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الطعة الأول لالكاه لاككام 
الطبعة الناة 14١؟١هء‏ لاكقام 


م٠١"‎ -مه1١6؟‎  ةئلاثلاةعبطلا‎ 


يطلب من مكتبة الأسدي 
مكة المكرمة هاتف: ".ه.لاهه - 814١‏ هلاهده 


ال 
متدمق الطبعت التالشتى 


الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
اجمعين » وبعد: 

عدالىي كاي 'الممتع في شرح المقنع" للعلامة ابن المنجى الحنبلي ولك المي 
والمنة- قبولاً لدى العلماء وطلاب العلم الشريف . 

ويعود ذلك إلى سهولة عبارة المصنف » وحسن تقسيم المصنف للمسائل , مما 
يجحعل الكتاب قريبا إلى الناس. 

ويسرنا أن نقدم الطبعة الثالثة للكتاب بعد نفاد طبعتيه الأولى والثانية . 

وتتميز هذه الطبعة .ما يلي: 

-١‏ إعادة النظر في بعض المواطن من الكتاب » والرجوع إلى الأصول الخطية 
والمراجع الحنبلية لتصويبها 

- إعادة تقسيم الكناب وجعله في أجزاء أريعة وذلك ليسهل الرجوع إليه. 

سبال الله أن يسندة أعسالنا . وأن يتقبل منا هذا العمل قبولاً حسناً . إنه أكرم 


مسؤول. 
مكة المكرمة 
كتبسه 
١‏ 
عبدالملك بن عبدالله بن دهيش 


5 اه 


الحمذ لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد؛ وعلى آله 
وأصحابه الغر الميامين , وأتباغة إلى يوم الدين. 


وبعل : 

فإن كتاب «المقنع » للإمام موفق الدين ابن قدامة (ت 57١‏ ه) قد حظي 
عنزلة عظيمة عند الفقهاء الحنابلة » وقد انكب عليه طلبة العلم حفظاً ودرسا 
ومذاكرة . كما اعتنى به الفقهاء وألفوا المصنفات حوله : فمن شارح وواضع 
حاشية عليه ومختصر وناظم وجامع له مع كتب أخرى . 

وكان من أوائل من قام بشرحهء العلامة الشيخ زين الدين المنجى بره يمان 
ابن أسعد ابن المنتجى (ت: 5940 ه) . والذي ينحدر من أسرة علمية عريقة ف 
العلم وف حدمة المذهب الحنبلي . حيث تولت أسرة بيت المنجى مشيخة المدرسة 
المسمارية في دمشق . وذلك بدءا من الشيخ أسعد ابن المنجى جد المصنف . وانتهاء 
بقاضي القضاة علاء الدين ابن المصنف . 

وقد تناول ابن المنجى «المقنع» عبارة عبارة شارحاً إياها شرحاً وافياً ف عبارة 
سهلة : وسبك بديع . ذاكراً الروايات والأوجه ؛ مدللاً لكل رواية أو وجه بالأدلة 
العقلية والنقلية . ذاكراً آراء الأصحاب في كل مسألة . 

ونرى الإمام ابن المنجى يتميز في كتابه بسوق الأدلة العقلية لكل رأي أكثر مما 
نجده عند غيره . ثم يعقبه بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة مخرجاً إياها من الكتب 
المشهورة . ثم يوجهها. 


اح د جك مك 
وقد كان كتاب «الممتع» عبرا نيه 1ن أن بعده من علماء الحنابلة . 
نذكر منهم العلامة المبدع أبا الحسن المرداوي (ت 885 ه) في كتابه الكبير 
«الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف» حيث عده من جملة مصادره . 
وقد قمت بعمل دراسة للكتاب » وقد جاءت هذه الدراسة في مباحث ستة : 
المبحث الأول : حياة المؤلف . 
الملبحث الثاني : ترجمة لمؤلف «المقنع » العلامة موفق الدين ابن قدامة . 
المبحث الثالث : أهمية كتاب «الممتع» . 
المبحث الرابع : منهج ابن المنجى ف كتابه «الممتع» . 
الملبحث الخامس : موارد ابن المنجى ف كتابه «الممتع» . 
المبحث السادس : النسخ الخطية للكتاب . 
نسأل الله أن يسدد أعمالنا . وأن يتقبل منا هذا العو قور ناه إنه أكرم 
مسؤول . 
وصلى اللماغلق مدنا عمد وعلى الدوضسة والتابعين . آمين . 
مكة المكرمة 
كتبه 
عبدالملك ن عبدالله بن دهيش 
اه 


الملحث الأول 


حماة املؤان 


زين الدين المنجى بن بعثمان ابن المعبجى 


حيأة المؤان 


رن الدين المنجى ن عتمان أن المنحى”") 


(91-ه ه20 


التنوخي » المعري الأصل » الدمشقى » الحنبلى » أبو البركات . 


ولد ني عاشر ذي القعدة سنة ١75ه‏ لأسرة علمية عريقة؛ ونشأ وترعرع 


)١(‏ اختلفت النسخ في رسم اسم ( المنجى » ففي ببعضها ورد بالألف المقصورة » و أخرى ورد بالألف 
الممدودة . والصحيح رمها بالألف المقصورة ر القاموس . مادة ١‏ أجا» . 

آقه مصادر ترجمته : الأعلام لز ركلي 3 53١‏ » البداية والنهاية لابن كثير :١‏ 748 ؛ تاريخ الإسلام 
للذهبي 4 ": ١14-1810‏ ول :5١‏ 557-5537 » الدارس ف تاريخ المدارس للنعيمي . ؟: 1/7 ؛ 
الدر المنضد ف ذكر أصحاب الإمام أحمد . :١‏ 488-4109 » الدليل الشاقي على المنهل الصائي لابن 
تغري بردي: ؟: 747 » ذيل طبقات الحنابلة ؟: 7880-8809 , شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
لأبي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي (ت85١٠١ه).‏ وقد وردت فيه ترجمة مقتضبة للمصدف. 
ه: 4709 » لظ اللحاظ لابن فهد المكي ص: 2357 مختصر طبقات الحنابلة 2١88‏ المدخمل لمذهب 
الإمام أحمد بن حبل لابن بدران الدعشقن (وت1555اه) ص: 251١‏ معجم المؤلفين لعمر رضا 
كاحالة؛ وفيه ترجهمة مختصرة عنه 0 مضاتيح الفقه الحنبلي: تأليف الدكتور سالم علي 
التقني. ؟: 2317٠١‏ المقصد الأرشد : ": ١‏ ؛ المنهج الأحمد ١5‏ 4» النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 
: لالاء هدية العارفين . ؟: 4977 » الواقي للصفدي 55: /9/ط-م/. 


م يجتمع لأسرةٍ من الفضل والعلم وخدمة المذهب الحنبلي ما اجتمع لأسرة بيت 
المنجى ف عصرهم » فقد تولى أبناؤها القضاء والتدريس والإفتاء » كما أنهم تعاقبوا 
على مشيخة المدرسة المسمارية الي بناها الشيخ مسمار الهلالي الحوراني واللقوق" 
(ت”:ه ه) لوجيه الدين امع اا ١‏ جاده ولا لل و ري و) 
وصنفوا التصانيف النافعة 

فجده الإمام العلامة شيخ الحنابلة وجيه الدين أبو المعالى أسعد بن المنجى بن أبي 
المنجى بركات بن المؤمل 

ولد سنه تسع عشرة و-مسمائة. 

تفقه في دمشق على شرف الإسلام عبدالوهاب ابن أبي الفرج الحنبلي » ثم رحل 
إلى بغداد فتفقه على الشيخ عبدالقادر الجيلي » والشيخ أحمد الحربي 

وسمع من أبي الفضل الأرموي » وأنوشتكين الرضواني » وأبي جعفر احمد ابن 
محمد العباسي ؛ وسمع بدمشق من نصر بن مقاتل » وطائفة. 

روى عنه الشيخ موفق الدين ابن قدامة » وابن خليل » والضياء » والحافظ 
المنذري » والشهاب القوصى » وابسن ن أبي عمر » والفخر ابن ع البتعاري 4 
وجماعة 

وله شعر جيد » ومعرفة تامة ؛ وجلالة وافرة 

وله تصانيف » منها : كتاب ( الخللاصة » ف الفقه في بجلد وكتاب 
« العمدة » ف الفقه أصغر منه » وكتاب « النهاية في شرح الحداية » ف بضعة 
عشر بحلدا 

وولي قضاء حَرَان في دولة الملك نور الدين. 


توي قُُ حمادى الآخحرة سئة ست سكم 


(1) ر الدارس 5: .1١5‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء للذهي ١5؟:‏ 531. 

(م) ر الذيل على طبتقات المحنابلة سين ٠و‏ المنهج الأحمد :811" )2 ومختصره 871:2 )2 
والقصد الأرشد 113:١:‏ ؛ وسير أعلام التبلاء 4810-485:1١:‏ » والعبر 3 


١ 


ووالده العلامة الشيخ عز الدين أبو الفتح عفمان بن أسعد 

ولد ف حرم سنة سبع وستين ومسمائة 

مع مصر من البوصيري ويعقوب بن الطفيل » وببغداد من ابن بوش وابن سكينة 
وغيره 

ومع منه الحافظ ابن الحاجب وابن الحلوانية وولداه وجيه الدين وزين الدين 
والحسن ين المخلال. 

وكان فقيها فاضلا معدلا ٠»‏ ودرس بالمسمارية نيابة عن أيه 

وكان تاجرا ذا مال وثروة. 

توفي ف مستهل ذي الحجة سنة واحد وأربعين وستمائة(". 

وعمه العلامة همس الدين أبو الفتوح عمر بن أسعد 

ولد بحران سنة سبع وخمسين وخمسمائة 

نشأ بها وتفقه على والده وسمع من عبدالوهاب بن أبي حبة وقدم دمشق فسمع 
بها من القاضي أبي سعد بن أبي عصرون وغيره » ورحل إلى العراق وخراسان » 
وسمع ببغداد » واشتغل بالخلاف على احبر الشافعي ٠‏ وأفتى ودرس » وكان عارفا 
بالقضاء بصيرا بالشروط والحكومات والمسائل الغامضات صدرا نبيلا » وولي قضاء 
حران قليها واستوطن دمشق ؛ ودرس بالمسمارية . وحدث عنه اليرزالي وابن العديم 
وغيرهما » وأجاز لابن الشيرازي. 

توثي ِي سابع عشر ربيع الأحر سنة واحد وأربعين وستمائة . ودفن بسفح 


75 7ن 
ايو 


٠١/‏ »ع والقلائد الحوهرية +١:‏ »ع وشذرات الذهب : ٠. ١8:5‏ والنجوم الزاهرة 
135 

)١(‏ ذيل طبقات الحنابة ؟: 2770 شذرات الذهب ه: 9-911 ؟؟, 

(؟) شذرات الذهب 8: ,3١١-51١١‏ 


١١ 


الممتع بي شرح اللقنع 

وأمناغتن أولادة فك حلي كلا سن قاطن القطناة عااة الدينن واشترفب 
الدين . وقد وبا بهذه: الدرسة المسمارية7. 

أما علاء الدين : فهو قاضي القضاة أبو الحسن علي بن المنجى التنوخي 

ولد ليلة النصف من شعبان سنة سبع وسبعين وستمائة . سمع من الفخر علي ع 
وطائفة فأكثر » ودرس في الصدرية والمسمارية » وولي القضاء . وكان خيرً عفيفاً 


لعا : 


وأما شرف الدين : فهو أبو عبدالله محمد بن زين الدين المنجى التنوحي 
ولد سنة حضمس وسبعين وستمائة . سمع الحديث » ودرس » واققتى . ودرس 


ا 


في المسمارية . وتوفي ليلة الاثنين رابع شوال سنة أربع وعشرين وسبعما' 


لا تسعفنا المصادر بمعلومات مفصلة عن صباه وشبابه » إلا من الواضح أنه تلقى 
العلم على يد والده عز الدين؛ ونهل من علومه وآداب وكذلك من علماء عصره الذين 
حلفوا شيخ الحنابلة الكبير الإمام الموفق ابن قدامة (ت٠57ه).‏ 

وقد مع من السخاوي صحيح مسلم'”) وسمع من التاج القرطبي والرشيد بن 
مسلمة والقرطبي وجماعة 

وتفقه على أصحاب حده أبو المعالى أسعد بن المنجى وأصحاب الشيخ موفق 
الدين 

وقرا الأصول على كمال الدين التفليسي يوقا السو على ابن بالك" 


01 البداية والنهاية /ا: 5 5". الدارس 5: #الا. 

(1) ترجه الذهي في معجم الشيوخ ؟: 10-85 »وابن رحب في الذيل على الطبقات ؟: 1141 » 
وابن حجر في الدرر الكامنة : ٠.8‏ »ع وابن كثير في البداية والنهاية 4 .5٠٠١ :١‏ 

(6) له ترجمة في معجم الشيوخ للذهبي ؟: 510-1543 ٠‏ وذيل الطبقات لابن رحب ”: 151/10 غ 
والبداية والنهاية 5 ٠١١ :١‏ » والدرر الكامنة 8: 18, 

(4) الوا 55: 75أ. 

9ه) شذرات الذهب ه: ممع » وذيل طبقات الحنابلة ؟: عع والواقي 55: /الاب. 

١ 


الممعحث الاول حياة اللؤلف 


-_ 


والعربية والتفسير وغير ذلك » ش 


المسمارية 2 دمشق. 


١.الممتع‏ في شرح المقنع. .وهو الكتاب الذي نقوم بتحقيقه » وسوف يأتي 


؟ .شرح المحصول . و يكمله » واختصر نصفه 
""'.تفسير القرآن الكريم في بجلدات »وهو كبير » لكنه لم يبيضه » وألقاه 
جميعا دروسا 


وله تعاليق كثيرة ومسودات في الفقه والأصول ل يبيّضها!". 


قال الإمام الذهبي : « كان معروفا بالذكاء » وصحة الذهن »وجحودة 
المناظرة » وطول النفس ف البحث »2©. 

وقال ابن كثير: « كان قد جمع له بين حسن السمت والديانة والعلم 
والوجاهة وصحة الذهن والعقيدة والمناظرة وكثرة الصدقة » ول يزل يواظب على 
الجامع للاشتغال متبرعا »0". 

وقال البرازلي : « كان عالما بفنون شتى : من الفقّه » والأصلين » والنحو . 
وله يد في التفسير ... واجتمع له العلم والدين » والمال واللجاه وحسن الهيئة 


)١(‏ الذيل لابن رحب 7: 3305 ء والمدخل لابن بدران ص: 75١١‏ » وهدية العارفين 7: 517 والواقي 
نا 
)١١‏ ذيل طبقات الخحنابلة 7: #سم, 
(") البداية والئهاية /ا: ه75. 
١‏ 


الممتع في شرح المقنع 

وكان صحيح الذهن » جحيد المناظرة صبورا فيها . وله بر وصدقة وكان ملازما 
للإقراء يجامع دمشق من غير معلوم )'"©. 

وسئل الشيخ جمال الدين بن مالك أن يشرح ألفيته في النحو ؟ فقال : ابن المنجى 
يشرخها لكب”". 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلى : كانت له أوراد صالحة من صلاة وذكر . وله 
إيثار كثير وبر . يفطر عنده الفقراء في بعض الليالي . وفي شهر رمضان كله 
وكان حسن الأحلاق7" . 


درس الشيخ زين الدين بالحنبلية والصدرية وكان شيخ المسمارية » وأخذ عنه 
الفقه ابن تيمية » والشيخ شمس الدين بن الفخحر البعلي » والشيخ تقي الزريراني 4 


وحدث وجمع منه ابن العطار 4 والمري ا" 


د 5 95 : د 7 5 العم 2 ان 


زوجته أم محمد ست البهاء بنت الصدر المنجندي ليلة الجمعة خامس الشهر ؛ وصلي 


عليهما معا عقيب صلاة الجمعة بجامع دمشق » ودفنا بتربة بيت المنجى بسفح 
لقوق 7 نيما الله تدا 


)١(‏ ذيل طبقات الحنايلة ؟: لل 
(؟) المصدر السابق. والوافي 5؟: 078. 
(") ذيل طبشات الحنابلة ؟1: 08 
(4) ذيل طبقات الحنابلة ؟: 8*8؛ وشذرات الذهب 1:8 577. 
(ه) ذكره في النجوم الزاهرة (1: 17) في وفيات أربع وتسعين . وذكر الصفدي في (الوائٍ 5 ": الاب) 
وابن تغري بردي في (الدليل الشائي ؟: 4 7) أنه توفي سنة ست وتسعين 
(5) ذيل طبقات الحنابلة ؟: لالال. 
١‏ 


الممحث الثانى 


| تريجت الإمامموفق اللدين اين قلدامة 


صاحب ( المعنع ( 


الإمامموؤق الدين ابن قل ام 


0-419 57هم07) 


2 


3 3 2 4 1 ل 2 1 
بن نصر المقدسي الجماعيلي الصا حي الحنبلي”". ينتهي نسبه إلى الإمام سالم ابن عبدالله 


ولد يجمّاعيل من عمل نابلس بفلسطين في شعبان سنة إحدى وأربعين وخمس 
مئة . ونشأ فيها نشأته الأولى » وكانت فلسطين قد توطدت فيها دعائم الإسلام 
بهزعة الصليبيين على يد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله 

وكان تام القامة » أبيض » مشرق الوحه ». أدعج » كأن النور يخرج من 
وجهه لحسنه . واسع الحبين » طويل اللحية » قائم الأنف » مقرون الحاجبين ع 
بغر الرائي_ الطلئقه؟ لشي والقبين +اقيان الس قتعا واي 


)١(‏ مصادر ترجمته : البداية والنهاية : ٠١١-93 :١*‏ »التكملة للمنذري “*: ٠١7‏ التقيبد لابن 
نقطة : *1: ١8‏ التاج المكلل للتِتّرْحِي 781-513 التكملة لوفيات النقلة : : ٠١0‏ ء ذيل 
طبقات الحنابلة: *“: ١43-١5‏ » ذيل الروضتين لأبي شامة ١45-1١9‏ سير أعلام النبلاء : 
١8-١58 :‏ » شذرات الذهب : ه: 5-4ى العبر : ه: 9 »ع فوات الوفيات: 
5: 153-168 » معجمالبلدان 1١4-1١١ :١‏ المختصر اتاج إليه": 098-1١84‏ 
دول الإسلام ؟: 93 مرآة الزمان 8/: /551-.*3 مختصر المنهج الأحمد: ٠١١‏ » مختصر 
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المتع ني شرح امقنع 
وكان والد الموفق الإمام أبو العباس أحمد بن محمد بن قدامة رئيس هذا البييت 
البارك . والشجرة الطيبة الطاهرة . وهو من أهل العلم والفضل والصلاح 
والزهد كان شري عماقيل : 
هاجر إلى دمشق مع أخحيه الشيخ أبي عمر وابن خالتهما الحافظ عبدالغئ بن 
عبدالواحد الجماعيلي وابن أختهما الضياء صاحب المحتارة وبنوهم وذووهم . وله 
عشر سنين . ونزلوا هناك في مسجد يعرف .مسجد أبي صالح ظاهر الباب الشرقي 
ثم انتقلوا بعد سنتين إلى سفح قاسيون من صالحية دمشق الي عناها ابن قاضي 
الجبل بقوله: 
الصالمية جنة والصالحون بها أقاموا 
فعلى الديار وأهلها مين التحية والسلام 
وأنشأوا طم حياً في منفحه » وأصبتحت لهم فيها مكانة مرموقة في العلم والإمامة 
والصلاح بوطلا ارا لوا بون طاو وميه والكمر [وكعيم 
وكان الموفق ف هذه الدة مشتغلاً يحفظ القرآن » ومبادئ العلوم » ومتوك فقه 
المذهب . ومنها مختصر الإمام أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي المتوفى بدمشق سنة 
ها 


ولما بلغ الإمام الموفق العشرين من عمره رحل إلى مدينة السلام بغداد . موطن 
الأئمة الكرام والعلماء الأعلام لطلب العلم الشريف . وصحبه في هذه الرحلة الإمام 
الحافظ عبد الغ » فنزلا في مدرسة الإمام الشيخ عبدالقادر الجميلاني (") ؛ فلقيا منه 
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.151/-155 سير أعلام النبلاء ؟7:‎ )١( 

(؟) هو الشيخ عبدالقادر بن أبي صالح موسى بن عبدالله الميلي البغدادي . ولد بكيلان سنة 51١‏ » 
ورحل إلى بغداد شابا امتبيع بها للدت بن أي عالبا ين الباقلاتي ؛) وججعفر السراج وأبي 
بكر بن سوسن » وابن بياث » وأبي طالب بن يوسف » ورابن شيش » وأبي الزيني » وتفقه 
على القاضي أبي سعد المخرامي ؛ وأبي المنطاب الكلوذاني . وقيل “انه كرا ]فا على ابن 
عقيل » والقاضي أبي المسين ٠»‏ وبرع في المذهب والخلاف والأصول », وغير ذلك . قال عنه 
ابن السمعاني : إمام الحنابلة وشيخهم في عصره . فقيه صالح مرح ا 0 


١م‎ 


المبحث الثاني الإمام موفق الدين ابن قدامة 


غاية الإكرام والعناية التامة . ولكنه رحمه الله ما فتيع أن مات ب لور امي اناضا 
م ا ا | 

وكان الموفق يقرأ على الشيخ عبد القادر في ٠‏ معن أبي القاسم الخرقي » 
والحافظ يقرأ في ( الحداية » لأبي المخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني 

وبعد موت الشيخ عبد القادر انتقلا إلى رباط الْنَعَال . ولزم الموفق فقيه العراق 
ناصح الإسلام أبا الفتح نصر بن فتيان الشهير بابن الي 

وقد أقاما أربع سنين في بغداد 

ورحل إلى بغداد مرة أخرى سنة سبع وستين ومعه الشيخ العماد وأقاما سنة”") 

وحج سنة أربع وسبعين وحمسمائة ولقي بمكة إمام الحنابلة بالحرم المكي العلامة 
الحافظ أبا محمد المبارك بن علي الطباخ البغدادي نزيل مكة المكرمة المتوفى سنة ©/1ه 
فسمع منه 

قال الناصح ابن الحنبلي : ورجع [بعد حجه] مع وفد العراق إلى بغداد وأقام 
بها . واشتغلنا جميعا على الشيخ أبي الفتح . ثم رجع إلى دمشق واشتغل بتصنيف 
كتاب المغي ف شرح المخرقي0". 


١.عبدالقادر‏ الجبيلاني 

اأغيه انين لسن الدقاق 
ٍِ ا 

:.أبو زرعة بن طاهر 


زع أحمد بن 5 


:” وفوات الوفيات‎ 2» ١١5-١١8 :١ وطبقات الشعراني‎ » 8/١ والنجوم الزاهرة ه:‎ » 0١ 
.١ 75١:١١ ؟ » والكامل‎ 
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اك لوي 
“.ابن تاج القراء 
.مُعمر بن الفاخر 
.أحمد بن محمد الرّحجِي . 
.حيدرة بن عمر العلوي 
0215 وسيل الس ا 
١‏ .سخديجة التهروانية 
افيس البرارة 
١‏ .شهدة الكاتبة 
4 ١.المبارك‏ بن محمد البادّرائي 
وان عمد ين السكق 
بو شجاع محمد بن الحسين المادّرائي 


وتلا بحرف نافع على أبي الحسن البطائحي » وبحرف أبي عمرو على أستاذه أبي 
الفتح مني : 

ومع بدمشق من أبي المكارم بن هلال » وعدة . وبالموصل من خطيبها أبي 
الفضل الطوسى . وبمكة من المبارك بن الطباخ 


المبحث الثاني الإمام موفق الدين ابن قدامة 


.ابن عبد الدائم 
5.الجمال ابن الصيرقٍ 
٠.العز‏ إبراهيم بن عبدالله 
١.لفخر‏ على . 

5 .لتقي ابن الواسطي . 
9 شمن ابن الكمال 
١:‏ .التاج عبدالخالق ‏ . 
ه ١‏ .العماد بن بَدَران 
.لعز إسماعيل بن الفراء 
.لعز أحمد ابن العماد 
.ابو الفهم ابن التميس 
8.يوسف الغسولي . 

٠‏ .زينب بنت الواسطي 


قال ابن النجار : كان إمام الحنابلة يجامع دمشق » وكان ثقة حُجة نبيلاً » غزير 
الفضل ها وق ها » على قانون السلف » عليه النور والوقار » ينتفع 
الرحل برؤيته قبل أن يسمع كلامه!"" 

وقال أبو عمرو ابن الصلاح : ما رأيت مثل الشيخ الموفق!". 

وقال أبو شامة : كان شيخ الحنابلة موفق الدين إماماً من أئمة تعلق وعك ا تن 


أعلام الدين في العلم والعمل0". 


,١74-1 8180 :* ذيل طبقات الحنابلة‎ .١17 سير أعلام النبلاء 5؟:‎ )١( 
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املع ف طبر انتوم 

وفال سيظة إلى لوكي كالاجالناما ىق هون » ولم يكن ف زمانه -بعد أخيه أبي 
عمر والعماد- أزهد ولا أورع منه . وكان كثير الحياء . عزوفاً عن الدنيا وأهلها 
هيا بدا خواظي مقا الماك جب ا ع ا ا ا 
رأى عن الم . وكأنها النور يخرج من وجهه . كثير العبادة . يقرأ كل يوم 
وليلة سبعا من القرآن . ولا يصلي ركعي السنة في الغالب إلا في بينه . اتباعا 
للسنة . وكان يحضر بحالسي ذائما ف تامع دمنشق وقاشيون0©. 

وقد مدحه الشيخ يحبى الصرصري ., ف جملة القصيدة الطويلة اللامية'©: 

وف عصرنا كان الموفق حجة على فقهه » بثبت الأصول محولي 
كفى الخلق بالكائي» وأقنع طالبا يقنع فقهدعن كتاب م طول 
وأغنى يمغين الفقه من كان باحنا وعمدته من يعتمدها يحصل 
وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفاس شمأل 


تدل على المنطوق أوفى دلاالة وتحمل في المفهوم أحسسن محمل 


قال الضياء ا لقدسي : وسمعت أبا بكر محمد بن معالي بن غنيمة يقول : ما أعسرف 
اجدا في:زهاننا أقرك درجة الاحتهاذ إلا و2 , 


قال الضياء المقدسي : كان يصلي بخشوع » ولا يكاد يصلي سنة الفجر 
والعشاءين إلا في بيته 

وكان يصلي بين العشاءين أربعاب « السجدة » »و« يس » 2و 
« الدحان » »و« تبارك » .لا يكاد يخل بهن 


5 0207 0 . 5 2 00 
ويقوم السحر بسبع »؛ ورا رفع صوته » وكان حَسن الصوت 


.١78 ذيل طبقات الحنابلة ؟:‎ )١( 
.١41-١14٠ ذيل طبقات الحنابلة ؟:‎ )١( 
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الإمام موفق الدين ابن قدامة 


قال الضياء : وجاءه من بنت عمته مريم : اد عيسى » ومحمد 2 ويمحيى )2 


و صفية » وفاطمة . وماتوا جميعا في حياته ٠‏ ول يعة يعقب منهم سوى ابنه عيسى 
ولدين » ثم ماتا وانقطع نسله 
ثم تروج امرأة يقال ها عِرّية فماتت قبله0". 


قال الحافظ ابن رحب الحنبلي : صدف الشيخ الموفق -رحمه الله- التصانيف 
الكثيرة الحسنة في المذهب . فروعا وأصولا . وفي الحديث » واللغة » والزهد » 
والرقائق . وتصانيفه في أصول الدين في غاية الحمسن . أكثرها على طريقة أئمة 
المحدثين . مشحونة بالأحاديث والآثار وبالأسانيد 

قال الحافظ الضياء : رأيت الإمام أحمد بن حنبل في النوم وألقى علي مسألة في 
الفقه . فقلت : هذه في الخرقي . فقال : ما قصّر صاحبكم الموفق في شرح 
0 
الخرقي : 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل 
امحلى وا بحلى ؛ وكتاب المغئ للشيخ موفق الدين بن قدامة في جودتها وتحقيق ما 
ا 

وعنه أيضا أنه قال : لم تطب نفسي بالفتيا حتى صار عندي نسخة المغي/. 

وفيما يلى نذكر ما وقفنا عليه من كتب الإمام الموفق 

الاسيصان ف ننس الأنضار + لد 

ات 
)١1(‏ سير أعلام النبلاء 35: .١9/١‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء 75: 11/7. 
(؟) ذيل طبقات الحنابلة ؟: .١14٠١‏ 


(5) المرجع السابق . شذرات الذهب 5: .53١‏ 
(5) المرجعان السابقان. 
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لع رفخ الهم 
؟.الاعتقاد . جرء 
“.البرهان في مسألة القرآن . جزء 
؟ .التبيين في نسب القرشيين . بجلد 
ه.تحفة الأحباب في بيان حكم الأذناب 
".التوايين . جزآن . وطبع بدار البيان العربي بدمشق سنة 979١م‏ بتحقيق 
عبدالقادر الأرناؤوط 
.ذم التأويل ٠‏ جزء . وطبع ضمن بحموع .عطبعة كردستان العلمية.معصر 
سنة 12374 اه 
.ذم الوسواس . جزء 
3.رسالة إلى الشيخ فخحر الدين ابن تيمية في عدم تخليد أهل البدع في النار 
٠‏ .كتاب الرقة والبكاء . جزآن 
١.رسالة‏ في التصوف 
.روضة الناظر وجنة المناظر . وهو كناب في بحلد متوسط » رتبه على 
ثمانية أبواب » عدد أبواب الجنة . وطبع في السلفية ععمصر سنة 
هاء كما طبع بدمشق في مجلدين مع شرح ابن بدران الدمشقي 
١.العمدة‏ . بجلد صغير 
١:‏ .فضائل الصحابة . جرآن 
5 ١.فضل‏ العشر ٠‏ جزء 
5 ١ا.فضل‏ عاشوراء . جزء 
١١‏ .القدر . جرآن 
.تقنعة الأريب في الغريب . مجلد صغير 
48.الكافي 


0 


المبحث الثاني الوجاة كردي الديق الووعداب 


قال ابن قدامة في مقدمته : « توسطت فيه بين الإطالة والاختصار وأومأت 
إلى أدلة مسائله مع الاقتصار » وعزيت أحاديثه إلى كتب أئمة الأمصار 
ليكون'الكاب كافياءق تاهما سوراف ب 0 

طبع في أربعة مجلدات بتحقيق الأستاذ زهير الشاويش . سنة 599١هص‏ 
49م .المكتب الاسلامي . بيروت 

٠‏ .كتات المتحابين في الله. جرآن 

١”.مختصر‏ العلل للخلال . لد ضخم 

>1١‏ .مختصر المداية . جزء 

7 .مسألة تحريم النظر في كتب أهل الكلام 

5 7.مسأله العلو . 

"١ 5‏ .مشيخحة شيوخه. جزء 

7.المغن شرح مختصر الخرقي . طبع مع الشرح الكبير » ف مطبعة المنار 
.عصر في ان عشر بحلدا . وطبع مستقلا مطبعة المنار في تسعة أجزاء 

1" المقنع . جزء . طبع مطعبة المنار في مصر سنة 757اهدا ءثي 
جحزأين . ثم طبع بالمطبعة السلفية مصر 

م.مناسك الحج . جزء 

4م منهاج القاصدين في فضائل الخلفاء الراشدين 


".و صيته 


طزيلة. + وله متعريانت بحن القن <, كنا له 
أغصرك أن طم دلق الررا كينا “فكت المتوك عدن متيع تصوعي؟ 


(01) الكاقي 5١‏ ادئ, 


المتع في شرح المقنع 


كؤوس الموت دائرة عليبا 
إلى كم تحعل التسويف دأبا 
أمدايكفيية انك كيل ححين 
ابرق نان فشك جيم قرونينا 


أما يكفيك إنذار الثشنسيس؟ 
م 2 , 
تمر بغير حل و حبي-س؟ 


قال سبط ابن الجوزي: وأنشدنى الموفق لنفسه 


أعة ياش الشدر أعمر ميبحتكنا 
تخرق عمري كل يوم ويلة 
كأني بجسمي فوق نعشي مملدا 
إذا سئلوا عي أجابوا وأعوالوا 
وغيبت في صدع من الأرض ضيق 
ويحنو علي الترب أوثق صاحسب 
فيارب كن لي مؤنسا يوم وحشيّ 
وما ضرني إني إلى الله صائقر 
قال أبو شامة : ونقلت من حطه 

تت ا 1 لكك 
ويقول حاحتتي لي 
واتركه واقصدربها 


سوى القبر؟ إنى إن فعلت لا مق 


وشيكاء وينعاني إلي » فيصدق 
فهل مستطيع رَفق مايتعحرق 
فمن ساكت أو معول يتحرق 
وأدمعهم تتهل : هذاالوفق 
وأودعت لحدا فوقه الصخر مطبق 
ويسلمي للقبر من هو مش فق 
فإني لما أنززاهه لمصدق 


ومن هو من أهلي أبرر وارفلق 


تتحاق عانتيك دحصول داره 

متتية زوه حت عحتبها إن أدازة 
2 

م ورب || 1 0 7< 5 


الغد . وحمل إلى سفح قاسيون . فدفن به . وكان جمع عظيم لم ير مثله 06 


)00 ذيل طبقات الحنابلة 1: .١ 45-١51١‏ 
(؟) ذيل طبقات الحنابلة ؟: 57 .١‏ 
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الممبحصث الثاني 


الإمام موفق الدين بن قدامة 


قال وكنا بحبل ب هلال . فرأينا على قاسيون ليلة العيد ضوءا عظيما . فظننا 
أن دمشق قد احترقت . وخرج أهل القرية ينظرون إليه . فوصل الخسبر بوفاة الموفق 


يوم العيد0" , 


وقال أبو المظفر سبط ابن الجوزي : حكى ا 
: رأيت ليلة عيد الفطر كأن مصحف عثمان قد رفع من جامع دم: مشق إلى السماء 


فلحقئ غم شديد . فتوثي الموفق يوم العيد' ُ 
ورؤيت له منامات صالحة رحمه الله تعالى9". 


رثاه الشيخ صلاح الدين أبو عيسى موسى بن محمد بن لف بن راجح المقدسي 
في قصيدة له( *) 


م يق لي بعد الموفق رغمة 
صدر الزمان وعينه وطل رازه 


كان ابن أحمد في مقام خملد 


والعلم قد أمسنئ كأن بو اكسيجن 
وتعطلت تلك المجالس» وانتقتضت 
هيهات بعدك يا موفق! ير تحى 
لاله كن لمعاف مد ينه 


ل لي ا ا 
ركنن الأننام الزافند المقتحتورع 
شمل الشريعة بعده لا يجمع 
إن هاهم أمر إليه يفزع دوا 
ويذب عن دين الإله ويدفع 
يدي العجائبء نورها يتشعشع 
غرضا لكل باية تتنوع 
تبكي عليه وحبله يتقطلع 
تلك المحافل» ليها لو ترجسع 
للناس خيرء أو مقال يس مع 
بيضاء ف كل الفضائل ترتع 


.57 :8 شذرات الذهب‎ .١ 48-١417 :7 المرجع السابق‎ )١( 


(5) المرجع السابق. 
(9) البداية والنهاية 11: ٠٠١‏ 
(4؟) ذيل طبقات الحنابلة ؟: 47 44-1 .١‏ 


/؟ 


الدع اشر اددهم 
تق 2 5 عبدا طائعا لا تض 3 عن باب ربك في العبادة توسع 


كم ليلة أحييتها وعمرتها والله ينظر والخلائق هج سع 


لو كانيمكن من فدائكك رخصة لفدتك أنفقدة عليك تقطلع 


3 
م 


هذه خحل”“صة لرحمة الإمام موفق الدين بن قدامة رحمه الله 


574 


عاك 
لححث إلا 
مل 


١‏ ق: 
كان أللميع ِ 


أهمي كاب الممخ في شرح المتيع 


ترجحع قيمة كتاب « الممتع » لمكانة وشهرة كتاب « المقنع » للامام الموفق 

ابن قدامة رت ١٠17ه)‏ والذي يعتبر بحق قطب رحى الفقه الحنبلي . سارت بتصانيفه 

الركبان ؛ وانكب عليها طلبة العلم حفظاً واشتغالا دو و . ودارت 

حوها تصانيف العلماء الحنابلة الذين أنوا بعده ما بين مختصر وشرح ونظم وحاشية 

ودمج مع كتب أخرى وشرح لها . وفيما يلي نستعرض شروح المقنع والتصائيف 

عليه مرتبة حسب وفيات أصحابها 

) شرح الإمام عبدالرحمن بن إبراهيم السعدي (ت 574 ها‎ .١ 

قال العلامة شيخ الإسلام أحمد بن نصر الله البغدادي ثم اللصري : وشرحه للمقنع 
محقق . وهو عندي في ثلاث مجلدات كبار 

؟. زوائد الكافي وا محرر على المقنع للشيخ عبدالرحمن بن عبيدان الحنبلي (ت 
٠٠'اه)‏ 

؟. الشرح الكبير للشيخ عبد الرحمن بن الإمام أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة 
المقدسي » ابن أخي ابن قدامة رت 787 ه) 

قال في حطبته: « اعتمدت في جمعه على كتاب المغن وذكرت فيه من غيره مالم 
أحده فيه من الفروع والوجوه والروايات » ول أترك من كتاب المغين إلا شيئا 
يسيرا من الأدلة ؛ وعزوت من الأحاديث ما لم يعز ثما أمكنئ عزوه 00 

وطريقته فيه : أنه يذكر المسألة من المقنع » فيجعلها كالرزجمة ». ثميذكر مذهب 
الموافق فيها والمحالف لما » ويذكر مالكل من دليله » ثم يستدل ويعلل 
للمختار » ويزيف دليل الملحالف » فمسلكه مسلك الاجتهاد إلا أنه مقيد في 


مذهب الإمام أجل () 


.5 :١ الشرح الكبير‎ )١( 


(1) المدخل لابن بدران ص: ه597 . 


للمتع في شرح المقنع 

وقد سمى هذا الشرح ب « الشاقي » » واشتهر باسم « الشرح الكبير » 

طبع مع المغى في اث عشر مجلدا مبطعة المنار.بحصر 

:. الممتع في شرح المقنع للامام المنجى بن عثمان التنوخحي (ت 590 ه) . وهذا 
الكتاب الذي نحن بصدد إخراجه » وسوف يأتي الحديث عنه بالتفصيل. 

. المنظومة الدالية في نظم المقنع للعلامة خمس الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالقوي 
بن بدران المقدسي المرداوي (ت5335ه) 

”. المطلع على أبواب المقنع للعلامة اللغوي همس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي 
ا ا 

وقد أجاد في مباحث اللغة » ونقل ف كتابه فوائد منها دلت على رسوخ قدمه ف 
اللغة والأدب » وكثيرا ما يذكر فيه مقالا لشيخه الإمام محمد بن مالك 
المشهور . غير أنه رتبه على أبواب الكتاب لا على حروف المعجم . ثم ذيله 
بتراجم الأعلام المذكورين في المقدع . فهو ك<١‏ الْقُرِب »للحنيفة عو 
« المصباح للشنافعية 27 

وقد احتصر « المطلع » ابن أبي الفتح عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد بن أبي بكر بن 
إسماعيل شرف الدين الزريرتى البغدادي الفقيه (إت١4/اه)7".‏ 

. شرح الحارثي للشيخ سعد الدين أبو محمد مسعود بن أحمد الحارثي البغدادي (ت 
١الاه).‏ 

رقف عن نويا السلة ل سا المقنع في الفقه » . قال الحافظ ابن 


رجبا) (٠:‏ من العارية إلى آخر الوصايا 44 609 


وجاء في مقدمة الإنصاف للمرداوي : « وما نقلت منه من الشروح 
وقطعة من الحارثي من العارية إلى الوصايا عليه «( 0 

. 577-575 المدحل لابن بدران ص:‎ )١( 

)١(‏ ذيل الطبقات ؟: 5؟؟. 


(؟) ذيل الطبقات ؟: 3537. 
(4؟) الانصاف .١8 :١‏ 


دل 


اتيك الثالث اهمية كتاب الممتع 2 شرح الممنع 


.١‏ كفاية المستقدع لأدلة المقنع اس امحاسن يوسف بن محمد المقدسي (ت 8 الاه). 

توجد منه نسححة بدار الكتب المصرية برقم ١١(‏ فقه حنبلي). 

وله كتاب أسماه « الاتتصار » في الحديث بوبّه على أبواب « المقنع » » وله 
حواش أيضا على « المقنع ا 

1. المطلع على أبواب المقنع للشيخ زين الدين عبدال رمن بن محمود بن عبيد البعلي 
(ت : "لاهم) 

وله شرح قطعة من أول المقنع ؛ كما جمع زوائد « المحرر » على « المقنع 6 
.٠‏ زوائد الكافي واحرر على المقنع لابن عبيدان (ت4 /اه). 

.١‏ شرح ابن مفلح مس الراميئ (ت 57/اه) 

ويقع في نحو ثلانين بحلدا » وله حاشية أيضا على « المقنع 0 

١‏ . تصحيح الخلاف المطلق محمد بن عبد القادر بن عثمان بن عبدالرحمن بن عبد 
المنعم النعفري النابلسي (ت 07 ولاه) 4) 

.١‏ شرح ابن مفلح (ت ٠0‏ ه) 

إبراهيم بن محمد بن مفلح » تقي الدين ابن العلامة خمس الدين » ويعرف كأبيه بابن 
07 

:. شرح عز الدين المقدسي (ت ١٠م‏ ه) 

التنقيح المشبع لابن مغلى (ت 77/8 ه) 

7 المبدع شرح المقنع للشيخ برهان الدين إبراهيم بن محمد الأكمل بن عبدالله ابن 
محمد بن مفلح (ت 884 ه) 


)١(‏ الجوهر المنضد ص: 11717 . وتوقع محققه الدكتور عبدالرحمن العثيمين أن يكون كتاب 
(( الانتصار ») هو ١‏ كفاية المستقنع لأدلة اللتنع » 

١؟)‏ ذيل طبقات الحنابلة ؟: .571١‏ 

(3) النجوم الزاهرة ١5 :1١١‏ » والدرر الكامنة ه: .8. 

(:) شذرات الذهب 5: 559 . » والدرر الكامنة 5: ١8.‏ 

(ه) شذرات الذهب 7,: 5١‏ » والسحب الوابلة :١‏ /51. 


رسن 


الممتع في شرح الممنع 
قال في خطبته : وكنت قرأت كناب « المقنع 4 ...وهو من أجلها تصنيفا : 
وأجملها ترصيفا » وأغزرها علما » وأعظمها تحريرا » وأحسنها ترتييا 


00 
وتقريرا ". 


وقد شرحه ف أربع مجلدات ضخام » مزج المتن بالشرح » ول يتعرض به لمذاهب 
المحالفين » إلا نادرا » ومال فيه إلى التحقيق وضم الفروع » سالكا مسلك 
الجتهدين في المذهب ©2. 

. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 
رعم قفار 

وطريقته فيه : أنه يذكر ف المسألة أقوال الأصحاب » ثم يجعل المختار ما قاله الأكثر 
منهم » سالكا في ذلك مسلك ابن قاضي عجلون في تصحيحه لمنهاج النووي 
وغيره من كتب التصحيح . 

واستقصى فيه ما أطلقه الموفق في المقنع من مسائل الدلاف من غير ترجيح فبين 
المرداوي ف الإنصاف الصحيح من المذهب والمشهور والمعمول عليه والمنصور. 
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع » للمرداوي (ت 885 ه) 

اقتضبه من كتابه « الإنصاف » . وصحح فيه ما أطلقه الشيخ الموفق في « المقنع » 
من الروايتين أو الروايات » ومن الوجهين أو الأوحه » وقيّد ما أسمل به من 
شرط » وفسر ما فيه من إبهام في حكم أو لفظ » واستثنى من عموم ألفاظه ما 
هو مستثنى على المذهب » حتى خصائص البي كله » وما هو مفيد للإطلاق » 
وكمّل على بعض فروع مسائله ما هو مرتبط بها » وزاد عليه مسائل محررة 
مصححة » فصار تصحيحاً لغالب ماي المطولات . وأما ما قطع به الشيخ في 
المقنع من الحكم »أو قدمه »أو صححه ا البب ركان مزافها 
للصحيح ومفهومه عخالفاً لمنطوقه : فإنه لم يتعرض إليه غالبا 


© المبدع 8:١‏ . 
فج المدحل لابن بدران ص: 6 . 


3 


البحيق الثالث اهمية كتاب الممتع قي شرح المقنع 


3. تصحيح الخلاف المطلق في المقنع للشيخ عبدالرحمن بن محمد بن عبدال رمن 
الزين بن الشمس العليمي (ت 97/8 ه)'". 

.٠٠‏ التوضيح في الجمع بين المفنع والتنقيح للشيخ شهاب الدين أحمد بن أحمد 
العلوي الشويكي المقدسي (ت 979ه) 

طبع سنة ١/11١ه‏ 307١م‏ ف مطبعة السنة ا حمدية 

١‏ زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ شرف الدين موسى بن أحمد الحجّاوي 
المقدسي (ت 15/8 ه) 

قال في مقدمته : أما بعد فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول 
واحد ». وهو الراحح في مذهب أحمد » ورتما حذفت منه مسائل نادرة 
الوقوع » وزدت على مثله يعتمد ”". 

وقد طبع طبعات عديدة مفردا ومع شرحه « الروض المربع » للشيخ منصور بن 
يونس بن إدريس البهوتي (ت ٠١١١‏ ه) 

١‏ منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات للامام تقي الدين محمد ابن 
أحمد بن عبدالعزييز بن علي الفتوحسي المنبلي الشهير بابن النجار 
ات "لاة ه) 

قال ابن النجار : جمعت فيه بين « المقنع » و « التنقيح المشبع » الذي هو تصحيح 
عليه » وزدت على مسائلهما ما ظهر لي أنه من المحتاج إليه (". 

طبع في بحلدين على نفقة الأمير أحمد بن علي آل ثاني . مكتبة دار العروبة 
القاهرة. 

وقد شرحه مؤلفه في كتاب سماه ‏ معونة أولي النهى شرح المتتهى . 

قال ابن النجار : لكنيئ لما بالغت ف اختصار ألفاظه » صارت ألفاظه » على وجوه 


غير آيس [أي مستخرج] معانيه كالنقاب فاحتاحت إلى شرح يبرزها لمن يريد 


.51/ السحب الوابلة ؟:‎ )١( 
07 زاد ا مستقنع ص:‎ )5( 


(©) معونة أولي النهى .١54/ :١‏ 


للمتتع ني شرح المقنع 


إبرازها من الطلاب والخنطاب » فتصديت لكتاب يشرحه شرحا يبين حقائقه 


ويوضح معانيه ودقائقه(") 

وقد يسر الله لي تحقيقه وإخراحه في تسع مجلدات ضخام في عام 415١ه‏ / 
هم . نشر : مكتبة النهضة . مكة المكرمة. 

كما شرحه العلامة منصور البهوتي (ت ٠١5١‏ ه) » وهو شرح مطبوع بي ثلائة 
بحلدات 


.١ 55 :١ معونة أولي النهى‎ )١( 


ادن 


منهجى ف كناب الممزع 


قال المصنف ف حطبته : « ولا رأيت همم المشتغلين بمذهب الإمام المبجل »2 
أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه متوفرة على حفظ الكتاب المسمى ب 
« المقنع » تأليف الشيخ الإمام , العالم العلامة ؛ شيخ الإسلام موفق الدين أبي 
محمد عبدالله المقدسي : أحببت أن أشرحه » وأبين مراده وأوضحه وأذكر دليل 
كل حكم »؛ وأصححه 4 

من حلال العبارة السابقة نستطيع أن نوضح منهج ابن المنجى في كتابه 
الممتع » » والذي أجمله فيما يلي: 

١‏ شرح عبارة « المقنع » دوقن فراة امدق 
١‏ .ذكر أدلة أحكام المسائل الي ذكرها الموفق في « المقنع » 
'.تصحيح الروايات والأوجه 

وفيما يلي تفصيل هذا المنهج : 
أولا : شرح عبارة « المقبع » 

سبق وأن ذكرنا أن ابن المنجى قرأ النحو على إمام النحاة في عصره جمال الدين ابن 
مالك”"؟ » كما ذكرنا أن ابن مالك مسقل أن يشرح ألفينه في النحو ؟ فقال :ابن 
المنجى يشرحها لكو . 

وهذا يدل على تمكنه من العربية » وقدرته على شرح ألفاظها وإدراك مراميها ‏ 
ومعرفة غريبها » والإحاطة .عقاصدها . هذه المقدرة الى شده له بها علآمة عصره 
ابن مالك 

وطريقته في شرح « المقنع » كما رأيناها من خلال دراستنا لهذا الكتاب أنه 
يذكر المسألة منه كالترجمة ؛ ويشرحها بعبارات سهلة » وأسلوب رصين » شارحا 


(١)رص:‏ 2-1 
رد اا 


ال ار 

غريب الكلمات ا 5 ومقلن الفافل: وعنقا أرق ماجفل 
« الممتع » ممتعا لمطالعه 
ثانيا : ذكر أدلة الأحكام 

أكثر المصنف رحمة الله عليه من سوق الأدلة النقلية والعقلية عند شرحه المسائل » 
مع عزو الأحاديث إلى المصادر المشهورة من كتب السنة 
ثالنا : تصحيح المسائل والروايات 

من المعلوم أن الموفق في كتابه « المقنع » أطلق الروايات والأوجه في المسائل من 
غير ترجحيح » وقد اعتنى ابن المنجى ف كتابه « الممتع » عناية كبيرة بتصحيح 
الروايات والأوجه » ونقل تصحيح الأصحاب إن وجد » ونرى هذا جليا من خلال 
المسائل الواردة في ثنايا الكتاب 

وقد سلك مسلكا آخر في تصحيح الروايات والأوجه » وذلك بحمل إحدى 
الروايتين أو الوجهين على حالة » والأخرى على حالة أحرى » مثال ذلك : قال 
الشارح :١(‏ 477) عند قول المصنف : (ثم يرفع رأسه مكبر ويقوم على صدور 
قدميه معتمدا على ركبتيه إلا أن يشق عليه فيعتمد بالأرض . وعنه : أنه يجلس 
جلسة الاسيزاحة على قدميه وإليتيه ثم ينبهض) . قال بعد ما ذكر الروايتين في جلسة 
الاستراحة في الصلاة : وقيل : اختلاف الروايتين يرجع إلى اختلاف حالتين ؛ فحيث 
قال : يجلس إذا كان المصلي ضعيفاً اوسن ان + لاعلنن أراد ذا كاعري 


اه 


وبهذا يعتبر « الممتع » مرجعا لمعرفة الروايات والأوجه الراجحة 

ومن خلال تتبع منهج ابن المنجى ف كتابه « الممتع » » يمكن إضافة الأمور 
التالية على منهجه : 

١.اعتنى‏ الشارح بتصويب وتصحيح وتقييد عبارة الموفق في « المقنع » ١‏ وقد 
نقل في بعض الأحيان إذن الموفق بإدحال بعض التعديلات على « المقنع » 

مئال ذلك : قال الشارح في باب الغسل من كتاب الطهارة :١(‏ 11؟) عند قول 
المصنف (وفٍ الولادة وجهان) -أي في وجوب الغسل- قال: ولا بد أن يلحظ أن 


المبحث الرابع منهجه ف كتاب الممتع 
الولادة عرية عن الدم لأنها إذا لم تكن كذلك يكون نفاسًا موجبًا للغسل بلا حلاف لا 
تقدم . ولذلك ألحق بعض من أذن له المصنف رحمه الله في الإصلاح : العارية عن 
الدم . ليخرج الولادة الي معها دم عن الخلاف المذكور 

وقال في باب النية من كتاب الصلاة (1: 405) عند قول المصنف : (وإن انتقل 
من فرض إلى فرض بطلت الصلاتان) . قال : وف قول المصنف رحمه الله : بطلت 
الصلاتان نظر فإن الثانية لا توصف بالبطلان لكن توصف بعدم الصحة 

؟.قارن الشارح بين آراء الموفق في المقنع وآرائه في كتابيه « المغيئى » 6٠و‏ 
« الكاقي » » ونقل تعليلاته من كلا الكتايين » وناقشه إن اقتضى الأمر ذلك 

مثال ذلك : قال في فصل الاستطاعة من كتاب المناسك (7: 84 )7١‏ تعليقا على 
قول المصنف (الشرط الخامس : الاستطاعة . وهو : أن بملك زادا وراحلة صالحة 
مذله بآلتها الصالحة لمثله » أو ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلاً عما يحتاج إليه من 
مسكن وخادم وقضاء دينه ومؤونته ومؤونة عياله على الدوام ). قال : وأما قول 
المصنف رحمه الله : على الدوام ففيه نظر وذلك أنه ذكر في المغنى والكافي نفقة 
العيال . وقال فيهما : إلى أن يعود . وكذلك قال سائر الأصحاب . وطريق 
التصحيح أن يحمل قوله هنا على ذلك » ويمكن أن يحمل ذلك على ظاهره ويكون قد 
قصد النفقة عليه وعلى عياله في ذهابه وعوده وما بعد ذلك . فإن أبا الخطاب وغيره 
ذكر نفقة العيال إلى أن يعود . ثم قال : وأن يكون له إذا عاد ما يكفيه من صناعة أو 
تحارة أو عقار . إلا أن ظاهر كلامه ثي المغى يقتضي عدم اشتزاط ذلك لأنه ذكر نفقة 
العيال والمسكن والخادم وعلل ذلك . ثم قال : وذكر أبو الخطاب أن من شرط 
وجوب الحج عليه أن يكون له إذا رجع ما يكفيه من تحارة أو عقار أو نحو ذلك . 

”لم يتعرض الشارح لغير مذهب الإمام أحمد بل اقتصر على ذكر مذهب الإمام 
أحمد في المسائل » وكذلك ذكر آراء شيوخ المذهب 

.يلاحظ أن الشارح ترك بعض المسائل من غير تحرير » وقد اسحتزمته المنية قبل 
إتمامها » وهي مسائل قليلة جدا لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة » نذكر منها 
قوله في باب عقد الذمة من كتاب الجهاد (؟: 1755) تعليقا على حديث الزهري 


١ 


الممتع في شرح المقنع 
« أن رسول الله يق صا عبدة الأوثان على الخزية إلا من كان من العرب 
قال : وأما ما روى الزهري . ثم بُرك بعدها بياض في بعض النسخ » وف نسخة 
أخرى لم يترك فراغ بل ذكر المسألة بعدها مباشرة 


ساق الشارح رحمه الله عدداً من المصطلحات والألفاظ » وفيما يلي عرض لهذه 
الألفاظ وبيان لمدلولاتها والمقصود منها 
١.الرواية‏ ل الي ل ف المسألة2"7. 
؟.النص : هو الصريح في الحكم ما لا يحتمل غيره'”" 
"'.وعنه : هو عبارة عن رواية عن الإمام , والضمير فيه له » وإن لم يتقدم له 
؛ لكونه معلوما!". 
؛ .الوجه : هو قول بعض الأصحاب وتخريجه » إن كان مأحوذاً من قواعد 
الإمام أحمد أو إمائه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه وقوته 
وإن كان مأخوذ) من نصوص أحمد ومخرجاً منها فذلك روايات مخرجة له ومنقولة 
من نصوصه إلى ما يشابهها من المسائل إن قلنا أن ما قبس على كلامه مذهب له 
وإن قانا : لا . فهي أوجه لمن حرجها وقاسها 
فإن حرّج من نص ونقله إلى مسألة فيها نص يخالف ما حرج فيها صار فيها رواية 
منصوصة ورواية مخرحة منقولة من نصه إذا قلنا المعحرج من نصه مذهبه . وإن قلنا : 
لا . ففيها رواية أحمد ووجه لمن خرجه 
وإن لم يكن فيها وجه يخالف القول المحرج من نصه في غيرها فهو وجه لمن 
خرّجه . فإن خالفه غيره من الأصحاب ف الحكم دون طريق التخريج ففيها للمخرج 
واوفلطن حم وجهان راق كرا بدا نادي أنهي قرلا عريها 
لماه ولا ملهيا .له 


55١ المطلع ص:‎ )١( 
94 :١ الإنصاف‎ )١( 


هه المطلع ص: 0 
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5 1 5 2# و - 
المح 1 الرابسع منهجه ىِ قاب الممتع 


ومن قال من الأصحاب عن مسألة : فيها رواية واحدة : أراد نص الإمام » ومن 
قال : فيها روايتان : فإحداهما بنص والأخرى بيماء أو تخريج من نص آخر له أو نص 
ُهل منكره . 

ومن قال : فيها وجهان : أراد عدم نصه عايهما » سواء جهل مستنده أو 
علمه . ولم يجعله مذهبا لأحمد . فلا يعمل إلا بأصح الوجهين وأرجحهما ) سواء 
وقعا معا أو لا » من واحد أو أكثر » سواء علم التاريخ أو جهل0". 

ه.الاحتمال : هو أن الحكم المذكور قابل لأن يقال فيه بخلافه" » ويكون 
لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه » أو دليل مساو له””) 

والاحتمال في معنى الوجه ٠‏ إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به » والاحتمال تبيين أن 
ذلك صالح لكونه و 

”.التخريج : هو نقل حكم مسألة إلى ما يشابهها والتسوية بينهما فيه 

.ظاهر المذهب : هو المشهور في المذهب”؟ ؛ كنقض الوضوء بأكل لحم 
الجزرور . ولا يكاد يطلق إلا على مافيه حلاف عن الإمام أحمد". 


.45٠0 معونة أولي النهى 9 84 »ع ولمطلع ص:‎ )١( 
.470 (؟) المطلع ص:‎ 
.584 :9 (؟) معونة أولي النهى‎ 
.45١ المطلع ص:‎ )5( 
ومعونة أولي النهى 9: 5ه.‎ » 5:١ والإنصاف‎ 45١ المطلع ص:‎ )5( 
7:1١ الإنصاف‎ )5( 
.5451 المطلع ص:‎ )0( 
يو‎ 


المبحث الخامس 


م و أملالا فى كاب المع 


١.اورشاد‏ في الفروع الحنبلية لابن أبي مرسى (555- /417ه) 

محمد بن أحمد بن حمد بن عيسى بن أحمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن 
عبدالله بن معبد بن عبدالمطلب الحاشثمي ؛ أبو علي » وأبو موسى » من القضاة 
كان عالي القدر , سامي الذكر , له القدم العالي . والحظ الوا( 
؟.الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت74ه) 

القاسم بن سلام الحروي الأزدي الخزاعي », بالولاء . الخراساني البغدادي ع 
لوي . من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه . من أهل هراة »ولد وتعلم 
بها . وكان مؤدبا . ورحل إلى بغداد فولي القضاء بطرطوس ١8‏ سنة ورحل إلى 
مصر 2 وحج فتوفٍ .مكة 

وصنف الكتب في كل فن من العلوم والآداب واللغة والتفسير والحديث والفقه 
وغير ذلك . ومن مؤلفاته : كتابه هذا « الأموال » . وهو من أمهات كتب 
الأموال في الإسلام . يقول في القفطي : « وكتابه الأموال من أحسن ما صدف في 
الفقه وأحوده » »و« فضال القرآن »و« غريب الحديث » 6و 
« الغريب المصنف » ,و« الأمثال » . وغير ذلك وأكثر مؤلفاته مطبوعة 
كما أن كتب ومصنفات أبو عبيد من الأهمية لدرجة أن كل ممن يشتغل بالتزاث لابد 


مستفيد منها ؛ حيث صنف ف جميع الفنون تقريبا() 


)١(‏ مصادر ترجمته : طبقات الحنابلة للفراء : 354 » والمتتظم: 8: 5# » وطبقات الفقهاء 
للشيرازي : ١141‏ » والنجوم الزاهرة : ه: 5١؟‏ . والمنهج الأحمد: ؟: 948-35 ع وشذرات 
الذهب : *: 5*8 وانظر المدحل لابن بدران : /411 

(2) مصادر ترجمته : طبقات ابن سعد /!ا: همهم ؛ وطبقات الحنابلة لأبي يعلى : :١‏ 4 
ومعجم الأدباء: 15: : » وتاريخ بغداد: ؟٠١:‏ 14.8 ».ووفيات الأعيان: 9: ه578 ء 
وإنباه الرواة : : ١١‏ » وبغية الوعاة : ؟: ٠781‏ ». وطبتات النحويين واللغويين : /ا١‏ ء 
ونرهة الألباء : ١٠١9‏ وتهذيب التهذيب :8: 8١5‏ . وتذكرة الحفاظ : ؟: /ا١4‏ »وسير 
أعلام التبلاء :٠١‏ ٠ه‏ ومعرفة القراء الكبار للذهبي : ١4١ :١‏ بوطحات السوريع 


١ 
)هه1١-5359( الأتعار 0 الخطاب الكلوّذاني‎ 

500 عون شه الكار الي » البغدادي » الأزجي الحنبلي (أبو 
الخطاب) . فقيه 00 اك سن ؛ أديب »ء ناظم . سمع الكثير وتفقه 
ودرس على القاضي أبي يعلى » وهو أحد الأثمة في المذهب » وقرا الفرائض ع 
ودرس » وحدث وأفتى » وناظر . توفي ببغداد ودفن بالقرب من الإمام أحمد 

صنف الكثير من الكتب » ومن تصانيفه كتابه هذا : « الانتصار في المسائل 
الكبار » . ذكر فيه أفراد المسائل الكبار من المذلاف بين الأئمة؛ وينتصر فيه لمذهصب 
الإمام أحمد » مع ذكر ما استدل به أصحاب كل إمام لنصرة إمامه وهدمه » ومثله 
مفردات القاضي أبي يعلى الصغير ؛ ومفردات الإمام أبي الوفاء علي بن عقيل 
البتغدادي 


وقد طبع هذا الكتاب مؤخراً ونشر.مكتبة العبيكان بالرياض بتحقيق د .عوض 
بن رجاء العوقي وآخرين 

ذكر ابن م المنجى في موارده كتنبا أخرى لأبي الخطاب الكلوذانى هى: 

- رؤوس المسائل 

- المداية 

- التهذيب في الفرائض والوصايا 

وسيأتي التعريف بها إن شاء الله في مواضعهما”/ 


للداودي : 7: #4 »ع وطبقات القراء لابن اللجزري : 7: 1١1‏ »وصفةالصفوة: 
ع: ٠١٠٠١‏ »ع وطبقات الشافعية للسبكى : ؟: 15# وشذرات الذهب :؟: 6ه. 

(1) مصادر ترجمته : ذيل طبقات الحنابلة : :١‏ >" 0ع ومختصره: ١١‏ » والمنهج الأحمد : 
؟: #م؟ ء والمقصد الأرشد : : ه” »ع والنتظم : 35: ١99‏ » وسير أعلام النبلاء 
:1 47 +تذكرةالحفاظ:4: 5ه »ع والكامل : :١‏ 514 » واللباب: 
١.07 :«‏ عمرةةالزمان:8: 4١‏ »عوالعبر:5: ١8١ :١١:ةيادبلاو » 5١‏ 2 
والنجوم الزاهرة : ©: اا؟ » وشذرات الذهب ره 
وانظر : المدحل لابن بدران : 151١5‏ ©5556 
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الببحث الخامس موارده في كتاب الممتع 


غ .الأوسط لابن المنذر (49 1-/1"اه) 
محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري » الإمام الحافظ الثقة .له 
المؤلفات النافعة الى تدل على غزارة علمه » وسعة اطلاعه 
وقد اتفق العلماء على أن كتبه الى صنفها في احتلاف العلماء ؛ لم يصنف أحد 
مثلها » وأن كل كتاب آلف في اختلاف الفقهاء كل عليها » وأنها قد بلغت الغاية 
في التحقيق » وأن اعتماد علماء الطوائف كلها في نقل المذاهب ومعرفتها على 
00 
.تاريخ بغداد للحطيب البغدادي )4715-1591١‏ 
بكر © كان مهيبا وقوزا ثقة تححة . . صلف كرييا من مائة مضبف0 
5.التاريخ الكبير للبخاري (915١-55اه)‏ 
/ا.التذدكرة لابن عقيل 1١17-57١١‏ هه) 
الفقيه الأصولى المقرئٌ الواعظ . أحد امحتهدين صاحب المؤلفات الكثيرة . قال عنه 
ابن حجر في لسان الميزان : « كان معتزليا ثم أشهد على نفسه أنه تاب عن ذلك » 
وصحت توبته ثم صنف في الرد عليهم ؛ وقد أثنى عليه أهل عصره » ومن 
بعدهم » 
اعتمد ابن المنجى في كثير من مصادره على مؤلفات ابن عقيل » فإضافة إلى 
كتابه : « التذكرة » اعتمد على كتب أخرى له وهي 
)١(‏ مصادر ترجمته : طبقات الفقهاء للشيرازي ٠١4‏ » وتذكرة الحفاظ *: 4 . وسير أعلام النبلاع 
43٠0 5‏ »والوافي بالوفيات :١‏ 85م » ووفيات الأعيان 4: 7٠١0‏ » وشذرات الذهب 
78٠‏ ء وطبقات الشافعية للسبكي : ؟١٠.‏ 
)١(‏ مصادر ترجمته : المتتظلم 8: 858-1176 » واللباب :١‏ 54-48#: » والكامل 
٠‏ 58 »والونيات :١‏ 8-9و ع وتذكرةالحفاظ #: ١15-١8‏ »ع والعبر 
١‏ 806-15 وطبقات الشافعية للسبكي “7: ١7-١5‏ » وطبقات الشافعية للاسنري 
5٠.”-56١ ١‏ ء والنجوم الزاهرة ه: ل/الم-مم 


. 


ادع دارع فخ 

الفصول 

المفردات 

وَستُعرُف بهذه الكتب إن شاء الله في مواضعها من هذا البحغ() 
/.تفسير قتادة (١8-51/١١ام)‏ 

قتادة بن دعامة بن قتادة أبو الخطاب السدوسي البصري . محدث مفسر . قال 
الإمام أحمد : قتادة أحفظ أهل البصرة”") 
4.التنبيه لأبي بكر غلام الخلال (-517اه) 

عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد ابن معروف البغوي . أبو بكر غلام 
الخلال : مفسر » ثقة في الحديث . من أعيان الحنابلة من أهل بغداد . كان تلميذا 
لأبي بكر الخلال . فلقب به 

من كتبه « الشافي » و« المقنع » كبيران جحداتي الفقه .و« تفسير 
القرآن » و« الخلاف مع الشافعي » .و« زادالمسافر » و« التنبيه »و 
قفن الشة ع" 
٠٠‏ التهذيب في الفرائض والوصايا لأبي الخطاب الكلوذاني (5757- 
٠ه5ه)‏ 

وردت ترجمته عند ذكر كتابه : « الانتصار » ص: 58 من هذا المبحث 
١‏ لامع للحلال ( . . -١١8ه)‏ 

أحمد بن محمد بن هارون » أبو بكر المعروف ب « الخلال » البغدادي »2 
الفقيه . جمع مذهب الإمام أحمد وصنفه » وكان واسع العلم . شديد الاعتناء 


)١١‏ مصادر ترجمته : سير أعلام النبلاء 19: 45#» والبداية والنهاية : ؟١: ١84‏ » والكامل في 
التاريخ : 8: 05 »ع وطبقات القراء لابن الجزري : :١‏ 5هه » ولسان الميزان : 
4: 74# » والمتهج الأجمد:5: 58515١5‏ » وذيل طبقات ابسن رحب : 
١١505155 :١‏ عوشذرات الذهب :5: ه7#9-١ع‏ 

(؟) مصادر ترجمته : وفيات الأعيان :١‏ 7 » وسير أعلام النبلاء ه: 253» وتذكرة الحفاظ 
١‏ ه١١‏ 

() مصادر ترجمته : طبقات الحنابلة ؟: ١17-١١4‏ »ء ومختصره للنابلسي 55 » والبداية والنهاية 
0 50728 »ع وسير أعلام النبلاء ١47” :١5‏ »وتاريخ بغداد ٠‏ وهغع »والتجوم 
الزاهرة 5: ٠5‏ واللتهج الأحمد ؟: كه 


المبحث الخامس موارده ف كتاب الممتع 


بالآثار . من كتبه : الجامع » والعلل والسنة » والطبقات. » وتفسير الغريب ع 
والأدب » وأخلاق أحمد 

وكان شيوخ المذهب يشهدون له بالفضل والتقد”") 
؟ ١.الجامع‏ للتزمذي (9.٠51/3-5ه)‏ 

محمد بن عيسى بن سّؤرة الترمذي الحافظ » صاحب الجامع وغيره من 
المصنفات » أحد الأئمة الحفاظ المبرزين . أدرك كثيرا من قدماء الشيوخ وسمع 
0 
قال الترمذي : « صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز والعراق 
وخراسان فرضوا به » ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنا في بيته نبي يتكلم 06". 
١.الجامع‏ الكبير لأبي يعلى الفراء 5/7/١‏ 4ه) 

محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء » الشيخ الإمام علامة 
الزمان »؛ قاضي القضاة أبي يعلى كان عال زمانه » وفريد عصره وأوانه 

كان له ف الأصول والفروع القدم العاللي » وفي شرف الدين والدنيا امحل 
السامي . له التصانيف الفائقة الي لم يسبق إلى مثلها واي منها : « التعليقة الكبيرة 
في الخلاف » وإبطال تأويل الصفات » والعدة في أصول الفقه » وانجرد في فقه 
الإمام أحمد ٠‏ وتفضيل الغ على الفقير . . . وغير ذلك » 

وكتاب الجامع الكبير قطعة من الطهارة وبعض الصلاة والنكاح والخلع والوليمة 
والطلاق0© 


)١(‏ مصادر ترجمعه : الطبقات : ؟: ١١‏ »ع ومختصره: ٠598‏ عولمتهج الأحمد:؟: 8م ع 
ومختصره : 3 » والمقصد الأرشد : ١7 :١‏ »عوتاريخ بغداد:ه: ١١”‏ » وطبقات 
الفقهاء : ١1/١‏ »ء والنتظم : 5: ١754‏ » وسير أعلام النبلاء : :١5‏ 7917 » وتذكرة الحفاظ 
:: ههلا » والعبر : ؟: ١58‏ »ع والواق بالوففيات:8: 99 » والبداية والنهاية: 
١48 0١‏ » والنجوم الزاهرة : : ٠١3‏ »ع وغاية النهاية : ١7 :١‏ » وطبقات الحفاظ : 
48 ع وشذرات الذهب : ”7: 51١‏ 

)١(‏ مصادر ترجمته : تهذيب التهذيب 9: لالم 8839-8 عوميزان الاعتدال7: 1١١1٠‏ »ع وتذكرة 
الحفاظ 5: 1١848-١4107‏ ع وسير أعلام النبلاء ١1٠ :١‏ ع ووفيات الأعيان :١‏ 11175- 
51 » والكامل لابن الأثير /ا: ١50-١54‏ » والنجوم الزاهرة *: 45-8١‏ ٠»وشذرات‏ 
الذهب ؟: 74١-ه/ا١‏ ». كشف الظنون 1١‏ هلالا 

(0) مصادر ترجمقه : طبقات الحنابلة :٠7:‏ 197 » ومختصره: لالال# » والمتهج الأجمد: 
؟: ١١8‏ ع ومختصره: 49 ع ومنائب الإمام أحمد :ا" ع ومختصره: "١‏ .والقضيه 


ه١‎ 


المتع في تمرح اللفنع 
١.الخلاصة‏ لأبي المعالي أسعد بن منجى (9١05-51٠5ه)‏ 

سبقت ترحمته في المبحث الأول ص: .٠١‏ وكتاب الخلاصة يقع في مجلد 
١‏ .رؤوس المسائل لأبى الخطاب الكلوذاني (577- 1٠١‏ هه) 

وروت تركمنة عبد كر شاه بر الاتتصار » ص: 5/8 . 

وكتاب رؤوس المسائل هذا يسمى : « الخلاف الصغير » » وهناك كتابا آخر 
لأبى الخطاب بعنوان : « الخلاف الكبير » ويسمى : « الاتتصار » 

. والخلاف الصغير هذا » أو رؤوس المسائل قال عنه الشيخ محمد الدين ابن تيمية: 
ماذكره فيه هو ظاهر المذهصب » 
5 ١.الرسالة‏ للامام أحمد بن حنبل (515١-١51اه)‏ 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني : إمام أهل السنة » صاحب 
الذهب. » وأحد الأثمة الأربعة » امتحن في مسألة القول يخلق الشرآن » وسجن 
ثمانية عشر شهراً لما لم يجب إلى هذه الفتئة » له عدد من المصنفات »ع منها: 
« المسند » »و« لمناسك » »و« التفسير » و« التاريخ » » و غيرها 
من الكتب 

صنف ابن لوزي « مناقب الإمام أحمد بن حنبل » 
2.07 اك المسند 0 527 

أبو عبدالر حمن “عبدالله ين أذ بن حنيل اه » الحافظ العمدة » 
الذهلي الشيباني البغدادي . أحد الأعلام التنيم اه . شيوخه يزيدون 
على الأربعمائة » روى عن أبيه : المسند » والتفسير » والزهد كيم 6 
والعلل » والسنة » والمسائل . وغير ذلك 

وفع و صلق ورتب مسند أبيه وهذبه بعض التهذيب » وزاد فيه أحاديث كثيرة 
عن مشايفه- + وهذا هو المقضوذ'<< يؤوائد المسند 76© 


الأرشد : ؟: 45م ع ولتظم: 8: 55# » وسير أعلام النبلاء:8١:‏ 4م ع والوافي 
بالوفيات : : +7 » والبداية والنهاية : ؟١:‏ 9454 »والشذرات : 9: ١١5‏ 

)١(‏ مصادر ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد /ا: 4ه8-هوه»م » والتاريخ الصغير للبعاري 
؟: دلالما ع وطبقات الحنابلة 4: “٠١‏ » وتاريخ بغداد 4: 55-4 » ووفيات الاعيان 
1١٠7 :١‏ ع وتذكرةالحفاظ 5: 488-489 ع وسير أعلام التبلاء :1١‏ 11١ل‏ 
مه" والبداية والنهاية :٠١‏ 738-86 .وشذرات الذهب ؟:: 795-945 


اك 


'دبحث اتخامس موارده في تناب الممتع 


.لسنن للأثرم ( اه اج[ اهنم 

الإمام أحمد بن محمد بن هانئ الإسكاني الطائي الأثرم (أبو بكر) » الحافظ 2 
المحدث » الفقيه حاف الما وان ا » روى عنه وتفقّه عليه وسأله عن 
السنائل والغلل :. 

قال عنه الخلال : « كان معه تيقظ عجيب جداً 4 

وقال ابن معين : « كأن أحد أبوي الأثرم حي » 

له عدة تصانيف منها : السنن في الفقه على مذهب الإمام أحمد حنبل0؟ . 
8.لسنن لأبى بكر النجاد (...-/4 ٠هم)‏ 

اف ين ماجيا ةيو لسر رو ا ؛ أبو بكر النجاد : شيخ العلماء ببغداد 
في عصره . من حفاظ الحديث . كانت له في جامع المنصور يوم الجمعة حلقتان : 
الأولى قبل الصلاة » للفتوى على مذهب الإمام أحمد ؛ والثانية بعد الصلاة لإملاء 
الحديث . ويكثر الناس حتى يغلق بابان من أبواب الجامع ممايلي حلقته . وكف 


بصره في أواخر عمره . له بالإضافة إلى كتاب « السنئن » كتاب « القلاف » 


3 5 فق 
عومائي خرء 


رت 

)١(‏ مصادر ترجمفه : طبثات الحنابلة : ١48٠ :١‏ »ع ومختصره: ١١١‏ » والمتهج الأحمد 
١48 :١‏ ع ومختصره: ١‏ »ع ومناتب الإمام أحمد : “88 » والمقصد الأرشد :؟: ه » 
والجرح والتعديل : ©: لا »وتاريخ بغداد:؟: 5م عولمتظلم:5: 98”# »ع وتذكرة 
الحفاظ : : 558 »ع والعبر: ؟: 5م » وسير أعلام النبلاء :١*:‏ 5١ت‏ » والبداية 
والنهاية : :١١‏ 945 » والوافي بالوفيات : :١1/‏ 154 ع وغاية النهاية : :١‏ 108 »وتهذيب 
التهذيب : ه: ١54١‏ »ع وطبقات الحفاظ : /58 

(؟) مصادر ترجممه : طبتّات الحتابلة : :١‏ 55 »ومختصره:0ا ع وامتنهج 
الأحمد : ١5١ :١:دشرألادصقملوع 5١8 :١‏ عوالجرح والتعديل:؟: "الا 2 
وتاريخ بغداد : ه: ١١51١١‏ »ع وتذكرة الحفاظ : *: ١85-١88‏ » وسير أعلام النبلاء : 
م«١:‏ 50 » والبداية والنهاية: 1٠١ :١١‏ »ع وتهذيب التهذيب: :١‏ 8لا »وتهذيب 
الكمال : :١‏ 5/5 »ع وطبقات الحفاظ : ٠٠5‏ » وشذرات الذهب : ؟: ١45-15١‏ 

) مصادر ترجمقه: طبقات الحنابالة ”: لا »مناتب الإمامأجمد؟٠١ه‏ .وميزان 
الاعتدال١:‏ 1448 » وتاريخ بغداد؛: 8 0ع والبداية والنهاية :١١‏ 5885“ ع»وشذرات 
الذهب ؟: كلام ؛ وسير أعلام النبلاء ©1: ١ه‏ 


.هه 


الول شرح لتقم 


؟” .سنن أبي داود 59١٠5-هلااه)‏ 

الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشيز, بن شداد بن 
عمران الأزدي السجستاني . إمام أهل الحديث ف زمانه . أصله من سجستان » 
ركفل وطلةا كيز وتوق بالضرة + ولد فةة تفقاك: م تضابيه ابه هنا 
السنئن ل ا “وأننى 
عليه العلماء كثيراً » فقد قال فيه ابن الأعرابى : « لو أن رجحلا لم يكن عنده شيء 
من كتب العلم إلا المصحف الذي فيه كا ل ها #ات كنات أبن ي داود لم يحقج 
معهما إلى شيء من العلم البتة » 

وقال أبو سليمان الخطابي عن السنن : « كتاب شريف لم يصنف ف علم الدين 
كتاب مثله 00 
١‏ سنن ابن ماجة (59١177-7اه)‏ 

محمد بن يزيد بن عبدالله » أبو عبدالله ابن ماجه القزوييئ » الربعي . أحد 
الأئمة الأعلام » حافظ الإسلام التقي القبت . المحدث الواعي » المتقن لعلوم 
الحديث » والمشارك في التفسير والتاريخ 

وتعد سنن ابن ماحه أحد المصادر المعتبرة . وهو كتاب مطبوع مشهور 
متداول عق ا حبيين الراجع قبويا ولرنيا وهو سنادس الكت التدينية عد اكش 
أهل العله7") ١‏ 
".لسنن للدارقطئ (057 85-7 اه) 

علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود , 0 
البغدادي » أبو الحسن الدارقطن . شيخ الإسلام » حافظ الزمان » إمام عصر 
الحديث رار عون صنق :فى القرانانت وعفل ا ابوايا 0 
بغداد) ورحل إلى مصر » وتوث ببغداد 


)١(‏ مصادر ترجمته : طبقات الحنابلة : 1١4‏ »ء وتذكرة الحفاظ : ؟: 1١90-1١88‏ عوسي رأعلام 
النبلاء ٠5١ :١*‏ »ع وتهذيب ابن عساكر : 1": 5145؟ »وتاريخ بغداد :9: هه +وابن 
حلكان : 5١4 1:١‏ 

)١(‏ مصادر ترجمعه :النتظم: ه: 34٠‏ »ع ووفيات الأعيان: 4: 15178 » وتهذيب التهذيب: 
8: .عد ع وتذكرةالحفاظ :؟: 1894 » وسير أعلام النبلاء: :١*‏ لالا؟ء والواقي 
بالوفيات : د: 5*٠.‏ ع والبداية والنهاية: :١١‏ ؟_ه »والنجوم الزاهرة :”: "١‏ 
وطبثات الحناظ : 1/4 » وطبقات المفسرين : ؟: الا »ع وشذرات الذهب :؟: ١54‏ 


غ62 


الملبحث الخخامس موارده قِ كتاب الممتع 
ل 


من تصانيفه كتاب : « السنن » وهو كتاب قيم جليل مطبوع .و « العلل 
البوارذة في الأخساديية: البوية ‏ 4 6و ا الع تق اسفن المحاتورةة © عاو 
(3 المؤتلقت: والمعتلف» 6 ٠.‏ لزاغي 003 
73.السنئن لسعيد بن منصور ( . . .11اه) 

سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني اللكي » أصل أبويه من مرو . ولكنه ولد 
في جوزجان » وشب في بلخ » ثم استقر في مكة ؛ ومن أساتذته مالك » وسفيان 
بن عبينة » وحدث عنه مسلم ؛ وأبو داود وغيرهم كاه عا تمن اليد 
الأثبات » وكتابه السنن موجود منه قطعة من الجزء القالث » وطبعت في الدار 
السلفية بالهند بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في مجحلدين 

كما قام الدكتور سعد بن عبدالله آل حميّد بإخراج قطعة أخحرى منه . وطبعت 
ووذاز"الضميعى. +الرياك 50 
4 ؟.السنن الكبرى للبيهقى (7854-/45ه) 

اعد ادن بن على أو كر ابيا + العام افق 1 كنب :اديه 
وحفظه من صباه » وتفقه وبرع وأخذ في الأصول . وصنف مالم يسبقه أحد في 
ألف جزء . جمع بين علم الحديث والفقه وبيان علل الحديث ووجه الجمع بين 
الحديث .له« السنن الكبرى » ٠و«‏ معرفة آثار الستن » »و وشعب 
الافانة 6د وزو دلائل البوة 1 ع :وغير ذلك 
©" شرح السنة للبغوي (...-5١هده)‏ 

الحسين بن مسعود أبو محمد الفراء البغوي : الإمام المفسر المتقن » والمحدث 
الجليل » والفقيه البارع محبي السنة 


)١(‏ مصادر ترجمته : وفيات الأعيان : :١‏ 85” » واللباب : :١‏ 04غ »عوغايةالنهاية: 
١‏ مده »ع وتاريخ بغداد: ؟١:‏ 85 »وطبقات الشافعية : 7: 8١٠١‏ » وسير أعلام التبلاع 
لت اقم 

(؟) مصادر ترجمته : الطبقات لابن سعد : ه: 5.07 » والتاريخ الكبير للبخاري : 
؟: :١‏ ١١ه‏ »ع والجرح والتعديل:؟: :١‏ 358 »ع وميزان الاعتدال:١: 53١‏ »؛ 
وتذكرة الحفاظ : 4١5‏ » وسير أعلام النبلاء :٠١‏ 585 وتهذيب التهذيب:5: 485 » 
وشذرات الذهب : ؟: ”7 ٠‏ وتاريخ الثراث العربي لسزكين : ١15 :١‏ 

() مصادر ترجمته: شذرات الذهب *: 884 » وطبقات الشافعية *: ”3 » والْنتفظقم 
4 *4” عوابن خلكان ١٠١ :١‏ 


زعاله 


اللمتع في شرح القنع 

له عدد من المصنفات » منه « التهذيب » في فقه الشافعي © و« مصابيح 
السنة » » و« معالح التنزيل » ف التفسير؟ . 
5 الشرح الكبير لعبدالر من بن قدامة (/5/15-591ه) 

سبق التعريف به في الملبحث الشالث عند الحديث عن أهيمة كتاب الممتع 
ص: .5١‏ 
/1" .شرح الغهداية للمجد ابن تيمية (551:5-5590ه) 

عبد السلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن عبدالله الخضر بن محمد بن علي بن تيمية 
الحراني الحنبلي (محد الدين أبو البركات) . تفقه في صغره على عمه الخطيب فخر 
الدين » وسمع الكثير ورحل إلى البلاد » وبرع في الحديث والفقه وغيره » ودرس 
وأفنى وانتفع به الطلبة 

له مصنفات عدة .» منها أحاديث التفسير » والأحكام الكبرى » ولمنتقى 2 
والمحرر ١‏ وكتابه هذا اسمه : « منتهى الغاية في شرح الهداية » بيض بعضها ف أربع 
بحلدات كبار إلى أوائل الحج » وزاد فيه ولده ثم حفيده” 
الصّحاح للجوهري ات57اه) 

إسماعيل بن حماد الجوهري » أبو نصر . أول من حاول الطيران » ومات ف 
سبيله . لغوي من الأئمة . صنع جناحين من خشب وربطهما بحبل وصعد سطح 
داره » ونادى ف الناس » لقد صنعت ما لم أسبق إليه وسأطير الساعة فازدحم أهل 
نيسابور ينظرون إليه فتأبط الجناحين ونهض بهما » فخانه اختراعه فسقط على الأرض 

له بعض المؤلفات لعل أشهرها كتابه هذا ) الصحاح » وهو كتاب مطبوع 
سل 


)١(‏ مصادر ترجمته : وفيات الأعيان :١‏ لا/ا١1‏ » وسير أعلام النبلاء 9: 447-84 ع وتذكرة 
الحفاظ 4: *ه-لساه » والواق بالوفيات ١١ :١‏ » وطبقات الشافعية للسبكي 4: /4- 
8 »ع والبداية والنهاية ١917 :1١5١‏ 

(؟) مصادر ترجمقه : ذيل طبقات الحنابلة : 7: 43؟ » ومختصره: 7*8 » والمنهج الأحمد: 
ع ونمختصره: 1١١5‏ »عولمتصد الأرشد : ”: ٠ ١75‏ والعبر: ه: 5١5‏ »ع وطبقات 
المفسرين للداودي : :١‏ 7917 ع وفوات الوفيات: *: 357 » والنجوم الزاهرة : 
/: “ا ء وسير أعلام النبلاء : «*: 59١‏ »ع وغاية النهاية : :١‏ 88" » والمنهل الصاتي : 
5١* :١‏ »ع والبداية والنهاية : :١7‏ ه8١‏ » وشذرات الذهب : ه: !559561 


أه 


المبحث الخامس موارده بي تاب الماع 


4 صحيح البخاري (954١-7557اه)‏ 

محمد بن إماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري . حبر الإسلام » الحافظ 
لحديث رسول الله عَم . سمع من نحو ألف شيخ » ولد ونشأ وتوقي ببخارى ع 
صنف الكثير من الكتب ومنها : 

« الجامع الصحيح » المعروف بصحيح البخاري » وهو أصح كتاب بعد 
كانه الاهر وسل .+ حييف إنتوظ الولت والتزم علىنفسه أن يذكر الأحاديث 
الصحيحة فقط . وغؤ أول من وضغ اق الاسلام كناياً على هذا النحو"». 


"٠‏ صحيح مسلم (171-585اه) 

الإمام الحافظ الحجة مسلم بن الحجاج بن مسلم ابو الحسين القشيري النيسابوري 
: إمام أهل الحديث . أجمعوا على جلالته وإمامته وعلو مرتبته . صنف الصحيح 
الذي لا يوجد بي كتاب قبله ولا بعده من حسن التزتيب وتلخيص طرق الحديث بغير 
زيادة ولا نقصان 

قال ابن الصلاح : اتفقت الأمة على أن ما اتفق البخاري ومسلم على صحته فهو 


5 صن 
حق صدق0) 


١"الضعفاء‏ الكبير للعقيلى (...-5؟85ه) 

عمة ين عرو بن مور إن عياف عقيل الك ؛ أبو جعفر : الحافظ الإمام 
كان مقيما بالحرمين . قال مسلمة ب 0 : كان العقيلي جليل القدر عظيم الخطر 
ما رأيت مثله 22 تلن 


3 

: ولسان الميزان‎ » ٠٠١7 :5 : مصادر ترجمته : معجم الأدباء : ؟: 8 »ع والنجوم الزاهرة‎ )١( 
2 ٠5884 :5 : ويتيمة الدهر‎ » ١4 : ع ونزهة الألباء‎ ١94 :١ : وأنباء الرواة‎ » 5٠٠0 :١ 
555 :١ : وبغية الوعاة‎ » ١5” وشذرات الذهب : ا:‎ 

)١(‏ مصادر ترجمته : طبقات الحنابلة : 119-50١ :١‏ »وتاريخ بغداد: ؟: 55-5 » والوفيات 
:١:‏ ههغ » وسير أعلام النبلاء١١:‏ ١و8‏ »ع وتذكرةالحفاظ :”: 1١١175‏ ع وتهذيب 
التهذيب : 9: 157 » وطبقات الشافعية : 7: “ 

() مصادر ترجمته: طبقات الحنابلة :١‏ لالا8 » وسير أعلام التبلاء ؟١:‏ !هه » والمنهج الأحمد 
١5-5‏ 

(:) مصادر ترجمعه : تذكرة الحفاظ *: لم » وسير أعلام النبلاء ه١:‏ 5*5 ع والواقي 
بالوفيات 0:5 ه55 


/اه 


"العلل لابن أبي حاتم (5571-550ه) 

عبدالرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي الحنظلي “الما الحافظ ابن 
الحافظ . شيخ الإسلام . أذ علم أبيه وأبي زرعة » وكان بحرا في العلوم ومعرفة 
الرحال . صنف ف الفقه واحتلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار . من 
مصنفاته : « التفسير » و« الجرح والتعديل » و١‏ الرد على الجهمية » و 
« علل الحديث » و« المسند » وغير ذلك . كان أبوه يقول: ومن يقوى على 
غراف عي لقن جايا فقن لبد للق ويانة 
”.العلل للدارقطئ (5٠5-7/٠ه)‏ 

تققم الريك اعرد كتانه:«1 الس ) ص 4ه 
“".غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام (5 54-١5‏ 7اه) 

تقدم التعريف به عند ذكر كتابه : « الكمد ال » برقم (1) وهو كتاب مشهور 
متداول . طبع بدائرة المعارف المندية سنة ١ه‏ 

قال عنه أبو عبيد : « مكثت في تصنيف هذا الكتاب أربعين سنة » ورعا كنت 
أستفيد الفائدة من أفواه الرحال فأضعها في موضعها من الكتاب يف انرجا 
مئ بتلك الفائدة 4 
ه".غريب الحديث لأبى محمد ابن قتيبة (7-715/ااه) 

داك بن مسلوين قيسة اكور انو سد دق ألدة الات »ومن 
المصنفين المكثئرين . ولد ببغداد » وسكن الكوفة . ثم ولي قضاء الدينور مدة 
فنسب إليها » وتوثي ببغداد 

له مؤلفات عديدة أكثرها مطبوع . منها : « تأويل مختلف الحديث » 6و 
« أدب الكاتب » »و« المعارف » .عو« المعاني »و« عيون 
الأخبار » »و« الشعر والشعراء » . . . وغير ذلك الكثير . 

وكتابه « الغريب » طبع في جزأين في الهند 000 
الجبوري ؛ وطبع في وزارة الأوقاف ببغداد عام 411١م‏ في ثلاث بجحلدات » وتوجد 


١9 مصادر ترجمته : طبتات الحنابلة ؟: هه ولمتهج الأجد ؟:‎ )١ 
راثر و‎ 000 


مه 


المسحنتك اللحامس موارده ف كتاب اللميع 


منه أجزاء مخطوطة في المككتبة الظاهرية بدمشق ؛ ويوجد منه بمكتبة شستر ب تحت 
رقم 8444 امحلد الثاني مخطوط منسوخاً سنة 11/4ه ببغداد0؟© 
5" غريب الحديث لقطرب (...-5١٠٠ه)‏ 
محمد بن المستنير بن أحمد أبو علي : نحوي » عالم بالأدب واللغة . كان يرى 

رأي المعتزلة النظامية ؛ وهو أول من وضع ١‏ المثغلث » فق اللغة . له« معاني 
القرآن » و« النوادر » و« الأزمنة » و« الأضداد 1 
”.الفصول لأبي الوفاء ابن عقيل (11-471هه) 

سبق التعريف به عند ذكر كتابه : « التذكرة » ص: 495. 
8" الفوائد لتمام 5-5509 ١41ه)‏ 

اج ادو للدي عبر ادر مابس لكي كرح عا 
الحديث » كان محدث دمشق في عصره ؛ وكتابه الفوائد يقع في ثلاثين جزء”" 
4" قضاة البصرة لعمر بن شَبّه 9؟/1١7517-1ه)‏ 
واسمه : زيد بن عبيدة بن ربطه النميري البصري » أبو زيد . شاعر »راوية » 
مؤرخ » حافظ للحديث . من أهل البصرة » توفي بسامراء 
له مصنفات عدة منها :« النسب »و« وأخبار بي غمير 26 أحبجاز 
المدينة » و( تاريخ البصرة » وو تاريخ أمراء الكوفة » و2 أمراء البصرة 
و« أمراء المدينة » و« أمراء مككة » وغير ذلك من المصنفات”) 


)١(‏ مصادر ترجمته : وفيات الأعيان: ١5 :١‏ ع وتاريخ بغداد: ١1٠١١ :٠١‏ ع ولمنتظم: 
ه: ٠١١‏ »ع وإنباه الرواة: 7: ١57‏ » والبداية والنهاية: :١١‏ 54/8 » ونزهة الألباء: 
»8 »عوبغيةالوعاة: 7391١‏ .عوشذرات الذهب ١95 :١:‏ »عومراآت الجنان: 
١9١ :١‏ »ع وتهذيب الأسماء واللغات : ٠١6١ :٠‏ » واللباب : ”: ١4*‏ ع وتذكرة الحفاظ 
١868‏ »ع وسير أعلام النبلاء 5١95 :١*‏ » ولسان الميزان : *: لاه ». والنجوم 
الزاهرة : :2 هل 

(1) مصادر ترجقمته: وفيات الأعيان 5: 4344 ٠»‏ وتاريخ بغداد : 538 » وبغية الوعاة ١٠١‏ »ع 
وشذرات الذهب ”: ١٠١‏ 

(*) مصادر ترجمته : سير أعلام النبلاء :١1/‏ 75894 ع وشذرات الذهب :1 .3٠٠١‏ 

(5) مصادر ترجمته : إرشاد الأريب :44/5 » وتهذيب التهذيب 47٠0/7:‏ » والوفيات 
١إؤلام‏ ع وبغية الوعاة : 9م 


إن لها 


الل تشرج المع 
٠ع‏ .الكافي لابن قدامة (-0٠557ه)‏ 


سبقت ترحمة الموفق ابن قدامة ضمن المبحث الثانى من هذه الدراسة ص: .١5‏ 
وقد طبع كتاب الكافي عدة مرات ْ 
5ط .كتاب حرب (...-./5ه) 

حرب بن إماعيل بن خلف الخَنْطلي الكرماني » أبو محمد وقيل أبو عبدلله 

نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة بقن كلية كان حرب فققيه البلد »؛ 
وكان السلطان قد جعله على أمر الحكو”؟ . 
41 .كتاب الاجري (...-5.0اه) 

محمد بن الحسين بن عبدالله أبو بكر الآحري : فقيه شافعي » محدث عله 
تصانيف كثيرة » أحصاها محقق كتاب ‏ أخلاق حملة القرآن » فبلغت واحدا 
وأربعين مصنفا » أشهرها كتاب « الشريعة » و« الأربعين الآجرية 4 

وقد ذكر ابن المنجى ف كتابه « الممتع » حديفا » وعزاه إلى الآحري ولم يحدد 
امن الكاق3 :, 
"4 .الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي (154571ه) 

أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 4 عات د سو هق انا ون .له 
اشتغال بالتاريخ . من مصنفاته الأأخحرى « عرائس احالس » ف قصص الأنبياء 
وهو مطبوع'") 
غ ع .المنرجم لأبي إسحاق الموزجاني (ت59١ه)‏ 

إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني » أبو إسحاق » محدث 
الشام وأحد الحفاظ المصنفين المحرجين الثقات ؛ نسبته إلى جوزجان من كور بلخ 
بخراسان » ومولده فيها » رحل إلى مكة » ثم إلى البصرة » ثم الرملة » وأقام في 
كل منها مدة » ونزل دمشق فسكنها إلى أن مات 


» ١48 :١ ع وطبقات الحنابلة‎ ٠١١.١ :44 مصادر ترجمته : تهذيب تاريخ دمشق‎ )١( 
»ء وسير أعلام النبلاء 17: 5545» وشذرات الذهب‎ ” :١ ء والمنهج الأحمد‎ ٠١ ومختصره‎ 
بذ شل‎ 

(؟) مصادر ترجمته : وفيات الأعيان :١‏ 48 » وسير أعلام النبلاء 2:17 0117 والنجوم الزاهرة 
"١. 5‏ » وتاريخ بغداد 7: الحدل 

(*) مصادر ترجمته : اللباب ١94 :١‏ عوابن خلكان :١‏ ؟؟ » وإنباء الرواة ١١9 :١‏ » 
وسير أعلام النبلاء :١1/‏ ه*؟ » والبداية والنهاية 5٠١0 :١5‏ 
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الملبحث الخامس موارده في تتاب الممتع 


ذكره أبو بكر الخلال فقال : « حليل جداً » كان أحمد بن حنبل يكاتبه 
ويكرمه إكراما شديداً » 

له كتاب في الجرح والتعديل » وكتاب في الضعفاء 

وكتابه هذا « المزحم » قال عنه ابن كثير : « وفيه علوم غزيرة وفوائد 
1" 
© .امجرد في فقه الإمام أحمد للقاضى أبى يعلى -88٠١(‏ /545ه) 

سبقت التعريف به عند ذكر كتابه ا الجامع الكبير » رقم .)١١(‏ 
؟.المختصر حي المعالي أسعد بن المنجى (9 5-51١‏ 0٠5"ه)‏ 

سفت عاق البسضت الأول هن ا 
/اء .المسائل لصالح بن الإمام أحمد بن حنبل (17: 56-١1‏ اه) 

صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل أبو الفضل , أكبر أولاد الإمام أحمد . كان 
سخيا صدوقا ثقة » وقد روى عن أبيه » وقد ولي قضاء طرسوس وأصفهان!© 
الستوع يه وه عيالك السام ور ع يم 

محمد بن عبدالله بن الحسين السامري أبو عبدالله نصير الدين » الفقيه الفرضيء 
ويعرف بابن سنينة . برع ف الفقه والفرائض . وصنف فيهما تصانيف مشهورة منها 
: كتاب« الممستوعب »و« الفروق » »ع وكتاب« البستان » في 
الفرائض ”© 
المسنك للإمام أحمد بن حنبل 41-1١5154(‏ اه) 

سبقت ترجمته عند ذكر كتابه « الرسالة » رقم (4 .)١‏ 
«هالمسند لأبى دواد الطيالسى 4-1١79‏ ١٠٠اه)‏ 

لماك ووه بن الجارود 57 داود الطيالسى . من كبار حفاظ الحديث 
قال اسرد لاو الف د ل ١‏ 


: ومعجم البلدان‎ » ١ :١ : والمنهج الأحمد‎ » 98 :١ : مصادر ترجمته : طبقات الحنابلة‎ )١( 
وتذكرة‎ 2» 8١ وتهذيبابن عساكر:؟:‎ ١ :١١ ء والبداية والنهاية:‎ ١17 :* 
١١89 »ع وشذرات الذهب :؟:‎ ١4١ :١ : الحفاظ : ؟: /ا١١1 »ع وتهذيب التهذيب‎ 

)١(‏ مصادر ترجمته: طبقات الحنابلة :١‏ 7 ١-هلاك‏ وسير أعلام النبلاء ؟5١:‏ 79ج 

(؟) مصادر ترجمته: الوافي. بالوفيات : ١ه"‏ » وذيل طبقات الحنابلة ١7١ :١‏ 

(:) مصادر ترجمته: تاريخ بغداد 9: 5 ؟ » واللياب 7: 55 
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الممتع في شرح القنع 

المسند لابن شاهين (/0-591/ه) 

عمر بن أحمد بن عثمان ابن شاهين أبو حفص البغدادي الواعظ المحدث المفسر . 
له : « التفسير الكبير » و« ناسخ الحديث ومنسوخحه » )و2 تاريخ أسماء 
الثقات » ٠»‏ و« التاريخ » » وغيرها من المصنفات7) 
.لمسند للحميدي (...-9١51اه)‏ 

عبدالله بن الزبير بن عيسى القرشي الحميدي الأسدي أبو بكر » تفقه 
بالشافعي » وذهب معه إلى مصر . قال أحمد بن حنبل : الحميدي عندنا إمام 
ا 
"اه .مسند الشافعي (0٠٠١-4١٠٠ه)‏ 


محمد بن إدريس بن العباس الشافعي القرشي أبو عبدالله . صاحب المذهب 
مصنفات أشهرها : « الرسالة » ف الأصول » و( الأم » في الفروع 

وكتاب المسند هذا يحوي أحاديث سمعها أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم المتفى 
سنة 47 "اه من الربيع بن سليمان المرادي المؤذن المتوفى سنة ١٠101ه‏ في ضمن كتب 
الأم وغيرها الى سمعها مباشرة من الإمام الشافعي رضي الله عنه -غير أحاديث سمعها 
بواسطة البويطي-. وقد دوّن هذه الأحاديث أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر 
لشيخه بطلبه . وقيل: إن جمعه كان لنفسه لا لشيخه . ويقال : إن الحامِعَ هو الأصم 
نفمسه- + الله ع0 

وقد رتب المسند على أبواب الفقه مع شرحه إلى نصفه الشيخ محمد عابد السندي 
المتوفى سنة 7617 1ه" 


(1) مصادر ترجمته: البداية والنهاية :١١‏ 2555 وتذكرة الحفاظ 7: 130-910 » وتاريخ بغداد 
05 558 » وسير أعلام النبلاء 43١ :1١١‏ 

(؟) مصادر ترجمته: طبقات الشيرازي ص: 8 »ء ومنائب الشافعي ؟: 7*5 » وطبقات السبكي 
»١4٠ :١‏ وسير أعلام النبلاء "١5 :1٠١‏ 

(1) مقدمة ترتيب مسند الإمام الشافعي ص: ". 

(4) مصادر ترجمته : تاريخ بغداد ؟: ه-7 » وطبتات الحنابلة :١‏ ٠484-148؟‏ » والوفيات 
١‏ 447» وتذكرة الحفاظ *: +5 » وسير أعلام النبلاء :٠١‏ ه » والبداية والنهاية 
:٠‏ ١ه"‏ »ع وتهذيب التهذيب 9: ه"5 
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المبحتٌ الخخامس موارده في كتاب الممتع 


© .معام السدن للحطابي مم ؟ه) 

حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البسى أبو سليمان » المحدث الرخّال »ع 
صاحب التصانيف .له« غريب الحديث » .»و« معالم السنن » عو 
« أعلام السنن » »و« العزلة » »و« الغنية عن الكلام وأهله » » وغير 
ذلك من المؤلفات7) ' 
6 .المعجم الصغير للطبراني (...-870ه) 

سليمان بن أحمد بن ايوب بن مطير اللحمي الطبراني أبو القاسم : كان أحمد 
الأئمة والحفاظ ف علم الحديث . وله مصنفات كثيرة » منها « المعجم الكبير » و 
« الأوسط »و« الصغير » »و« كتابالأوائل »و « الأحاديث 
الطوال » وغير ذلك0؟ . 
"ه.المعجم الكبير للطبراني (...-850ه) 

سبقت ترجمته في المورد السابق. 
/اه.المغني لابن قدامة 4١(‏ ه-170“ه) 

سبقت ترجمة الموفق ابن قدامة ضمن المبحث الثانى ص: .١5‏ وقد ورد ذكره 
أيضا عند الشارح باسم : « المغ الجديد » 1 
ا المغني القديم لابن قدامة 

وورد ذكر امه أيضا عند الشارح باسم : « المغئ الأول . 
4.لمفردات لابن عقيل ١١7-451١1هه)‏ 

سيق التعريقك به اعرد كتايه +( النذكزة © ج45 .وله أيضا اكت مين كانت 


وكتاب « المفردات » هذا كتاب ف الفقه 


.39 :١1/ وسير أعلام النبلاء‎ 355:١ مصادر ترجمته : وفيات الأعيان‎ )١( 
مصادر ترجمته : طبقات الحنابلة ؟1: 44 » والمتتظم: 4ه 6 وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
.45 ع ولتهج الأحمد ؟:‎ ١1١9 5 
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> هت 

5 لناسك لحنبل (...-1/8اه) 

حنبل بن إسحاق بن حنبل » ابن عم الإمام أحمد . سمع المسند كاملا مع ولدي 
الإمام أحمد منه .له بالإضافة إلى كتاب« المناسك »و« المسائل »و 
« التاريخ 0 
5 الوط للإمام مالك بن أنس (19-95١ه)‏ 

مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري إمام دار المهجرة وعالَ المدينة 2 
وصاحب المذهب . قال الشافعي : إذا فكو العلماء فوالاك الف 10 
> النهاية في شرح الهداية لأبي المعالي أسعد بن منجى -51١9(‏ 05٠5ه)‏ 

تقدمك تنحة فق البحف الأدل عو ا 


وكتابه : « النهاية» يقع في بضعة عشر بحلداً 
".الهداية لأبى الخطاب (541737-١1مه)‏ 

برع الويف وين كد قافر الانتتصار » ص: 5/7. 
ه".لوظائف لأبي موسى المديئٍ (...-1/هه) 

محمد بن عمر بن أحمد الأصبهاني المديئٍ أبو فوسى. من :حفاط الدييت7". 


)١(‏ مصادر ترجمعه : طبقات الحنابلة ١57 :١‏ »ع والمنتظم 6: 8 »ع وسير أعلام التبلاء 
:١‏ ١ه‏ ء وللنهج الأحمد ١55 :١‏ 

١؟)‏ مصادر ترجمته : وفيات الأعيان :١‏ 5*8 » وسير أعلام النبلاء 4: 44 » وتهذيب التهذيب 
للث اه 

() مصادر ترجمته : وفيات الأعيان :١‏ 445 ع وسير أعلام النبلاء ١؟: ١١+‏ »ء وطبقات الشافعية 
00ق. 
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وقفت على ست نسخ خطية للكتاب » وكلها نسخ غير كاملة » وفيما يلي 
وصفها: 
النسخة الأولى: 

مصورة نسخة المكتبة الظاهرية ٠‏ ويبدو أن هذه النسخة مكتوبة ضمن ثانية 
بحلدات . والموجود منها أربعة بحلدات فقط . ومسطرتها ١‏ سطرا . كلمات 
كل سطر ١١‏ كلمة» ورمزت طا بنسخة (أ) 

.١‏ الجزء الثالث: 

يبتدئ من كتاب الشركة إلى آخر باب السبق. في 41 لوحة . تاريخ النسخ / 
جمادى الآخرة عام 7/٠١‏ ه »وف لوحة العنوان كتب عليها « ملك بفضل الله 
العلي ٠‏ أحمد بن المنجا التنوخي الحتبلي » . وف آخخره : « آخر الجزء الفالث من 
تحزئة المصنف رحمه الله تعالى وأثابه الجن .منه وفضله ؛ يتلو في الجزء الرابع إن شاء الله 
تعالى كتاب العارية ؛ وذلك ف ثمان ليال حلت من شهر جمادى الآخحرة سنة ثمانين 
وسبعمائة ؛ وصلى الله على محمد وصحبه وسلم «ى 

”. اللجزء الرابع: 

يبتدئ من كتاب العارية إلى آخر كتاب الوصايا. وعدد لوحاته ه4١‏ لوحة 
وجاء في آخره ما نصه : ١‏ آخر الجزء .... من الممتع في شرح المقنع . يتلى إن 
شاء الله في الذي يليه كتاب الفرائض ( 

"'. الجزء المخنامس: 

يبتدئ من كتاب الفرائض إلى آخر كتاب العتق. وعدد لوحاته 14 لوحة 
وجاء ف آخره ما نصه : « آخر اللمزء الخامس من الممتع في شرح المقنع . قوبلت 
مقابلة حسنة جيدة . وبالله التوفيق » 


الع دح التيج 


يحل في ظاهر المذهب » من كتاب الصيد . وعدد لوحاته ١37‏ لوحة 
النسخة الثانية: 

مصورة نسخخحة ثانية من المكتبة الظاهرية » ويوجد منها الجزء الأول فقط . وهو 
محفوظ برقم : 7171١17‏ ؛ وييتدئ من أول الكتاب حتى نهاية كتاب الاعتكاف 
ومسطرته "7١‏ سطر و ١٠‏ كلمة ف السطر . وعدد لوحاته 775 ورقة ١‏ وهو بخط 
وجاء في لوحة الغلاف تملك هذا نصه : « الحمد لله والصلاة والسلام على 
سيدنا ومولانا رسول الله . عد من كتب أفقر الأنام الفقير محمد كمال الدين بن 
الشيخ محمد اللؤلؤي الشافعي . غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين . آمين » 

وهي نسخة قيمة » فقد قوبلت بأصل المولف » حيث ورد في هامش ورقة 5" 
: بلغ مقابلة بأصل المؤلف . وورد ف هامش ورقة 5 : بلغ مقابلة 

ورمزت ها بنسخة (ب) 
النسحة الثالثة: 

مصورة نسحة مكتبة أحمد الثالث ف تركيا. 

وهذه النسخة أصلها نسخحة الشيخ الإمام أبو عبدالله محمد بن أبي الفتح البعلي 
الحنبلى .. ويلاحظ أن هذه النسخة تختلف عن النسخ الأخرى في سوق المادة العلمية 
للكتاب » حيث تم إعادة ترتيب صور المسألة الواحدة» وترقيمها في بعض الأحيان 
وكذلك تقديم وتأخمير الفقرات. واستبدال بعض التعاريف بأخرى . إلا أن المادة 
العلمية للكتاب واحدة ومتفقة. وفيما يلى نسوق مثالا على هذا الاحتللاف 

قال الشارح رحمه الله تعالى عند قول المصنف : (وهي ثلاثة أقسام : ماء 
طهور . وهو: الباقي على أصل خلقته . وما تغير بمكنه أو بطاهر لا يمكن صونه 
عنه كالطحلب وورق الشجر » أو لا يخالطه كالعود والكافور والدهن »أو ما 
أصله الماء الملح البحري . وما تروح بريح منتنة إلى جانبه أو سمخن بالشمس أو 
بطاهر فهذا كله طاهر مطهر يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس غير مكروه 
الاستعمال) . قال : 
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وأما كون الطهرر هو الباقي على أصل خلقته ... إل آحره ؛ فلما يأني ذكره في 
مواضعه . ْ 
وأما كون الباقي على أصل خلقته كماء السماء وذوب الثلج والبرد وماء البحر 
والبئر والعيون والأنهار وما أشبه ذلك طهور : أما ماء السماء ؛ فلما تقدم من قوله 


تعالى : (وأنزلنا من السماء ماء طهورا»)» وقوله تعالى : (وينزل عليكم من السماء ماء 


ليطهر كم به). 
وأما ذوب الثلج والبرد ؛ فإن النبي وق قال : « اللهم طهرني بالثلج والبرد » 
رواه مسلم 


وأما ماء البحر ؛ فقوله عليه السلام : « هو الطهور ماوؤه المحل ميتته » رواه 
التزمذي . وقال : حديث حسن صحيح 

وأما ماء اليعر ؛ ف ( لأن البي كلك توضا من ير بضاعة » رواه النسائي 

وأما ماء العيون والأنهار ؛ فلن مائهما كماء اليكر . 

وأما كون ما تغيرمكنه طهورا فلأنه تغير في مقره أشبه الحاري على المعادن 

و« لأن عليا رضي الله عنه أتى الببي يق يوم أحدبماء آحن في درقته فغسل به 
وجهه » 

وروي « أنه توضا من عدي كأن حاءة ثقاعة لدنا 4 

ولأن ذلك لا يسلبه اسم الماء المطلق أشبه الباقي على أصل خلقته 

وأما كون ما تغير بطاهر لا يمكن صون الماء عنه كالطحلب وورق الشجر 
طهورا ؛ فلأنه يشق الاحتراز منه » ولا يسلبه اسم الماء ولا معناه أشبه المتغير.مكثه. 

وأما كون ما تغير بطاهر لا يخالطه كالعود والكافور والدهن طهورا ؛ فلأنه تغير 
عن بحاورة أشبه ما لو تغير.كجاورة جيفة إلى قربة 

وأما كون ما تغير .ما أصله الماء كالملح البحري طهورا ؛ فلأن المتغير به منعقد من 
الماء أشبه ذوب الثلج . 

وأما كون ما تغير بريح منتئة إلى جانبه طهورا ؛ فلأنه تغير عن مجاورة لا مخالطة 

وأما كون ما سخن بالشمس أو بطاهر طهورا ؛ فلأن السخونة صفة خلق عليها 
الماء أشبه ما لو برده ٠‏ انتهى 

قارن هذاءما جاء في نسخحة الشيخ البعلي حيث قال 

إذا تقرر هذا فالماء الطهور أقسام 
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اطع صر الموج 

والبعر والعيون والأنهار وما أشبه ذلك : أما طهورية ماء السماء ؛ فلما تقدم من قوله 
تعالى : (وأنزلنا من السماء ماء طهورا)» وقوله تعالى : (وينزل عليكم من السماء ماء 
ليطه ركم به). 

وأما طهورية ذوب الثلج والبرد فإن النبي يي قال : « اللهم طهرني بالثلج 
والبرد » رواه مسلم 

وأما طهورية ماء البحر ؛ فلقوله عليه السلام : « هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته » رواه التزمذي . وقال : حديث حسن صحيح 

وأما طهورية ماء البثر ف « لأن النبى ظيط توضاً من بثر بضاعة » رواه 
النسائي . ْ 
وأما طهورية ماء العيون والأنهار ؛ فلأن مائهما كماء البئر . 

وثانيها : ما تغير.مكثه طهورا لأنه تغير في مقره أشبه اللجاري على المعادن 

و2 لأن عليا رضي الله عنه أنتى الببي يه يوم أحد يماء آجن في درقته فغسل به 
وجهه . 

وروي « أنه توضأ من غدير كأن ماءه نقاعة الحنا » 

ولأن ذلك لا يسلبه اسم الماء المطلق أشبه الباقي على أصل خلقته 

وثالنها : ما تغير بطاهر لا يمكن صون الماء عنه كالطحلب وورق الشحر لأنه 
يشق الاحتراز منه ؛ ولا يسلبه اسم الماء ولا معناه أشبه المتغير.مكثه 

ورابعها : ما تغير بطاهر لا يخالطه كالعود والكافور والدهن لأنه تغير عن محاورة 
أشبه ما لو تغير بمجاورة جيفة إلى قربة 

وخامسها : ما تغير.ما أصله الماء كالملح البحري لأن المتغير به منعقد من الماء أشبه 
ذوب الثلج . 

وسادسها : ما تغير بريح منتنة إلى جانبه لأنه تغير عن بجحاورة لا مخالطة 

وسابعها : ما سخحن بالشمس أو بطاهر لأن السخونة صفة خخلق عليها الماء أشبه 
مالو برده . انتهى 

لذلك فقد استفدنا من هذه النسخة في المقابلة فقط » اللهم إلا في المواضع الي لم 
نحدها في النسخ الأحرى فقد اعتبرناها أصلا. ورمزت لها بنسخة (ج) . 


وهي من عخطوطات القرن التاسع يقلم نسخي نفيس بخط حمد بن عبدالوهاب > 
عن نسخة أبي الفتح البعلي . 

تقع في ثلاثة أجزاء ويوجد منها الجزء الأول والثاني فقط. 

«الجزء الأول ويبتدئ بأول الكتاب وينتهي بنهاية كتاب الجهاد . وهو محفوظ 
7 ل" 

ومسطرته ١١‏ سطر . ومقاسه /ا١ءا0"‏ سم. وعدد لوحاته 4 .5٠0‏ 

وقد ذكر ٍ آخر هذا الجزء : أنهاه كاتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه سبحانه وتعالى 
محمد بن عبدالوهاب غفر الله له ولوالديه . والحمد لله أولاً وآخخرا . هذا الجزء 
والذي بعده أصلهما بخط الشيخ الإمام أبي عبدالله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي . 
وحواشيهما بخط الشيخ الإمام خمس الدين ابن عبدالهادي . في هامش الأصل 
اذكو 

«الجزء الثاني ويبتدئ بكتاب البيع وينتهي بآخر كتاب الفرائض . وجاء فْ آخره 
مانصه : 

آخير المجلد الثاني من شرح المقنع » والحمد لله أولاً وآخبر) . آخمر الجزء 
الثاني يتلوه في النالث كتاب العتق » 
النسخة الرابعة: 

مصورة نسخخحة أخرى من مكتبة أحمد الثالث في تركيا. 

تقع في أربعة أجزاء , ويوجد منها الجزء الرابع ققط . وهو محفوظ برقم 
1011 

ويرجع تاريخ نسخه إلى القرن الثامن » وهو بخط نسخي نفيس » ومسطرته 
>٠١‏ سطر » ومقاسه 5١5‏ ,ه اسم » وعدد لوحاته /ا1٠7.‏ 

ويبتدئ بكتاب الجنايات وينتهي بآخر كتاب الإقرار ف الدعاوى . وهو آخر 
الكتاب. 

ورمزت طا بدسخة (د) 
النسخة الخامسة: 

مصورة نسخة تشستربييَ » دبلن ٠‏ إيرلندا 

مسطرتها 7 سطر و ١١‏ كلمة ف السطر » ومقاسها 5١م/,م/١1‏ »وعدد 
لوحاتها 77 لوحة . وهي بخط نسخحي حيد 


الا 


الع شرج الدع 

المع ين الوصية بالأجزاء والأنصباء من كتاب الوصايا. 

ورمزت ها بنسخة (ه) 
النسخة السادسة: 

مصورة نسخة أخرى من مكتبة تشستربيي » دبلن » إيرلندا 

مسطرتها ١٠١‏ سطر و7١‏ كلمة في السطر » ومقاسها 1855 »وعلد 
لوحاتها ١١+‏ ورقة »2 وهي خط نسخحي 

يوجد منها الجزء الثانى . يبتدئ بكتاب الجهاد » وينتهي بقوله : قال : 
كسب الحجام خبيث > ابابا 

ورمزت ا بنسخة (و) 7". 


)١(‏ ولا زال جزء من الكتاب مفقودا لم نقف عليه حتى الآن ؛ ويشمل الجزء المفقود الكتب التالية 
كتاب الطلاق ٠»‏ كتاب الرجعة. ٠»‏ كتاب الإيلاء » كتاب الظهار » كتاب اللعان » كتاب العدد » 
كتاب الرضاع » كتاب التفقات . على أن تنبت في الطبعات القادمة بإذن الله في حالة العنور 
عليها 
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صورة صفحة العنوان من المزء الخامس من نسخخة المككتبة الظاهرية والمرموز لها ب )١‏ 


ْ وسيم ور م اشرالاب 
ظ كن نبل دا لفويض 1 ص ! 
لوجم رصي دزكع يو ل ابُملسكدهك |. 
8 9 نه فأك!لبللته وما سوك لكو سنو عد متا | 
العريسي عا له دراه اود اود وكرام شريره رمواش عات 3 
2 0 
نا لجل وصيى رهؤار نتوج مزاحو حرجي ارم ماجواللاصد 
ا ترس الواريك بت واسا ارارم ثلرك دح وكاخ وَل 
65 عاتب ارام والساتره واسلامكل وق زياين 
ماد ددا لغلياسا ياست دجسي ليق 
“رورس قي ! زالعؤا راصعا راما در زاساب الوارث 
نيملاس الوارره ا وتارهيجاحا و ان / 
للارية نامالا نارم ونوا لفوا, به احراساس آلو ارك لان 
3د وارلا : جر ارج سرحط لاسرال 51 
إلا 0 اوامراء ولماو' لواحت | ولح الت 
7 وس رس لأالر دروكا لاف 


7 0# 2 ٠ : د‎ «“ 


صورة الصفحة الأولى من الجزء الخامس من نسخة المكتبة الظاهرية والمرموز ها ب أ) 


9 ماكر 2 

م 

0 بالققير‎ 0 05 3 ١ 
ادك سو راسررواين وعدن ا‎ 0 

٠ 0‏ ويل لام اعنم الاق ال كن الإضز وت لسر :. 
” «عاياكابد عو الصريقاصرر»: حت كاإ فيو شل 59 

تلاحسد هط ران ييا. سل 


ونر سف طرر او يذ عيل معان اذ 


٠‏ بأطلب ينم العفو وأعنوطة ارده فيل 
أذ بلكخبوما لاسر 


1 ا 0 0 


لرافي كنك ارت وي 3 ا مار 
4 الكل" 0 : 1 


5 00 
اسه مشر 91( 
لل ةلد الا عطاك قدا جدقو اباد . 5-08 34 0 
ا 0 0 : - 
٠‏ 1 نمز مولام بالوا من - الت 1 2 : دو 95 
ادا فل معلل ار ما 5 
ل 3-1 ١ ١‏ 35 ك0 اللي 
يج" دس عل إل ا ال 105 
5 م امل له عي .ا لدجو [ فر له 0 8 00 
0 0د 


صورة صفحة العنران من النسخة الثانية للمكتبة الظاهرية والمرموز ها ب (ب) 


1 


:. اله لزج لومم رفوي 
7 الير سلج لطانه ببواحسائةالطاه رام ]هلبا يي 
3 3 كاف الاأسرائة وأعلاتوا اقرع عبد للق ال يدا 2 
رعو قرام لالس وأركائة ول اله واميامهالدر»ه انعاز هليلا" . 2 
5 املو حل ترقا واجهاتم بن" اقفادجة + 9 
2 * :اسعَرّواجدا وَاج1عَأست كا و انث اهومن كا واللفواسك قعاط/م] .: 2 
وي : رين ومعرفة"احكابه الملا يسرع لالد وعامو كلجا 1 
قر الزماروسضو لاه زإنرادهوامراره يق زغرزللة ا 02 
. وَيتَف را راميضه رح إيشكزنو روناي مرك ا لأتيك نحلت 00 

لله ابسانم ده ا نزم لوقه و ْ 
وولاناهم! دامس دهبالاما م اجراخ إن 1 ١‏ 
٠٠7‏ ذف الشعند سل وغ جمط :2 الكنا ب الثتى! الشوارت انام 

مال لسع الاسلن وطا د 

5 حريت زأشرحى وا" م هراذة واد يم 5 8 
ٍْ 0-0 ا 
0 سيوالاما الجالمامنف رحسم ابم انور انوا دٍِ 
رياه جل حايرغ+غ غبرمنال لالم د بو لوال" : 

ا وذناب رمال لاخر يكععن” 00 1 
8 1 بياذ بال الرلني. «والساد الك رالتعال. 9 0 
2 4 عظ م اليخبرالملوا داور الفط 


02 
/ ك 


صورة الصفحة الأولى من النسخخة الثانية للمكتبة الظاهرية والمرموز ها ب «ب) 


صورة صفحة العنوان من الجزء الأول من نسخحة مكتبة أحمد الثالث والمرموز ها ب (ج) 


7 
2 
0 


0 3 ص أل 

ازناك رأسل؟. زاصهابها لش زص رابزا 2 0 
: 0 راكنا , 

البخرة 10 .1 ها اراك 2 يله راغا رسيل”ر اسك قا هرأ واج 


3 
3 


0 “ما رالطرا مويه عاو اشع ا لسخرب: ومعرف كا .د 
0 و الع 3 وإسرازئلالي 2 اسه مد ادا دد 
3 واعم: أ ار رع 2 وكسرالنم ياذنًا وتسيرعؤامتيه ربل مره 2 عار وما 
8 اري أ 3 اما : 7 بت مُساعره لالبو د تقار رات : 9 عل نار 


اس ا لذت ومخامه :1سا هما لستعلارٌ الذلاه العام بلا 
ارا جر 3 أرعارج ' 'رالت. المسمتو) لقعت ليننا لسؤي| اماما ١‏ ذا المي 


0 7 
شيزاي جز 0 امن اي رعو هط اجن بردي قنامة لذ عوة برأ ذه آ, 


0 
0 


3 رورجم ممما يَاستريه ابيز رادم 4 ناخ لعي ارام 7 

فاته ل زنسل:) مز لرارمائعلة رما ا اسل وخ . 
"ناه الام ا 111100 
اناما ل لان .مال ارج رلته عا برغا ل! ا | ماجدم !لمر وانواج 
3 :تراب 1 مث 309 سال و بئْ اشر 20 عت 
3 أ مم لهال الطب مال را ليرا متعال رسلا ارسي اج 1 
ال را لوحال . سلا و'ية» لدم ير الاسَال شر سم ]ا ]مويو د 

أي وشواء مز 8 رلته ,انار لشو التعار' 

“نير ا سواء رات | الب رؤط كلعا (د حنم اننا وان روزن لق : 
الرغاررا بدا لاا لازي لفسا ٠‏ :خ|ندسجعانه 


صورة الصفحة الأولى من المزء الأول من نسخة مكتبة أحمد الثالث والمرموز ها ب (ج) 


َ 207 امعط ادررة 
8 2 


الهم إعلااظن ند !0 


د 2 
يتصويدكا م : 


صورة الصفحة الأولى من الجزء الثالث من الدسخخة الثانية لمكتبة أححمد الثالث والمرموز لها ب (د) 


اللمالسع انار العا اليارمع. سويد 
اللا ا لاما 000 

0 اير معررالعاالروق أب 
لعو ديعل وارضاء ,حملا 020 2 0 


ة مكبة ند ةَ زفهاب(ه) 
صورة صفحة العنوان من الحزء الثاني من نسخة مكتبة تشستزبيتي والمرموز ها ب ( 


2 
ع اما الها ب مقوله تعالى ؤواتلرا 
هلود نال واقلوستقتمرعرر لبعَالي 
عب ]اده ادها لوتروةو| 
0 م 3 
سانو ا زم مانَكا 3 


تالا عددرية وح 
7 1 0 
8 , .4 لس و3 
ا 0 


شستربيت والمرموز فا ب (ه) 
صورة الصفحة الأولى من الجمزء الثاني من نسخة مكتبة تتشستزييتي والمر 


: ا 
4 
0 0 
7 
0 
8 


0 3 3 
| زقد 
1 الخارعنا رالا 


2 الى 
جه كه 
ره ونبو رصء ا 
مر 8 9 
74 يه 


0 2 
ار 0 
0 
بم 


لكتبة تشستربيتي والمرموز لها ب (و) 
لنسخخة الثانية لمكت 
23 ال 
الجزء الثاني من 
ة صفحة العنوان من ا 
صوره 


0 ش اكد ايه اررحم دب بش لز 0 
: ب رادم ز الات دام دن قلا نار 5 1 
2 هزر م 

ا 


0 و 7اسستسسسيهك 


70 مر ا 

0 هد ملك 0 
ا اناده لخاراءة- اذكات والكتر جاع اماالابٌ 
اولاز لاه اير ل 1 
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ْ امسا لماز سار ا 7 ان 
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صورة الصفحة الأولى من الجزء الثاني من النسخة الثانية لمكتبة تشستزبيتي والمرموز لها بهي 


رسأ 
المميع ف شرح 


ليد 5 أ ابن المنجى 
عسما' ن أسعد بن 
عد ل 
زين الدين ١‏ نجى ان 1 
/ النوخي حدما : 


شك ع 


النص الحتق 


راتكه الرعن الرحيم 


[متلمتة اللصدف: 


وعليه نتوكل وبه نستعين 

الحمد لله العظيم سلطانه » العميم إحسانه » الظاهر امتنانه » الباهر برهانه 
أحمده حمد من تساوى في الإخلاص إسراره وإعلانه ؛ وأصلى على نبيه الصطفى 

أما بعد 

فإن أجل العلوم خطرًا » وأحلاها أثرًا . وأرجحها فضيلة » وأنححها وسيلة » 
وأسعدها جدًا » وأجحدها سعدا ؛ وأشرفها موضعًا » وألطفها موقعًا : علم الشرع 
الشريف ومعرفة أحكامه » والاطلاع على سر حلاله وحرامه فين طلبين أن يرز 
في إظهاره » ويشتغل فهمه في إيراده وإصداره » ليكون على ذلك واقفا ٠‏ وبتفسير 
غوامضه وحل مشكلاته عارفا ؛ وها أوتيه منه عاملا : تعينت مساعدته على مطالبه 
ومغازيه ومُعاضدته على تذكار لفظه ومعانيه 

ولما رأيت همم المشتغلين .ذهب الإمام المبجل ؛ أحمد بن محمد بن تيبل رضي 
الله عنه متوفرة على حفظ الكتاب المسمى ب « المقنع » تأليف الشيخ الإمسام ؛ العالم 
العلامة » شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عبدالله اللقدسي : أحببت أن 
أشر حه ؛ وأبين مراده وأوضحه » وأذكر دليل كل حكم وأصححه 

فسال الله أن يسلميا من الزلل ‏ ».وآن عل غلم مقرونا بالعمل. + 


[ مقدمة المصنف ] 


قال الشيخ الإمام العالم المصنف رحمه الله 


أما الحمد فهو ضد الذم . وهو أعم من الشكر ؛ لأنه يكون لبتدئ النعمة 
ولغيره » والشكر لمبتدئ النعمة فقط 

وقيل : هما سواء 

وأما ا محمود على كل حال فمعناه أنه سبحانه محمود في حالي الشدة والرخاء 

وأفةالدائم الباق :جلا زوال تقيفات لله انه وماك . ومعايهها ظاهرة 

اوعد اسمن حون نياك لان قرع ؛ لأن صانعًا ما إذا أوجد 
شيئًا ما لأبِدَ له من مئال . ما خلا الله تعالى . فإنه لكمال قدرته يوجد الأشياء على 
غير مثال 

وأما العالم بعدد القطر وأمواج البحر وذرات الرمال فبيان لإحاطة علمه يكل 
شيء . قال الله تعالى : (لا يعزب عنه مثقال ذرة ف الأرض ولا في السماء ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين» [ سباً:؟]. 

وأما عالم الغيب والشهادة فمعناه أنه سبحانه يعلم ما غاب عن العيون ما لم يعاين 
ولم يشاهد 

وقيل : هما السر والعلانية 

وأما الكبير فهو: العظمة 

وأما المتعال فهو: المنرّه عن صفات المخلوقين 

وأما الصلاة على سيدنا محمد فطلب للرحمة من الله محمد طق. 
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اف لخر القع 
وأما المصطفى فهو: الخالص من الخلق . 
وأما الآل فهم: كل تقي من أمة محمد ؤَيّق. 
وقيل : هم أهله فقط 
وأما الصلاة الدائمة فهي: المتصلة الى لا تنقطع . 
وأما الغدو والآصال فهما: البكرة والعشي . 


انقو لا لمكت عه اند" + اننا مه حبيتاء امتور عويال «وفا نا ضدك 
المضاف إليه بنى بعد على الضم 1 
وأما قوله : فهذا كتاب فهو إشارة إلى الكتاب المؤلف المسمى ب « المقنع » 

فإن قيل : كيف جازت الإشارة إليه قبل تأليفه ؟ 

قيل : عن ذلك جوابان 

أحدهما : أن الإشارة كانت إلى كتاب مصور في الذهن؛ لأن من عزم على 
تأليف كتاب صوره في ذهنه 

وثانيهما : أنه يحتمل أن المصنف رحمه الله عمل الخطبة بعد فراغه من تأليف 
الكتاب المذكور . 

وأما قوله : في الفقه فبيان لاختصاص الكتاب المؤلف بالمسائل الشرعية 

والفقه في اللغة : الفهم . 

وف الشرع : هو عبارة عن العلم أو الفلن بحملة كثيرة من الأحكام الشرعية 
الفرعية بالنظر والاستدلال 

وشرح ذلك كله مستوفى في شرحي من أصول الفقه . 
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[ مقدمة الصنف ] 


الفقه المذكور في الكتاب المشار إليه منسوب إلى الإمام المذكور . 

والذهب الطريق . يقال : ذهب مذهبًا حقا وذهابًا وذهوبًا . وججمعة 

وأما قوله : اجتهدت ف جمعه وترتيبه وإيجازه وتقرييبه . فمعناه : أنه بالغ في 
ذلك وحرص عليه طاقته 

ولقد أحاد فيما صنع » وأحسن فيما جمع ؛ ورتب فأسجع ؛ وأوجز فأقنع 3 
وقرب فأبدع » فجعل الله نصيبه من ثمرات الجنة أحسن ما أينع 

وأما قوله : وسطا بين القصير والطويل فيحتمل أنه منصوب لجمعه أي اجتهدت 

وأما قوله : وجامعًا لأكثر الأحكام فمعطوف على وسطا 

وأما قوله : عرية عن الدليل والتعليل فمعناه أن المذكور في الكتاب الأحكام دون 
دلائلها وتعاليلها . 

وأما قوله : ليكثر علمه ويقل حجمه ويسهل حفظه وفهمه ويكون متنعًا 
لحافظيه نافعًا للناظر فيه . فمعناه أن العلل الحاملة على جمعه وجعله وسطا وجامعًا 
كثرة علمه وقلة حجمه وسهولة حفظه وفهمه وكونه مقنعًا لمن يحفظه نافعًا لمن ينظر 


فيك 


وأنا قولد- + وا كانه اقول أنايلعتا 2 إل ار ١‏ فيغاء سبال الل 
إحابته وأن يفعل ذلك بنا أيضًا » ويعقبنا سلامته 
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كان الطهامسة 


لا بد من تعريف كل واحد من الكتاب والطهارة لأن تعريف المركب موقوف 
على تعريف كل واحد من مفرداته 

أما تعريف الكتاب . فالكتاب : مأخوذ من الجمع . ومنه كتبت البغلة إذا 
جمعت بين شُفريُها بحلقة . فالكتاب إِذا هو الجامع . وأحكام الطهارة مجموعة فيه 
فكأنه جمعها . فحسّن لذلك إطلاق لفظ الكتاب عليه 

وأما الطهارة ففى اللغة : هى النظافة والنزاهة عن الأقذار 

وف الشرع : عبارة عن استعمال الماء الطهور أو بدله في أعضاء مخصوصة على 
وحوخصوصي 

وسنبين ذلك بعد إن شاء الله تعالى 

وقيل : عن رفع ما ينع الصلاة من حدث أو نحاسة بالماء أو رفع حكمه 
بالترزاب 

فإذا عرف كل واحد من الكتاب والطهارة فمعنى كتاب الطهارة : الجامع 
لأحكام الطهارة 


كتاب الطهارة 


باب الميأه 


المياه جمع ماء 

فإن قيل : الماء اسم جنس »ء وأسماء الأجناس لا تجمعم . 

قيل : أسماء الأحناس تجمع إذا احتلفت أنواعها . والماء هنا متنوع لانقسامه إلى 
طهرر . وطاهر غير مطهر 2 ونحس 


أما كون المياه ثلاثة أقسام فلانقسامها إلى طهور ؛ وطاهر غير مطهر » ونحس 
فإن قيل : ما الحجة في ذلك ؟ 
قبل : الماء لا يخلو إما أن يجوز الوضوء به أو لا . فإن جاز فهو الطاهر غير 


الطهر وإن لم يجز فهو النجس 
وأما قول المصنف رحمه الله : ماء طهور فمعناه أحد الأقسام ماء طهور . وقدمه 
على قسيميه لرححانه على الثاني بالطهورية ٠‏ وعلى الثالث بالطهورية والطاهرية 
والطهور عندنا من الأسماء المتعدية0 أي اسم لما يتطهر به . قال الله تعالى : 
(وأنزلنا من السماء ماء طهورا) [الفرقان:/4]» وقال : (وينزل عليكم من السماء ماء 
ليطه ركم به [الأتفال: .]١١‏ 


)١(‏ في ب: المعتدية. 


ال 


التع وراشرج المج 

فإن قيل : لا فرق بين الطاهر والطهور لأن العرب لا تفرق بين فاعل وفعول في 
التعدي واللزوم ؛ كقاعد وقعود وضارب وضّروب . وإذا كان كذلك فالطاهر غير 
متعد فالطهور مثله 

ولأن طهورًا لو كان متعديًا لما وقع هذا الإطلاق حقيقة إلا بعد وجود 
التطهير ؛كالقتول لا يطلق حقيقة إلا بعد وحود القتل ٠‏ والضروب لا يطلق حقيقة 
إلا بعد وجحود الضرب . 

ولأن الطهور لو كان متعديًا لتكرر”' فعل التطهر به 

قيل : يدل على الفرق بينهما الكتاب والسنة 

أما الكتاب فما تقدم 

وأما السنة فما روي ١‏ أن البي يق لما سئل عن ماء البحر . قال : هو الطهور 
ماؤه المجل ميتته »'" رواه الومذي . وقال : حديث حسن صحيح 

ولو كان الطهور هو الطاهر لما امتن الله على عباده يماء السماء » ولما كان النبي 
عه بحا عن السؤال ؛ لأنهم علموا طاهريته . وإنما سألوا عن طهوريته وتعدي فعله 
2 
ولأن البي و قال : « أعطيت حمسا لم يعطهن نبي قبلي -فذكر منهن- 
وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا 76 رواه البخاري 

وجه الحجة أنه لو تساوى فاعل وفعول لم يكن للنبي ويك فيما ذكر فضلية لأن 
الطهارة ثابتة لسائر الأنبياء 


)١(‏ في ب: بالتكرر. 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه (87) 7١ :١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء ,كاء البحر. 
وأخرجه الترمذي في جامعه (13) ٠٠١ :١‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور. 
وأخرجه النسائي في سننه (59) :١‏ .٠ه‏ كتاب الطهارة » باب ماء البحر 
وأخرحه ابن ماجة في سننه (85) ١75:1‏ كتاب الطهارة؛ باب الوضوءءماء البحر . كلهم عن 
أبى هريرة . وقد نقل الترمذي عن البخاري تصحيحه هذا الحديث 

(©) أعرجه البخاري في صحيحه (57) 18:1 أبواب المساحد باب قول البي ك3 :« جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهوراً ». 
وأخرجه مسلم في صحيحه (071) 510:1 كتاب المساحد ومواضع الصلاة. كلاهما من حديث 


ججحاير 
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كتاب الطهارة باب المياه 
ثم القول بأن لا فرق بينهما عند العرب لا يصح لأن فعولا عندهم اكد . ولم 
يكن تأكيد الطهور بتكرار فعله فجعل تأكيده بتعدي فعله إلى غيره 
وأما القول بأنه لو تعدى لتكرر فعله فعنه جوابان 
أحدهما : أن التعدي صفة لجنس الماء وجنس الماء يتكرر فعله للتطهير 2 


وكذلك لماء الكثير . 

والثاني : أن الماء البسير يتكرر منه فعل التطهر قبل الانفصال لأنه ينتقل من محل 
0 

وأما كون الطهور هو الباقي على أصل خخلقته ... إلى آخره فلما يأتي ذكره فْ 
مواضعه 


وأما كون الباقي على أصل تخلقته كماء السماء وذوب الثلج والبرد وماء البحر 
والبئر والعيون والأنهار وما أشبه ذلك طهور : أما ماء السماء فلما تقدم من قوله 
تعالى : «وأنزلنا من السماء ماء طهور) الفرقان:/4] » وقوله تعالى : (وينزل 
عليكم من السماء ماء ليطه ركم به) [الأنفال:١١].‏ 

وأما ذوب الثلج والبرد فإن ابي كَل قال : « اللهم طهرني بالثلج والبرد »0 
رواه مسلم 

وأما ماء البحر فلقوله عليه السلام : « هو الطهور ماؤه الحل ميته ”© رواه 
الترمذي . وقال : حديث حسن صحيح 

وأما ماء البعر ف « لأن ابي وهُ توضاً من بكر بُضاعة 206 رواه النسائي 

وأما ماء العيون والأنهار ؛ فلأن مائهما كماء اليئر . 

وأما كون ما تغيرمكثه طهورًا ؛ فلأنه تغير ف مقره أشبه الحاري على المعادن 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه (415) 5١‏ كتاب الصلاة؛ باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. 
(1) سبق تخريجه ص 54. 
(؟) أحرجه النسائي في سننه (71) ١1/4 :١‏ كتاب المياه» باب ذكر بكر بضاعة. 

وأخرحه أحمد في مسنده )٠١17580(‏ ط إحياء النزاث . كلاهما من حديث أبى سعيد الخندري. 


أن 


الحم لاسي المع 


و2 لأن عليًا رضي الله عنه أتى البي قت يوم أحد ماء آجن في دَرقته فغسل به 


١ 
01 فيط‎ 


وروي « أنه توضأ من غدير كأن ماءه نقاعة الحنا (ى 

ولأن ذلك لا يسلبه اسم الماء المطلق أشبه الباقي على أصل خحلقته 

وأما كون ما تغير بطاهر لا يمكن صون الماء عنه كالطحلب وورق الشجر 
طهورًا ؛ فلأنه يشق الاحتراز منه » ولا يسلبه اسم الماء ولا معناه أشبه المتغير.مكثه 

وأما كون ما تغير بطاهر لا يخالطه كالعود والكافور والدهن طهورًا ؛ فلأنه تغيرٌ 
عن بحاورة أشبه ما لو تغير بمجاورة جيفة إلى قربة 

وأما كون ما تغير.ما أصله الماء كالملح البحري طهورًا ؛ فلأن المتغير به منعقد من 
الماء أشبه ذوب الثلج . 
وأما كون ما تغير بريح منتنة إلى جانبه طهورا ؛ فلأنه تغيرٌ عن بحاورة لا مخالطة 

وأما كون ما سخخحن بالشمس أو بطاهر طهورا ؛ فلن السخونة صفة محلق عايها 
الماء أشبه ما لو برده 

أما كون ما ذكر كله طاهرًا مطهرًا يرفع الأحداث ويزيل الأنحاس غير مكروهة 
الاستعمال : أما كونه طاهرًا ؛ فلأته طهور لما تقدم . وكل طهور طاهر 

وأما كونه طهورًا فلما تقدم 

وأما كونه يرفع الأحداث ؛ فلأن ذلك شأن الطهور . 

وأما كونه يزيل الأنحاس ؛ فلأن كل ما رفع الحدث أزال النجس . 

ودر لأن ابي ؤُ أمر أسماء بنت عمس أن تغسل دم اليض تلاك 96 

وأما كونه غير مكروه الاستعمال : أما ما عدا المسخخن فلا نخلااف 


00 


)١(‏ أخرحه البيهتي في السئن الكبرى :١‏ 713 كتاب الطهارة » باب طهارة الماء بنعن بلا حرام نخالطه. 

)1١‏ أخرحه البخاري ف صحيحه (470 ه) ه: 7١174‏ كتاب الطب باب السحر. 
وأخرحه أحمد ف مسنده (51795 09 15 519. 

(5) ل أقف عليه هكذا » وقد روت أسماء بست أبي بكر قالت, : ٠‏ جاءت امرأة البي ويه نقالت: 
أرأيت إحدانا تحيض في الثوب » كيف تصنع ؟ قال: تحته »نم تقرصه بالماء ؛ وتنضحه 220 
وتُصلي فيه »© .رص:551. 
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كتاب الطهارة باب الميأه 

وأما المسخحن فلما تقدم من أن السخونة صفة خخلق عليها الماء أشبه ما لو برَّده 

وا لأن ابن عباس رضي الله عنهما دحل حمام اللحفة 6( 

ولأن الكراهة تستدعي دليلاً ولم يوحد 

فإن قبل : فقد روي عن البي ف « أنه قال لعائشة رضي الله عنها وقد سخنت 
ماء في الشمس : لا تفعلي . فإنه يورث البرص 206 رواه الدارقطي . 

وعن أنس أنه ممع البي يق يقول : << لا تغتسلوا بالماء الذي سعحن بالشمس 
فإنه يعدي من البرص 06" رواه العقيلي . 

قيل : الحديثان غير صحيحين 

ويعضد ذلك إجماع أهل الطب على أن ذلك لا أثر له قي البرص وأنه لو أثر لما 
اختلفا بالقصد وعدمه . ولما اختص بتسخينه ف الأواني المنطبعة دون غيرها 


أما كون ما دذكر يكره على روايةٍ ؛ فلأنه يحتمل أن تصل إليه النجاسة 
فيتنجس . وإذا لم يحكم بذلك فلا أقل من الكراهة 

وأما كونه لا يكره على روايةٍ ؛ فلأن الأصل عدم ذلك 

ولا بد أن يلحظ أن تسخين الماء بنجاسة له صور 

إحداها : أن يكون يسيرًا ويحتمل أن تصل إليه النجاسة وأن لا تصل فهذا فيه 
الخلاف المذكور وعليه ما ذكر . 

وثانيها : أن يكون كثيرًا فهذا طهور غير مكروه الاستعمال لأنه يدفع الخبث عن 
نفسه وأسوأ ما يُقَدّر وصول النجاسة إليه . وذلك لا أثر له في الماء الكثير إلا أن 


يغيره 


(؟) أخرجه الدارئط في سننه (؟) :١‏ 78 كتاب الطهارة ؛ باب الماء المسخحن . وقال الدارقطئن 
غريب جداء خالد بن إسماعيل -أحد رواة الحديث- متروك. 


(*) أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير ؟: ١75‏ . وال : ليس في الماء المشمس شيء يصح مسند ء 
إما يروى فيه شيء عن عمر رضي الله عنه 


4/ 


فهذانن أن الما 
وثالثها : أن يكون الماء يسيرًا ويعلم وصول النجاسة إليه فهذا ينجس لان 3 
نجس بمخحالطة النجاسة 
ِ | 0 
ورابعها : أن يكون يسيرًا ويعلم عدم وصول النجاسة إليه فهذا طهور غير 
مكروه الاستعمال لأنه لا سبب يقتضي الكراهة | 
وفيه وجه أنه يكره ؛ لأن المتصاعد من النجاسة لطيف فرعا وصل ولم يشعر 
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كتاب الطهارة فصل [ ف الماء الطاهر غير المطهر] 


فصلرق ايلأء الطاهمر غير اللطهى 


أما كون القسم الثاني من أقسام المياه ماء طاهرًا غير مطهر فلما تقدم في كون الياه 
ثلاثة أقسام 

وأما كونه هو ما خالطه طاهر ...إلى آخره فلما يأتي ذكره ف مواضعه . وهو 
على ضريين 

أحدهما : متفق على طهارته وعدم تطهيره . وهو أنواع : 

أحدها : ماء خالطه طاهر فغيّر امه . مثل : إن جعله صبمًا أو خحبرًا فهذا 
طاهر غير مطهر ؛ لأنه زال عنه اسم الماء أشبه الخل . 

وثانيها : ماء حالطه طاهر فغلب على أجزائه . فهذا أيضًا طاهر غير مطهر ؛ 
لأن المحالط إذا غلب يجب أن يكون الحكم له » والمخالط طاهر غير مطهر فورجب 
كون الماء مثله 

ولأن المخالط إذا غلب على أجزاء الماء زال معه الماء لأنه حيكذ لا يُطلب منه 
الإرواء . وإذا كان كذلك فقد سلب الماء خاصيته الى خلق لما فوجب سلب 
الطهورية عنه ْ 

وثالنها : ماء طبخ فيه طاهر . مثل : الباقلاء والحمص ونمو ذلك . فهذا 
طاهر غير مطهر ؛ لأنه صار طبيخحًا وزال عنه مقصود الماء من الإرواء . أشبه مالو 
صار خبرًا 


1 


الممتع في شرح المقنع 

لح ا ا ا ل ار ا 

فإن قيل : الطبخ إن اعتبر فيه تغيّر الاسم أو غلبة الأجزاء كان كالنوعين قبله 
فلا حاجة إلى ذكره » وإن لم يعتبر فيه ذلك7© دحل فيه ما لو سلق في ماء بيض فإنه 
يسمى طبيخًا ؛ بدليل مالو حلف ليطبخن قدرًا بكيلجة ملح ولا يجد طعمه . فإنهم 
قالوا : يسلق فيها بيضًا. وطبيخ ما ذكر لا يسلب طهورية/" الماء 

قيل : المراد الطبخ المعتاد . وما ذكر نادر فلا يحمل الكلام عليه . على أن قوله 
طبخ فيه لا عموم له 

الضرب الثاني : مختلف فيه . وهو أنواع 

أحدها : ماء خالطه طاهر فغير أحد أوصافه المكورة . وفيه روايتان 
إحداهما أنه طاهر غير مطهر ؛ لأنه غيّر صفته . أشبه ماء الباقلاء المغلى . 

والرواية الثانية : أنه طاهر مطهر ؛ لقول الله تعالى : (فلم تحدوا ماء فتيمموا» 
المائدة:7] . وهذا ماء فلا يجوز التيمم معه 

ومثله « قوله عليه السلام لأبي ذر : التراب كافيك ما لم تحد الماء 6 

ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم 


والظاهر تغير الماء فيها 
ولأنه طهور خالطه طاهر لم يسابه اسم الماء ولا رقته ولا جريانه أشبه المتغير 
بالدهن 


والأؤلى أصح ؛ لما تقدم 

ولأن الماء له صفتان الطهورية والطهارية . والمخالف له على نوعين مخالف ف 
صفته وهو النجاسة فإذا تغير به سلبه الصفتين جميعًا 

والثاني 

والآية والخبر مطلقان والمطلق من الأسماء ينصرف إلى المطلق من المسميات 
والماء الملطلق هو غير المضاف إلى قيد متخصص به . وهذا ماء يصح أن يقيد 


: مخالف له في إحدى صفتيه فإذا تغير به وجب أن يسلبه ما حالفه فيه 


فيقال : ماء زعفران ونحوه . ثم هما مخصوصان ءماء الباقلاء المغلي فيخحصصان مما 
ذكر قياسًا عليه 
)١(‏ في ج التغيير. 
١؟)‏ في ب: طعمه. 


0 أخحرحه البيهني في السنن الكبرى ١‏ 74 كباب الطهارة» باب فرض الغسل 
١٠‏ 


كتاب الطهارة فصل [ ف الماء الطاهر غير المطهر] 

والمخالط إن لم يسلبه اسم الماء فقد سلبه الإطلاق 

والقياس على المتغير بالدهن لا يصح لأنه تغير عن بحاورة بخلاف ما ذكر فإنه متغير 
عن مخالطة 

وثانيها : ماء استعمل في رفع حدث . وفيه أيضًا روايتان 

إحداهما : أنه طاهر غير مطهر : أما كونه طاهرًا ف « لأن النبى يه صب 

0 2 

على جابر من وضوئه 0 

وأما كونه غير مطهر ؛ فلأنه زال عنه إطلاق اسم الماء أشبه المتغير بالزعفران 

والثانية : أنه طهور ؛ لأنه ماء طاهر لاقى أعضاءً طاهرة أشبه ما لو تبرد به 

والأولى أصح في المذهب ؛ لما تقدم 

ولأن الصحابة رضوان الله عايهم كانوا يسافرون وتضيق بهم المياه فكانوا 
يستعملون ما معهم من الماء استعمال إتلاف وإراقة . ولو جاز استعماله ثانيا لامتنعوا 
من إراقته واستعملوه ثانيًا .ول ينقل عن أحد .منهم حفظ الماء المستعمل وادخاره 
للوضوء . 
وثالقها : ماء استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد وغسل الجمعة وما 

وفيه أيضًا روايتان 

إحداهما : أنه طهور ؛ لأنه ماء ما استعمل في بجاسة ولا أزيل به مانع من 
الصلاة فوجب بقاوُه على ما كان عليه 

والثانية : أنه غير مطهر ؛ لأنه استعمل ف طهارة مشروعة أشبه المستعمل في 
رفع الحدث 

ورابعها : ماء غمّس فيه يده قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلانًا 

وفيه أيضًا روايتان مبنيتان على وحوب غسل يد القائم من نوم الليل ٠‏ وفيه 
روايتان 


)0( أأخخر جه البخاري في صحيحه (571ه) ه: وم "١‏ كتاب المرضى» باب عيادة المغمى عليه. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه ١775: )١1511(‏ كتاب الفرائض» باب ميراث الكلالة. 


١٠١١ 


الممتع في شرح المقنع 

٠7‏ إعداهنا. ٠‏ حب ٠‏ لقرلداعليه لساك 1١‏ إذا اسقط ادكو من ريه 
فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء . فإن أحدكم لا يدري أين باتنف يلق 04 

وف لفظ : « فلا يغمس يده في وَضوئه حتى يغسلها ثلانا 4 
17 

أمر والأمر للوحوب ,٠‏ ونهى والنهي للتحريم 

والثانية : لا يحب غسل يده ؛ لقوله تعالى : (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم) [المائدة:7] . ول يذكر غسل اليدين 

والحديث محمول على الاستحباب بدليل أنه علل بوهم النجاسة 


. رؤاه 


أما كون الماء المزال به النجاسة بحسا إذا انفصل متغيرًا ؛ فلأن التغيير بالنجاسة 
يوجب التنجيس ؟ لقوله عليه السلام :ا ) الماء طهور لا ينجسه شىء إلا ما غلب 
على لونه وطعمه وريحه »20 . والواو هنا معنى أو كقوله تعالى : (من كان عدوا 
لله وملائكته ... الآية) [البقرة:./91] 

وأما كونه بحسا إذا انفصل قبل الحكم بزوال النجاسة مثل أن ينفصل في السادسة 
من ولوغ الكلب ونحو ذلك ؛ فلأنه ملاق لنجاسة لم يطهرها فكان نجسًا كمالو 
وردت عليه 

وأما كونه طاهرًا إذا انفصل غير متغير بعد زوال النجاسة إن كان امحل أرضًا ف 
« لأن النبى يق أمر أن يُصب على بول الأعرابي ذنوبًا من ماء »7 متفق عليه 
)١(‏ أخرحه البخاري ف صحيحه :١ )١7٠0(‏ ؟7/ا كتاب الوضوء» باب الاستجمار وترًا. 

وأخرجه مسلم في صحيحه (7178) 08 كتاب الطهارة» باب كراهة غمس المتوضيع وغيره يده 

المشكوك في بحاستها في الإناء تبل غسلها ثلانًا. كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 
(؟) أخرجه مسلم في الموضع السابق. 
6 أخرجه ابن ماحة في سننه (271) ١17/4 :١‏ كتاب الطهارة باب الحياض. عن أبي أمامة. 
(4) أتخرجه البخاري في صحيحه :١ )51١9(‏ 83 كتاب الوضوء» باب يهريق الماء عل البول. 


١٠١ 


كتاب الطهارة فصل [ ف لماء الطاهر غير المطهر] 

ولولا أنه يطهرٌ لكان تكثيرًا للنجاسة 

وأما كونه طاهرا إذا انفصل غير متغير بعد زوالا إن كان امحل غير أرض . مثشل 
أن ينفصل في السابعة من ولوغ الكلب في قصعة أو نحوها في أصح الوجهين فبالقياس 
على المنفصل عن الأرض 

ولأن البلل الباقي بعض المنفصل وهو طاهر فكان حكمّه حكمّه 

وق كوه مسا وريد ؛ فلأنه ماء يسير لاقى بحاسة فوجب أن ينجس كما لو 


وردت عليه 
وأما كونه طهورًا على وجهين فأصلهما المستَعْمّل ف رفع الحدث . وقد مضى 
تييينةة 


أما كون الماء الذي حلت به امرأة طهورًا ؛ فلأنه كان طهورًا ولم يوجد ما يسلبه 
ذلك فوجب بقَاوٌه على ما كان عليه 

وأما كون الرحل لا يجوز له الطهارة به في ظاهر المذهب ف « لأن البي طق نهى 
أن يتوضأ الرحل بفضل طهور المرأة »!© رواه التزمذي . وقال : هذا حديث 
جسن 
وأما كونه يجوز فْ روايةٍ فلما روى مسلم « كان رسول الله يي يغتسل بفضل 


١ 35 
( 1 ة‎ 


2 
وأخرجه مسلم في صحيحه (184) :١‏ 775 كتاب الطهارة؛ باب وجحوب غسل البول وغيره من 
النجاسات إذا حصلت في المسجد... 

.٠١١ رص:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود ف سئنه (817) 3١ :١‏ كتاب الطهارة» باب النهي عن ذلك. 
وأخرجه النزمذي في جامعه (14) 17:١‏ أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة. 
وأخر جه النسائي ف سننه 07419 ١75 :١‏ كتاب المياه» باب النهي عن فضل وضوء المرأة. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (5375) ١37 :١‏ كتاب الطهارة» باب النهي عن ذلك. 
وأخرجه أحمد ف مسنده (11/8948) 14 51. 


١٠١7 


المتع فل شرح القت 

ولأنه ماء طهور جاز للمرأة الطهارة به فجاز للرحل . أشبه فضل الرحل . 

إذا علم مأخذ الروايتين فالواجب حمل النهي على إذا ما تلت المرأة بالماء » وحمل 
اغنساله وقّهُ من فضلة ميمونة على أنه شاهدها أو اغتسلا جميعًا جمعًا بين 
الأحاديث 

فإن قيل : ما معنى الخلوة ؟ 

قيل : فيها أوجه 

أحدها : أن لا يشاهدها رجحل . قاله القاضي 

وثانيها : هي ما تكون خالية به في التكاح . قاله الشريف 

وثالنها : هي أن لا يشاركها ‏ الوضوء أحد 

فإن قيل : فمافائدة تخصيص الرحل بالذكر . 

قيل : اختصاصه بالحكم المذكور فيجوز إذن للمرأة الطهارة لأن تخصيص الرحل 
بالنهي يدل على جوازه للمرأة وهو تعبد لا يعقل معناه حتى يتعدى . فيجب قصره 
على مُوَرد النص . 

وقيل : لا يجوز للمرأة أيضًا بالقياس عليه 


56 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه (676) :١‏ 151 كتاب الحيض؛ باب القندر المستحب من الماء في غسل 
المنابة وغسل الرحل والمرأة في إناء. 


١٠١: 


كتاب الطهارة فصل [ الماء النجس ] 


590 ايلأء النجس] 


أما كون القسم الثالث ماء بحسا فلما تقدم في كون المياه ثلاثة أقسام 

وأما كون الماء النجس هو ما تغير.بمخالطة النجاسة فلقوله وَقّ: د الماء طهور لا 
ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه »00 

وقد تقدم معنى الواو 

ولأن تغيره لظهور النجاسة فيه والحكم للظاهر 

وأما كون ما لم يتغير.مخالطة النجاسة إذا كان يسيرًا وهو ما دون القاشين ينبجس 
على رواية ؛ فلأن قوله عليه السلام : « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث )0 
يدل .عفهومه على أن ما دون القلتين يحمل الخنبث 

و« لأنه يي أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب »7 . والظاهر عدم تغيره 

وأما كونه لا ينجس على روايةٍ فلعموم قوله :2 الماء طهور لا ينجسه شيء إلا 
ماغلب على لونه . . .الحديث »© 


.٠١1 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبن ماجة في سئنه (/011) ١0/5 :١‏ كتاب الطهارة» باب مقدار الماء الذي لا ينجس. 
وأخرجه أحمد ف مسنده 8٠09‏ 4) 17 48. 

7 سيأتي تخريجه من حديث أبي هريرة ف باب إزالة النجاسة ص: يق 

(4) سبق لخريجه ص: .٠١37‏ 


١٠. 


الح شرج كم 

طهور » على الكثير . 

فإن قيل : فلم يُنْجَس القليل إذا تغير إن لم يتناوله الحديث ؟ 

قيل : بالقياس على الكثير بل بطريق الأولى لأنه إذا نمس الدافع عن نفسه فأولى 
أن ينجس غير الدافع 

ولأنه تإذا]!"© نمس جرد الملاقاة وإن لم يتغير ؛ فلن ينجس بالتغير بطريق 
الأولى . 
وأما كون الماء الكثير إذا كانت النجاسة المخالطة له غير بول آدمي أو عذرته 
الماء يعد طاهرًا فلما تقدم من قوله عليه السلام : « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 
حيغا »20 . ومن قوله عليه السلام : « الماء طهور لا ينجسه شيء 
الحديث 6 

وأما كونه لا ينجس إذا كانت النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة وكان الماء 
الكثير مما يمكن نزحه على روايةٍ فلعموم الحديثين المتقدمين 

وأماكونة يخس على رواية فلقوله ظرة ذ: لا ييولن أحدكم في الماء الدائم الذي 
لا يجري ثم يغتسل منه 06" متفق عليه 

والأولى أصح ؛ لأن خبر البول لا بد من تخصيصه فيحص بخبر القلتين””) 

ولأن البول كغيره من النجاسات في سائر الأحكام فكذلك في تنجيس الماء 

وأما كونه لا ينجس رواية واحدة إذا كان ثما لا يكن نزحه ؛ فلأن نهي النبي 
ييه ينصرف إلى ما كان بأرضه في عهده من" آبار المدينة 

ولأن نحاسه ذلك با ذكر تؤدي إلى احرج والمشقة . وذلك منتف شرعًا 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق 
(1) سبق تخريجه ص: .٠١8‏ 
(7) سبق تخريجه ص: 35 .٠١‏ 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه (575؟) :١‏ 44 كتاب الوضوء باب البول في الماء الدائم. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (85؟) :١‏ 77 كتاب الطهارة باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. 
(0) سبق ذكره وتخريجه ص: .٠١8©‏ 


(1) في ب ف. 


كتاب الطهارة فصل 1 الماء النجس 1 


أما كون ما ذكر يطهّر الماء النبجس ؛ فلأن الماء الطهور الكثير يدفع النجاسة عن 
لله فيدفعها عر عير ٠‏ 

وأما قول المصنف رحمه الله إماء طاهن الراد.يه الطهون لأن غير الظهرر لا ينيع 
0 ؛ فلأن لا يدفعها عن غيره بطريق الأولى 

+ كرجه نيد على أنه يوط واتطهير ما كر بكر الال لشم‎ ٠7 

اي” 

وقوله : إن لم ببق فيه تغير فيه تنبيه على أنه يشترط ف تطهير ما ذكر زوال 
التغير ؛ لأن التغيّر ينجس الكثير 

فإن قيل : ما صفة هذا الضم ؟ 

قيل : أن يجري الماء الكثير من ساقية أو أن يصبه دلوًا فدليًا 

ولا يعتبر صبه دفعة واحدة للمشقة 


أما كون الماء الكثير إذا زال تغيّره بنفسه يطهر ؛ فلأن العلة في تنجيسه التغيّر 
فإذا زال زال التنجيس ضرورة زوال الحكم عند زوال علته 

وأما كونه إذا زال تغيره بالتزح يطهر فلما ذكر 

وأما قول المصنف رحمه الله : بنزح بقي بعده كثير فبيان لاشتراط بقاء الماء كثيرًا 
بعد نزحه ؛ لأن القليل الموحب لتنجيسه أمران .: الملاقاة والتغير فإذا زال أحد السبيين 
الذي هو التغير لا يلزم دفع التنجيس لبقاء سببه الآخر 


ما كوق ها كو تر هاه شمن لا يلير ها الوب ؛ فلآن ذلك لا يدفع الخبث 
عن نفسه ؛ فلأن لا يدفع عن غيره بطريق الأولى 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون ما كُوثر بغير الماء كالتراب والخل لا يطهر على المذهب ؛ فلن الماء 
اليسير إذا لم يطهّر مع كونه مطهرًا في الجملة ؛ فلن لا يطهّر غيره بطريق الأولى 

قال ابن عقيل : التراب ونحوه لا يُطَهّر لأنه لا يزيل التغيّر وإنْما يستره 

وأما كون ما كوثر عاء يسير أو بطاهر يتخصرج أن يطهر ؛ فلن علة التنجيس 
التغيّر وقد زال فوجب زوال التنجيس كما لو زال التغير بالمكاثرة 


أما كون الكثير ما بلغ قلتين . وهما تثنية قلة . وهي اجحرة . وسميت بذلك 
لأنها بُقَل . أي تحمل . ومنه قوله تعالى : (حى إذا أقلت سحابًا ثقالا) 
[الأعراف :لاه]. أي حملت 

واليسير ما دونهما ؛ فلأن النبي َي فرّق بين القلتين وما دونهما حيث قال 
« إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث »2 . فوجب جعل ما لم يحمل الخبث كثيرا 
لدفعه الخبث وما دونه يسيرًا لعدم دفعه ذلك 

وأما كون القلتين حخمسمائة ئة رطل بالعراقي على المذهسب ؛ فلأنه يروى عن ابن 
جريج أنه قال : «رأيت قِلال مجر وكانت القلة منها تسع قربتين أو قربتين 
ع 0 لالس اد نكس الظرء هنما . والقربة مائة بإجماع فتكون القلتان 
مسمائة رطل بالعراقى . والرطل العراقي وزنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهمًا 
فيكون القنطار بالرطل الدمشقي أحد وعشرين رطلاً وثلث رطل . فتكون القاتان 
على هذا مائة رطل وستة أرطال وثلثي رطل . كذا ذكر المصنف رحمه الله في المغئي 
القديم وعزاه إلى أبي عبيد”" . وذكر في المغن الحديد أن الرطل العراقي مائة درهم 
وممائية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم . فتكون القانان على هذا مائة رطل 
وسبعة أرطال وأوقية وحخمسة أسباع أوقية 


.٠١8 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
كتاب الطهارة» باب: قدر القلتين.‎ 5 :١ (؟) ذكره البيهقي في السنن الكبرى‎ 
. 525 ر الأموال لأبي عبيد ص:‎ )*( 


١٠١4 


كتاب الطهارة ْ فصل [ لماء النجس ] 

وأما كونهما أربعمائة على روايةٍ فلما روي عن ابن جريج ويحيى بن عُقيل : أن 
القلة تأذ قربتين . وقِربُ الحجاز كبار تسع كل قربة مائة رطل 

فعلى هذا تكون القلتان خمسة وثمانين وثلث رطل بالدمشقي على الأول . وعلى 
ما بي المغن الحديد تكون القلتان خممسة وثمانين وثلث رطل وأربعة أسباع أوقية 

وأما كون ذلك تقريبًا على وحه ؛ فلآن الشيء إنما جعل نصفًا احتياطًا والغالب 
استعماله دون النصف 

وأما كونه تحديدًا على وجه ؛ فلن ما جعل احتياطًا يصير واجبًا كغسل جزء من 
الرأس مع الوجه 

فإن قيل : الخلاف في التقريب والتحديد راجع إلى حمسمائة أو إلى أربعمائة أو 
إليهما 

قيل : ظاهر هنا رجوعه إليهما . وظاهر كلامه في المغن رجوعه إلى 
خمسمائة ؛ لأنه قال فيه : اختلف أصحابنا هل القلتان حمسمائة رطل تحديدًا أو 
تقريبًا ؟ فحص الخلاف بخمسائة . والأشبه ذلك إن قيل القربة مائة بإجماع لأنه لا 
ترديد في كون القلتين قربتين وإنما الزديد في الزائد عليهما . وإن قيل : القربة مائة 
تقرييًا حسن بحيء الخلاف في التقريب والتحديد في الروايتين المتقدم ذكرهما 

فإن قيل : ما الصحيح منهما ؟ 

فيل © التقويي “حبك الصف رجه الله » والتحديد عن أبي الحسن الآمدي 
وذكره المصنف في الغئى . 

إذا علم ذلك . ففائدة الخلاف لو نقصتا رطلاً أو نحوه فوقع فيها بجاسة فعلى 
القول بالتقريب هو طاهر ؛ لأنه تقص يسيرلا أثر له » وعلى القول بالتحديد هو 
نمس لأنه ما نقص عن قلتين 


أما كون من شك في بحاسة الماء بعد طهارته بنى على اليقين ؛ فلأن طهارته 
متيقنة والمتيقن لا يزول بالشك 
ولأن اليقين راجح على ما يطرأ عليه من الشك 


١ حل‎ 


الممتع في شرح المقنء 
ع 5 
وأما كون من شك ف طهارة الماء بعد نحاسته بنى على اليقين فلما ذكر قبل 


أما كون من اشتبه عليه الماء الطهور - وهو المراد بقول المصنف رحمه الله الطاهر 
- بالنجس ل يتحر فيهما فلما يأتي ذكره في صوره » وهي ثلاث صور 

إحداها : أن يكثر عدد النجس على عدد الطهور 

الكائية ' :أن يستويا 

الثالئة : أن يكثر عدد الطهور على النجس 

فالأولتان لا حلاف في المذهب أنه لا يتحرى فيهما 

أما كونهما لا لاف فيهما ؛ فلن المصنف رحمه الله صرح في المغن بذلك 
فيجب حمل كلامه هاهنا على الصورة الثالئة ويكون من باب إطلاق اللفظ المتواطئ إذا 
. أريد به بعض محاله وهذا بحاز سائغ : 

وأما كونه لا يتحرى فيهما ؛ فلأنه اشتبه عليه المباح بامحظور في موضع لا تبيحه 
الضرورة فلم يجر التحري كما لو اشتبهت أخته بأجنبية 

وأما كونه لا يتتحرى في الصورة الثالثة فلما ذكر في الصورتين 

قيل : وحكي عن أبي علي النجاد أنه يتحرى فيهما ؛ لأنه إذا كثر عدد الطهور 
على النجس يغلب على الظن إصابة الطهور 

وإلى ذلك الوجه أشار المصنف رحمه الله بقوله د 

والأول أصح لما تقدم 

وأما غلبة الظن إصابة الطهور فلا أثر له 50 
والميتة مذ كيات 

وأما كونه يتيمم إذا م يتحر في الصور الشلاث ؛ فلأن ذلك شأن عادم الماء 
لدحوله تحت قوله تعالى : ( فلم تحدوا ماء فتيمموا © [المائدة:1] 

وأما كون إراقتهما أو خلطهما يشتزط على روايةٍ فليتحقق عدم الماء الطهور حسا 
وشرعًا 

١١ 


كتاب الطهارة فصل [ لماء النجس ] 
وأما كون ذلك لا يشترط على رواية ؛ فلأنه ممنوع من استعمالهما شرعًا » 
والممنوع منه شرعًا كالمعدوم حقيقة دليله الحريح 


رقمل انهه حا تار شور زط زول ونه ارما ان 
تأدية فرضه بيقين فلزمه ذلك كما لو نسي صلاةٌ من خمس لا يُعلم عينها 

وأما كونه يصلي صلاة واحدة ‏ ؛ فلأنه إذا توضأ من كل واحد ثم صلى صلاة 
واحدة علم أنه صلى متوضئًا.ماء طهور قطعًا 


أما كون من ذكر يصلي ف كل ثوب صلاة بعدد النجس ؛ فلأنه لا بمكنه تأدية 
فرضه بيقين بدون ذلك فازمه فعله لما تقدم . 
وأما كونه يزيد صلاة ؛ فلأنه إذا فعل ذلك علم أنه صلى في ثوب طاهر قطعًا 


القع لمت ادح 


باب لاني 


أما كون كل إناء طاهر ليس ذهبا ولا فضة ولا مضببا بأحدهما يباح اتخاذه ؛ 
فلأنه يباح استعماله لما يأتي ؛ وما يباح استعماله يباح اتخاذه . دليله الثياب المباح 
استعماطا 
صفر » ومن تور من حجارة » ومن إداوة » وقربة . فيقبت الحكم فيما ذكر 
لفعله » وفيما بقَى من الصور لأنه في معناه 

وأما قول المصنف رحمه الله : ولو كان ثمينا فتنبيه على أنه لا فرق في ذلك بين 
الإناء القمين كالجوهر والبلور وغير الثمين ؛ لأن العلة المخرمة للذهب والفضة مفقودة 
في الثمين ؛ لأن الثمين لا يعرفه إلا الخواص من الناس فلا يؤدي إلى الخيلاء وكسر 

وأما كون آنية الذهب والفضة يحرم اتخاذها ؛ فلأنه" يحرم استعماطا لما يأتي 2 
وما يحرم استعماله يحرم اتخاذه . دليله الطنبور 


)١(‏ في المقنع زيادة : ونحوه 


9؟) في با :فانه 


كتاب الطهارة باب الآنية 


وأما كونها يحرم استعماطا فلقوله ظََ ْ» لا تشربوا في آنية الذعب والفضة 
ولا تأكلوا في صحافها ؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآحرة ”© 

وقال عليه السلام : « الذي يشرب ف آنية الذهب والفضة إا يَجَرْحِرٌ في بطنه 
نار جهنم 76 متفق عليهما 

فتوعد على ذلك النار . وذلك دليل الحرمة 

ولأن فيه سرفًا وخيلاء وكسرًا لقلوب الفقراء 

فإن قيل : الحديث المتقدم إِنما دليله حرمة الأكل والشرب 

قيل : الشيء إذا حرج غخرج الغالب لا يتقيد الحكم به . ومنه قوله تعالى 
(وإن كنتم على سفر ول تجحدوا كاتبًا فرهان مقبوضة» [البقرة :787ع ؛ لأن الرهن 
يصح في الحضر وذكر السفر خرج عخرج الغالب 

وأما كون المضبب بالذهب أو بالفضة يحرم اتخاذه واستعماله ما لم تكن الضبة 
يسيرة من فضة ؛ فلأن علة تحريم الذهب والفضة هي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء 
وهي موجودة في المضبب المذكور فوجب ثبوت حكمهما فيه 

وأما قول المصنف رحمه الله : على الرجال والنساء فتنبيه على أنه لا فرق في ذلك 
بين الرجال والنساء لعموم الأحاديث 

وأما كون الوضوء من الآنية المذكورة الحرم استعمالها يصح على وحه ؛ فلأن 
الوضوء جريان الماء على الأعضاء وليس ذلك .معصية 

وأما كونه لا يصح على وجه ؛فلأن ذلك استعمال المعصية فى العبادة أشبه 
الصلاة في الدار الغصوبة 


)١(‏ أخرحه البخاري فْ صحيحه )01١١(‏ ه :5 كتاب الأطعمة .باب : الأكل في إناء 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (/01؟) ١778 : ٠١‏ كتاب اللباس والزينة » باب تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة 2 . . . عن حذيفة رضي الله عنه 

(؟) أخرحه البخاري ف صحيحه (١١71ه)‏ هد : 9١88‏ كتاب الأشربة » باب ؛ آنية الفضة 
وأخرجه مسلم قْ صحيحه (5050) ؟* : ١775‏ كتاب اللباس والزينة ؛ باب تحريم استعمال 
أوانى الذهب والفضة اث . عن أم سلمة رضى الله عنها 


١1 * 


الممتع في شرح المقنع 

والأول أصح ؛ لأن استعمال الماء في الوضوء يكون بعد فعله المعصية بخلاف 
الصلاة في الدار المغصوبة فإن نفس العبادة واقعة معصية وذلك لا يجامع الطاعة فلزم 
انتفاء كونها عبادة | 

وأما كون الضبة اليسيرة من فضة لا بأس بها ف ١‏ لأن قدح رسول الله طَ 
انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة 06 رواه البحاري 

ولأن الخيلاء وكسر قلوب الفقراء مفقود في ذلك 

وف تقييد اللصنف رحمه الله الضبة بكونها يسيرة من فضة إشعار”" بأمرين 

أحدهما : أنه يشتزط فيما ذكر ذلك . وهو صحيح لأن مقتضى الدليل حرمة 
ليث مطلقا ترك العفل يه قزما سعة رسرة من عه للمحديف لذ كور سيد قينا 
عداه على مقتضاه 

وثانيهما : أنه لا يشترط غير ذلك . فعلى هذا لا يشترط أن تكون الضبة 
لحاحة . وصرح به في المغي . ووجهه أنها ضبة يسيرة لا خيلاء فيها ولا كسر . 

وقال أبو الخطاب : لا بد من الحاجة لأن الرخصة وردت ف الحاجة فيجب قصر 
الحكم عليها 

فإن قال قائل : قول المصنف رحمه الله لا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال يدل 
على وجود البأس عند وجود المباشرة والبأس ظاهر ف التحريم والأمر ليس كذلك 

قيل : مراده نفي الكراهة إذا ل يباشرها وهو عند المباشرة مكروه الاستعمال لأنه 


يكون شاربًا على فضة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5147) 7 : ١١1‏ أبواب الخنمس .باب :ماذكر من درع 
الببي ُو وعصاه 7 . عن أنس رضي الله عنه 
(0) في ب: إشعاراً. 


١١5 


كتاب الظهارة باب الآنية 


أما كون ثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما لم تعلم بحاستها على 
الملذاعب ؛ فلن الله تعالى قال : (وطعام الذين أوتوا الككاب حل لكم) 
زالائدة :مع . 

و« أكل رسول الله يو من عند يهودي خبرًا وإهالةٍ سّية 06" رواه الإمام 
أحهمد 

و2 توضأ عمر رضي الله من جرة نصرانية 4 

وأما كون ما ولي عوراتهم كالسراويل ونحوه لا يصلى فيه على روايةٍ ؛ فلأن 
الغالب نحاسته 

وأما كون من لا تحل ذبيحته كابمحوس وعبدة الأوثان لا يستعمل ما استعملوه من 
أنيتهم إلا بعد غسله على روايةٍ ؛ فلأنها تتنجس بذبيحتهم ضرورة كونها ميتة 

وأما كونهم لا يؤكل من طعامهم غير الفاكهة ونحوها ؟ فلانه يتنجس بتنجس 
7 
أنيتهم ٠.‏ 
وأما كونهم يؤكل من طعامهم الفاكهة ونحوها ؛ فلن الظاهر سلامتها من 
النجاسة 

فإن قبل : من يتعبد بالنجاسة كبعض النصارى ما حكمه؟ 

قيل : حكم من لا تحل ذبيحته لا شتراكهما في التنجيس . ويعضدله ماروى 
أبو ثعلبة قال : « قلت : يا رسول الله ! إنا بأرض قوم أهل كتاب أفتأكل في 
(1) أخرجه أحمد ف مسنده (/19841) 1 .317 


هي أخرحه البيهقي في السنن الكبرى 3 ” كتاب الطهارة» باب التطهر فْ أواني المشركين إذا م يعلم 


نحاسة. 
(9) في ب: بآنيتهم. 


١١ 


الخوان شرج المح 


آنيتهم ؟ فقال “انا كلرا نيه إلا أن الذ دوا عيرها تاعياوها تح كلو انها 
متفق عليه 

فإن قيل : هذا يدل على النجاسة في أهل الكتاب كلهم 

قيل : يجب حمله على أهل الكتاب الذين يتعبدون بالنجاسة كبعض التصارى 
جمعًا بينه وبين قوله تعالى : (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) [المائدة ه] 
بيت فعل التي ل" وفعل عير 


أما كون جلد الميتة لا يطهر بالدباغ على الصحيح في المذهب فلما روي عن 
عبدالله بن عُكيم قال : « قرئْ علينا كناب رسول الله وُه بأرض جهينة -وأنا غلام 
شا أن لا تسفعوا من الميئة اهاب ولا عضب ©0, 

قال أحمد : ما أصلح إسناده 

ولأنه جزء من الميتة ينجس بالموت فلم يطهر بالدبغ كاللحم . 

فعلى هذه الرواية هل يجوز استعماله في اليابسات بعد الدبغ؟ على روايتين 


3 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (0151) 5: 7٠١417‏ كتاب الذبائح والصيد» باب صيد القوس. 

.١١6١:ص‎ ر)١(‎ 

)ار ص: ١١9١‏ ال 

(4) أخرحه أبو داود ف ستنه (4174) 4 :50 كتاب اللباس » باب من روى أن لا ينتفع بإهاب 
الميتة 
وأخرجه الزمذي في جامعه (117134) 4: 5717 كتاب اللباس» باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت. 
وأخرجه أحمد في مسنده )1١41/57(‏ 5 1:2 ١الا‏ 


كال الرمذي : هذا حديث حسن » وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
١5‏ 


إحداهما : لايجوزلعموم قوله :« لا تنتفعوا من لميتة بإهاب ولا 
1 
والثانية : يجوز لقوله : « فهلا أخذوا إهابها فانتفعوا به 06" . 

فإك قيل : هذا يعم الانتفاع بعد الدبغ وقبله فلم حص الانتفاع ببعد الدبغ ؟ 

قيل : قد روي « فدبغوه فانتفعوا به »'" والمطلق يحمل على المقيد فيجب أن 
لا يجوز الانتفاع به قبل الدبغ لما تقدم من حديث ابن عكيم السالم عن معارضة حديث 
ميامونة .. 
فإن قيل : الاحتلاف جار في كل جلد دبغ 

قيل : لا بل في كل جلد اختلف في طهارته بالدبغ فأما الجلد الذي لا يطهر 
بالديغ كؤلاً واحيدا كجدا كلدي وشون هي رز سعسالة ل« البانيدات برراقة 
واحدة 

وأما كون جلد ما كان طاهرًا في الحياة يطهر بالدباغ على روايةٍ ؛ فلأن ذلك 
ينقسم إلى مأكول كالشاة ونحوها فيجب أن يطهر بالدبغ ؛ لقوله عليه السلام في 
دك سير < عاذ عدوا رعاها فداق الام ا 0 

وإلى غير مأكول كالبغل والحمار فيجب أن يطهر بالدبغ لقوله هله : « دباغ 
الأديم ذكاته 206 . أي يطيبه من قوهم رائحة ذكية أي طيبة 

ولأنه حيوان طاهر فطهر بالدباغ قياسًا على جلد الشاة 

ولأن الحيوان كان طاهرًا في الحياة وإنما ينجس بالموت لأنه يجمع الرطوبات 
والعفونات . والدباغ يذهب ذلك فيجب أن يعود إلى ما كان عليه من الطهارة 

وإنما لم يطهر إذا كان نحسمًا في الحياة ؛ « لأن الببي َقَّهُ نهى عن افتراش جلود 
السباع 0 


)١(‏ سبق تخريجه في الحديث السابق 

(1) سيأتي تخريجه من حديث ميمونة 

(9) سيأتي تخريهه في الحديث التاللي 

(4) أخرجه مسلم قْ صحيحه (7518) ١‏ : /ا/ا؟ كتاب الحيض » باب طهارة جلود الميتة بالدباغ 

(5) أخخرجه البيهتي في السنن الكبرى 5١ :١‏ كتاب الطهارة» باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا 
يؤكل حمه وإن ذكي. 


١١ا/‎ 


الور مرج القع 


ولأن قوله عليه السلام : « لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب "2 عام 
حولف ف جلد الشاة وما في معناه لما تقدم . فيبقى فيما عداه على مقتضاه 

وأما كون جلد غير المأكول لا يطهر بالذكاة فلعموم نهيه عليه السلام عن افتراش 
جلود السباع 

ولأنه ذبح غير مشروع فيجب أن يكون كعدمه 


أما كون لبن الميتة وأنفحتها بحسا في ظاهر المذهب ؛ فلن كل واحد منهما مائع 
في وعاء نحس فكان بحسا كما لو وقع في إناء نجس 

وأما كونهما طاهرين على رواية ؛ فلن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا الحين لما 
دحلوا المدائن . وهو يعمل بالأنفحة وذبائحهم ميتة 

فإن قيل : ما ذكر يدل على طهارة الأنفحة فما بال اللبن؟ 


و« عوان ا 

وقال بعض أصحابنا : لا حلاف ف نحاسة اللبن كذلك . 

والخلاف المذكور في الأنفحة لما ذكر . 

والأصح بحاستهما لما تقدم 

وأما أكل الصحابة جبن البمجوس فقّد قيل ما كان أهل المدائن يتولون الذزبح . بل 
كان اليهود جزاريهم 


- 

)١(‏ أحرجه الترمذي في جامعه (175717) 5: 541 كتاب اللباس؛ باب ماجاء في النهي عن جلود 
السباع. 

(5) سبق تخريجه | ص: .١١5‏ 

(7) في المقنع : تجسة 2 . 


كتاب الطهارة باب الآنية 
وأما كون عظمها وقرنها وظفرها بحسا ؛ فلآنه جزء من المي بدليل قوله 
تعالى : إمن يحبي العظام وهي رميم © قل يحبيها الذي أنشأها أول مرة» [يس:8/ا- 
8 . وما يُحبى فهو ميت 

ولأنها توجد فيها أمارة الإحساس والألم . 


وعن الإمام أحمد أن ذلك طاهر لما روى ثوبان « أن رول الله وقوه قال له 


اشر لفاطمة سوارا من عاج 00 رواه ابو داود 


والأول أصح 
والجواب عن هذا أنه مطعون فيه . وعلى تقدير الصحة المراد به الدَبّل . قاله ابن 
قتيبة والأصمعي 


وأما كون صوفها وشعرها وريشها طاهرًا ؛ فلأنه لااروح فيه ولا يحله الموت 
لأن الحيوان لا يألم بأحذه 

وعن الإمام أحمد أنه نمس ؛ لأنه نمى بنماء الحيوان أشبه بعض أعضائه . وقد 
روي «ر ادفنوا الأظفار والشعر والدم فإنها ميتة »0 

والصحيح الأول لما ذكر . 

والحديث منكر . والنماء ليس دليل الحياة بدليل النبات 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (4717) 5: 7 كتاب التزجل؛ باب ما جاء في الانتفاع بالعاج. 
وأخرحه أحمد في مسنده )3١/858(‏ ط إحياء الثزاث . وفيهما : (( سوارين من عاج 2 
(؟) أترحه البيهتي في السئن الكبرى :١‏ 7 كتاب الطهارة ؛ باب المنع من الانتفاع بشعر الميتة. 
وأرجه العقيلي في الضعفاء الكبير 7: 71/8 كلاهما من طريق عبدالله بن عبدالعزيز بن أبي رواد عن ٠‏ 
أييه عن نافع عن ابن عمر 
قال البيهقتي : هذا إسناد ضعيف . قد روي ف دفن الظفر والشعر أحاديث أسانيدها ضعاف. 
وثال العقيلي في عبدالله بن عبدالعزيز : أحاديثه مناكير غير محفوظة ٠»‏ وليس ممن يقيم الحديث 


١16 


المتعاق سرج القيع 


بأب الاسنتجاء 


[الاستنجاء](2 : استعمال الماء أو الأحجار في محل النّجْو . والمتبادر إلى الفهم عرفا 
أن الاستنجاء استعمال الماء » والاستجمار استعمال الحجار 


أن قوق هن أرزة ذخول اتام يمشحن له أن يول ##مينم اللتفلكا رو علي 
قال : قال رسول الله َه : « سَيْرٌ ما بين الجن وعورات بئ آدم إذا دحل الخلاء أن 
يقول : بسم الله»2 رواه ابن ماجة . 
وأما كونه يستحب له أن يقول : أعوذ بالله من الخبث والخبائث لما و ا 
«أن البي #بَهُ كان إذا دحل الخلاء قال : اللهم إني أعوذ بك من الخُيّث والحبائث 200 
قال أبو عبيد : الث بسكون الباء الشر » والخبائث الشياطين . 
وقال الخطابي : الحبّث بضم الباء جمع حبيث » والخبائث جمع خحبيثة . استعاذ من 
ذكران الجن وإنائهم . 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) أخرحه الترمذي في جامعه (40) 5 : 5.07 أبواب الصلاة » باب ما ذكر من التسمية عند دخول 
الخلاء . 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (551) ٠١9 : ١‏ كتاب الطهارة » باب مايقول الرحل إذا دخل الخلاء . 
قال الترمذي : هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بذا القوي . 
قلت : وقد صحح المناوي هذا الحديث . وقال أحمد شاكر : نذهب إلى أنه حديث حسن إن م يكن 
صحيحًا وقد ترجمنا رواته » وبينا أهم ثقات . 
() أخرجه البخاري في صحيحه (5557) ه : .+5 كتاب الدعوات » باب : الدعاء عند الخلاء . 
وأخرجه مسلم في صحيحه (070”) ١‏ : 17 كتاب الحيض » باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء . 


١ 


كتاب الطهارة نات سحاد 


وأما كونه يستحب له أن يقول : أعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرحيم 
فلما روي عن أي أمامة أن رسول الله كُقَهُ قال : «لا يعجر أحدكم إذا دخل مرفقه أن 
يقول : اللهم إن أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرحيم»”" رواه ابن ماحة . 


أما كون من دحل الخلاء لا يدحله بشيء فيه ذكرٌ الله تعالى فلما روى أنس قال : 
(ركان لرسول الله يق خاتم يضعه إذا دخل الخلاء»”” ٠‏ «لأن فيه محمد رسول الله : 
محمد سطر » ورسول سطر ء والله سطر»”” . 

ولأن في ذلك تعظيمًا لله عز وجل . 

وأما كونه يقدم رحله اليسرى ف الدحول واليمئ في الخروج ؛ فلأن ذلك على 
ال وروي فهر ل اسمن 

وأما كونه لا يرفع ثوبه حي يدنو من الأرض فلما روى أبو هريرة «أن رسول الله 
كك كان ]ذا أراوا تاسمه لأ راقع ترجه بح بيد من رضن 10 روك ماود 


. كتاب الطهارة » باب مايقول الرجل إذا دخل الخلاء‎ ٠١ : ١ أخرجه ابن ماجة في سننه (55؟)‎ )١( 
. ه كتاب الطهارة » باب الخاتم يكون فيه ذكر الله‎ : ١ )١5( (؟) أخرجه أبو داود ف سننه‎ 
كتاب اللباس ؛ باب ما جاء في لبس‎ 7١8 : 5 )11745( وأخرجه الترمذي ف جامعه عن طريق همام‎ 
الخاتم.‎ 
. كتاب الزينة نزع الخاتم عند دخول الخلاء‎ ١78 : 8 )9071( وأخرجه النسائي في سننه‎ 
عن طريق همام . كتاب الطهارة » باب ذكر الله عز‎ ١١١ : ١ )70*( وأخرحه ابن ماحة في سننه‎ 
. وحل على الخلاء والخاتم في الخلاء‎ 
قال أبو داود : هذا حديث منكر » وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد عن الزهري عن أنس والوهم فيه‎ 
من همام ولم يروه إلا ممام . وقال الترمذي : هذا حديث -حسن غريب . وف زوائد ابن ماحة : هو‎ 
. متفق على تضعيفه . والحديث بهذا اللفظ غير ثابت‎ 
كتاب اللباس » باب ما جاء في لبس الخاتم وقال : هذا‎ 775 : 4 )١740( أخرجه الترمذي في جامعه‎ )5( 
. 5ة كتاب الطهارة ؛ باب وضع الخاتم عند دحول الخلاء‎ : ١ وأحرجه البيهقي ف السئن الكبرى‎ 


١١ 


ولأن ذلك أستر له فكان فعله أولى . 
وأما كونه يعتمد على رحله السرى فلما روى سراقة بن مالك قال!: «أمرنا 
رسول الله فق إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمق)0" رواه 


الطبراى في المعجم . 

ولأنه أسهل لخروج الخارج . 

وأما كونه لا يتكلم ف «لأن البي يق سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه 
حن توضأ . ثم قال : كرهت أن أذكر الله إلا على طهر »7 رواه مسلم . 

وأما كونه لا يلبث فوق حاجته ؛ فلأنه يقال أنه يدمي الكبد ويأخذ منه الباسور . 


انا كران الخارج من الخلاء يقول : غفرانك فلما روت عائشة « كان رمو لاله 
يي إذا حرج من الخلاء قال : غفرانك )7 رواه الترمذي » وقال : حديث حسن . 
وأما كونه يقول الحمد لله إلى آخره ؛ فلن في لفظ قال : «غفرانك . الحمد لله 


الذي أذهب عي الأذى وعافان »22 رواه ابن ماجة . 


إذا ذهب |المذهب] أبعد»20 رواه أبو داود . 


ده 

(1) أخرجه أبو داود في سننه ١ )١4(‏ : 4 كتاب الطهارة » باب كيف التكشف عند الحاحة . عن ابن 
عمر ؛ ولم أره عنده عن أبي هريرة كما ذكر المصنف . 

(؟) أخرجه الطبران في المعجم الكبير (770) 5 : ١5‏ من حديث رجل لم يسم عن سراقة . 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١‏ : و كتاب الطهارة » باب تغطية الرأس عند دخول الخلاء . 
قال الحافظ الحيثمي في مجمع الزوائد 7١5 : ١‏ : وفيه رحل لم يسمى . 

(") أخرحه مسلم في صحيحه (9170) ١‏ : 581 كتاب الحيض » باب التيمم . 
وأحرحه أبو داود في سننه ١ )١15(‏ : ه كتاب الطهارة باب أي رد السلام وهو يبول . 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه (/07) ١‏ : ؟١‏ أبواب الطهارة » باب ما يقول إذا حرج من الخلاء . 

(0) أحرجه ابن ماجة في سننه ٠١١ : ١ 0٠ ١(‏ كتاب الطهارة » باب مايقول إذا حرج من الخلاء . من 
رواية إسماعيل بن مسلم » وقد ضعفه الأكثر . 


١" 


١‏ كتاب الطهارة باب الاستنجاء 


وأما كونه يستتر فلقوله طق : «من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع 
كثيئًا من رمل فليستدبره»”” رواه أحمد وأبو داود . 

وأما | كونه]”" يرتاد مكانًا رخوًا -ومعناه أن يهيء لبوله مكانًا فيه رحاوة- فلما 
روى أبو موسى الأشعري قال : « كنت مع البي 8ق ذات يوم . فأراد أن يبول فأتى 
دما في أصل جدار فبال . ثم قال : إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله [موضعا] »© 
رواه أحمد وأبو داود . 

والدمث : المكان السهل . 

ولأن المكان الصلب يَِردٌ عليه النجاسة . 


أما كون من تقدم ذكره لا يبول في شق ولا سرب وهما جحر الحيوان فلما روي 
«أن ابي وه نمى أن قال وى اللرمة رواه أحمد وأبو داود . 

ولأنه لا يأمن أن يخرج منه حيوان ينجسه » أو يؤذيه » أو يكون مسكنًا للجن . 

ويروى « أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام فسقط ميئًا ثم سُمع هاتف يقول : 


- 

. كتاب الطهارة » باب التخلى عند قضاء الحاجة‎ ١ : ١ )١( أخرحه أبو داود في سننه‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (0©) ١‏ : 4 كتاب الطهارة باب الاستتار في الخلاء . عن أبي هريرة . 
وأخرحه أحمد ف مسنده 7: 7/١‏ . 
قال ابن حجر : ومداره على أبي سعد الحبراني الحمصي . وفيه اختلاف . وقيل : إنه صحابي . ولا 
يصح . والراوي عنه حصين الحبراوي . وهو بجحهول . وقال أبو زرعة : شيخ . وذكره ابن حبان في 
الثقات . التلخيص ١8١ :١‏ . 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

05 أخرحه أبو داود في سننه (6) ١ ١‏ كتاب الطهارة » باب الرحل يتبوأ لبوله . 
وأخرجه أحمد في مسنده )1١51451(‏ 4 : 383 . 

(5) روى قتادة عن عبدالله بن سرحس قال : (( انا رسول الله ييه أن يبال في الجحر . قالوا لقتادة : ما 
يكره من البول في الححر ؟ قال : يقال أنها مساكن ادن » 
أخرحه أبو داود في سننه (9؟) ١‏ :8 كتاب الطهارة » باب النهي عن البول في الجحر . 
وأخرجه أحمد في مسنده (5 81/8 839:8 . 


١5 * 


الممتع في شرح المقنع 


انا سحيو لخد لخزرج سعد بن عبادة 
فلم بُخخط فؤاده»7© 

وأما كونه لا يبول في طريق ولا ظل نافع فلما روى معاذ قال : قال رسول الله 
بيه : «اتقوا الملاعن الثلاث : البراز في الموارد » وقارعة الطريق » والظل»27 رواه أبو 
داود . 


فرميناة , 


ولما روى أبو هريرة أن البي مُق قال : «اتقوا اللاعنين . قالوا : وما اللاعنان؟ 
قال : الذي يتخلى في طريق الناس » وظلهم)7" رواه مسلم . 

فإن قيل : الحديئان يدلان على المنع من البول في الظل فلم يشترط كونه نافعًا . 

قيل : في الحديث الثاني إشعار بذلك لأنه أضاف الظل إلى الناس . 

ولأن الظل من لم يكن نافعًا كظل البرية ينتفي كونه سبيًا للعن فينتفي المنع لزوال 
علته . 

ولأن المنع من البول في الظل من أجل إبقاء انتفاع الناس لأنه مناسب فإذا لم يكن 
متتقعًا به يحب أن لا ينبت المنع لأن الحكم يزول بزوال علته . 

وأما كونه لا يبول تحت شجرة مثمرة فلئلا تتنجس الثمرة . 

وأما كونه لا يستقبل الشمس ولا القمر ؛ فلأن في ذلك استتارًا . وهو مطلوب 
في نظر الشرع . 


.15 15 أخرجه الطبران في الكبير (1589ه-:.055)‎ 0١ 
وأخرجه ابن سعد 3 : 9 : 40١ء وف أسد الغابة ؟ : .8" » والاستيعاب 4 : 189 » وسير أعلام‎ 


النبلاء ١‏ : لالا؟ . 1 

00 أحرجه أبو داود في سننه (5؟) ١‏ : 7 كتاب الطهارة » باب المواضع الى فى البي قَيَهْ عن البول 
فيها . 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (55748) :١‏ 9 كتاب الطهارة » باب النهي عن الخلاء على قارعة 
الطريق . 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه (559) 7١4 :١‏ كتاب الطهارة » باب النهي عن التخلي في الطرق 
والظلال . 


١" 


كتاب الطهارة باب الاستنجاء 


ولأن في عدم استقبالهما تكرمًا هما . 


أما كون من تقدم ذكره لا يجوز له أن يستقبل القبلة بغائط ولا بول في الفضاء 
فلما روى أبو أيوب قال قال رسول الله عق : «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة 


فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله»”2 متفق عليه . 


وأما كونه لا يجوز له أن يستدبر القبلة بذلك في الفضاء في رواية فلما ذكر في 
الحديث المذكور . ْ 

وأما كونه يجوز له أن يستدبرها في رواية فلما روى ابن عمر قال : «رقيت على 
بيت حفصة فرأيت النبي ع على حاجته 00 الشام مستدبر الكعبة 290 متفق 
عليه . 

وأما كونه لا يجوز له أن يستقبل القبلة بذلك في البنيان في رواية فلما ذكر في 
حديث أبي أيوب من قوله : « فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد 5 نحو الكعبة 
فننحرف عنها ونستغفر الله»2 . 

وأما كونه يحوز ذلك في البنيان في رواية فلما روى جابر قال : « فى رسول الله 
طبر أن نستقبل القبلة يبول فرأيته قبل أن فطق بعام يستقبلها »27 رواه الإمام أحمد 
والترمذي . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (787) ١54 : ١‏ أبواب القبلة » باب : قبلة أهل المدينة وأهل الشام 

واللشرق . 


وأخرجه مسلم في صحيحه (514) 5١84 : ١‏ كتاب الطهارة ؛ باب الاستطابة. 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (975؟) 7: ١١1١‏ أبواب الخمس» باب ما جاء في بيوت أزواج النني 


وأخحرجه مسلم في صحيحه :١ )١١5(‏ 556 كتاب الطهارة» باب الاستطابة. 
(7) سبق تخريجه في الحديث قبل السابق . 
(4) أخرحه أبو داود في سننه :١ )١١(‏ 4 كتاب الطهارة ؛ باب الرخصة في ذلك. 


١" 


والصحيح في المذهب أنه لا يجوز ذلك في الفضاء ويجوز في البنيان : أما كونه لا 
يجوز في الفضاء فلدحول ذلك في حديث أبي أيوب . 


وأما كونه يجوز في البنيان : أما الاستدبار فلحديث ابن عمر . 

فإن قيل : قد احتج بذلك على الاستدبار في الفضاء . 

قيل : إذا جاز ذلك في الفضاء جاز في البنيان بطريق الأولى . 

على أنه يحتمل أن يراد به البنيان . وكذلك احتج به بعض الأصحاب عليه . 

وأما الاستقبال فلما روت عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله وي ذكر له أن 
قومًا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم . فقال : أُوّقد فعلوها ! استقبلوا ممقعدت 
القبلة »20 رواه أحمد وابن ماحة . 

وعن مروان قال : «رأيت ابن عمر أناخ راحلته . وجلس يبول إليها . فقلت : أبا 
عبدالرحمن ! أليس قد نمي عن هذا؟ قال : بلى . إنما ني عن هذا في الصحراء أما إذا 
كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس »0 رواه أبو داود . 

وأما كون هذه الرواية هي الصحيحة فبالنقل والدليل : أما النقل فذكره عن واحد 
من أصحابنا » وأما الدليل ؛ فلأن الأحاديث المتقدمة يمكن الجمع بينها عليها . بخلاف 
غيرها لأن دليلها راجح على غيرها . 


رع 
وأخرجه الترمذي في جامعه (5) ١5 : ١‏ أبواب الطهارة » باب ما جاء من الرخصة في ذلك. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (286) 117:1 كتاب الطهارة وسننهاء باب الرخصة في الكنيف وإباحته 
دون الصحاري. 
وأحرجه أحمد في مسنده (/540 )١‏ ط إحياء التراث . 

)1١١‏ أخرجه ابن ماحة في سننه (4 025 1: 1١17‏ كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته 
دون الصحاري. 
وأخرحه أحمد في مسنده (17 ,١11/ 1:5 0181١١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه ١ )١١(‏ : » كتاب الطهارة » باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاحة . 
وأخرجه ابن خزعة في صحيحه (50) :١‏ ه” كتاب الوضوء » باب ذكر الخبر المفسر . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ١‏ : 4ه . وقال : على شرط البخاري . 


١5 


كتاب الطهارة باب الاستنجاء 


أما كون الجمع بمكن ؛ فلأن حديث أبي أيوب يحمل على الفضاء» وباقي 
الأحاديث تحمل على البنيان . 

وأما كون دليلها راححًا ؛ فلآن كل واحد من حديث ابن عمر على تقدير إرادة 
البنيان به » وحديث عائشة » ومروان الأصفر يدل بخصوصه . وحديث أبي أيوب يدل 
بعمومه والخاص مقدم عليه2؟ . 


أما كون من فرغ من حاجته بمسح بيده اليسرى ؛ فلأن اليسرى معدة 
للاستنجاء ؛ لما روت عائشة قالت : «كانت يد رسول لله وه اليمى لطهوره 
وطعامه » ويده اليسرى لخلائه وما كان به من أذى)2" . 

وأما كون المسح من أصل ذكره إلى رأسه فللا ييقى شيء من البلل في ذلك 
انحل . 

وأما كونه ينتره ثلانًا فلما روي أن لبي يق قال : «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 
تلكا نرواة ايع مان : 


أفا" كوان. من تقدم ذكره لا سح فرعف ببطيئه فلم وى أبن 
قال : «لايمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول »20 متفق عليه . 


قنادة أن النبي ع 


)١(‏ في ب: علي. 

:١ 0 (0‏ 9 كتاب الطهارة» باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء. 
وأخرحه أحمد في مسنده (4785 ؟١)‏ ط إحياء التراث . نجوه . 

(5) أخرجه ابن ماجة في سننه (755) ١١:١‏ كتاب الطهارة؛ باب الاستبراء بعد البول. 
وأخرجه أحمد في مسنده 05509 4 :/5417. 
وأحرحه أبو داود في كتاب المراسيل ص ١١7‏ .كلهم عن عيسى بن يزداد عن أبيه . 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه ١ )١167(‏ : 54 كتاب الوضوء , باب : النهي عن الاستنجاء باليمين . 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (517؟) 5١6 : ١‏ كتاب الطهارة » باب النهي عن الاستنجاء باليمين . 


١ /ا‎ 


المجع فى شرع المع 
قيل : هو كذلك وإنما لم يذكره المصنف لدلالة الخال عليه لأن الكلام مسوق في 
الفاعل للحاجة . 
وأما كونه لا يستجمر بيمينه ؛ فلأن البي َي قال : «لا هسكن أحدكم ذكره 


بيمينه وهو يبول » ولا بمسح بيمينه »27 متفق عليه 1 


ولما روى سلمان قال : «فهى رسول الله يق أن يستنجي أحدنا ييمينه »27 رواه 
وأما كون من فعل ذلك أجزأه ؛ فلأن النهي عن ذلك في تأديب لا في تحريم . 


وأما كونه يستجمر ثم يستنجي بالماء فلقول عائشة : «مرن أزواجكن أن يغسلوا 
عنهم أثر الغائط والبول فإن أستحبيهم وإن رسول الله طق كان يفعله»0" رواه أحمد 
والنسائي والترمذي وصححه . 

ولأنه أبلغ في الإنقاء وأنظف ؛ لأن الحجر يزيل غير النجاسة فلا تباشرها يده ) 
والماء يزيل أثرها . 

وأما كونه يجزئه أحدهما إذا لم يعد الخارج موضع العادة : فأما9» الماء ؛ فلأن أنسًا 
قال : «كان البي ظُيُّ إذا حرج لحاجته أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء يستنجي 


به»””؟ متفق عليه . 


. سبق تخريجه في الحديث السابق‎ )١( 
. كتاب الطهارة » باب الاستطابة‎ 558 : ١ أخرجه مسلم في صحيحه (5؟)‎ )0( 
. أبواب الطهارة » باب ما جاء في الاستنجاء بالماء‎ 70١ : ١ )١9( أخرجه الترمذي في جامعه‎ 20 
. ؟ كتاب الطهارة » باب الاستنجاء بالماء‎ : ١ وأخرجه النسائي سننه 50ع)‎ 
.565 : 5 )5174815( وأخرجه أحمد في مسنده‎ 
. في ب: وأما.‎ )4( 
كتاب الوضوء ) باب : حمل العترة مع الماء في‎ 59 :١ )١١١( أحرجه البخاري في صحيحه‎ (0: 


الاستنجاءع . 
- 


١7 


كتاب الطهارة باب الاستنجاء 


وأما الحجارة فلقوله مت : «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة 
أحجار يستطيب يمن فإها تخرئ عنه»27 رواه أبو داود . 

وأما كونه لا يحرئه غير الماء إذا كان الخارج قد تعدى موضع العادة مثل أن تقع 
النجاسة على الصفحتين , أو تحاوز معظم الحشفة ؛ فلأن المسح بالأحجار للمشقة 
الحاصلة بتكرار الغائط والبول فإذا تعدى ذلك إلى ما ذكر كان ذلك نادرًا فلم يجز فيه 
المسح لانتفاء المشقة . 


أما كون الاستجمار يجوز بكل طاهر يُنَقِي غير المستثئ ؛ فلأن في بعض ألفاظ 
الحديث : «فليذهب بثلاثة أحجار أو بثلاث أعواد أو ثلاث حثيات من تراب)»0© 
رواه الدارقطي » وقال : روي مرفوعًا والصحيح أنه مرسل . 

و «لأن البي مُه سكل عن الاستطابة فقال : بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع» 2 . 

فلولا أنه أراد الحجر وما في معناه لم يستثن الرجيع . 

وعن الإمام أحمد أنه يمختص الحجر لقوله : «فليذهب بثلاثة أحجار »© . 

والصحيح الأول لمشاركة غير الحجر في الإزالة . 

وأما كونه لا يجوز بالروث والعظام فلقول رسول الله َوه : ««لا تستنجوا بالروث 
ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الحن )20 رواه مسلم . 


١ 
. كتاب الطهارة » باب الاستنجاء بالماء من التبرز‎ 7777 : ١ )711( وأخرجه مسلم في صحيحه‎ 
. كتاب الطهارة » باب الاستنجاء بالحجارة‎ ٠١ : ١ )40( أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
. كلاهما عن عائشة‎ . ٠١8: 5)514/8١8( وأخرجه أحمد في مسنده‎ 
, /اه كتاب الطهارة » باب الاستنجاء‎ 71 )١7( (؟) أخرجه الدارقطيئ في سننه‎ 
كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالحجارة» عن خزعة بن ثابت.‎ ١١ :١ )41( أخرجه أبو داود في سننه‎ )5( 
. سبق تخريجه قبل قليل‎ )4( 
كتاب الصلاة » باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة‎ 565١ )45.( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )5( 
. على الحن. من حديث ابن مسعود رضي الله عنه‎ 


١8 


الع و شرج القع 


و فى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال : إههما لا يطهران)(2 رواه الدارقطي . 
وقال : إسناده صحيح . 

وأما كونه لا يجوز بالطعام ؛ فلأنه وق علل المنع من العظم بأنه زاد الجن فزادنا أولى . 
وأما كونه لا يجوز بما له حرمة -والمراد ما فيه ذكر الله ونحوه- فلما فيه من هتك الحرمة . 

ولأنه نمي عن تلويث المساجد بالنجاسة لأكما مواضع الذكر فنفس الذكر أولى . 

وأما كونه لا يجوز مما يتصل بحيوان كيده ورجله وصوفه ونحو ذلك ؛ فلأن 
الحيوان له حرمة ولِذا منعنا مالكه من إطعامه النجاسة . 


أما كون أقل من ثلاث مسحات لا يجوز فلقوله وُه : رفليذهب معه بثلاثة 
أحجار»”(2 رواه أبو داود . 

ولقول سلمان : «رنهانا - يعن النبي ؤَقَووٌ - أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار)0© 
رواه مسلم . 

وأما كون الحجر ذي الشعب الثلاث كالأحجار الثلائة ؛ فلأن الغرض عدد 
المسحات لا الأحجار ؛ بدليل التعدية إلى ما في مععئ الحجارة . 

وقال أبو بكر : لا بد من ثلاثة أحجار اتباعا للفظ الحديث . 

وأما كون من لم ينق بالثلاث يزيد حى ينقي ؛ فلأن الغرض إزالة النجاسة فيجحب 
كران ]ل الروك 
وأما كونه يقطع على وتر فلقوله عليه السلام : «من استجمر فليوتر »© متفق عليه . 


)١(‏ أحرحه الدارقطي في سننه (5) ١‏ : 5ه كتاب الطهارة » باب الاستنجاء . من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 1 
(١؟)‏ سبق تخريجه ص .١79‏ 
() أخرجه مسلم في صحيحه (557) ١‏ : 754 كتاب الطهارة » باب الاستطابة . 
(5) أخرحه البخاري في صحيحه 7١ :١ )١69(‏ كتاب الوضوءء باب الاستنثار في الوضوء. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (7*0) 71١17 :١‏ كتاب الطهارة» باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. 


١ 


كتاب الطهارة باب الاستنجاء 


أما كون الاستنجاء يحب من كل خارج سوى الريح فلقوله تعالى : «والرجز 
فاهجر) [المدثر :0] ؛ لأنه يعم كل مكان ومحل من ثوب وبدن . 

ولقوله عليه السلام : «رإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار فإِنما 
تحزئ عنه )20 رواه أبو داود . 

أمر . والأمر للوحوب . وقال : إفها تجزئ . ولفظ الإجزاء ظاهر فيما يجب . 

وعلى أي صفة حصل الإنقاء أحزأه . 

والسنة أن يمر حجرًا من مقدم الصفحة اليمئ إلى مؤخرها ثم يديره على اليسرى 
حى يرجع به إلى المكان الذي بدأ منه . ثم بمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى كذلك . 
ثم بمر الثالث على المسربة والصفحتين لقوله طُدَْ : («أوّلا يد أحدكم ثلاثة أحجار : 
حجرين للصفحتين » وحجر للمسربة)(" رواه الدارقطئ . وقال : إسناده حسن . 

والمسربة : بجرى الغائط . مأخوذ من سرب اماء. 

وذهب الشريف أبو جعفر إلى أنه يعم بكل حجر جميع امحل وإلا فيكون27 توقيعًا 
لا تكرارا . واختاره ابن عقيل . وحمل كلام البي #َي على أنه يبدأ بالصفحة [ثم يعم 
نم بالصفحة]") الأخرى » ثم يعم » ثم بالسرية » ثم يعم . 

وأما كونه لا يحب من الريح فلما روي عن الني هق أنه قال : «رمن استنجى من 
الريح فليس منا»”"» رواه الطبران في معجمه الصغير . 

ولأن الغسل إما وجب لإزالة النجاسة ولا بحاسة من الريح . 


.155 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(1) أخرجه الدارقطن في سننه :١ )٠١(‏ 5ه كتاب الطهارة » باب الاستنجاء . 
(”) في ب وإلا فلا يكون. 

0( زيادة من ج. 

(5) أخرجه ابن عدي ف الكامل ١‏ .ول أره في معجم الطيران الصغير . 


١ 


الدع ودش القع 


أما كون من توضأ قبل الاستنجاء لا يصح وضوؤه على رواية ؛ فلآنه طهارة عن 
حدث [فلم يصح قبل الاستنجاء كالتيمم » وأما الصحة على رواية ؛ فلأنها نحاسة](© 
فلم يشترط تقدم إزالة النجاسة المذكورة عليه كاليَ على ساقه . قال القاضي : هذه 


أما كون من تيمم يخرج على روايي الوضوء ؛ فلأن التيمم فرعه والفرع يبئ على 
الأصل . 

وأما كونه لا يصح فيه وجها واحدًا ذكره القاضي ؛ فلأن التيمم لا يرفع الحدث 
وإنما يبيح الصلاة فإذا لم تحصل به الإباحة لا يصح كالتيمم قبل الوقت . 

فإن قيل : ما حكم النجاسة على البذن ؟ 

قيل : حكم نحاسة الفرج لاشتراكهما في النجاسة . 

وقيل : بينهما فرق وهو الأشبه لأن نحاسة الفرج سبب وجوب التيمم فجاز أن 
يكون بقاؤها مانعًا منه بخلاف غيرها من النجاسات . 


)١(‏ ساقط من ب. 


١ 


كتاب الطهارة باب السواك وسنة الوضوء 


باب السواك وسنة الوضوء 


أما كون السواك مسنوئًا في جميع الأوقات غير المستنئ فلقوله هق : «رالسواك 
مطهرة للفم مرضاة للرب )20 رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وهو للبخاري تعليقا . 

وقوله عليه السلام : «عشر من الفطرة . وعد من ذلك : السواك)(" رواه أحمد 
ومسلم والنسائي والترمذي . 

وأما كونه لا يستحب للصائم بعد الزوال ؛ فلأن السواك إنما يستحب لإزالة ما 
على الأسنان » وذلك مطلوب العدم في حق الصائم الذي زالت همس يومه ؛ لقوله 
يخ : «الخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك7© متفق عليه . ورواه 
الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


)00 ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً ؟: 285 كتاب الصوم ؛ باب السواك الرطب واليابس للصائم . 
وأخرحه النسائي في سننه (ه) ٠١ :١‏ كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك. 
وأخرجه ابن ماجة ف سننه (885) ٠١ :١‏ كتاب الطهارة» باب السواك. 
وأخرحه أحمد قْ مسنده (149 08145 5: /417. 
وأخرحه ابن خزعة ف صحيحه ١ )١780(‏ :0 .كتاب الوضوء » باب فضل السواك وتطهير الفم به. 
(؟) أخرحه مسلم في صحيحه (51؟) :١‏ 777 كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة. 
وأخر جه الترمذي في جامعه (/1ه/71) ه: 9١‏ كتاب الأدب» باب ما جاء في تقليم الأظفار. 
وأخرجه النسائي في سننه ١١7 :8)0٠041(‏ كتاب الزينة» من السنن الفطرة. 
وأخرجه أحمد في مسنده (5 096١١‏ 5: /19. 
فة أخرجه البخاري في صحيحه (100) 7 : 17 كتاب الصوم , باب : هل يقول إن صائم إذا شتم . 
وأخرجه مسلم ف صحيحه ١ )١١51١(‏ كتاب الصيام » باب فضل الصيام . 
وأخرجه الترمذي في جامعه (755) 7*: ١107‏ كتاب الصوم, باب ما جاء في فضل الصوم. 


١17 


اللمتع :في شرح القن 

فإن قيل : الحديث لا تقييد فيه . فلم قيد ببعد الزوال ؟ 
قيل : لأن الرائحة إنما تصير غالبا في مثل ذلك الوقت فوجب اختصاص الحكم به . 

فإن قيل : إذا لم يستحب ذلك فهل يكره ؟ 

قيل : فيه روايتان : 

إحداهما : يكره ؛ لما روى حباب بن المنذر عن الني #ُقهُ قال : ررإذا صمتم 
فاستاكوا بالغداة » ولا تستاكوا بالعشي فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلا 
كانتا نورًا بين عينيه يوم القيامة »20 رواه الخطيب » وضعفه ابن معين . 


ولا تقدم من قوله : ( لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك )20 : 
والثانية : لا يكره ؛ لقوله يَقَُ : من ير حصال الصائم السواك)27 رواه ابن ماجة . 
وقال عامر بن ربيعة : («(رأيت رسول الله د ما لا أحصي يتسوك وهو 


صائم )40) رواه الترمذدي : وقال : هذا حديث حسن . 


والأولى أصح . 
وتحمل الأحاديث في سواك الصائم على أنه قبل الزوال جمعًا بينها . 


أما كون السواك يتأكد استحبابه عند الصلاة فلقوله وق : 
أمى لأمرهم بالسواك عند كل صلاة )2*0 متفق عليه . 


)00 أخجر جه الخطيب ف تاريخ بغداد ©: 85 . 
وأحرجه الدارقطن في سننه (/7) 7: 7١4‏ كتاب الصيام » باب السواك للصائم. 
)١(‏ سبق تخريجه ص 1177 
(6) أخرجه ابن ماحة في سننه (11/97) ١‏ : 85 كتاب الصيام » باب ما جاء في السواك والكحل 
للصائم. 
(4) أخرجه أبو داود في سئنه (5755) 717:7 كتاب الصوم؛ باب السواك للصائم. 
وأخرجه الترمذي في جامعه (5؟/) 7: ١/‏ كتاب الصوم؛ باب ما جاء في السواك للصائم. 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه (8417) 1: 7٠+‏ كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (557) 5١١ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب السواك. 


١ 


كتاب الطهارة باب السواك وسنة الوضوء 


وأما كونه يتأكد عند الانتباه من النوم فلما روى حذيفة قال : رركان رسول الله 
يه إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك »20 متفق عليه . 

ولقول عائشة رضي الله عنها رركان رسول الله طَيَُ لا يرقد من ليل أو هار 
فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ)(© رواه أحمد وأبو داود . 

وأما كونه يتأكد إذا تغيرت رائحة فمه ؛ فلأن السواك شرع في الأصل لتنظيف 
العم 


أما كون المتسوك يستاك بعود لين ينقي الفم كالأراك ونحوه ف (««لأنه طق كان 
يستاك بالأراك »2 . 

وأما كون العود ليئا ؛ فلأن اليابس يؤدي إلى جرحه . 

وأما كونه لا يجرحه ؛ فلأنه إذا كان ثما يجرحه أدى لما ينجس فمه فيعود على 
مقصود السواك بالنقض لأنه شرع للتنظيف والتنجيس يناقضه . 

وأما كونه لا يضره ؛ فلأن الضرر منتف شرعًا . 

فإن قيل : ما الذي يضره؟ 

قيل : عود الريحان لأنه قيل يحرك عرق الحذام . والرمان لأنه قيل يضر بلحم الغم . 

وأما كونه لا يتفتت باقيه ؛ فلأنه إذا تفتت لم يحصل لما على الأسنان ما يزيله2؟» فلا 
يحصل مقصوده . 


(1) أخرحه البخخاري ف صحيحه )٠١485(‏ 887:1 أبواب التهجد؛ باب طول القيام في صلاة الليل. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (هه؟) 7٠١ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب السواك. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (517) ١6 :١‏ كتاب الطهارة» باب السواك لمن قام من الليل. 
وأخرجه أحمد ف مسنده (؟ 583531؟) 5: .15١‏ 

(5) لم أقف عليه هكذا . وقد روى أبو خيرة آلصباحي قال : «ر كنت في الوفد » فزودنا رسول الله ع 
بالأراك » وقال : استاكوا يمذا» . 
أخرجه البخخاري في التاريخ الكبير (558) 8: 58. كتاب الكى . 

(4) كذا في الأصول. 


١1 


المتع في شرح المقنع 


أما كون المتسوك يما ذكر يصيب السنة على وجه ؛ فلأنه يحصل به الإنقاء بحسب 
الإمكان . 


وأما كونه لا يصيبها على الآخر ؛ فلأنه لم يرد الشرع بذلك . 


أما كون من ذكر يستاك كما ذكر فلقوله طقف : «استاكوا قفار فصر ا ورا 
وادهنوا غبّا»(2"0 . 

وأما مععئ كونه يستاك عرضًا أن(") يستاك من ثناياه إلى أضراسه . فإن استاك من 
أطراف أسنانه إلى عمودها كره لأنه ربما أدمى اللثة . 

وأما مععن كونه يدهن غبّا فأن يدهن يومًا بعد يوم . 

وأما معين كونه يكتحل وترًا . فقيل : أن يكتحل في كل عين ثلاثة . وقيل : ثلاثة 
في اليمئ واثنين في اليسرى . 


أما كون الختان يجب ما لم يخفه على نفسه ف (رلأن إبراهيم صلوات الله عليه 
احتتن بعد أن أنت عليه ثمانون سنة )0 متفق عليه إلا العدد فإنه للبخاري فقط . 


وقال تعالى : [ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا] [النحل:7١].‏ 


(1) + أقف عليه هكذا » وقد روى بمز بن حكيم قال : (( كان الني ط يستاك عرضا . 
أخرحه الطبران في الكبير (55؟١)‏ 7: 417 . 
وعن عطاء بن أبي رباح قال قال رسول الله طق : « إذا شربتم فاشربوا مصًا » وإذا استكتم فاستاكوا 
عرضا)) . 
أخحرحه أبو داود في المراسيل ص: 77 . كتاب الطهارة . 

١؟)‏ في ب: فإنك. 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه (8117/8) م: ١5١4‏ كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: [ واتخذ الله 
إبراهيم خليلا؟ . 8 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١8794 :4 .)7707٠0(‏ كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل ص. 


١1 


وعن الني كه أن رجلاً أتاه فقال : أسلمت . فقال : ألق عنك شعر الكفر 
واختغن )20 روآه الإمام أحمد وأبو داود . ْ 

فإن قيل : الوجوب هنا عام في الرجال والنساء » أو مختتص بالرجال؟ 

قيل : كلام المصنف هنا يحتمل التعميم لأن النساء يدحلن في مثل ما تقدم . 
ويحتمل التخصيص . 

وني المذهب ني ذلك روايتان : 

إحداهما : التعميم لأن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء ما لم يقم دليل 
على نخصيصه . 

والرواية التانية : أنه يختص بالرحال لأن المعئ الذي شرع من أحله الختان في 
الرحل أشد من المرأة لأن الرجل إذا لم يختعن تبقى الجلدة مدلاة على الكَمَرَة . فلا يطهر 
ما تحتها من النجاسة . بخلاف المرأة . 

فإ قيل : ما معيئ الختان؟ 

قيل : هو في حق الرحل قطع جلدة غاشية للحشفة . وفي حق المرأة قطع بعض 
جحلدة عالية مشرفة على الفرج تشبه عرف الديك . 

وأما كونه لا يجب إذا خافه على نفسه ؛ فلأن المحافظة على النفس أولى من 
امحافظة على الختان . 

ولأنه مى تعارض حق النفس وواجب كان العمل يما يحفظ النفس متعينًا . دليله 
من معه ما يحتاج إلى شربه » ومن جبّر بعظم بحس يخاف من قلعه الموت ١‏ وغير ذلك 
من المسائل . 


لطا سس سه تاطسب نا سج ب 1222 


)1١(‏ أخرجه أبو داود قي سننه (595) :١‏ 4 كتاب الطهارة؛ باب في الرحل يسلم فيؤمر بالغسل. 
وأخرجه أحمد ف مسنده (186459) 18 418. 


1١ 1/ 


ال ترج الع 


أما كون القزع -وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه- يكره ف «رلأن البي طق 
فى عن القرّع 0" . وقال : رر ليحلقه كله أو ليدعه كله»2© رواه أبو داود . 

وأما كون المتسوك ولمتطهر والمتنعل وداخل المسجد يتيامن في ذلك كله فلقول 
عائشة رضي الله عنها : رركان رسول الله ظيَّْ يعجبه التيامن في طهوره » وسواكه , 
وتنعله » وترجله » وفي شأنه كله )20 متفق عليه . 


أما كون السواك من سنن الوضوء فلقول عائشة : رركنا عد لرسول الله وي ثلالة 
وأما كون التسمية من سننه ؛ فلأن قوله عَيّه : ررلا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه »2© رواه أبو داود . أدن”22 أحواله دلالته على ذلك . 


)0١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (لالاهه) 5: ١١١4‏ كتاب اللباس » باب القزع. 
وأخحرجه مسلم في صحيحه ( #: ١51070‏ كتاب اللباس والزينة » باب كراهة القزع. 
2( أخرجه أبو داود في سننه (4156) 4: 7م كتاب الترجل» باب في الذؤابة. بلفظ : (( احلقوه كله أو 
اتركوه كله )» . 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه :١ )١0(‏ 74 كتاب الوضوء» باب التيمن في الوضوء و الغسل. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (14١؟) 5١+ :١‏ كتاب الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره. 
(4) أخرجه ابن ماجة في سننه (751) ١١9 :١‏ كتاب الطهارة وسننهاء باب تغطية الإناء. قال في الزوائد: 
)2( أخحرجه أبو داود في سننه :١ )٠١1(‏ © كتاب الطهارة» باب التسمية على الوضوء. 
وأخرجه أحمد في مسنده (5108) 1:7 418. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (4) ١4٠ :١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في التسمية في الوضوء. 
(5) في ب: أن. 


١18 


كتاب الطهارة بات السواك وسة الواضوع 

وإنما لم يجب لأن الله تعالى قال : (إذا ة قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) 
[المائدة:1] ولم يذكر التسمية . 

و «لأن البي غِدَّهُ قال للأعرابي : توضأ كما أمرك الله0© ووصفه ولم يذكر 
التسمية . 

وأما كونا واحبة مع الذكر على رواية فلظاهر ما تقدم من الحديث . وإنما تحب 
مع عدم الذكر لأن السهو عذر فلا تحب معه للمشقة والحرج . 

وروي عن الإمام أحمد أنما واجبة مطلقًا . وصححها بعض الأصحاب لظاهر ما 
تقدم من الحديث . 

وأما كون غسل الكفين ثلانّا إذا لم يقم من نوم الليل من سننه ؛ رر فلأن عثمان 
رضي الله عنه وصف وضوء رسول الله طق قال : دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث 
مرات )20 . 

وأما كون غسلهما إذا كان قائمًا من نوم الليل في وجوبه روايتان ؛ فلأن ظاهر 
الأمر في قول رسول لله ُيَُ : «رإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلانا قبل 
أن يدحلهما الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده)22© متفق عليه إلا قوله ا فإنه 
لمسلم فقط . يدل على الوجوب . 

وظاهر» قوله تعالى : [إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وحوهكم . . . الآية] 
[المائدة:7] يدل على عدمه لأنه لم يذكر غسل الكفين . 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (851) 528:١‏ كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود. 
وأخرجه الترمذي في جامعه (07) ؟: ٠٠١‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء في وصف الصلاة. 

)1١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه :١ )١58(‏ ١/ا‏ كتاب الوضوى. باب الرضدوم تلو فلذا: 
وأخرحه مسلم فْ صحيحه (75؟) ٠١6 :١‏ كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله. 

(9) سبق تخريجه ص: .٠١7‏ 

(5) في ب: فظاهر. 


١65 


لشم شرج القع 

والأمر في الحديث للاستحباب لأنه علل فيه بوهم النجاسة وذلك لا يوحب 
الغسل . 

وأما كون البداءة بالمضمضة والاستنشاق من سننه ؛ فلأن أكثر من وصف وضوء 
رسول الله صقر قال : ررأنه بدأ المضمضة والاستنشاق )20 . 

وأما كون البالغة فيهما إذا لم يكن صائمًا من سننه : أما في الاستنشاق «رفلقوله 
يي للقيط بن صبرة : وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا)0© رواه الإمام أحمد 
وأبو داود والترمذي وصححه . 

وأما في المضمضة ؛ فلأنها في معئ الاستنشاق . 

ومعين المبالغة في المضمضة : إدارة الماء في أقاصي الفم . ولا يجعله وجورا . 

وف الاستنشاق : اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف . ولا يجعله سعوطًا . 

وأما كون تخليل اللحية من سننه ف ((لأن النبي َيه حلل لحيته »0 رواه الترمذي 
وصححه . 

وروى أنس ررأن البي يه كان إذا توضأ أخذ كما من ماء فأدخله تحت حنكه 
فخلل به لحيته . وقال : هكذا أمرني ربي عز وجل)0© رواه أبو داود . 

وأدن أخوال الأمر الاستحباب . 


6 كذا في حديث عبدالله بن زيد وعثمان وغيرهما . وسوف يأ تخريجها. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه :١ )١47(‏ 78 كتاب الطهارة؛ باب في الاستنثار. 
وأخترجه النسائي في سننه (407) 1: 55 كتاب الطهارة: المبالغة في الإستنشاق. 
وأخحرجه الترمذي في جامعه (7/84) 7: ١١17‏ كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية مبالغة الإستنشاق 
للصائم. 
وأنحرجه ابن ماجة في سننه (/ا ١47:١ )٠‏ كتاب الطهارة» المبالغة في الاستدشاق والاستتنثار. 
وأخرجه أحمد في مسنده (41/9/ا١)‏ 14 .5١١‏ 

(0) أخحرجه الترمذي في جامعه (71) ١‏ : 5؛ أبواب الطهارة» باب ما جاء في تخليل اللحية. 
وأحرجه ابن ماجة في سننه (470) ١ : :١‏ كتاب الطهارة » باب ما جاء في تخليل اللحية. نحوه 
بلفظ : (ر أن رسول الله عه توضأ فخلل ححيته » . 

(4) أخرجه أبو داود في سننه (ه4١) :١‏ 55 كتاب الطهارة» باب تخليل اللحية. 


١4٠ 


كتاب الطهارة باب الاستنجاء 
وأما كون تخليل الأصابع من سننه ؛ فلأن النبي غُيَكهْ قال : «إذا توضأت فخلل 
أصابع يديك ورجليك)'20 رواه الترمذي . وقال : حديث حسن . 

فإن قيل : بأي إصبع يخلل أصابع الرحلين ؟ قيل : بخنصره ؛ لما روى المستورد بن 
شداد قال : «رأيت البي يي إذا توضاً خلل أصابع رجليه بخنصره)7© رواه أبو داود . 

ولأن الخنصر ألطف الأصابع وأصابع الرجلين تَلَنَفَ بعضها على بعض . 

ويبدأ في تخليل اليمى من حنصرها وفي اليسرى من إكامها لأن ذلك عين كل 
واحدة منهما . 

وأما كون التيامن من سننه فلما تقدم من حديث عائشة© . 

وأما كون أخحذ ماء جديد للأذنين من سننه ؛ فلأهما كالعضو المنفرد . وإنما هما 
من الرأس على وجه التبع . 

وأما كون الغسلة الثانية والثالئة من سننه ف «لأن البي طق توضأ مرتين . 
وقال + هذا" وضوء عن اتوضاء كان 'لة كفلان من الأخر ..توتوضا تلا اجا وقال + 


هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي )0 رواه ابن ماحة 1 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (75) :١‏ /0 أبواب الطهارة» باب ما جاء في تخليل الأصابع. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه :١ )١4(‏ /ا كتاب الطهارة» باب غسل الرحلين. 
وأخر جه الترمذي ف جامعه (٠؟) :١‏ 0 أبواب الطهارة » باب ما جاء في تخليل الأصابع. 

(5) سبق ذكره ص: .١78‏ 

(14) أخرجه ابن ماجة ف سننه ١40 :١ )57٠(‏ كتاب الطهارة» باب ما حاء في الوضوء مرة ومرتين 
وثلانا. 


الممتع في شرح الممقنع 


بابفرض الوضوء وصفئى 


الوضوء : بالضم اسم للفعل وبالفتح اسم للماء . قاله ابن الأنباري . وقيل 


أما كون فروض الوضوء ستة ؛ فلأنها غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل 
الرحلين وترتيب ذلك وموالاته . وسيأتي دليل ذلك كله في مواضعه 

وأما كون غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرحلين من فروضه فلقوله 
تعالى : (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا 
برعوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» [المائدة:+]. 

ور لأن البي طب توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه 
وقال : هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة »0 


فإن قيل (وأرجحلكم) معطوف على (برءوسِكم) وذلك دليل جواز السح لا 


وجوب الغسل . 
دم 2-8 - ع" +1 ٠.‏ 1 2 دس 

ذلك فعل البي طق . 
وقوله :«« ويل للأعقاب من النار »© 

. في القع :دوهي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماحة ف سننه (470) ١45 :١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين 
وثلانا. 


(") أخرجه البخاري في صحيحه (150) :١‏ 77 كتاب العلم؛ باب من رفع صوته بالعلم. 


١ 


كتاب الطهارة باب فرض الوضوء وصفته 


ا 2 2 6 
وقول عائشة رضي الله عنها 0 لأن يقطعا أحب إلي من أن أمسح 


القدمين »00 
ام قول النبي ييه لرحل ترك موضع ظفر من قدمه : ارجع فاحسن 
وضوءك )() 


وَإنما عطف الأرجل على الممسوح على القراءة المشهورة لأنها في مظانة الإسراف 
في الماء فنبه بعطفها على الممسوح على تقليل الماء 

وأما كون الفم والأنف من الوجه ؛ فلأنهما في حكم الظاهر بدليل أحكام يأتي 
ذكرها في المضمضة والاستنشاق في صفة الوضوء 

وأما كون ترتيب الوضوء على ما ذكر الله تعالى من فروضه على المذهب ؛ فلن 
اله تعالى أدخحل الممسوح بين المغسولات وقَطّع النظير عن النظير . والفصحاء لا 
يفعلون ذلك إلا لفائدة . ولا نعلم فائدة سوى الترتيب 

وأما كونه من سننه لا من فروضه على رواية : أما الأول فلما فيه من الكمال 
والختزوج من الخلافت 

وأما الثاني ؛ فلأن الله تعالى ذكر الأعضاء المنصوص عليها بالواو اليّ للجمع 
المطلق . 
والأول أصح لما ذكرنا 

و0 لأنه روي عن البي طْ أنه توضاً . وقال : هذا الوضوء الذي لا يقبل 
الله الصلاة إلا به »20 . فنقول ذلك للوضوء إن كان مرثيًا فهو المطلوب وإن كان 
منكسمًا كان التدكيس شرطًا وهو حلاف الإجماع فوجب أن يكون مريًا 


5 
وأخرجه مسلم في صحيحه (0؟) 7١ :١‏ كتاب الطهارة» باب وجحوب غسل الرجلين يكمالهما. 
)١(‏ ذكره ابن حجر في تلخيصه وقال : هو باطل عنها . وقال ابن حبان : محمد بن مهاجر -أحد 
رواة الحديث- كان يضع الحديث. التلخيص :١‏ 1/9؟-١.58.‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (47؟) 5١9 :١‏ كتاب الطهارة؛ باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل 
الطهارة. 

(؟) أخرحه ابن ماحة في سئنه (515) ١480 :١‏ كتاب الطهارة ؛ باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين 
وثلانا. 


١ 


الج ل ضرق تنخ 


وقول المصنف. رحمه الله : على ما ذكر الله معناه أن يغسل الوجحه ثم اليدين ثم 
مسح برأسه ثم يغسل الرجلين لأن الله تعالى هكذا ذكر . 

وأما كون الموالاة من فروضه على المذهب ف « لأن البي يق رأى رجلا يصلي 
وف رجله لمعة قدر الدرهم م يصبها الماء فأمره بإعادة الوضوء والصلاة رواه أحيد 
وابو داود 

ولو كانت الموالاة ليست فرضا لأجزأه غسل اللمعة 

ولأن البي ييه والى يبن غسل أعضائه وأمر بالتأسي به 
أما كونها من سننه لا من فروضه على رواية : أما الأول فلما ذكر في التزتيب 

وأما الثاني ؛ فلأن الفرض الغسل للآية وقد أتى به 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما « أنه توضأ فزك مسح خفيه حتى دحل 
المسجد فدعي لخنازة فمسح عليهما وصلى لقف | 

وقول المصنف رحمه الله : وهو أن لا يؤحر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله 
فبيان لمعنى الموالاة . والعبرة في نشاف العضو بالزمان المعتدل لا بالزمان البارد لأن 
نشاف العضو لا يحصل إلا بعد مدة »ء ولا بالزمان الحار لأن نشاف العضو يحصل 


بسرعة 


أما كون النية شرطا لطهارة الحدث كلها فلقوله عليه السلام : «ر إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لامرئ ما نوى )0 متفق عليه 
فإن قيل : ما وجه الحجة من ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (11/5) :١‏ 45 كتاب الطهارة» باب تفريق الوضوء. 
وأخرحه أحمد في مسنده )١90117(‏ 17 5175. 

(؟) أخرجه الشافعى في الأم .9١ :١‏ 

(9) أخرحه البخاري في صحيحه #١ )١(‏ بدء الوحي ياب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله طيَ. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١518 : )١901/(‏ كتاب الإمارة ٠‏ باب قوله ا : « إنما الأعمال 
بالنية » 


١ 


كتاب الطهارة باب فرض الوضوء وصفته 
7 2 ا ل ا 
أقرب إلى نفي الحقيقة . وعكن أن يقال النفي داحل على الحقيقة الشرعية لأنه داحل 
على عمل شرعي وبدوذ النية لا وجود للعمل الشرعي 

وقول المصنف رحمه الله : وهي أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا 
بها بيان لمعنى النية 

فإن قيل : ما خلها؟ 

قيل : القلب 

فإن قيل : إذا قصد رفع الحدث لا شبهة فيه فلم يكون كذلك إذا قصد الطهارة 
لما لا يباح إلا بالطهارة كالصلاة والطواف وشبههما ؟ 

قيل : لأن ذلك يستلزم رفع الحدث ضرورة أن صحة ذلك لا يجتمع معه 


أما كون ما يسن له الطهارة كقراءة القرآن واللبث في المسجد يرتفع حدثه على 
رواية ؛ فلأنه نوى المسنون فيجب أن يحصل ولا يحصل إلا بارتفاع الحدث 

وأما كونه لا يرتفع على رواية ؛ فلن القراءة وشبهها يصح مع الحدث فلا 
يستدعي ذلك رفع الحدث 

وأما كون من نوى تحديد وضوءه يرتفع حدثه ففيه روايتان أيضًا وجههما ما ذكر 
فيمن نوى ما يسن 


أما كون نية الغسل المسنون كغسل اللجمعة أو العيدين أو ما أشبههما يجزئ عن 
الغسل الواحب كغسل الحنابة أو الحيض أو ما أشبههما ففيه وجهان مُختّرجان على 
الروايتين في رفع حدث من نوى التجديد . وقد تقدم ذكرهما وتعليلهما قبل . 

وأما مراد المصنف رحمه الله بقوله : فهل يجزئ ؟ على وجهين . فهو أنه هل 
يرتفع عنه الغسل الواحب ؟ على وجهين 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون سائر الأحداث يرتفع .ما ذكر على وجه ؛ فلن الحدث غير متعدد بل 
هو عبارة عن ا مدع من الصلاة وقد قصد رفع سبب من أسبابه فيجب أن يرتفع 
الحدث . 

وأما كونه لا يرتفع به على وجه ؛ فلأن ذلك غير منوي فلم يرتفع لقوله 
ر إنما الأعمال بالنيات )00 

فإن قيل : السائر هنا معنى الكل أو الباقي 

قيل: .معنى الباقي ؛ لأن المنوي لا حلاف ف ارتفاعه لأنه منوي 

فإن قيل : مافائدة ارتفاعه ؟ 

قيل : فائدته أنه لو نوى بعد ذلك رفع الحدث من باقي الأسباب ارتفع حدثه 


أما كون تقديم النية على أول واجحبات الطهارة يجب فائلا يخلو واحب عن نية 

وأذنا كوو يها عاد ميقارونيا ست هيه ل الستهرة اللجهازة 
ومفروضها 

وأما كون استصحاب حكمها ومعناه أن ينوي المتطهر ف أول الطهارة ولا ينوي 
قطع النية بحزئ ؛ فلأن النية في أول الطهارة تشمل جميع أجزائها فأجزأ استصحاب 
حكمها كالصوم . 


)١(‏ سبق تخريجه في الحديث السابق. 


١5 


كتاب الطهارة فصل [ ف صفة الوضوءع] 


فصل رفي صفمٌّ الوضوح 


أما كون صفة الوضوء أن ينوي إلى آخره فلما تقدم وما يأتي من الأدلة الدالة على 
وجوب ذلك ومسنونيته 

أما النية فلما تقدم من قوله وق : رر الأعمال بالنيات )00 

وقوله : ر لا عمل إلا بنية )0 

وأما التسمية فلما تقدم من قوله وه :«ر لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه 00 


8 


وأما غسل اليدين ثلاثا والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلانا ؛ فلأن أكثر من 
ال أنه غسل يديه ومضمض واستنشق 
ثلانا 04 


.١54 5 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
» إنه لا عمل لمن لا نية له‎  : لم أحده هكذا . وأخحرج البيهقي في السئن الكبرى عن أنس‎ )0( 
. كتاب الطهارة؛ باب الاستياك بالأصابع‎ 4١ :١ 
.١ 513 (؟) سبق نخريجه ص:‎ 
» عن حمران بن أبان قال: « رأيت عثمان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا نفغسلهما .. الحديثت‎ )4( 
. 16 كتاب الطهارة اياي مننة وضنوء وشول الله‎ 77 :١ )٠١7( أخرحه أبو داود في سننه‎ 
١غ /ا‎ 


المع ل بتترح المفيع 

:1017 ره العف والاسصمال بن رد ٠‏ وإن ان لزت ا(وإن حاء من 
ست ؛فلأن الكل مروي : أما الغرفة 4 فلن ق حديك عبدالله بن زيد زر أنه وك 
مضمض واستنشق من كف واحدة ثلانًا »07 

وأما النلاث ؛ فلأن في بعض ألفاظ الحديث المتفق عليه : رر أدحل يده الإناء 
فمضمض واستنشق ثلانًا بثلاث غرفات )() 

وأما الست ففي حديث جد طلحة بن مصرف قال : « رأيت البي عق ينفصل 
بين المضمضة والاستنشاق 0" رواه أبو داود 

ووضوءه كان ثلاثًا ثلانا فلزم كونهما من ست 

وأما كونهما واحبين ف طهارتي الحدث والجنابة على المذهب : أما في الطهارة 
من الحدث فلقوله تعالى : إفاغسلوا وجوهكم) [المائدة:] وهما داحلان في حكم 
الوحه ؛ لأن هما حكم الظاهر لأن الصائم يفطر بوصول القيء إليهما . ولا يفطر 
بوضع الماء فيهما , ولا يحد بوضع الخمر فيهما » ولا يحصل الرضاع ا حرم بوصول 
اللبن إليهما » ويجب غسلهما من النجاسة فيدحلان في عموم الآية 

وأما في طهارة9» الجنابة فبطريق الأولى لأنهما يجب فيهما غسل ما تحت الشعور 
الكثيفة بخلاف طهارة الحدث 

وأما كون الاستنشاق وحده واجبّا على رواية : أما في طهارة الحدث فلما روى 
أبو هريرة أن ابي ييه قال : ا إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتشر م0©» 
متفق عليه 

وأما في طهارة الحنابة فلما تقدم 


00١‏ أخر جه مسلم ف صحيحه (5؟1؟) ٠١ :١‏ كتاب الطهارة) باب ف وضوء البي طَيق. 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (185) :١‏ 87 كتاب الرضوء, باب مسح الرأس مرة. 
(؟) أخرحه أبو داود ف سننه :١ )١79(‏ 54 كتاب الطهارة؛ باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق. 
(:) في ب: وأما طهارة في. 
(5) أخخرجه البخاري في صحيحه ,/١ :١ )١150(‏ كتاب الوضوء؛ باب الاستجمار وترا. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (17؟) 1١17 :١‏ كتاب الطهارة» باب الإيتار ف الاستتثار والاستجمار. 


١8 


كتاب الطهارة فصل [غي صفة الوضوع] 
وأما كونهما واحبين في الكبرى دون الصغرى على رواية : أما وجوبهمائي 
الكبرى وهي الطهارة من الجنابة ؛ فلن الطهارة من ذلك يعم جميع البدن ويجب 
فيهما غسل ما تحت الشعور الكثيفة وما تحت الخفين 
وأما عدم وجوبهما في الصغرى وهي طهارة الوضوء ؛ فلن الله تعالى لم 
يذكرهما في الأعضاء المنصوص عليهما 


أما كون من تقدم ذكره يغسل وجهه فلما تقدم أول الباب 

آنا كوه عن ان فرك اد ل وشينف وطتو سول اله كر 
رر أنه غسل وجهه ثلاثًا »00 

وأما كون الغسل من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللَحييّن والذقن ؤلاء ؛ 
فلأن ذلك كله من الوجه لحصول المواجهة به . والمعتبر في منابت الشعر المعتاد . ولا 
عبرة بالأذرع . وهو : الذي شعره نابت في أعلا جبهته . ولا بالأصلع . وهو 
الذي انحسر شعر رأسه عن مقدمه 

وأما قول المصنف رحمه الله : مع ما استرسل من اللحية فمعناه أنه يجب غسل 
المسترسل من اللحية . وفي ذلك روايتان 

الحذاهما". + أنه من كما ذ كر الف :رجه الله لأنه شعر ثارث قعل الفعرض 
أشبه الحاجب 

ولأن الشعر المذكور يحصل به المواجهة . فوجب غسله كالبشرة 

والرواية الثانية : لا يجب ؛ لأنه نازل عن محل الفرض أشبه الذؤابة 

وأما كون الغسل من الأذن إلى الأذن عرضًا ؛ فلأن ذلك كله من الوجه الحصول 
المواجهة به 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (17) 7:1 كتاب الوضوء؛ باب المضمضة في الوضوء. 


وأخرجه مسلم في صحيحه (15؟) 51١:١‏ كتاب الطهارة؛ باب في وضوء النبي يق كلاهما من 
حديث عثمان رضي الله عنه 


١.8 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون غسل الشعر الذي يصف البشرة يجب مع غسل البشرة ؛ فلأن المواجهة 

ولأن الشعر الذي يصف البشرة غير ساتر لما تحته فوجب أن لا يسققط فرض امحل 
قياسًا على الخف المخرق 

وأما كون غسل ظاهر الشعر الساتر للبشرة بجزئ ؛ فلأن الله تعالى أمر بغسل 
الوجه والشعر المذكور تحصل المواحهة به لا.ما تحته فوحب تعلق الحكم به لاما 
نحته 

وو لأن التي 335 كان كت اللضية عط الطامة: 0 وقيف الداترضبا زوز 
والمرة لا يصل فيها الماء إلى ما تحت الشعر من البشرة 

ولأن الشعر المذكور شعر يستتر ما تحته فوجب أن ينتقل الفرض إليه قياسًا على 
شعر الرأس 

وأما كون تخليل الشعر المذكور يستحب فلما تقدم في سنن الوضوء ©. 


أما كون من تقدم ذكره يغسل يديه إلى المرفقين فلقوله تعالى : (وأيديكم إلى 
المرافق» زالمائدة:>]. 


.174 1:١ 01171( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(5) روى ابن عباس قال : ( توضأ الببي ًا مرة مرة 0 
أحرجه البخاري ف صحيحه 7١ :١ )١57(‏ كتاب الوضوء؛ باب الوضوء مرة مرة. 
وأخرجه أبو داود في سئنه :١ )١178(‏ 74 كتاب الطهارة؛ باب الوضوء مرة مرة. 
وأخرجه الترمذي في جامعه (547) ٠١ :١‏ أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في الوضوء مرة مرة. 
وأخرجه النسائي في سئنه :١ )٠١١(‏ لالا كتاب الطهارة؛ مسح الأذنين. 

.1١173 ص:‎ )9( 


١ 


كتاب الطهارة با فرطنالوضوء:وصتفته 
وأما كونه يغسلهما ثلانًا ؛ فلأن أكثر من وصف وضوء رسول الله قَبَدْ ذكر أنه 
غسل يديه ثلاتًا() 

وأما كونه يدخل المرفقين في الغسل ؛ فلأن جابرًا قال :رر كان رسولا 
كب إذا توضا أمَرَ الماء على مرفقيه )20 رواه الدارقط 

رفعله ُيْ مين لكلام الله 

وإل تر تَردُ وما بعدها داخل كقوله : كقرأت القرآن من أوله إلى آخحره » وترد 
وما بعدها غير داخل .؛ كقولك : سرت من بغداد إلى الكوفة . وإذا كان كذلك 
وجب أن تكون المرافق هنا داخلة لبيان رسول الله عَم 

ولأن تخدات7 متيقن. .:وقن: تلقف زواله بدوق.غسل المرفقين وجني أن يت 
غسلهما لأن الليقنى ل يؤزول الأ عدلة 


6ت 


أما كون من تقدم ذكره يمسح رأسه فلقوله تعالى : (وامسحوا برعوسكم» 
المائدة:>] 

وأما كونه يبدأ بيديه من مقدم رأسه وعرهما إلى قفاه ويردهما إلى مقدمه ؛ فلآن 
غبداللة بن زيد قال فى علفة وضوع رسول الله و زر ثم مسح رأسه بيديه . فأقبل 
بهما وأدبر مرة واحدة . وف رواية : بدأ.عقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم 
ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه )299 متفق عليه 


. كذا في حديث عبدالله بن زيد وعثمان وعلي وغيرهم » وئد سبق تخريجها‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارئطين في سننه :١ )١©(‏ 87 كتاب الطهارة» باب وضوء رسول الله يق .وف إسناده ابن 
عقيل» قال الدارقطيني: ليس بقوي. 

(9) في ب: حدث. . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (1417) ٠ :١‏ كتاب الوضوءء باب مسح الرأس كله 
وأخر جه مسلم ف صحيحه (570؟) ١ :١‏ كتاب الطهارة» باب في وضوء البي 8#. 
وأخرجه أبر داود في سننه (11) ١‏ : 19 كتاب الطهارة؛ باب صفة وضوء البي طُيك. 


١١١ 


الع شرح العم 

وأما كونه يجب عليه مسح جميعه على المذهب ؛ فلأن الباء ف قوله تعالى 
ووامسحوا برعو سكمة [المائدة:] ليست للتبعيض . 

قال ابن برهان : من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل العربية ا لا يعرفونه 

وإذا لم تكن للتبعيض تعين كونها للإلصاق وذلك يوجب مسح الجميع . 

وأما كونه يجزئه مسح الأكثر على رواية ؛ فلأن الكل قد يطلق ويراد به الأكثر 
كما يقال : جاء العسكر . إذا حاء أكثره . 

وعن الإمام أحمد يجزئ المرأة مسح مقدمة رأسها بخلاف الرجل ؛ رر لأن عائشة 
رضي الله عنها كانت تمسح مقدم رأسها » 

وعنه : يجزئهما مسح البعض ؛ « لأن البي ب مسح بناصيته وعمامته 00 
رواه مسلم 

والأول أصح لما تقدم 

ولأن الإجماع منعقد على الاستيعاب ف التيمم ف قوله : (فامسحوا بوجوهكم» 
[المائدة::ع فليكن الباقي قوله : (وامسحوا برءوسكم) [المائدة:>ع كذلك 

وإما إطلاق الكل وإرادة الأكثر فمجاز . والأصل الحقيقة 

وأما مسح النبي قن بناصيته وعمامته فلا حجة فيه لأن مسح العمامة جائز 
عندنا . وإذا ظهرت ناصيته مسح عليها وعلى باقي العمامة فلا يكون ذلك مسحًا 
لبعض الرأس لأن مسح العمامة ناب عن مسح باقي الرأس فيكون الرأس جميعه 
ممسوحً 

وأما كونه يمسح جميعه مع الأذنين ؛ فلأنهما منه لقوله #قَقهُ : ,ر الأذنان من 


ِ ؟ ٍِ 
الرأس 1 ؛رواه أبو داود 


وأخخر جه الزمذي ف جامعه (75) :١‏ 47 أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ.عقدم 
الرأس إلى مؤخره. 
وأحرجه النسائي في ستنه (/4) :١‏ ١ل‏ كتاب الطهارة» باب صفة مسح الراس. 
وأحرجه ابن ماجة ف ستنه (455) ١53 :١‏ كتاب الطهارة» باب ما حاء في مسح الرأس. 
واخرحه احمد ف مسنده )1١5151/5(‏ 1:54 539. 
)١(‏ أخر جه مسلم في صحيحه (1/5؟) ا" كتاب الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة. 
فيه أخحرجه أبو داود في سئنه (175) :١‏ ؟6” كتاب الطهارة» باب صفة وضوء البي َقلك. 


١ 


كتاب الطهارة فصل [في صفة الوضوع] 


وروت الربيّع « أن البي وق مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مسحة واحدة (0 
اه التزمذي » وقال : حديث صحيح 

وأما كون المسح لا يستحب تكراره على المذهب ؛ فلأن أكثر من وصف وضوء 
رسول الله َه ذكر رر أنه مسح مرة واحدة »0 

ولأنه ممسوح ف طهارة أشبه التيمم 

وأما كونه يستحب على رواية ف رر لأن البي ظيط توضاً ثلانًا ثلأنًا »20 رواه 
الإمام أحمد 

وروى أبو داود عن عثمان « أنه غسل ذراعيه ثلانًا ؛ ومسح برأسه ثلانًا ٠‏ ثم 
قال : رأيت رسول الله وُيَّّ فعل مثل هذا )(؛) 

ولأنه أصل في الطهارة أشبه الغعسل 


أما كون من تقدم ذكره يغسل رجليه فلما تقدم من قوله تعالى : (وأرحلكم» 

وأما كونه يغسلهما ثلانًا ؛ فلآن أكثر من وصف وضوء رسول الله يق ذكر 
رر أنه غسلهما ثلاثًا © 

وأما كونه يُدخل الكعبين في الغسل فلما تقدم في المرفقين وقد جاء عن النبي 
عي :« ويل للأعقاب من الغار »(© 

وأما كونه يخلل أصابعه فلما تقدم في سنن الوضوء© 


)١(‏ أخرحه الزمذي ؤ في جامعه (74) :١‏ 48 أبواب الطهارة» باب ما جاء أن مسح الرأس مرة. 

(؟) كما في حديث الربيّع السابق. 

0( أخرجه التزمذي في جامعه (45) ١‏ : 5 أبواب الطهارة؛ باب ما جاء 9 في الوضوء ثلانًا ثلانًا: 
وأخرحه أحمد في مسنده .1651:1١ )١555(‏ 

5 أخرحه أبو داود ف ستنه ”1١/ : ١) ٠‏ كتاب الطهارة ؛ باب صفة وضوء رسول الله وق . . 

(د) أخرجه البخاري ف صحيحه (158) ١ :١‏ كتاب الوضوء؛ باب الوضوء ثلانا ثلانا. 

(1) سبق تخريجه ص: 48 .١‏ 

.١ 85 ص:‎ )( 


١ 0 


المع را شرج المنع 


أما كون من تقدم ذكره يغسل ما بقي بعد القطع من محل الفرض فلقوله وق : 
وأما كون الغسل يسقط إذا لم يبق من محل الفرض شيء فلفوات امحل . 


أما كون من فرغ مِن وضوءه يرفع نظره إلى السماء ويقول : أشهد أن لا إله إلا 
لله إلى آخره فلما روى عمر عن الي طق قال : « من توضاً فأحسن وضوءه ثم 
قال + شود أن 5 إن الحا وده لاشريلق له واسيد دعن عنده ورسوله 
فتئحت له أبواب الخنة الثمانية يدحل من أيها شاء © رواه مسلم 

وروى أبو داود » من توضاً فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء 
وقال . . .الحديث إلى آخره »0© 

وأما كون معونة المتطهر ؛ مثل أن يغرف ماء الغسل أو الوضوء إليه »أو يحمله 
شخص له » أو يصب عليه يباح قاذ الب 58 كان لحييدل :له الناء وبصي 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (58548) 5: 75048 كتاب الاعتصام بالكتاب و السنة؛ باب الاقتداء 
بسئن رسول الله ظي. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١81/(‏ 4: 1870 كتاب الفضائل؛ باب توقيره يق كلاهما من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (754) ٠١9 :١‏ كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء. 
ورواه الزمذي وزاد فيه : ( اللهم احعلني من التوابين واحعلئي من المتطهرين » (58) :١‏ الا 
أبواب الطهارة؛ باب فيما يقال بعد الوضوء. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (170) :١‏ 44 كتاب الطهارة» باب ما يقول الرحل إذا توضاً. 
وأخرجه أحمد في مسنده .70١ 1١ )١71١(‏ 


١5 


كتاب الطهارة فصل [في صفة الوضوع] 
عليه . قال أنس : د كان البي غَبْ ينطلق في حاجته فاتيه أنا وغلام نحوي بإداوة 
ماء يستنجى به )0(0) متفوّ متفق على معناه 

وفي رواية المغيرة  :‏ أنه جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ »0» . [متفق 
عليه 


وعن صفوان بن عسال قال : رر صببت على البي قي الماء في السفر والحضر في 
الوضوء 00 . روآأه ابن ماجة](*) : 

م ْ» وي 
9100 / 0 

وعن الإمام أحمد يكره ذلك لما روت ميمونة رر أن البى تق اغتسل فأتته بالمنديل 
فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده © متفق عليه 

وأما كون ذلك لا يستتحب ؛ فلأنه إزالة لأثر العبادة فلم يستحب كإزالة دم 
الشهيد . 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه ١ )١151(‏ : 14 كتاب الوضوءء باب حَمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1171) ١‏ : 017؟ كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالماء من التبرز. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (180) 74:١‏ كتاب الوضوءء باب الرجل يُوضئ صاحبه. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (7175) 7١17 :١‏ كتاب الطهارة » باب الاستنجاء بالماء من التبرز. 

(؟) أخرجه ابن ماحة ف ستنه (891) 0١‏ كتاب الطهارة » باب الرحل يستعين على وضوئه 
فيصب عليه 

(؟) ساقط من ب. 

(0) أخرجه أبو داود في سننه (01) 4: 7417 كتاب الأدب» باب كم مرة يسلم الرحل في الاستعذان. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (477) ١58 :١‏ كتاب الطهارة؛ باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل. 
وأخرجه أحمد في مسنده (19817) : 431. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ٠١51١ ٠(‏ كتاب الغسل؛ باب من توضاً ف الحنابة ثم غسل سائر 
حسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1211) :١‏ 754 كتاب الحيض» باب صة غسل المنابة. 


١ همه‎ 


أما كون المسح على الخفين يجوز فلما روى حرير قال : رأنت :رول الله 
يه بال ثم توضأ ومسح على فيه )20 متفق عليه 

قال إبراهيم : كان يعجبهم هذا لأن إسلام حرير كان بعد نزول المائدة 

ولأن الحاحة تدعو إلى لبس النف وتلحق المشقة بنزعه فجاز المسح عليه 
كاجحبائر 

وأما كونه على الجرموقين يجوز ف « لأن البي وََهُ مسح على موق 6 

والخحرموق : خف واسع يلبس فوق الخف في البلاد الباردة وهو بالفارسية موق 
وأما كونه على الجوربين يجوز فلما روى المغيرة بن شعبة « أن لبي يه مسح 
على الجوربين والنعلين "2 قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ١5١ :١ )78٠0(‏ أبواب الصلاة في الثياب» باب الصلاة في النفاف. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1177) 1: 7١17‏ كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين. 

(؟) أخرج أحمد في مسنده عن بلال قال : ١‏ رأيت رسول الله يي مسح على الموقين والخمار » 
5935595 5 م6 

(*) أخرجه أبو داود في سننه ١ :١ )١84(‏ كتاب الطهارة؛ باب المسح على الجوربين. 
وأخرحه اللزمذي في جامعه (39) 51:١‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء في المسح على الجوربين 
والنعلين 


وأخرجه أحمد في مسنده 0185151١‏ 15 017. 


١ 5ه‎ 


كتاب الظهارة باب مسح الخفين 
كما لا يقال : مسحت الخف ونعله 

ولأن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم مسحوا عليهما ولم يعرف لهم مخالف 
فكان إجماعًا 

ولا بد أن يلحظ أن لحواز المسح على ذلك شرطين 

أحدهما : أن يكون صفيقًا لا يبدو منه شيء من القدم 

والثاني : أن يمكن متابعة المشي فيه 

وأما كونه على العمافة يجوز فلما روى الغيرة قال : ز( توضاً رسول الله يوك 
ومسح على الخفين والعمامة »(© قال التزمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وروى بلال رضي لله عنه رر مسح رسول زاللهع وق على الخفين "© روأه 
نتن 

وروي أيضًا عنه أنه قال : بر امسحوا على الخفين والخمار »20 رواه أحمد 

وروي در أن البي يه بععث حيشًا وأمرهم أن يمسحوا على المشاوذ )©) 

قال أبو عبيد : المشاوذ العمائم 

وأما كونه على الحبائر يجوز فلما روى جابر قال : بر خخرجنا في سفر فأصاب 
رجحل منا حجر فشجه ف رأسه . ثم احتلم . فسأل أصحابه هل تحدون لي رخصة 
في التيمم ؟ فقالوا : ما نحد لك رخصة وأنت تقدر على الماء . فاغتسل فمات 
فأحبر ابي يوه بذلك . فقال : قتلوه قتلهم الله . ألا سألوا إذا لم يعلموا . إنما 
شفاء العي السؤال . إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه . ثم عسح 
عليه » ويغسل سائر جسده »2 رواه أبو داود 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه 17٠١ ١ )٠٠١(‏ أبواب الطهارة؛ باب المسح على العمامة. 

(1) أخرجه مسلم ف صحيحه (175؟) 31١١‏ كتاب الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة. 

(5؟) أخرجه أحمد في مسنده (5 736؟) 15 6 .١‏ 

(4) أخرحه البغري في شرح السنة ١‏ 407 كتاب الطهارة؛ باب المسح على الخفين عن ثوبان. 
وأخرج نحوه أبو داود عن ثوبان قال: ر بعث رسول الله يق سرية فأصابهم البرد » فلما قدموا على 
رسول الله قي أمرهم أن بمسحوا على العصائب والتساخين . 4 . (147) 55:1 كتاب الطهارة, 
باب المسح على العمامة 


(0) أخرحه أبو داود ف سئنه 98 ١‏ : 937 كتاب الطهارة » باب في المجروح يتيمم 


١ /اه‎ 


الدع لاشو القع 

فهذا ف الكبرى ففي الصغرى بطريق الأولى 

وروي أن عليًا رضي له ما انكسرت زنده يوم أحد أمره النبي 5 باللسح 
عليه 00© 

ولأنه قول ابن عمر رضي الله عنهما ولم يعرف له مخالف فكان إجماعًا 

وأما كونه على القلانس يجوز روايةٍ فلما روي عن عمر أنه قال : « إن شاء 
حسر عن رأسه وإن شاء مسح على قلنسوته »(" رواه الأثرم 

وعن أبي موسى الأشعري ر أنه حرج من الخنلاء فمسح على قلنسوته »9 
زوامعريه 

ولأنه ملبوس معتاد . أشبه العمامة 

وأما كونه لا يحوز عليها في رواية ؛ فلأنه لا مشقة ف نزعها فلم يجز المسح عليها 
كالكلتة 

وأما كونه على حمر النساء المدارة تحت حلوقهن يجوز في روايةٍ فلما روي «« أن 
أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على الخمار »49) رواه ابن المنذر 

ولأنه ساتر للرأس معتاد للمرأة أشبه العمامة 


وأخرجه الدارقطينٍ ف سننه (7) ١83 :١‏ كتاب الطهارة » باب جواز التيمم لصاحب اللراح... 
وعلقه البخاري ف صحيحه.ععناه » ولفظه : (( ويذكر أن عمرو بن العاص أحنب ف ليلة باردة فتيمم 
وتلا #ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماا فذكر ذلك للبي يي فلم يعنف ١5:1.‏ 
كتاب التيمم ؛ باب إذا حاف الجنب على نفسه المرض 

)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه (/551) 5١5 :١‏ كتاب الطهارة » باب المسح على اللخبائر. 
وأخرحه الدارقطن ف سننه () 1: 751-775 كتاب الطهارة » باب جواز المسح على البائر. 

(؟) أخرحه ابن أبي شيبة ف مصنفه (575) :١‏ 59 كتاب الطهارات »من كان يرى المسح على 
العمامة . 
وأخرحه ابن المنذر في الأوسط :١‏ 4517 ذكر اختلاف أهل العلم في المسح على العمامة 

(*) أخرحه ابن أبي شيبة ف مصنفه (1)971: 4 كتاب الطهارات» من كان يرى المسح على العمامة. 
وأخرحه ابن المنذر ثْ الأوسط :١‏ 55/4 ذكر اختلاف أهل العلم في المسح على العمامة 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ف مصنفه (5157) 59:١‏ كتاب الطهارات » من كان يرى المسح على 
العمامة ‏ . 
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط :١‏ 4748 ذكر اختلاف أهل العلم في المسح على العمامة 


١م‎ 


كتاب الطهارة باب مسح الخفين 


وأما كونه لا يجوز ف رواية ؛ فلأنه لا يشق المسح من تحته ولا تدعو الحاجة إليه 
أشبه الوقاية 


ا ال ل ا ل 


على(" المذهب ؟ فلما روى المغيرة بن شعبة قال ) كنت دائي لسار 
فأهريت لأنزع خفيه . فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما 51 
متفق عليه 


وروي في بعض ألفاظ الحديث : ر« دعهما فإنى أدخاتهما وهما طاهرتين )0 
عل حواز ارك بإدعاهما قحال كوق كل واحدة ظاهرة 

ون رواية :« يمسح أحدنا على الخفين ؟ قال : نعم إذا أدحلهما وهما 
طاهران )250 رواه الحميدي في مسنده 

وف رواية :«ر رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن امتح ينا وليلة إذا 
تطهر فلبس ححفيه يمسح عليهما 9 رواه الأثرم 

ولأن ما ذكر يشترط له أصل الطهارة لما يأتي فاشترط له كمالها كالصلاة ومس 
المصحف 

والمراد بكمال الطهارة الفراغ منها فلو توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه 
وغسل إحدى رجليه ثم لبس إحدى الخفين ثم غسل الأخرى ولبس الآخر لم يكن 
محصلاً كمال الطهارة 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

9ه أخرجه البخاري في صحيحه (0475) ه: 5 كتاب اللباس» ا ا 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1105) :١‏ كتاب الطهارة» باب المسح على 

(؟) أخرجه أبو داود قْ سننه ١ )18١(‏ 22-0 

5( أخرحه الحميدي ف مسنده 7: نضة 

)0 أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى : ١‏ كتاب الطهارة» باب رخصة المسح لمن لبس المخفين على 
الطهارة. 


١8 


وأما كون ذلك ليس من شرطه على رواية لأن حدثه حصل بعد كمال الطهارة 
واللبس فجاز المسح كما لو نزع الخف الأول ثم لبسه 


وف اشتراط كمال الطهارة إشعار باشتراط أصلها . ولا حلاف فيه عند الإمام 
أحمد فيما عدا الجبيرة لما تقدم من حديث المغيرة(1') 

وأما كون المسح على الحبيرة لا يشترط له ذلك ؛ فلن اشتراط ذلك يؤدي إلى 
عدم استعمال رخصة المسح عليها غالبا لأن اجرح وشبهه يقع فجأة أو في وقت لا 
بعلم الماضح وقوعه فيه 

وعن الإمام أحمد يشترط له الطهارة كالخنف 

والأول أصح لما تقدم وكاس ل اليك الا يضح ذا دك من الفرق 

فإن قيل : قول المصنف رحمه الله على إحدى الروايتين ! لى ماذا يعود 

قيل : إلى ما عدا الحبيرة من الممسوح كما تقدم شرحه و ععهل أن بعوة إلى 
الجبيرة . وفيه وإن قرب منها بعد من وجهين 

أحدهما : أن الخلاف فيها ليس مختصًا بالكمال 

وثانيهما : أن الخلاف فيما عداها أشهر من الخلاف فيها 


أما كون المقيم مسح يومًا وليلة » والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في غير الجبيرة فلما 
روى شريح بن هانئ قال : « سألت علا رضي الله عنه عن المسح فقال : قال 
رسول الله َه : للمسافر ثلائة أيام ولياليهن ٠»‏ وللمقيم يومّا وليلة )'" رواه 
ا 


.1 ص: 5ه‎ )١( 
كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين.‎ 777 : ٠١ 1/1 احريعه بعلم لمحيس‎ 6 
كتاب الطهارة» التوقيت في المسح على الخفين للمقيم.‎ 86 : ١ )١15( وأخر جد النسائي ف سننه‎ 
كتاب الطهارة»؛ باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم‎ ١7 : ١ )0815( وأخرجه ابن ماحة في ستنه‎ 
والمسافر.‎ 
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كتاب الطهارة باب مسح الخفين 
اي ا 
دا رترت ع الى ل :را" الى ار تلو رو 

ويشترط أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاحة ؛ لأن ذلك للضرورة فتقيد 
لوي 


أما ابتداء مدة المسح من الحدث بعد اللبس على المذهب ؛ فلأنه وقت يجوزله 
المسح فيه فكان أول مدة المسح منه 

ولأن المسح عبادة فاعتبر وقتها من وقت جواز فعلها كالصلاة 

فعلى هذه لو تطهر وقت الظهر ولبس النف ثم أحدث وقت العصر ثم توضاً 
ومسح وقت المغرب بمسح إلى وقت العصر الذي أحدث في مثله 

دنا كول من المسح بعد الس على روايةٍ فلقول النبي وي : بر يمسح المقيم 
يومًا وليلة )0) ا 50 

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال :د امسح إلى مثئل ساعتك الي 
مسحت 20 رواه الخلال 

فعلى هذه بمسح في الصورة المتقدمة إلى وقت المغرب 

والأول هو الصحيح ؛ لما تقدم 

ولأن في حديث صفوان , بن عسال : من الحدث إلى الحدث )29 . ولبس 
الخف جعل مانعًا من سريان الحدث إلى الرجل نفيًا للحرج وإئما يصير مانعًا بعد الحدث 


لا بعد المسح 


3-3 


وأخرجه أحمد في مسنده (58/) 11 945. 

.١ رص لاه‎ )١( 

.١5١ تقدم ترجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ن المنذر ف الأوسط ١‏ : 551 ولفظه : (( هسح إلى الساعة الي توضأ فيها 4 
وأحرحه البيهتي في السنن الكبرى ١‏ : 7175 كتاب الطهارة ٠‏ باب التوقيت في المسح على الخفين » 
ولفظه : (« يسح الرحل على خفيه إلى ساعتها من يومها وليلتها » 

)05 سيأتي تخريج حديث صفوان ص: 37 ول أر اللفظ الذي ذكره المصنف. 


١1١ 


وأماقوله 2 ) عسح المقيم » وقول عمر ْ» امسح إلى مثل 


أما كون من مسح مسافرًا ثم أقام يتم مسح مقيم ؛ فلأن المسح عبادة وجد أحد 
طرفيها في الحضر فكان الاعتبار الحكم الحضر كالصلاة 

وأما كون من مسح مقيمًا ثم سافر يتم مسح مقيم على روايةٍ فلما ذكر قبل . 

وأما كونه يتم مسح مسافر على روايةٍ فلقوله ته : « بسح المسافر ثلاثة أيام 
ولياليهن )20 وهذا مسافر . 

ولأنه سافر قبل استكمال مدة المسح أشبه ما إذا سافر بعد الحدث 

والأول أولى لا تقدم . 

وأما كون من شك هل ابتدأ السح في الحضر أو السفر ؟ فيه ماذكر ؛فلأته 
فزي فيد ذلقة + 

فعلى الرواية الأولى يمسح مسح مقيم لأنه لا يجوز له اممسح مع الشك في إباحته 
لتكون طهارته صحيحة بيقين لأن الأصل وجوب الغسل فلا يعدل إلى المسح إلا 
وعلى الرواية الثانية : يتم مسح مسافر لأنه لو تيقن أنه ابتدأ المسح في الحضر 
مسح مسح مسافر ؛ فلن يمسح مسح مسافر مع الشك بطريق الأولى 

وأما كون من أحدث ثم سافر قبل المسح يدم مسح مسافر فلقوله و : 
بر مسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن 20 . وهنا مسافر . 

ولأنه ما شرع في طرف العبادة في الحضر فلم يُكَلبٍ الحضر لعدم ذلك . 


.١150 سبق تخريجه ص:‎ )١١ 
.10 سبق تخريجه ص:‎ )1١( 


١1 


كتاب الطهارة باب مسح الخفين 


أما كون المسح لا يجوز على ما لا يستز محل الفرض ؛ فلآن حكم ما ظهر الغسل 
وحكم ما استتز المسح فإذا اجتمعا غلب الغسل كما لو خلع أحد فيه 

فعلى هذا لا فرق في الساتر بين أن يكون جلودا أو لبودا؟» أو حشبا أو زجاجا أو 
حديدا ؛ لاشتراك الكل في المعنى المبيح للمسح . 

وقال بعض أصحابنا : لا يجوز في الحديد والزحاج وشبههما لأنه غير معتاد ولا 
يشق نزعه بخلاف الود وشبهها 

وأما كونه لا يجوز على ما لا ينبت بنفسه وهو ما إذا لبسه ولم يربطه لا يقف ف 
رجله ولا ينعطف إذا مشى في حوائجه وعند الحط والترحال ؛ فلن الرخصة وردت 
في الخف وما ذكر ليس ف معناه ولا يتعدى إليه 

وأما كونه يجوز على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه ؛ فلأنه في معنى النف 
فيجب إلحاقه به 

وأما كون ما فيه خرق يبدو منه بعض القدم لا يجوز المسح عليه ؛ فلن ستر 
جميع محل الفرض شرط لجحواز المسح لما تقدم ولم يوجد 

وأما كون الخف الواسع الذي يرى منه الكعب لا يجوز المسح عليه ؛ فلأن الستر 
يجب من أعلا الخف كما يجب من باقى جهاته لاشتزاك الكل ف المعنى الذي لأجله 
وجب الستر . ١‏ 

وأما كون البورب المخفيف الذي يصف القدم لا يجوز المسح عليه ؛ فلأنه ليبس 
ساترا محل الفرض . وقد تقدم أنه شرط لجحواز المسح . 


بس 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (577) :١‏ 74 كتاب الطهارات ؛ من كان يرى المسح على 
العمامة 
وأخرحه ابن المنذر في الأوسط :١‏ 45/8 ذكر اختلاف أهل العلم في المسح على العمامة 
)١(‏ في المقنع : أو يسقط منه إذا مشى 
(9) ف المقنع : المسح عليه 


(1) في ب: لبولدا. 


الممتع في شرح المقنع 
فلآن كون الممسوح عليه مما يثبت بنفسه شرط ولم يوجد 


أما كوك المسح على ما ذكر يجوز ؛ فلأته خف سائر محل الفرض يكن متابعة 
المشى فيه أشبه المتفرد 

وأناقرل لفو ره اله : فلم يحدث ففيه إشعار بأنه لو أحدث ثم لبس آخر 
لا يجوز المسح عليه وهو صحيح صرح به في المغن وغيره من الأصحاب في كتبهم . 
ووجهه أنه إذا أحدث ثم لبس آخر ل يكن بد 00 
ملبوسًا على طهارة وإذا كان كذلك لم يجز المسح عليه لأن حكم المسح قد تعلق 
بالتحتاني فلم يجز على غيره 


أما كون الماسح يمسح أعلا الخف دون أسفله وعقبه فلقول علي رضي الله عنه 
بر لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه . وقد رأيت رسول 
الله َه مسح على الخفين على ظاهرهما 00" رواه التزمذي . وقال : حديث 


وعن عمر رضي الله عنه قال : « رأيت البي ؤي يأمر بلمسح على ظاهر 
النفين إذا لبسهما وهما طاهران )0(»© رواه الخلال بإسناده 

وأما كون المسح كما ذكر المصنف رحمه الله فلما روى المغيرة بن شعبة « أن 
البي وو بال في الماء . ثم توضاأ ومسح على النفين . فوضع يده اليمنى على خخفه 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه :١ )١757(‏ 47 كتاب الطهارة؛ باب كيف المسح. 
وأخرحه الترمذي في جامعه (98) ١١5 : ١‏ أبواب الطهارة » باب ما جاء في المسح على الخفين 
اعرف ف ال ل 


)0 ا البيهتي في السئن الكبرى :١‏ 7917 كتاب الطهارة»؛ باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين. 


١" 


الأّمن » ويده اليسرى على خفه الأيسر . ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة 
وهذه الصفة مستحبة وكيف مسح أعلا الخف جاز 


أما كون المسح على العمامة يجوز فلما تقدم أول الباب9) 

وأما ما يشترط بحواز المسح عليها فشرطان 

أحبعبا: + أن تكون عيكنة زو لأن الف 86 أبن اتلس ونهن عن 
لاط ين ْ ْ 

قال أبو عبيد : الاقتعاط : أن لا يكون تحت الحنك منها شيء 

وإذا كانت منهيًا عنها لم يستبح بها المسح ؛ لأنه من الرخص 

والثاني : أن تكون ساترة الجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كالأذنين 
ومقدم الرأس وما أشبه ذلك 

أما اشتزاط الستر في غير المستثنى فلما تقدم في المنف 

وأما عدم اشتزاطه في المستثنى ؛ فلن اعتبار الستر فيه يشق ويؤدي إلى عدم 
اللبقسال الاغنصنة لاف انون 


أما كون المسح على عمامة غير محنكة ولا ذوؤّابة لها لا يجوز فلما تقدم 

وأما كونه على العمامة الى لها ذؤابة وهي غير محنكة لا يجوز في وجه فلعموم ما 
تقدم من النهي . 

وأما كونه يجوز في وجه ؛ فلأنها إذا صار ها ذؤابة لا تشبه عمائم أهل الذمة 
نما نهي عن الاقتعاط لذلك . فلا يكون منهيًا عنها فيجوز اللسح . 


)١(‏ أخرحه البيهقي في السنن الكبرى ١57 :١‏ كتاب الطهارة؛ باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين. 
هه ص: 58 .١‏ 


١١. 


وه 


أما كون مسح أكثر العمامة يحزئٌ ؛ فلآن حكم الأكثر يعطى حكم الكل . 
وأما كونه لا يجوز إلا مسح جميعها ؛ فلأن المسح على العمامة بدل عن المسح 
على الرأس فوجب أن ينتقل حكم المبدل إليه . 
فإن قيل : الخف مسحه بدل عن غسل الرحل ولا يجب مسح جميعه . 
قيل : الفرق بينهما أن البدل في العمامة من جنس المبدل بخلاف البدل في الخف 
وقال القاضي : يجزئ البعض قياسا على الخنف 
ويختص ذلك بأكوارها وهو دوائرها . فإن مسح وسطها ففيه وجهان 
أحدهما : يجزئه لأنه بدل موضع يجزئ مسحه : 
والثاني : لا يجزئه كما لو مسح أسفل الخنف 00 
والصحيح وجوب استيعاب العمامة كما أن الصحيح وجوب استيعاب الرأس لأن 
مقتضى الدليل مشابهة البدل المبدل . ترك العمل به في الخف لمعنى هو مفقود ف 
العمامة فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل . 
ولأن المشابهة بين البدل والمبدل في العمامة يمكن تحققها بخلاف الحنف ؛ لأن العمامة 
الواجب فيها المسح بدلا ومبدلا والخف الواجب فيه المسح بدلا والغسل مبدلا . 


أما كون الحبيرة مسح على جميعها ؛ فلأنه مسح ضرورة ولا ضرر ْ مسح جميع 
الخبيرة فوجب الاستيعاب قياسا على التيمم . 

وأما قول المصنف رحمه الله : إذا لم تنجاوز قدر الحاحة فشرط ف جواز المسح 
لأنه موضع حاجة فيقيد بقدرها 


أما كون الماسح إذا ظهر قدمه أو رأسه يستأنف الطهارة على المذهب ؛ فلأن 
فرض ما اتكشف الغسل . وإنما الخف أو العمامة منع من سريان الحدث فإذا زال 
سرى الحدث إلى الرحل أو الرأس . والحدث لا يتبعض فبطلت الطهارة من أصلها 


١55 


كتاب الطهارة باب مسح الخفين 
ونا توههرة سح راب إن كان السرج عياض .جيل نسي إن كل 
خفا على روايةٍ ؛ فلن مسح الممسوح ناب عما تحته فإذا ظهر بطل فيما ناب عنه 

وأما كونه إذا انتقضت مدة المسح يستأنف . ففيه أيضًا روايتان وجههما ما 
و 
فإن قيل : ما أصل ذلك ؟ 
قيل : هذا الاختلاف يلتفت إلى أن المسح هل يرفع الحدث عن الرحل ؟ فإن 
قلنا : لا يرتفع فقد ارتفع عن الوجه واليدين والرأس فبقي الرحلان فيكفيه غسلهما » 
وإن قلنا لا يرتفع فبالخلع عاد . والحدث لا يتبعض فيجب استئناف الوضوء 

وقيل : منشأ الخلاف جواز التفريق ؛ فإن جاز أحزأه غسل رجايه ومسح 
رأسه » وإلا أعاد الوضوء لفوات شرطه وهي الموالاة 

والصحيح الأول عند امحققين لأن النلاف واقع في المسألتين مطلقا سواء كان 
عقيب الوضوء أو بعد مضي زمان يحصل به التفريق 


أما كونه لا مدحل لحائل ف الطهارة الكبرى غير الجبيرة فلما روى صفوان 
أمرنا رسول الله طَُ أن لا ننزع ححفافنا إذا كنا سفرا ثلائة أيام ولياليهن إلا من 
جنابة »20 الحديث مختصر أخرجه النزمذي 

وأما كون الجبيرة لما مدخل ف الطهارة الكبرى فلحديث جابر في صاحب 
الشجة () 

ولأنه مسح للضرورة فيقدر بقدرها 


(1) أخرجه النزمذي في جامعه (35) ١54 :١‏ أبواب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم. 
وأخرجه النسائي في سننه :١ )١57(‏ 84 كتاب الطهارة؛ باب التوئيت في المسح على الخفين 
للمسافر 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (41/4) ١1 :١‏ كتاب الطهارة » باب الوضوء من النوم. 

(1) سبق ذكره وتخريجه ص: 171. 


١ 1/ 


الممتع في شرح المقنع 


باب فراقض الوضوء 


أما كون نواقض الوضوء ثمانية ؛ فلأن الناقض يكون تارة خارجًا من السبيلين » 
وتارة روج النجاسات من سائر البدن » وتارة زوال العقل » وتارة مس الذكر » 


وتازة هين نشرقة بشرة أشن لشهوة » وتارة غسل ميت ٠‏ وتارة أكل لحم حزور ( 


وتارة الردة عن الإسلام 
وأما كون الخارج من السبيلين المعتاد كالبول والغائط والوذي والمذي والريح من 
نواقض الوضوء فلقوله تعالى : (أو جاء أحد منكم من الغائط» بالمائدة:1] 
ولقول البي ووه : « ولكن من غائط وبول ونوم »20 
و« قوله َه في الذي : يغسل ذكره ويتوضاأ 00" . 
[وقوله مَبَ]© : إلا يتصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريك «ى 
وأما كون ذلك كذلك قليلا كان أو كثيرًا فلعموم ما تقدم 
وأما كون الخنارج من السبيلين النادر كالدم والدود والشعر والحصا من 


افق 


)00 أخخر جحه الؤمذي ف جامعه (935) ١59:١‏ أبواب الطهارة؛ باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم. 
وأخرجحه النسائي في سننه :١ )١71(‏ 85 كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر. 

(1) أخرجه مسلم قْ صحيحه (707) :١‏ 7141 كتاب الحيض»؛ باب المذي. 

(؟) ساقط من ب. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه :١ )١1/(‏ 514 كتاب الوضوء» باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (911) :1١‏ 7177 كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم 
شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. 


١518 


كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء 
نواقض الوضوء ؛ فلأن البي و3 قال : « المستحاضة تتوضاً عند كل صلاة » 
روأه أبو داود 

ودمها غير معتاد 

وأما كون ذلك كذلك قليلاً كان أو كني فكالخارج المعتاد 


أما كون خحروج قليل الغائط والبول من غير السبيلين ينقض الوضوء فلما تقدم من 
عموم قوله تعالى : (أو جاء أحد منكم من الغائط) المائدة:>]. وعموم قوله 
مه :« ولكن من غائط أو بول أو نوم »(" 

ولأن ذلك خارج معتاد أشبه الخارج من المخرج 

وأما كون خروج قليل النجاسات من سائر البدن غير الغائط والبول كالدم 
والصديد والقيح لا ينقض الوضوء على المذهب ؛ فلأن مفهوم « قول ابن عباس في 
الدم : إذا كان فاحشًا فعليه الإعادة 20 يدل عليه 

قال أحمد رضي الله عنه : عِدَةَ من الصحابة تكلموا فيه .ابن عمر عصر بيده 
فخرج الدم فصلى ولم يتوضأ"» . وابن أبي أوفى عصر دملاً . وذكر غيرهما ولم 
يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعًا 

وأما كونه ينقض على روايةٍ فقياس على الغائط 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (141) ٠١ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر. نحوه 
عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي مَك(« في المستحاضة تدع الصلاة أيام أثرائها شم تغتسل 
وتصلي والوضوء عند كل صلاة ( 
وأخرجه النزمذي ف جامعه (175) 51٠٠١ :١‏ أبواب الطهارة » باب ما جاء أن المستحاضة تنوضا لكل 
صلاة » مثل لفظ أبى داود 

(5) سبق تفريجه ص: 174. 

(؟) أخخرجه البيهقي في السئن الكبرى ؟: 4.١5‏ كتاب الطهارة ؛ باب ما يجب غسله من الدم. 

(8) سيأتي تخريجه ص: /77. 


١76 


الال شرج القع 


والآول أصح ؛ لما تقدم 

وأما كون خروج كثير ذلك ينقض ؛ فلن البي #َُ قال في حديث فاطمة 
رر أنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة »20 رواه التزمذي 

ولأنها نحاسة حارجة من البدن أشبه الخارج من السبيل . 

وأما كون الكثير الناقض للوضوء هو ما فحش في النفس دون غيره ؛ فلأن ابن 
عباس قال : هو ما فحش في نفسك. 

وعن الإمام أحمد : هو شبر في شبر 

وعنه : ما يرفعه الأصابع العشر . 

والأول هو ظاهر المذهب 

قال الخلال : الذي استقر عليه مذهبه - يعين الإمام أحمد رضي الله عنه - أنه - 
أي أن الكثير - قدر ما يستقبحه كل إنسان في نفسه 

وقال ابن عقيل : إنما يعتبر ما يفحش في نفوس أوساط الناس لا المبتذلين ولا 
الموسوسين كما يعتبر في اللقطة فيما لا تتبعه هم(" نفوس أوساط الناس غير ذي 


الشرف وأهل الدناءة 


أما كون زوال العقل بغير النوم من نواقض الوضوء ؛ فلأن زائل العقال لا يشعر 
بخروج الخارج 

ولأن زوال العقل بالنوم ينقض لما يأتي ؛ فلن ينقض بغيره بطريق الأولى لأن 
زواله بغير النوم أشد من زواله بالنوم لأن زائل العقل بغير الوم لا ينتبه إذا تبه بخلاف 
زائل العقل بالنوم فإنه إذا ثبه انتبه شْ 

وأما كون زواله بالنوم الكثير من نواقض الوضوء ؛ فلن مقتضى الدليل نقض 
الوضوء بزوال العقل مطلقًا لما تقدم . ترك العمل به في النوم اليسير لما يأتي فيجب أن 
يبقى فيما عداه على مقتضاه 


(1) أخرجه الزمذي في جامعه :١ )١15(‏ 5+3 أبواب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة: أنها تغتسل 
عند كل صلاة. 
)١9‏ في ب: الهمة. 


كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء 
ولأن النبى قال 2 العين وكاء السه فمن نام فليتوضاً 0" رواه أبو 


داود 

ولأن النوم مظنة للحدث فقام مقامه كسائر المظان 

وأما كون(" نوم الضطجع من نواقض الوضوء فلعموم ما تقدم 

ولأن امحل يكون منفتحا حال اضطجاعه 

وأما كون يسير نوم الجالس لا ينقض ف « لأن أصحاب رسول الله وق كانوا 
ينتظرون العشاء » فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضؤوون )20 رواه مسلم 

ولأن النوم إنما نقض لأنه مظنة روج الريح من غير أن يعلم به ولا يحصل ذلك 
هنا لأن محل الحدث منضم 

وأما كون يسير نوم القائم لا ينتقض ؛ فلأنه فق معنى الجالس لاشتراكهما ف 


انضمام عل الحدث 

وأما كون يسير نوم الراكع والساجد ينقض على المذهب فلعموم الحديث 
المتقدم 

وأما كونه لا ينقض على رواية ؛ فلن حالهما حال من أحوال الصلاة أشبه 
الخالس. + 

والأول أولى لما تقدم . وقياسهما على الجالس لا يصح لأن محل الحدث فيهما 
منفتح بخلاف الخالس . 


فإن قيل : ما اليسير غير الناقض ؟ 
قيل : المرحع فيه إلى العرف لأنه لا حد له في الشرع فرجع فيه إلى العرف 
كالقبض والحرز 


(1) أخرجه أبو داود في سننه (1١؟) :١‏ 01 كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من النوم. ولفظه: وز وكاء اللسة 
العينان» فمن نام فليتوضاً ». 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (41/1) ١11 :1١‏ كتاب الطهارة؛ ياب الوضوء من النوم. 

(1) في ب: كونه. 

0 أخرجه مسلم في صحيحه (0/5) ١‏ 184 كتاب الحيض» باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينتقتض 
الوضوء. 


١/١ 


أما كون مس الذكر من نواقض الوضوء فلما روت بسرة بنت صفوان أن النبي 
يوه قال :رر من مس ذكره فليتوضأ 2(" قال الرمذي : هذا حديث صحيح 

وأما كون مس الذكر ينقض ببطن الكف أو بظهره فلشمول الحديث لذلك 

وعن الإمام أحمد لا ينقض مسه بظاهر الكف لأن اللمس غالبا إنما يستعمل بباطن 
الكف 

ولا فرق بين ذكره وذكر غيره في التقض لأن نصه على نقضه مس ذكره مع 
إباحة مسه تنبيه على النقض .كس ذكر غيره مع كونه معصية بل بطريق الأولى 

وف بعض الألفاظ :«ر من مس الذكر فليتوضاً »00 

ولا بين كون الممسوس صغيرًا أو كبيرًا حيًّا أو مينًا . ولا بين كون اللامس 
عابنا ا جاع د عع أن كلياه ولا سور انز الكو اسه لشمول تسم لدليلك 
كله 

وعن الإمام أحمد ف السهو أنه لا ينقض لأنه معفو عنه . وأن النقض مختص برأس 
الذكر دون أصله لأنه مظنة الشهوة غالبا 


أما كون مس الذكر بالذراع لا ينقض ؛ فلأن الحكم المعلق على مطلق اليد في 
الشرع يحمل على الكوع دليله السارق 
وعن أحمد رضى الله عنه ينقض لأنه من يده 


)١(‏ في المقنع : بيده أو ببطن 

(؟) أخرجه التزمذي ف جامعه (87) ١75:١‏ أبواب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (413) 1: ١71‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر. 
وأخرجه أحمد في مسنده (9139/ا؟) 15 105. 
وأخرجه مالك في الموطأ (8ه) :١‏ 1 كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من مس الفرج. 
وأخرجه الشافعى إل مسنده (/419) :١‏ 4 59, كتاب الطهارة» باب في نواقض الوضوء. 

م( اوم وناو 1 سننه 11 57:1 كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (417/3) 1: 111 كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر. 


١/1 


كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء 
والأول أصح لما ذكر . 
وأما كون مس الذكر المقطوع ينقض في وجه فلبقاء الاسم 
وأما كونه لا ينقض ف وجه فلذهاب الحرمة والشهوة أشبه فرج البهيمة . 


أما كون من لمس قبل الخنثى المشكل وذكره ينتقض وضووه ؛ فلأن لمس الفرج 
هنا متيقن لأن الختثى إن كان ذكيرا فقد لمس ذكره وإن كان أنثى فقّد مس فرجها 

وأما كون من لمس أحدهما غير المستتى لايتتقض وضوؤه فلاحتمال أن يكون 
غير فرج فلا ينتقض الوضوء مع قيام الاحتمال 

وأما كون الرحل إذا لمس ذكر الخنثى لشهوة ينتقض وضوؤه ؛ فلأن الختشى إن 
كان رجلا فقّد لمس ذكرا وإن كان امرأة فقد لمس الرجل امرأة لشهوة . هذا تعليل 
كلام المصنف رحمه الله 

واعلم أنه إذا لمس أحدهما ينتقض في رواية أخرى ل يذكرها المصنف هنا . وهي 
أن تلمس المرأة قبله لشهوة ؛ لأن الخنثى إن كان امرأة فقد لمست المرأة فرج امرأة » 
وإن كان رجلا فقد لمسته لشهوة . صرح به صاحب المجرد فيه . 


أما كون مس الد 
فليتوضاً )(0 

وقياسا على الذكر . 

وأما كونه لا ينقض في رواية ؛فلأنه لم يرد فيه نص صريح . وقوله 
وز عو نس فراجة . + المراقدية الذكو لأنالمشهووم» لخديف رو نامس ذ كيه 
فليتوضأ » والمطلق يجب حمله على المقيد 


بر ينقض في رواية فلعموم قوله 0 من مس ذكره 


(1) سيق تزع صن الا 


فيل 


المع لوخ اع 

وأما كون مس المرأة فرجها ينقض ف روايةٍ فلما روى أحمد عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده عن النبي وُه قال : « إذا مست إحداكن فرجحها 
فلتتوضاً »00 

ولما تقدم من عموم قوله : « من مس فرجه فليتوضاً »(") 

ولأنه أحد الفرجين أشبه الآخر 

وأما كونه لا ينض ف روايةٍ فلما تقدم من أن المطلق يحمل على المقيد 
وا حديث ضعيف 

وأما كون مس الفرج لا ينقض بحال على روايةٍ فلما روى قيس بن طلق عن أبيه 
أن النبي يق سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة . فقال : هل هو إلا 


بضعة منك )292 رواه أبو داود 


وعن زيد بن خالد الجهئ قال : سمعت رسول الله وق يقول :در من مس 
فرحه فليتوضاً »0 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن الببي وُيَّه « إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه 
حتى لا يكون بينه وبينه حجاب ولا ست فليتوضاً وضوءه للصلاة »29 رواه 
كان في أول الهجرة ؛ وما روي في النقض متأخر عن ذلك 


7377 137 )1/0175( أخرجه أحمد ف مسنده‎ )١( 

.١ا/7 سبق تخريجه ص:‎ )١9 

(") أخرجه أبو داود ف سننه )١87(‏ 45:1 كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك. 
وأخرجه الزمذي في جامعه (80) :١‏ 19 كتاب الطهارة ؛ باب ما جاء ف ترك الوضوء من مس 
الذكر نحوه. 
وأخخرجه النسائي في سننه ٠١١ :١ )١5(‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من ذلك. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (587) ١77 :١‏ كتاب الطهارة باب الرخصة في ذلك » نحوه. 
قال التزمذي : هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب 

(14) سبق تخريه ص: .١77‏ 

(ه) أخرجه أحمد ف مسنده ه: 1١915‏ . وذكره الرمذي في جامعه .١1١8 :١‏ 

(1) أخرجه الدارقطين في سننه (1) ١417 :١‏ كتاب الطهارة» باب ما وري في لمس القبل والدبر... 


١و7:‎ 


كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء 


أما كون مس بشرة الرجل بشرة أنثى لشهوة من نواقض الوضوء على المذهب 
فلجااباي 

وأما كونه لا ينقض بحال على روايةٍ ف « لأن النبي يق قبل امرأة من نسائه 
وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ 20 رواه أبو داود 

وأما كونه ينتقض بكل حال على روايةٍ فلقوله تعالى : (أو لمستم النساءة 
المائدة:+] قراءة ابن مسعود 

والأول هو الصحيح لأن فيه جمعًا بين القرآن الكريم وبين فعل النبي و . 
فجي الآرة علي السو ؛ وحمل فعله على أنه كان لغير شهوة . 0 

ولا فرق في هذا اللمس بين الأجنبية وذات المحرم . والصغيرة والكبيرة . والحية 
والميتة لعموم الآية ووجود العلة 

واغخار الشريفق بو شعقى وابق عقيل آذ نس 'للية لا يقن لأننها للستت عله 
للشهرة نهي كالرجل . ' 
وهذا اللمس مختص بالعضو المتصل ؛ لأن المنفصل صرج أن يكون محلا 
للشهوة . 
وأما كون لمس الشعر والسن والظفر لا ينتقض ؛ فلن ذلك ينفصل عن المرأة 
حال السلامة أشبه الدمع والعرق 

ولأنه لا يقع على المرأة الطلاق بإضاقته إليه » ولا الظذّهار فكذلك لا ينتقض 
الوضوء 

وأما لمس الأمرد لا ينقض فلعدم تناول الآية له 

ولأنه ليس محلاً للشهوة شرعًا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (11/9) :١‏ 45 كتاب الطهارة» باب الوضوء من القبلة. 
وأخرحه التزمذي في جامعه (85) ١7 :١‏ أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة. 
وأخرجه النسائي ف سننه ٠١4 :١ )١17٠0(‏ كتاب الطهارة » ترك الوضوء من القبلة. 


١ ها‎ 


المقع و شرج للفبع 


وأما كون وضوء الملموس ينقض ف روايةٍ فقياسًا على اللامس 
وأما كونه لا ينقض ف روايةٍ فلعموم تناول الآية لذلك . وقياسه على اللامس لا 


أما كون غسل الميت من نواقض الوضوء فر لأن عمر وابن عباس كانا يأمران 
غاسل الميت بالوضوء » 

وعن أبي هريرة قال : « أقل ما فيه الوضوء » 

ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا 

ولأن الغالب أنه لا يسلم أن تقع يده على فرجحه فكانت مظئة ذلك قائمة مقام 
حقيقته كالنوم 

وأما كون أكل لحم الحزور من نواقض الوضوء فلما ذكر المصنف من قول النبي 
ع )0 توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم » روا الإمام أحمد 

فإن قيل : فقد روى جابر « كان آحر الأمرين من رسول الله يه ترك الوضوء 
هما مسسته النار “رق رواه النسائي 
ممسومًا بالنار . ونحن نقول به ولذلك يتتقض الوضوء بأكل لحم الحزور نيا 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سئنه (1131) 5 كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في الوضوء من للحوم الإبل. 
(؟) أخرجه أبو داود ف سننه :١ )١345(‏ 28 كتاب الطهارة؛ باب ترك الوضوء ثما مست النار. 

وأخرجه الزمذي في جامعه (60) ١١7:١‏ أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في ترك الوضوء ما غيرت 

النا 

ر. 


وأخرحه النسائي في سئنه )١85(‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء ثما غيرت النار. 
وأخرجه ابن ماجة في سنئه (49) ١55 :١‏ كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك. 


١ا/ك‎ 


كتاب الطهارة باب نواقض الوضوءٍ 


وعن الإمام أحمد رحمه الله أن من لم يعلم بالحديث لا يتتقض وضوؤه لعذره 
وعنه : لا ينقض محال ؛ لقوله عليه السلام :« الوضوء مما يخرج لاثما 


ولأنه مأكول أشبه لحم الغنم . 
والصحيح الأول لما ذكرنا 
ولأن رجلاً سأل البي وك 0 أتوضأ من الحوم الغنم؟ قال : لا .قال 


تومي من لحوم الإبل؟ قال 5 نعم 0 رواه مسلم 

والأحاديث في هذا صحيحة كثيرة 5 

فإن قيل : المراد بالوضوء غسل اليدين لأن الوضوء المقرون بالأكل يراد به الغسل 
ولذلك حمل عليه «« أمر النبي يه بالوضوء قبل الطعام وبعده »0 

قيل : هذا التأويل غير صحيح من وجوه أربعة 

أحدها : أنه حمل للأمر على الاستحباب وهو ظاهر ف الوجوب 

الثاني : أنه حمل للوضوء الوارد من الشرع على غير موضوعه الشرعي 


)١(‏ أخرجه الدارقطين في سننه ١5١ :١ )١(‏ كتاب الطهارة؛ باب في الوضوء من الخارج من البدن . وق 
إسناده الفضيل بن المختار وهو ضعيف جدا » وفيه شعبة مولى ابن عباس » وهو ضعيف ر. تخايص 
الحبير 11 ١.8-7.1‏ 
وأرج البيهقي في السنن الكبرى عن أبي ظبيان عن ابن عباس (( أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام - 
قال الأعمش : مرة- والحجامة للصائم . فقال : إما الوضوء مما يخرج وليس ممايدخحل » 
561١ ::‏ كتاب الصيام, باب الإفطار بالطعام وبغير الطعام. 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه (870) :١‏ 775 كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الإبل. 
وأخرجه أبو داود في سننه :١ )١85(‏ 47 كتاب الظهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل. 
وأخرجه النزمذي ف جامعه (81) ١١7 :١‏ كتاب الطهائرة» باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل. 
وأخحرحه ابن ماحة في سننه (434) ١57 :١‏ كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل. 
وأخرجه أحمد في مسنده 014109 4: 805. 
قال الزمذي: قال إسحاق: صح في هذا الباب حديئان عن رسول الله َه حديث البراء» وحديث 
جابر. وهو قول أحمد وإسحاق. اه 1 
(*) عن سلمان » قال: «قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوءٌ ثبله , فذكرت ذلك للببي يق » 
فقال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده » 
أخرجه أبو داود ف سننه (81/71) : 40 كتاب الأطعمة» باب في غسل اليد قبل الطعام. 
وأخرجه الترمذي في جامعه 7١١ :54 )١815(‏ كتاب الأطعمة» باب ما حاء ف الوضوء قبل الطعام 


وبعذة. 


١ او‎ 


الدع ضوخ اننع 

اثالث : أنه جمع بين ما أمر النبي قَّقهُ وبين ما نهى عنه ف « إنه وق أمر 
بالوضوء من لحم الإبل ونهى عنه من لحم الغنم » والخصم يقول يستحب فيهما 

الرابع : أن السائل سأل عن الوضوء من لحم الإبل والصلاة في مباركها ‏ 
والوضوء المقتزن بالصلاة لا يفيم منه غير الوضوء الشرعي . 

وأما كون الشرب من لبنها ينقض على روايةٍ فلما روي عن أسيد بن حضير 
« أن البي عه سئل عن ألبان الإبل . فقال : توضؤا من ألبانها )20 رواه الإمام 
أحمد رضي الله عنه وابن ماجة 

وأما كونه لا ينتقض على روايةٍ ؛ فلأن الحديث الصحيح إنما ورد في اللحم 
فيجب الاقتصار عليه 

وأما كون الأكل من كبدها أو طحاها ينقض على وجه ؛ فلأن ذلك من جملة 
الجزور فإطلاق لفظ اللحم تناوله بدليل أن الله تعالى لما حرم لحم الخننزير تداول ذلك 
جميع أجزائه 

وأما كونه لا ينقض على وجه ؛ فلأنه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى ما نص 
عليه فوجب بقاوه على ما كان عليه 

فإن قيل : ما حكم دهنها وسنامها ومرقها وسائر أجزائها 

قيل : حكم كبدها لاشتراك ذلك كله فيما ذكر قبل . 


أما كون الردة وهي الإتيان ما يمخرج به عن الإسلام من نطق أو اعتقاد أو شك من 
نواقض الوضوء فلقوله تعالى : «لىن أشركت ليحبطن عملك» [الزمر:18] 
والوضوء عمل وهو باق حكمًا ييطل مجميع مبطلات الوضوء 

ولأنه عبادة فأفسدته الردة كالصلاة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه (445) ١15:1١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل. 
وأخرجه أحمد ف مسنده )19117١(‏ 1:4 307. 
قال البوصيري: إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطأة وتدليسه. وقد خالفه غيره. 


١72/8 


كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء 

ولأن الردة حدث بدليل قول ابن عباس : رر الحدث حدثان حدث اللسان 
وحدث الفرج وأشدهما حدث اللسان ("( تعب ارشع افر وم :نر لا 
يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ 27 متفق عليه 


أما كون من تيقن الطهارة وشك في الحدث يبئ على اليقين وهو الطهارة هنا فلما 
روى عبدالله بن زيد رر شكي إلى رسول الله يق الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في 
الصلاة . قال : لا ينصرف حتى يسمع صوئًا أو يجد ريحا متفق عليه 

ولأن اليقين لا يزول بالشك 

وأما كون من تيقن الحدث وشك في الطهارة يب على اليقين وهو الحدث هنا 
فلما تقدم من أن اليقين لا يزول بالشك 

ولأنه إذا بنى من تيقن الطهارة وشك في الحدث على اليقين ؛ فلن يبئ من تيقن 
الحدث وشك ف الطهارة على اليقين بطريق الأولى . 

وأما كون من تيقن الطهارة والحدث وشك ف السابق منهما محدئًا إذا كان قبلهما 
متطهرًا ؛ فلأنه تيقن الحدث بعد طهارته الأولى وشك ف الطهارة الثانية هل كانت 
بعد الحدث أو قبله فلا يزول عن اليقين بالشك 

وأما كونه متطهرًا إذا كان قبلهما محدئًا ؛ فلأنه تيقن بعد حدثه الأول طهارة 


)1( أخخر بجه البخاري في صحيحه (4 568) 5: ١ه‏ كتاب الحيل» باب في الصلاة. 
وأرحه مسلم في صحيحه (5؟77) ٠١5 :١‏ كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة. 

(5) زيادة من المقنع . 

(9؟) أخرجه البخاري في صحيحه :١ )١37(‏ 54 كتاب الوضوء» باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (971) 77:١‏ كتاب الحيض»ء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم 
شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. 


١78 


المتع في شرح امقنع 


0 لا يقبل الله صلا 


أحدكم إذا 0 ضُ 61 

وأما كونه يحرم عليه الطواف فلقوله فق : « الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله 
أباح فيه الكلام »20 رواه الشافعي ف مسنده . 

وأما كونه يحرم غامه عدي الصتعق فاغزل لقيال : «لا سه إلا 


المطهرون» [الواقعة 
ولقوله عليه السلام : « لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر »9©) رواه الأثرم 


)١(‏ في المقنع : حرمت 

(1) سبق تخريجه ص: 1/9ا١.‏ 

(0) أخرجه النزمذي في جامعه (9457-0) *: 597 كتاب المج باب ما جاء في الكلام في الطواف. 
وأخرجه اناكم في مستدركه ؟: ١717‏ كلاهما عن ابن عباس. 
وأخحرجه الشافعي في مسنده عن أبن عمر :١‏ /754 كتاب الحج» باب : فيما يلزم الحاج بعد دخول 
مكة. ولفظه: (( أقلوا الكلام ف الطوافء فإنما أتتم في الصلاة » 
وقد أطال الكلام عليه الحافظ ابن حجر في تلخيصه :١‏ 71717-151785. 

(4) أخرجه الدارقطين في سننه (1) ١١-1717 :١‏ كتاب الطهارة» باب نهي المحدث عن مس القرآن 
وأخحرجه الحاكم في المعرفة : 48. والطبراني في الكبير (#18) : 7٠١٠‏ . كلهم عن حكيم بن 
حا ار ؛ وهو ضعيف . ر تلخيص الخحبير :١‏ /7371. 


١م‎ 


كتاب الطهارة باب العّسا 


باب السك 


قال أبو محمد بن بري : الغسل بفتح الغين : 


يكون التقاء الختانين » وتارة إسلام الكافر » وتارة الموت » وتارة الحيض » وتارة 


النفاس » وتارة الولادة 

أما كون روج الم الدافق بلذة من موجباته فلقوله تعالى : إوإن كتتم جنبًا 
فاطهروا» رالمائدة:5] » وقوله : ولا جنبّا إلا عابري سبيل حتى 
تغتسلواة [النساء:؟؛]. 

وقوله عليه السلام : « إذا فضحت الماء فاغتسل )20 رواه أبو داود 

وأما كونه لا يوجب إذا حرج لغير ذلك ؛ مثل أن يخرج لغير لذة »أو يضرب 
ظهره فيسيق المني » أو يسيل منه لاسترخحاء في أوعيته ف «ر لأن ابي يه وصف المني 
لوحب للغسل بكونه غليظًا أبيض © كما يأني وعلق الغسل على فضخه 
والفضح : خروجه على وجه الشدة 

ولأنه حرج على غير المعتاد فلم يوجب الغسل كما لو0© حرج من غير المحرج 
المعتاد . 

فإن قيل : ما صفة المئ ؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه :١ )7١5(‏ 0 كتاب الطهارة» باب في المذي. 

وأخرجه النسائي في سننه ١١١ :١ )١35(‏ كتاب الطهارة » الغسل من الميْ. 

وأخرحه أحمد في مسنده (4170) ط إحياء التراث 


(؟) سيأتي تخريجه في الحديث التالي. 
9) ساقط من ب. 


١8١ 


الممتع في شرح المقنع 
قيل : مين الرجل ماء ثخين أبيض له رائحة كرائحة العجين تشتد الشهوة عند 
خروجه ويعقبه فتور . وم المرأة ماء رقيق أصفر رائحته تشبه رائحة بيض متين ؛؟ لما 
روف أنس .رز أن أمستليم سالف رسول الله كا عن المرأة شرق ف مثامها ما يترى 
الرحل . فقال َه : إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل . فقالت أم سَُلِيم 
أويكون ذلك . قال : نعم . ماء الرحل غليظ أبيض » وماء المرأة رقيق أصفر 
فأيهما سبق أو علا أشبهه الولد "© رواه مسلم 


روايةٍ فلقوله تعالى : «وإن كنتم جنبًا فاطهرو» [المائدة:7ع . لأن الجنابة مشتقة من 
امجانبة والمباعدة ولذلك فسر قوله تعالى : «واللجار الجنب» [النساء:5"] بالبعيد ف 
النسب . وقيل : بالبعيد في الدين . وهذا المئى قد جانب محله فصاحبه جنب 
فيدحل تحت قوله تعالى : «إوإن كنتم جتبًا فاطهروا» [المائدة:] 

وأما كونه لا يجب عليه على رواية ؛ فلأن اللبى يق علق الاغتسال على رؤية 
المئي في قوله : رر نعم إذا رأت الماء © "وعلئه علخ التصخ تن قرل: : «« إذا 
فضخحت لماء فاغتسل )0© . ولح يوجد واحد منهما 

ولأن الشهوة .بمجردها لا توجب الغسل لأنها أحد وصفي العلة 

والأولى هي الصحيحة في المذهب لا ذكر . 

ولأن المت المذكور في حكم الم اللفضوخ 

وأما كونه لا يحب عليه الغسل إذا خرج بعد الغسل مطلقًا على المذهعب ؟ فلأتها 
جنابة واحدة فلم يحب بها غسلا كما لو خرج الماء دفعة واحدة 


)١(‏ أخرحه مسلم ف صحيحه (711) 16٠ :١‏ كتاب الحيض » باب وجوب الغسل على المرأة بخروج 
المي منها. 

(؟) سبق تخريجه في الحديث السابق. 

(؟) سبق تخريجه ص: .١8١‏ 


١85 


كتاب الطهارة بات التسنن 


وأما كونه يجب عليه على روايةٍ ؛ فلأن الاعتبار بخروجه وقد وجد 

وأما كونه إن خرج قبل البول يجب عليه على روايةٍ ؛ فلن خروحه يكون 
لشهوة . وكونه إن خرج بعده لا يجب عليه عليها ؛ فلأنه يكون بغير دفق وشهوة 
ولا يعقبه فتور فلم يجب الغسل لفقدان صفة المئي الموجب 

وأما كون من أمنى فاغتسل ثم خرججحت بقية منيه لا يجب عليه الغسل ففيه 
الروايات الثلاث ودليلها ما مر قبل . 


أما كون التقاء الختانين من موجبات الغسل فلقول البي كَل : « إذا جلس بين 
شعبها الأربع » ومس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل )27 رواه مسلم 

وأما قول المصنف رحمه الله : وهو تغييب الحشفة في الفرج فتفسير لالتقاء 
المتتانين لأن تان الرجل موضع القطع وختان المرأة مستعل على ختان المرأة في أعلا 
الجلد فإذا غابت الحشفة تحاذيا والتحاذي يطلق عليه الالتقاء ومنه التقاء الفارسان إذا 
تحاذيا 


وأما كون الدبر كالقبل والبهيمة كالآدمي والميت كالحي في إيجاب الغسل بتغييب 
الحشفة فلاشتراك الكل في تغييب الحشفة الموجب للغسل 

ولأن التغييب المذكور في الدبر والبهيمة ولمينة إيلاج في فرج فأوجب الغسل 
كالادمية الحية 


أما كون إسلام الكافر من موجبات الغسل على المذهب فلما روى قيس بن 
غاضم قال © .ور أتيث الببي #ْبُ أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر 22 
رواه أبو داود والنسائي 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (849) 77١ ١‏ كتاب الحيض » باب نسخ الماء من الماءء ووجوب الغسل 
بالتقاء النتانين. 
30( أخرحه أبو داود في سننه (هه؟) :١‏ 98 كتاب الطهارة» باب ف الرحل يسلم فيؤمر بالغسل. 
هم 
١41‏ 


الممتع في شرح المقنع 


وظاهر أمره الإيجاب 

وأما كون المرتد كالأصلى فلاستواءهما في المعنى الذي وجب له الغسل وهو 
الإسلام فلا فرق بين أن يغتسل الكافر قبل إسلامه أو لا يغتسل . ولا بين من أجحدب 
حال كفره أو لم يجنب ؛ لأن النبي َه أمر بالغسل من غير استفصال . ولو اختلف 
انقال لوحب الاستفصال 

وأما كون الكافر إذا أسلم لا غسل عليه على قول أبي بكر ؛ فلأن العدد الكثير 
والجمهور الغفير أسلموا زمن رسول الله يق فلو أمر كل واحد بالغسل لنقل نقلاً 


لم يجب بالموت لما أمر به 

والغسل المذكور تعبد لا عن حدث ولا عن نحس لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع 
مع بقاء سببه كالحخائض لا تغتسل من جريان الدم » ولو كان عن نجس لم يطهر مع 
بقاء سبب التنجيس وهو الموت وقد قال البي عل : « لا تنجسوا موتاكم ؛ المؤمن 


طاهر حال حياته وبعد وفاته )0) 


وأخرجه التزمذي في جامعه (505) 7: 5.7 أبواب الصلاة» باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم 
الرحل. 
وأخرجه النسائي ف سننه ٠١5 :١ )١184(‏ كتاب الطهارة» ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه. 
وأخرجه أحمد ف مسنده (05874؟) 5: 51. 
قال الزمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ والعمل عليه عند أهل العلم. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه :١‏ 547 كتاب المنائز . وقال: صحيح على شرط الشيخين 
وأحرجه الدارقطين في سننه ؟: ٠‏ كتاب الجنائر» باب المسلم ليس بنجس. 


١/0: 


كتاب الطهارة باب العّسل 


وأما كون الحيض من موجباته ؛ فلأن النبي يو أمر بالغسل من الحيض في 
أحاديث كثيرة فقال لفاطمة بنت قيس :« دعي الصلاة قدر الأيام الى كنت 
تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي )27 متفق عليه 

وأمر به في حديث أم سلمة(© وحديث عدي عن أبيه عن ججحد22 رواه أبو داود 
والترمذي 

وأمر به أم حبيبة0» وسهلة بنت سهيل0* وغيرهما 

وقد قيل في قوله تعالى : «فإذا تطهرن فأتوهن . . . الآية» البقرة:؟؟١؟]‏ 
منع الزوج من وطنها قبل الغسل وذلك يدل على وجوبه عليها لأنها يجب عليها الوطء 
لزوجها فيجب عليها الغسل لأن ما لا يتم الواجب إلا به واحبٌ 

وأما كون النفاس من موجباته ؛ فلأنه دم حيض اجتمع فوجب أن يعطى حكم 
الحيض 

وأما كون الولادة من موحباته في وجه ؛ فلأن الولد مخلوق أصله المئ أشبه 
المئ 


ولأنه يستبر به الرحم أشبه الحيض 


)01 أخرجه البخاري في صحيحه (919) ١74 :١‏ كتاب الحيض؛ باب إذا حاضت ف شهر ثلاث 
حيضص 
وأخرحه مسلم في صحيحه (4**) :١‏ 754 كتاب الحيض» باب المستحاضة. 

(1) أخرحه النسائي ف سننه (/ا9*5) ١8 :١‏ كتاب الحيض» باب ذكر الأقراء. 

() عن عدي بن ثابت ٠‏ عن أبيه » عن ججده » عن البي يي « في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها 
ثم تغتسل وتصلي » والوضوء عند كل صلاة » 
أخرحه أبو داود في سئنه (91؟) :١‏ ١8م‏ كتاب الطهارة» باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر. 
وأخرجه الزمذي في جامعه 77١ :١ )١77(‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء أن المستحاضة تتوضاً لكل 
صلاة. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (17) ٠١ 4 :١‏ كتاب الطهارة » باب ما جاء في المستحاضة الي قد 
عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر. 

(4) أخرجه أبو داود في سننه (1/4؟) 7/١ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب ف المرأة تستحاض. 

وأحرجه النسائي في سننه (هه*) ١88-105 :١‏ كتاب الحيض» باب المرأة يكون لطا أيام معلومة... 

وأخرحه أحمد ف مسنده 5: 79 ).ل ال الس سرس 

أخرجه أبو داود في سننه (115) :١‏ 1/4 كتاب الطهارة» باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل هما 

غسلا. وقد ورد اسمها في الأصول سهلة بنت سعد ؛ وهو وهم. 


5) 


م1 


١ هم‎ 


الع شرج الفح 


وأما كونه ليس من موجباته في وجه وهو الصحيح ؛ فلأنه مني استحال وخرج 
على غير الوجه المعتاد أشبه العلقة . ش 

ولا بد أن يلحظ أن الولادة عرية عن الدم لأنها إذا كو عنلله ابره انا 
موجيًا للغسل بلا حلاف لا تقدم . ولذلك ألحق بعض من أذن له المصنف رحمه الله 
في الإصلاح : العارية عن الدم ليرج الولادة الي معها دم عن الخلاف المذكور 


أما كون من لزمه الغسل يحرم عليه قراءة آية فصاعدًا فلما روى علي رضي الله 
عنه عن البي طق رر أنه لم يكن يحجبه أو يحجزه عن القرآن شيء ليس الحنابة 2 
رواه التزمذي . وقال : حديث حسن صحيح 

وروى ابن عمر عن البي فق قال :, لا يقرأ الجنب ولا ال حائض شيئًا من 
القرآن "2 رواه أبو داود 

وأما كونه يحرم عليه قراءة بعض آية في رواية فلعموم الأحاديث 

وأما كونه لا يحرم عليه في رواية ؛ فلأنه لا يحصل الإعجاز بذلك ولا يجزئ في 
الخطبة 

ولأنه لا يُمسع الجمنب من قول : «الحمد لله (الفاتحة :8] بالاتفاق . وهي 
نصف آية » ولا من قول : «بسم الله [الفاتحة ]١:‏ . وهي بعض آية 


)00( أخرجه أبو داود ف سننه (579) :١‏ 9ه كتاب الطهارة» باب في الجنب يقرأ القرآن. 
وأخرجه التزمذي في جامعه؛ أبواب الطهارة 1459 317:1 أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في الرحل 
ير لقراق على كل حال مال يكن يهنا بلفظ معختلف. 
وأحرجه النسائي ف سئنه (75) ١44 :١‏ كتاب الطهارة؛ باب حجب الحنب من قراءة القرآن. 
وأخرجه ابن ماجة فْ سنئه (0344) ١40 :١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في قراءة القرآن على غبر 
طهارة. 

68 أخرجه الزمذي في جامعه (1801) :١‏ 74 أبواب الطهارة » باب ما جاء في امنب والحائض أنهما لا 
يقرآن القرآن. نحوه 
وأخرجه أبن ماجة في سننه (097) ١47 :1١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في في قراءة القرآن على غير 
طهارة. نحوه. ول أره عند أبي داود. 


١ك‎ 


كتاب الظهارة باب الععسل 


أما كون من لزمه الغسل يجوز له العبور في المسجد ؛ فلأن الله تعالى قال : زولا 
جنا إلا عابري سبيل» [النساء:47] 
و «رلأت البي يق قال لعائشة : ناوليئ الخمرة من المسجد . قالت :): 


ع يا 


حائض . قال : إن حيضتك ليست في يدك )20 متفق عليه 
وعن جابر 0 كنا ثمر ف المسجد ونحن جنب (( 
ولا بد أن يلحظ ف المرور المذكور العذر فإن لم يكن عذرٌ لم يجر لأن له مندوحة 


وأما كونه يحرم عليه اللبث في المسجد إذا ل يتوضأ ؛ فلأن الله تعالى قال : (لا 
تقربوا الصلاة وأنتتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جبًا إلا عابري سبيل حتنى 
تغتسلوا# [النساء:؟4] 

ولأن عائشة روت أن النبي وي قال :« لا أحل المسجد لجنب ولا 
حائض )22 رواه أبو داود 

فإن قيل : المنهي عنه ف الآية قربان الصلاة فما وجه الاحتجاج به على تحريم 
اللبث في المسجد؟ 

قيل : المراد بالصلاة موضعها لأن الصلاة حقيقة لا يعبر فيها فحيث تُهى عن 
قربانها واستثنى عابر السبيل عُلم أن المراد الموضع لا الصلاة 

وأما كونه لا يحرم عليه ذلك إذا توضاً فلما روى زيد بن أسلم « كان 


أصحاب رسول الله وها يتحدثون في السجد على غير وضوء . وكان الرحل يكون 
حنبًا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث )20 رواه حنبل بن إسحاق صاحب أحمد 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (314؟) :١‏ 544 كتاب الحيضء؛ باب جواز غسل المائض رأس زوجها 
وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها. وم أره عند البخاري. 

(1) أخرجه أبو داود في سننه (777) :١‏ 70 كتاب الطهارة؛ باب في الجنب يدخل المسجد. 

(؟) لم أقف عليه » وقد أخرج ابن أبي شيبة قريبا منه عن زيد بن أسلم قال : (( كان الرجل منهم يجنب 
ثم يدخل المسجد فيحدث فيه » ١١0:١ )١5579.‏ كتاب الطهارات » الجنب يمر في المسجد 
قبل أن يغتسل 


١ /ام‎ 


وهذا إشارة إلى جميعهم » وتكرار الفعل منهم » وكونه معلومًا عندهم فيكون 


إجماعًا يخص به العموم المتقدم 
وعن عطاء بن يسار قال : 2 فرصل ين اماف سف ادم 


يحلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤا وضوء الصلاة "١‏ رواه سعيد بن منصور 
ولأنه إذا توضأ حف حكم الحدث أشبه المتيمم عند عدم الماء 
ودليل خحفة حدته « أن النبي َه أمر بالوضوء من أراد النوم وهو جنب 01 


)١(‏ أخرحه سعيد بن منصور في سننه (145) 5: ١71/8‏ (طبعة آل حميد). 
١؟)‏ عن ابن عمر »زر أن عمر بن المخطاب: سأل رسول الله #يك: أيرقد أحدنا و هو جنب ؟ قال: نعم » 
إذا توضأ أحدكم فليرقد و هو جَنّب . أخرجه البخاري في صحيحه (587) ٠١9:١‏ كتاب 


العُسلء باب نوم اُتب©© 
١84‏ 


كتاب الطهارة فصل [في الأغسال المستحبة] 


فصل ني الأغسال المستحبمة 


م « من توضا 
000 رواه السك والترمذي 


والضمير ف فبها عائد إلى السنة أي فبالسنة أحذ. © ونعمت يع الكدأة 
وعن الإمام أحمد أنه واجب لقوله عليه السلام : « إذا أتى أحدكم الجمعة 
فليغتسل 7" رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة 


ولقوله عليه السلام ) غسل الجمعة واحب على كل محتلم "© متفق 
عليه 


5 


)١(‏ أخرجه التزمذي في جامعه (481) ؟: 75 أبواب الصلاة» باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة. 
وأخرحه النسائي في سننه )١0(‏ : 344 كتاب الجمعة» باب الرححصة في ترك الغسل يوم الجمعة. 
وأخرجه أحمد في مسنده (091/5؟) 1:8 15. 

(1) أخرجه أبو داود في سننه :١ )7٠0(‏ 44 كتاب الطهارة؛ باب ف الغسل يوم اللجمعة. 
وأحرجه الترمذي في جامعه (4317) *: 14* أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في الإغتسال يوم الجمعة. 
وأخرجه النسائي في سننه )١70375(‏ : 17 كتاب الجمعة؛ باب الأمر بالغسل يوم الجمعة. 
وأخرحه ابن ماحة في سئنه 747:1١ )٠١/4(‏ كتاب إثامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الغسل 
يوم الجمعة. 
وأخرجه أحمد في مسنده )0١415(‏ 7: لاه 


١4 


المبع شوح المفيع 

والصحيح الأول . والأمر في الثاني محمول على الاستحباب بدليل ما تقدم 

و رر لأن عثمان رضي الله عنه أتى الجمعة ول يغتسل 0 

وأما قوله : واحب فقد قيل كان واجبا ثم نسخ . وقيل : أطلق الواحب على 
ذلك لتأكد الاستحباب كما يقول : حقك واجحب علي . 

وأما كون الغسل للعيدين من الأغسال المستحبة ف « لأن رسول الله هُقَهُ كان 
يغتسل يوم الفطر ويوم النحر »”" رواه ابن ماحة 

و« لأن عليًا وابن عمر رضي الله عنهما كانا يأمران بالغسل لهما 6 

ولأن صلاة العيد صلاة وقت شرط لها الجماعة أشبهت الجمعة 

فإن قيل : ماوقته؟ 

قيل : وقت غسل الجمعة . وقيل : يجوز قبل طلوع الفجر بخلاف الجمعة 

والفرق بيئهما أن وقت العيد ضيق فلو لم يجز إلا بعد طلوع الفجر لتطرق الفوات 
إلى كثير من الناس بخلاف الجمعة فإن وقتها واسع فلا يؤدي عدم الجواز قبل الفجر إلى 
ذلك 

وأما كون الغسل للاستسقاء والكسوف من الأغسال المستحبة ؛ فلأن الصلاة 
لكل واحد منهما يسن لا الاجتماع فيسن لما الغسل كالجمعة 


ات 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (800) "٠ :١‏ كتاب اللجمعة؛ باب هل على من لم يشهد ابشمعة غسل 
من النساء والصبيان وغيرهم. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (147) 7: 0 كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ 
من الرحال وبيان ما أمروا به. 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى :١‏ 944؟ كتاب الطهارة » باب الدلالة على أن الغسل يوم الدمعة 
سنة امحتيار. 

() أخرجه ابن ماجة في سننه (1115) 1: 4117 كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء في الإغتسال في 
العيدين» وفي إسناده يوسف بن خحالد» قال عنه ابن معين: كذاب» حبيث» زنديق» وقال ابن حبان: كان 
يضع الحديث؛ أفاد ذلك البوصيري في زوائده. 

(5) أما أثر علي فقد أخخرحه البيهقي في السئن الكبرى 7: 77/4 كتاب صلاة العيدين » باب: غسل 
العيدين . 
وأما أثر ابن عمر فقّد أخرجه مالك في موطفه (؟) ١١ :١‏ كتاب العيدين » باب: العمل في غسل 
العيدين ... عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر , قبل أن يغدو إلى المصلى. 
وأخحرجه البيهقي في السئن الكبرى : كتاب صلاة العيدين » باب: غسل العيدين 


ليل 


كتاب الطهارة فصل [في الأغسال المستحبة] 


وأما كون الغسل من غسل اميت منها فلما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي 
قي أنه قال : « من غسل ميا فليغتسل ومن حمله فليتوضاً 0" رواه الزمذي 
وقال : هذا حديث حسن . 

وروي عن علي وأبي هريرة”" رضي لله عنهما أنهما قالا : « من غسل مينًا 
فليخسل 0 © 

وأدنئ أحوال ذلك الاستحباب 

وأما كون الغسل للمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام منها : أما 
امجنون ؛ فلأنه يستحب للمغمى عليه لما يأتي ؛ فلأن يستحب للمجنون بطريق 
الأول 

وأما المغمى عليه ف « لأن النبي يُ أغمي عليه فاغتسل 6 متفق غلية 

ولأنه مختلف في وجوبه وأدنى أحواله الاستحباب 

وأما كون غسل المستحاضة لكل صلاة منها ف « لأن الببي َيه أمر المستحاضة 
بالغسل فكانت تغتسل لكل صلاة 206 متفق عليه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (71749) : 7٠١1‏ كتاب الحنائز » باب الغسل من غسل الميت 
وأخرجه التزمذي في جامعه (9917) *: ١8‏ كتاب الحنائز» باب ما جاء في الغسل من غسل الميت. 
وأخرجه ابن ماحة في سئنه 47179 47٠١ ١ )١‏ كتاب الجنائز» باب ما جاء في غسل الميت. 
وأخرجه أحمد في مسنده (94851) 1:5 4514. 

(1) في ب : وأبو هريرة 

() أما أثر علي فد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 47١ :7 )١١١549(‏ كتاب المنائز» من قال على 
غاسل الميت غسل. ١‏ 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى :١‏ ه١٠‏ كتاب الطهارة » باب الغسل من غسل الميت . .مثل لفظ 
المصنف. وأخرجه أبو يعلى في مسنده (4754) :١‏ 88 بلفظ : كان علي إذا غسل ميتا اغتسل. 
وأما حديث أبي هريرة فقد أخرحه ابن أبى شيبة في مصنفه (؟81١١11)‏ 5: 47١‏ كتاب الجنائنه من 
قال على غاسل الميت غسل. ْ 
وأخرجه الببهقي في السنن الكبرى ٠.7 :١‏ كتاب الطهارة» باب الغسل من غسل الميت. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (155) :١‏ 47 كتاب الجماعة والإمامة؛ باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (418) 7١١ :١‏ كتاب الصلاة؛ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر 
من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس. 

(0) أخرجه البخاري ف صحيحه (781) ١١4 :١‏ كتاب الحيض» باب عرق الاستحاضة. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (774) :١‏ 754 كتاب الحيضء باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. 


١5١ 


الح اوضر لسع 


ولأنه يجوز انقطاع الدم المحتص بالحيض حيتئذ 
ولأن فيه تخفيفا لحذثها لما تقدم في اللجنب 


وأما كون الغسل للإحرام منها ف لأن البي طبه أمر أسماء بست عميس وهي 
نفساء أن تغتسل وتهل 06" رواه مسلم 

فإن قيل : إنما أمرها بذلك لما هي فيه من النفاس وهذا المعنى مفقود في كل 
حرم 

قيل : ليس الأمر كذلك . وإنا أمرها به للاحرام لأن حدث النفاس مستمر 
والغسل لا يؤثر فيه 

فعلى هذا يستحب في حق كل حرم لاشتزاك الكل في الإحرام . ويعضد ذلك 
« أن رسول الله ييه تحرد لإحرامه واغتسل 76" رواه الزمذي 

وعن عائشة « أنه كان إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان »'" رواه 
البتحاري 

وأما كون الغسل لدخول مكة منها فلما روى ابن عمر « أن النبي يق بات 
حتى صلى الصبح واغتسل ثم دل مكة »20 رواه مسلم معناه . 

وأما كون الغسل للوقوف بعرفة منها ف « لأن النبي َه كان يغتسل يوم 
عرفة رواه ابن ماجحة 

وروى مالك ف الموطأ « أن ابن عمر كان يغتسل إذا راح إلى عرفة »7") 


)١1(‏ أخرحه مسلم في صحيحه (170) 459:7 كتاب الحجء باب إحرام النفساء... 

(؟) أخرجه النرمذي في جامعه (87.0) #: ١517‏ كتاب الحج, باب ما جاء في الإغتسال عند الإحرام. 

(8) أخرجه أحمد ف مسنده (:-5988) 5: 7/4 
وأخرجه الدارقطين في سننه ؟: 775 كتاب الحجء ولم أره عند البخاري. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه )١5174(‏ 7: 7ه كتاب الحجء باب الإهلال مستقبل القبلة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١159(‏ 7: 415 كتاب الحج؛ باب استحباب المبيت بذي طوى عند 
إرادة دخول مكة » والاغتسال لدخوها 

(ه) أخرحه ابن ماحة في ستنه (11715) 41١1/11‏ كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء في الاغتسال في 
العيدين. 


() أخرجه مالك في موطته (9) :١‏ 754 كتاب الحج؛ باب الغسل للإهلال. 


١4 


كتاب الطهارة فصل [نمي الأغسال المستحبة] 


وأما كون الغسل للمبيت .مزدلفة ورمي امار والطواف منها ؛ فلأنها مواضع 
يجتمع ها الناس ويزدحمون ويعرقون فيؤذي بعضهم بعضًا بالعرق والرائحة فاستحب 
فيها الغسل تنظيفا وتخفيفا كالجمعة 


الممتع في شرح المقنع 


فصل في صنة الغسل . 


أما كون الغسل ضربين كاملا ويحزمًا ؛ فلأنه تارة يشتمل على فروضه وستنه 
ويسمى كاملاً لرجحانه على غيره » وتارة على فروضه فقط ويسمى بجحزعًا لحصول 
الإجزاء به 

وأما كون الكامل ما يؤتى فيه بالأشياء المذكورة ؛ فلأن كل واحد منها إما 
واحب وإما مسنون : أما النية فواجبة لما يأني في البمجزئ » وأما التسمية فواجبة أو 
مسنونة على الاختلاف المذكور في الوضوء لكن الغسل آكد من الوضوء وقد جاء 
3 نالا وطتوة 1 ل يلاكن اسه الله علية .)01 

وأما غسل يديه ثلانًا ؛ فلأن في حديث عائشة رضي الله عنها قالت :ا كان 
رسول الله َي إذا اغتسل للجنابة غسل يديه ثلانًا 76" متفق عليه 

وأما غسل ما به من أذى والمراد به ما على فرجه من بحاسة أو مين أو نحو ذلك ؛ 
دك ل تحدينة موموية +( المعسل لود 


)1( أخرجه أبو داود في سننه :١ )٠١١(‏ ه؟ كتاب الطهارة؛ باب التسمية على الوضوء. 
وأحرجه ابن ماجة في سننه (919؟) ١4. :١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في التسمية في الوضوء. 
وأخرجه أحمد في مسنده (4508) 7: 51/4. 

6 أخرجه البخاري في صحيحه (19؟) :١‏ ه١٠‏ كتاب الغسل» باب تخليل الشعر .. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (717) :١‏ 701 كتاب الحيض؛ باب صفة غسل النابة. 


فه أخرجه البخاري في صحيحه (7555) ٠١١ :١‏ كتاب الغسل» باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. 
ةي 0 


١8: 


كتاب الطهارة فصل في صفة الغسل 


وأما الوضوء ؛ فلأن في حديث عائشة المتقدم ١:‏ وتوضاً وضوءه 
للصلاة »20 

وفي حديث ميمونة : « ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه )0») 

ال كه وسو ؛ فلأن في حديث عائشة 
المتقدم : « حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مراتث ثم 
غسل سائر جسده )0 متفق عليه 

وف حديث ميمونة : « ثم أفاض على رأسه . ثم غسل جسده 

وأما تروية أصول الشعر ؛ فلأن ذلك مما لا بد منه لقوله عليه السلام : « إن 
تحت كل شعرة جنابة . فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة »20 رواه أبو داود 

وإذا كان لا بد منه استحال أن يكون الفسل كاملا بدوثه 

وأما البدائة بشقه الأمن ؛ فلأن البي قت « كان يعجبه التيمن في تنعله وتَرَخُله 
وطهورة وق شأنه كله 27 متقق عليه 

وف حديث عائشة رضي الله عنها : « كان إذا اغتسل للجنابة بدأ بشمّه الأمن 
ثم الأيسر »0© 


_ 


وأخرحه مسلم في صحيحه (117*) :١‏ 704 كتاب الحيض» باب صفة غسل الحنابة. 

.١9414 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (171) ٠١4 :١‏ كتاب الغسل؛ باب من أفرغ بيمينه على شماله في 
العمل 

(5) سبق تخريجه ص: .١915‏ 

(5) أخرجه البخخاري ف صحيحه (770) ٠١5 :١‏ كتاب الغسل» باب من توضاً في الحنابة ثم غسل سائر 
جحسده و لم يعد غسل مواضع الوضوء. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (17*) :١‏ 71 كتاب الحيضء باب صفة غسل الجحنابة. 

© أخخر جه أبو داود في سننه (1/8؟) :١‏ 55 كتاب الطهارة» باب الغسل من الخنابة. 
وأخرجه الزمذي في جامعه /١ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه ١45 :١‏ كتاب الطهارة؛ باب تحت كل شعرة جنابة 
وثي إسناده الحارث بن وجيه الراسبي . قال فيه أبو داود بعد ذكر الحديث : الحارث بن وحيه 
حديثه منكر وهو ضعيف وال رمي : حديث الحارث بن وجحيه حديث غريب لا نعرفه إلا 
من حديثه » وهو شيخ ليس بذاك. 

)00( أخرحه البخاري في صحيحه (105) :١‏ : 75 كتاب الوضوءء باب التيمن ف الوضوء و الغسل. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (758) ١‏ : 777 كتاب الطهارة؛ باب التيمن في الطهور وغيره. 


١56 


الحم شرن الع 


وأما دلك بدنه [بيديه]!" فلئلا يبقى موضع من بدنه غير مغسول 

وأما الاتتقال من موضع غسله وغسل قلميه ؛ فلأن ف حديث ميمونة ١:‏ ثم 
ع ايك واه 0 

وأما كون ابمحزئ أن يغسل ما به من أذى وينوي ويعم بدنه بالغسل ؛ فلأن ذلك 
د رمي 

أما غسل ما به من أذى -وامراد به ما تقدم- ؛ فلأن ذلك : إما بحس » وإما 
مانع من وصول الماء إلى ما تحته ما يجب غسله 

وأحاالنية ؛ فلن الله تعالى قال : «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين4 [البينة:ه]. 

ولأن رسول الله وَتَّهُ قال :« إنماالأعمال بالنيات وإنهالامرئ ما 
و6 

وقال عليه السلام :ا لا عمل إلا بنية »9©) 

وأما تعميم البدن بالغسل ؛ فلأنه لا يقع اسم الغسل بدون إصابة الماء لجميع 
البدن 

ولم يذكر المصئف رحمه الله التسمية وذلك يدل على عدم وجوبها عنده . ونص 

في المغ أن أمرها في الغسل أحف ؛ لأن حديث التسمية في الوضوء إنما يتناول 
بصريحه الوضوء لا غير . وغير المصنف رحمه الله يختار وجوبها فيهما . فعلى هذا لا 
بد من التسمية في ا جرئ . ونص على ذكرها فيه أبو الخطاب 


3 
6 أخرجه البخاري في صحيحه (هه؟) ٠١7 :١‏ كتاب الغسل؛ باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند 
الغسل. 
وأخرجه مسلم في صحيحه :١ )571١4(‏ : هه؟ كتاب الحيض» باب صفة غسل الحنابة. 
(؟) زيادة من ج. 


(4) سبق تخريجه ص: 55 .١‏ 
(5) سبق تخريجه ص: 57 .١‏ 


كتاب الطهارة فصل في صفة الغسل 


أما كون المتوضئ يتوضاً بالمد والمغتسل يغتسل بالصاع ف « لأن النبي يي كان 
يغسله الصاع من الحنابة ويوضؤه المد 6 رواة مسلم 

فإن قيل : ما قدر الصاع ولمد؟ 

قيل : الصاع حممسة أرطال وثلث؛ لأن النبي وُه قال لكعب بن عجرة 
)0 أطعم ستة مساكين فرَقَا من طعام 00 
عشر رطلا 

فثبت أن الصاع حخمسة أرطال وثلث 

وروي « أن أبا يوسف دل المدينة وسأهم عن الصاع . فقالوا : خمسة أرطال 
وثلث . فطالبهم بالحجة . فقالوا : غدًا . فجاء من الغد سبعون شيخمًا كل واحد 
منهم أحذ صاعه تحت ردائه . فال : صاعى ورثته عن أبى وورثه أبى عن جدي 
3 : ير 8 ءِ 5 5 2 : . 5-08 
حتى انتهوا به إلى البي عَيَه + قرجع آبو يؤستفن غن قوله. 204 ...هذا إسناد متواتر 
يفيد القطع . وقد ثبت أن البي عه قال : « المكيال مكيال المدينة »9©» . والمد 
ربع الصاع . فوزنه على ما ذكر رطل وثلث 

وأما كون الإسباغ . ومعناه : أن يعم جميع الأعضاء بالماء بحيث يجري عليها 
يحزرئ ؛ فلأن هذا هو الغسل . فإذا أنى به فقد أتى يما أمر به 


)١(‏ أخرجه مسلم ف صحيحه (7؟9) 358:١‏ كتاب الحيض» باب القدر المستحب من الماء في غسل 
اللخنابة. .. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (8971) 4: ١571‏ كتاب المغازي؛ باب غزوة الحديبية. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (١١؟١)‏ ؟: 851 كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان 
به أذى... 

(؟) انظر القصة في الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص: 515-57. والأموال ص: 4517 . 

(5) أتخرحه أبو داود ف سننه (.8) #: 57 كتاب البيبوع , باب في قول البي يه : « المكبال 
مكيال أهل المدينة » 
وأرحه النسائي في سئنه (0٠87؟)‏ ه: عه كتاب الزكاة, كم الصاع. 


١ /ا5‎ 


الع وبدرج اشع 
وقد روي عن عائشة رضي الله عنها « أنها كانت تغتسل هي والبي كه في إناء 
واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريًا من ذلك 6" رواه مسلم 


أما كون الغسل المذكور يجزئ عنه وعن الوضوء على المذهب ؛ فلن الله تعالى 
قال : «ولا جبًا إلا عابري سبيل... الآية4 [النساء:4] جعل الاغتسال نهاية المنع من 
الصلاة فيجب أنه إذا اغتسل تحوز له الصلاة 

ولأنهما عبادتان فوجب أن تدحل الصغرى في الكبرى كما تدحل العمرة ِي 


احج , 
وأما كونه لا يجزئه حتى يتوضأ على روايةٍ ف « لأن النبي َي توضاً لما اغتسل 
للجدابة 4904 ...و آمرنا باتناعه 
ولأن الحدث والحنابة وجدا منه فوجب لما طهارتان كما لو كانا منفردين 
ولأن النزتيب شرط في رفع الحدث الأصغر [على الصحيح]”؟ ولم يوجد 


أما كون امنب يستحب له أن يغسل فرجه في جميع ما ذكر فلإزالة ها عليه هدر 
الأذى 


وأما كونه يستحب له أن يتوضاً إذا أراد النوم فلما روى ابن عمر « أن عمر 
سأل رسول الله هه أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال : نعم . إذا توضاً أحدكم 
فليرقد 06" متفق عليه 


(1) أخرحجه مسلم في صحيحه )752١(‏ :+0 كتاب الحيض» باب القدر المستحب من الماء في غسل 
الحنابة 

)١(‏ في المقنع : يتوضاً عنهما 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه (171؟) ٠١4:1‏ كتاب الغسل؛ باب التستر في الغسل عند الناس. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (811) :١‏ 504 كتاب الحيض؛ باب صفة غسل النتابة. 

(5) زيادة من ج. 

(ه) ساقط من (ب). 


كتاب الطهارة فصل في صفة الغسل 


إنما لم يحب عليه ذلك لأن عائشة قالت : ( كان رسول الله وق ينام وهو 
جنب ولا يمس ماء »”" رواه التزمذي 

ويحب حمل الأول على الاستحباب وحمل هذا على الجمواز لما فيه من ادمع 

وأما كونه يستحب له ذلك إذا أراد الأكل فلما روت عائشة ضي الله عنها 
أن رسول الله َك كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضاً يغ وهو اجن 004 
رواه أبو داود 

وأما كونه يستحب له ذلك إذا أراد الوطء ثائيّا فلما روى أبو سعيد قال قال 
رسول الله كقّر : « إذا أتئ الحذكم أهله ثم أراد أن يسود فاتو] اه 
1-5 

وإنما لم يحب عليه ذلك لأن عائشة قالت : « كان رسول الله ييه إذا كانت له 
حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء »0 رواه أحمد 

والحمل كما تقدم لما تقدم 


ات 
)001 أخرجه البخاري في صحيحه (187) ٠١ : ١‏ كتاب الغسل؛ باب نوم الخنب. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (5. 33) 48:1 كتاب الحيض» باب جواز نوم امنب واستحباب 
الوضوء له 
0( ع م 8ه كتاب الطهارة » باب في الجنب يؤخر الغسل. 
وأخرحه اللزمذي في جامعه (114) ١‏ حي أبواب الطهارة» باب ما جاء في الجنب ينام ثبل أن 
9ه أغر أب ار في سته 005 ١‏ : لاه كتاب الطهارة؛ باب الجنب يأكل. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (ه ١)‏ : 544 كتاب الحيض» »؛ باب جحواز نوم انب واستحباب 
الوضوء له... ؛ بلفظ : (( كان رسول الله #َيَْ إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضاً وضوءه 
للصلاة » 
(4) أخرجه مسلم ف صحيحه (708) :١‏ 749 كتاب الحميض» باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء 
لفن ود 
(5) أخرجه أحمداف مسنده (00148515) 15 .1١9‏ 


١ 


الممتع في شرح المقنع 
حيتت 


باب اليمم 


لتيمم في اللغة : القصد . قال الله تعالى :ولا تيَمّموا الحبيث منه تنفقود» 
تالبقرة:1717] أي ولا تقصدوا الخبيث منه تنفقون 

وقال امرؤ القيس 
2 2 2 
ُيَمَمّتٍِ العينَ الي عند ضارج يَفِيء عليها الل عَرمّضها طامي 

أي قصدت العين المذكورة 

وف الشرع : عبارة عن مسح الوجه واليدين بيشيء من الصعيد على وحه 
مخصوص بنية تخصوصة 

وهو جائز بالكتاب والسنة 

00 ا 0 

ا :ا ,) 0 0 0 رواه 


5 


ولا يجوز عند وجوده لغير عذر وذلك شأن البدل 
وأما كونه لا يجوز إلا بشرطين فلما يأتي ذكره فيهما 


)003 أخر جه مسلم في صحيحه (577) ١‏ ١/ا”‏ كتاب المساجد» باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. 


عن حذيفة 


ا" 


كتاب الطهارة باب التيمم 


وأما كون أحدهما دخول الوقت ؛ فلأن التيمم طهارة ضرورة فاشترط فيها 
دخول الوقت كطهارة المستحاضة . أو يقال : تيمم في وقت [ هو](') مستغن عنه 
أشبه التيمم عند وجود الماء 

فعلى هذا لا يجوز لفرض قبل وقته لاثتفاء شرطه » ولا لنفل ف وقت النهي عنه 
لأن وقت النهي ليس وقنا للنافلة أشبه التيمم لفرض قبل وقته 1 


المذكور يجد الماء على وجه لا يضره [ استعماله ]فلا يدحل في قوله تعالى : «فلم تجدوا 
ماء فتيممو4 [ المائدة:1] ولا في سائر الأدلة الآتى ذكرها ف مواضعها 

وأما قول للصدف رحمه الله : لعلمه أو لشرر فق استعماله ينان نويع الجر 1 
وذلك يكون تارة لعدمه . والأصل فيه ما تقدم من الآية والخبر » وف حديث آخر : 
التراب كافيك ما لم تحد الماء 5 

وتارة لضرر في استعماله . وهو أنواع أيضا 

أحدها : أن يكون من جرح . والأصل فيه قوله تعالى : (ولا تقتلوا 
أنفسكم» [النساء:؟1]. 

وماروى جابر قال :« خرجنا في سفر . فأصاب رحلا منا حجر فشجه ف 
رأسه . فسأل أصحابه : هل تحدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نحد لك رخصة 
وأنت تقدر على الماء . فاغتسل . فمات . فلما قدمنا على رسول الله َف أخير 
بذلك . فقال : قتلوه قتلهم الله . ألا سألوا إذا لم يعلموا . إغها كان يكفيه أن يتيمم 
ويعصر ويعصب على جرحه . ثم مسح عليه . ويغسل سسائر جسله 6 رواه أبو داود : 


)١(‏ زيادة من ج. 
هع زيادة من ج. 
(*؟) سبق تخريجه ص: .٠٠١‏ 
(5) سبق تخريجه ص: /181. 


قال :« احتلمت ف ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل . فأشفقت إن اغتسلت أن 
اطلالف: + فحت وماك ع امتجان المريع ...قار و)ة لاك للحي 15ل .. 
فقال : ياعمرو ! أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعئ من 
الاغتسال . ثم قلت : سمعت الله تعالى يقول : «ولا تقتلوا أنفسكم» [النساء:؟ ]١‏ 
فضحك البى وي ولم يقل شيئًا 4 زواة ابو ذاود 

وثالفها : أن يكون من مرض . والأصل فيه قوله تعالى : (وإن كنتم مرضى أو 
على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء 
فتيممو» رالمائدة:] » وقوله تعالى :«وما جعل عليكم في الدين من 
حرج» [الحج:/7]. 

ولأنه إذا حاز لشدة البرد ؛ فلن يجوز للمرض بطريق الأولى 

ويشترط للمرض ا محوز أن يخشى تطاوله أو زيادته ؛ لأن من لا يخشى ذلك لا 
يخاف الضرر . والتيمم للمرض يلحظ فيه خحوف الضرر » [ولا ضرر في الماء مع 


ذلك كله”"2. 
وعن الإمام أحمد رضي الله عنه : لا يجوز التيمم إلا لمن خماف التلف كما إذا 
جبر زنده بعظم بحس 


والأول أولى ؛ لأن مقتضى الآية الأولى حواز التيمم للمريض مطلقا . ترك 
العمل به فيمن لا يخشى ما تقدم ذكره » [وفيمن مرضه يسير » وفيمن يمكنه 
استعمال الماء المسخذ](" لما تقدم فيجب أن يبقى فيما عداه على مقتضاها 

ورابعها : أن يكون من عطش يخافه على نفسه . والأصل فيه أنه خائف على 
نقاسة اعمال الماءافجاز له التيميم كالمريض 

وخامسها : أن يكون ذلك من عطش يخافه على رفيقه . والأصل فيه أنه يجب 
عليه بذله إذا خاف تلفه فجاز التيمم كما لو خاف على نفسه 


)١(‏ أخرحه أبو داود ف سئنه (5 75) :١‏ 97 كتاب الطهارة؛ باب إذا حاف الجنب اليرد أيتيمم. 
وأخرجه أحمد في مسنده )١1755(‏ ط إحياء الثزاث 

(؟) زيادة من ج. 

(9) زيادة من ج. 


كتاب الطهارة باب التيمم 


وسادسها : أن يكون ذلك من عطش يخاف على بهيمته . والأصل فيه أن 
للروح حرمة . ولذلك يجب عليه سقيها . فإذا حاف عليها العطش ترك لما ما معه 
من الماء وتيمم كما يفعل ذلك مع نفسه 

وسابعها : أن يكون ذلك حشية على نفسه أو ماله إن طلب المال . والأصل في 
ذلك أن في طلبه ضررًا والضرر منفي شرعًا 

وثامنها : أن يكون ذلك لتعذره إلا بزيادة كثيرة على ثمن مئله . والأصل في 
ذلك أن الزيادة على تمن المثل تجعل الموجود حسًا معدومًا شرعًا . دليله الرقبة في 
الكفارات 

وتاسعها : أن يكون ذلك لتعذره إلا يشمن يعجز عن أدائه . والأصل فيه أن 
العجز عن الثمن يبيح الانتقال إلى البدل . دليله العجز عن تمن الرقبة في الكفارة 


أما كون من بعض بدنه جريح يتيمم لحرحه ويغسل الباقي ؛ فلأن البي وق قال 
في حديث حابر المتقدم : « إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم عسح 
عليه » ويغسل سائر جسده )20 

فإن قيل : الحديث يدل على الجمع بين المسح والتيمم » ولم يذكر المصنف 
رحمه الله المسح . 

قيل : فيه روايتان 

إحداهما : يجب الجمع لما ذكر من الحديث 

والثانية : لايجب لأنه جمع بين بدل ومبدل . وذلك لا يحب كالصيام 
والإطعام . والحديث محمول على جواز المسح بعد ذلك ولذلك ذكره بيثم المقتضية 
لاحي 


)١(‏ سبق ذكره في الحديث قبل السابق. 


الجع ونشرخ انمع 

وأما كون من وحد ما يكفي بعض بدنه يلزمه استعمال ذلك إن كان جتبًا ؛ 
فلأنه قدر على استعمال بعض الواجحب فلزمه لقوله عليه السلام : « إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم ©" رواه البخاري . 

ولأن لطر بعل الماء إلى البعض لا يقتضي سقوطه عن إيصاله إلى الباقي 
قياسًا على عادم بعض أعضائه 1 1 

وأما كونه يتيمم لباقي ؛ فلأنه عادم لماءٍ يغسله به فلزمه التيمم له لقوله تعالى 
«فلم تحدوا ماء فتيمموا» [المائدة:1]. 

فعلى هذا يجب أن يقدم استعمال الماء على التيمم ليكون عند التيمم عادمًا 
للماء 

وأما كونه يلزمه استعماله إن كان محدئًا على وجه فلعموم الأدلة المذكورة في 
الجنب » وقياسًا على الجنب 

وأما كونه لا يلزمه على وجه ؛ فلن الموالاة من فروض الوضوء ب الصحيح من 
المذهب فإذا غسل بعض الأعضاء دون بعض ل يفد شيئًا بخلاف الجنب 


أما كون من عدم الماء يلزمه طابه على المذهب ؛ فلأن الله تعالى أباح التيمم 
بشرط عدم الوجدان . ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب 

ولأنه بدل فلم يجر العدول إليه قبل الطلب للمبدل كالصيام في الظهار 

وأما كونه لا يلزمه طلبه على روايةٍ ؛ فلآن كل عبادة تعلق وجوبها بوجود شرط 
م يازمه طلب ذلك الشرط كامال في الحج والزكاة 
ولأنه غير عالم بوجوده أشبه ما لو طلب فلم يجد 
والأول أصح ؛ لما تقدم 
ولأن الماء شرط لصحة الصلاة فازم الاجتهاد في طلبه عند إعوازه كالقبلة 


.١85 سبق تخريجه ص:‎ )١١ 


كتاب الطهارة باب التيمم 


وأما كونه يطلب ذلك في رحله وما قرب منه ؛ فلن ذلك هو الموضع الذي 
يطل قي الماءغاذة 

والمراد ما قرب اميل والميلان والثلاث . نص عليه الإمام أمد 

وأما كونه يلزمه قصده إذا دله عليه قريًا ثقة ؛ فلأنه قادر على استعمال شرط 
العبادة بقطع مسافة قريبة فلزمه ذلك كغيره من الشروط 

وأما كون من نسي الماء.موضع يمكنه استعماله إذا تيمم لا يجزئه ؛ فلن النسيان 
لا يخرجه عن كونه واجدًا :وتشرط إباحة التيمم عدم الوجدان 

ولأنها ضرورة تحب مع الذكر فلم تسقط بالنسيان كالحدث 


أما كون التيمم لجميع الأحداث يجوز : أما للحدث الأكبر وهو الحنابة ؛ فلن 
لله تعالى قال : «وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا4 [المائدة:1]. والملامسة ا 

ولأن عمران بن حصين روى « أن البي عَيَق مااي ادي 
القوم . فقال ل ل : أصابتئ جنابة ولا 
ماء . فال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك )''' متفق عليه 

وف حديث عمار « أنه لما أجنب تمعّك في الزاب . فذكر ذلك للبي غَيَه 
فقال : إنما كان يكفيك أن تقول هكذا . ثم ضرب بيديه الأرض ثم مسح بهما 
وي 1 

وأما الحدث الأصغر وهو الوضوء فلما تقدم من قوله : «أو جاء أحد منكم من 
الغائطة [المائدة:]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (88”) ١1 :١‏ كتاب التيمم؛ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه 
من الماء. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (187) :١‏ 4175 كتاب المساجد» باب مضاء الصلاة الفائئة واستحباب 
تعجيل قضائها. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (.5”) ١17:١‏ كتاب التيممء باب التيمم ضربة. 
وأخرجه مسلم فْ صحيحه (714) :١‏ 717/3 كتاب الحيض» باب التيمم. 


ه.” 


المع ترج القع 
ولأن النبي يه قال : « الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر 
نيل غ7 واه ابو اوه 
ولأنه إذا جاز للحدث الأكبر ؛ فلأن يجوز للحدث الأصغر بطريق الأولى . 
وأما النجاسة على جرح يضره إزالتها ؛ فلأنه يمنع من الصلاة معها فجاز أن 
يتيمم لها عند العجز عن استعمال الماء كالحدث 
ولأن ذلك يدحل ف قوله عليه السلام : « الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن م 


يجد الماء عشر سنين » 


وأما كون من تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى لا إعادة عايه عند غير أبي 
الخطاب ؛ فلأنه وجب عليه طهارة ناب عنها التيمم فلم تحب الإعادة عليه كطهارة 
الحدث . 

وأما كونه عليه الإعادة عند أبى الخطاب ؛ فلأن النجاسة عذر نادر غير دائم 
فوجبت الإعادة معه عليه كعادم الماء والتزاب 

ولأنه صلى بالنجاسة فوجبت عليه الإعادة كما لو تيمم 


أما كون الإعادة تحب فيما ذكر على روايةٍ ؛ فلأنه عذر نادر فوجبت الإعادة 
معه كنسيان الطهارة 

وأما كونها لا تحب على رواية ف « لأن النبي في لم يأمر عمرو بن العاصي 
بالإعادة 06" مع أنه عذر نادر ولو وجبت لأمره . وإلا يلزم تأير البيان عن وقت 
الحاجة 


)00 أخرجه أبو داود في سننه (7515) 9١ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب انب يتيمم. 
وأخرجه الزمذي في جامعه 7١١ :١ )١754(‏ أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد 
الماء. كلاهما من حديث أبي ذر. 

(7) سبق تخريجه في الحديث السابق. 

(6) سبق ذكره وتخريجه ص: 7017. 


كتاب الطهارة 


أما كون من عدم ما ذكر يصلي على حسب حاله فلقوله يق : « إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم 0 

ولأن من عدم الماء والتزاب عدم شرط الصلاة ول يبق له بدل وذلك يوحب 
الصلاة على حسب الحال ؛ لما روت عائشة « أنها استعارت من أسماء قلادة 
فهلكت . فبعث رسول الله يي رجالاً في طلبها . فأدركتهم الصلاة وليس معهم 
ماء . فصلوا . فشكوا ذلك إلى رسول الله وو فنزلت آية التيمم »”© متفق 
عليه . 
وأما كونه يعيد ف رواية ؛ فلأن الخلل في الصلاة إذا كان لعذر نادر لا يشق 
تسقط به الإعادة لأنه يمكنه تدارك الخلل مع عدم المشقة 

وأما كونه لا يعيدئٍ رواية ف« لأن البي عَقَه ل يأمر الذين بعثشهم 
بالإعادة 0" 


أما كون التيمم لا يجوز إلا بنزاب طاهر ؛ فلن الله تعالى قال : (فتيمموا صعيدًا 
طيبّ4 [المائدة:>]. 

قال ابن عباس :« الصعيد تراب الحرث » والطيب الطاهر » 9©) 

ولأن النبي وق قال : « وجعلت لي الأرض مسجدًا وترابها طهورًا »© 


.١554 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (9595) :١‏ 17 كتاب التيمم؛ باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (7501) :١‏ 7174 كتاب الحيض» باب التيمم. 

(59) سبق تخريجه في الحديث السابق. 

(5) أخرج ابن أبي شيبة عن قابوس عن أببه عن ابن عباس قال : (( أطيب الصعيد الحرث وأرض 
الحرث م .١15١:١.‏ 
وأخرج البيهتي مثله في السئن الكبرى :١‏ 4 ١؟‏ كتاب الطهارة» باب الدليل على أن الصعيد الطيب هو 
الثراب. 


(5) سبق تخريجه ص1 .7٠١‏ 


المقع لخر المتزع 

فإن قيل : الآية والخبر يدلان على جواز التيمم بالتراب الطاهر فما وجه كونه لا 
| يجوز بغيره ؟ 

قيل : الآية مسوقة لبيان ما يجوز فعله عوضًا عن الماء وذلك يفيد ما ذكر . 

ولأن الخبر يدل على اختصاص التراب بالحواز لأنه ذكره فيما فضّله الله به على 
سائر الأنبياء فلو جاز بغيره أيضًا لذكره لأن فيه ازياد فضيلة 

وأما كونه لا يجوز بتراب لا غبار له يعلق باليد ؛ فلن الله تعالى قال 
(فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) [المائدة:7] . وما لا غبار له يعلق باليد لا مسح 
تبي د منة 

وأما كونه ما خالطه ذو غبار لا يجوز التيمم به كالحمص ونحوه كلماء إذا خالطته 
الطاهرات ؛ فلأنه طهور خالطه غير طهور أشبه الماء إذا خالطه غيره من الطاهرات 

فإنقيل : ما معنى قول المصنف رحمه الله : فهو كلماء إذا خالطته 


الطاهرات 

قيل : معناه أن المخالط إن غلبت أجحزاؤه على أجزاء الترزاب أو غيّرتها لم يجز 
التيمم به كالماء إذا خالطته الطاهرات فغلبت على أجزائه أو غيّرته لأن كل واحد من 
الغلبة والتغيّر ينع من استعمال الماء وهو الأصل ؛ فلأن يمنع من استعمال التراب وهو 
بدله بطريق الأولى 


كتاب الطهارة فصل [ فرائض التيمم ] 


فصل دض انض اليمونع 


أما كون فرائض التيمم أربعة ؛ فلأنها مسح جميع وجهه . ويديه إلى كوعيه » 
وترتيب ذلك » والموالاة فيه . وسيأتي ذكر دليل ذلك في مواضعه 

وأما كون مسح الوجه واليدين من فرائضه فلقوله تعالى : إفلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهه [المائدة:1]. 

وما كوف لضع ميم الوحه واليديق إلى الكوعين. »فلن لزني 835 كان مضع 
جميع وجهه ويديه إذا تيمم لأن في حديث عمار « أن النبي وق مسح اليمين على 
الشمال وظاهر كفيه ووجهه )1 

وأما كون مسح اليدين إلى الكوعين لا غير فللحديث المتقدم 

ولأن المسح حكم علق على مطلق اليد فلم يدغعل فيه الذراع كقطع يد 
السارق [ومس الفرج]"". 

وأما كون الترتيب والموالاة من فرائضه على النلاف ؛ فلأن التيمم بدل عن 
الوضوء فوجب أن يثبت فيه ما يثبت في الأصل بالقياس عليه 


أما كون تعبين النية لما يتيمم له من حدث أو غيره يحب ؛ فلأن التيمم لا يرفع 
الحدث وإنما يبيح الصلاة فلم يكن بد من التعيين تقوية لضعفه 


.705 سبق تخريج حديث عمار ص:‎ )١( 
زيادة من ج.‎ )5( 


فإن قيل : ما صفة التعيين؟ 

قيل : أن ينوي استباحة الصلاة من الحنابة والحدث إن كان جنا حدا » أو من 
الجنابة إن كان جنيًا » أو هن الحدث إن كان محدبًا » أو ما أشبه ذلك 

وأما كون من نوى الجميع يجوز له ذلك وامراد به أنه يجخرئه ؛ فلن كل واحد 
يدخل في العموم فيكون منويًا 

وأما كون من نوى أحدها مثل أن ينوي الحنابة أو الحدث الأصغر لا يجزئه عن 


الاخحر ؛ فلن البعض غير مدوي فيدحل في عموم قوله و : « لاعمل إلا 
4 


بنية 0 
وأما كون من نوى نفلاً لا يصلي به إلا نفلاً ؛ فلن غير النفل غير منوي لا 
صريًا ولا بطريق التضمين . 
وأما كون من أطلق النية للصلاة لا يصلي إلا نفلاً ؛ فلأن تعيسين النية شرط ولم 
يوجد في الفرض وإنما أبيح النفل لأنه أقل ما يحمل عليه الإطلاق 


أما كون من نوى الفرض له فعله ؛ فلأنه منوي 
وأما كونه له قضاء الفوائت ؛ فلأن تيممه باق إلى حروج الوقت ول يوجحد ما 
يبطله 


وأما كونه له التنفل إلى آخخر الوقت ؛ فلأنه إذا جاز له قضاء الفوائت ؛ فلن 
يجوز له التنفل بطريق الأولى ؛ لأن النفل أعف من ذلك 


.١ 517 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
(؟) أحرحه ابن المنذر في الأوسط ”: لاه‎ 
كتاب الطهارة» باب التيمم...‎ ١84 :١ وأرجه الدارقطئ في سننه (؟)‎ 
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كتاب الطهارة فصل [ فرائض التيمم ] 


و« كان ابن عمر يتيمم لكل صلاة » () 

ولأن التيمم طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت كطهارة المستحاضة 

وأما كونه يبطل بوجود الماء ؛ فلأن مفهوم قوله وق : « الصعيد الطيب 
وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين » فإذا وجدت الماء فأمسه جحلدك 7" يدل 
على أنه ليس بوضوء عند وجود الماء 

وأما كونه يبطل.بطلات الوضوء ؛ فلأنها تبطل المبدل ؛ فلأن يبطل البدل 
بطريق الأولى 


أب كون التبعن لا يطل خلع ليت ماهوز له المبع عليه رقو د اسلف 
رحمه الله ؛ فلأن التيمم طهارة لم يمسح على الملبوس فيها فلم يبطل بالخلع كاملبوس 
على غير طهارة 

وأما كونه يبطل بذلك على قول الأصحاب ؛ فلأنه من مبطلات الوضوء 
والمبطل للوضوء مبطل للتيمم لما تقدم 


أما كون من وجد الماء بعد الصلاة لا تجب عليه إعادة الصلاة فلما روى عطاء بن 
يسار قال 0 حرج رجحلان في سفر . فحضرت الصلاة وليس معهما ماء 
فتيمما صعيدًا طيبًا . فصليا . ثم وج دا لماء في الوقت . فأعاد أحدهما الوضوء 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في الأوسط 7: لاه 
وأخربحه الدارقطٍ في سئنه (4) :١‏ 4 كتاب الطهارة؛ باب التيمم... 
وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى 77١ :١‏ كتاب الطهارة » باب التيمم لكل فريضة . من قول ابن 


عمر 0( . 

قال البيهقي : إسناده صحيح . وقال ابن الزكماني : فيه عامر الأحول عن نافع » وعامر ضعفه 
ابن عبينة وابن حنبل » وفي ماعه من نافع نظر . وقال ابن حزم : والرواية عنه عن ابن عمر لا 
تصح .له 

.7١5 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


المغ ال رج القع 

والصلاة ولم يعد الآخر . ثم أتيا رسول الله يه فذكرا ذلك له . فقال للذي لم 
يعد : أحزأتك صلاتك ؛ وقال للذي أعاد “كف الأحثر عرتين رواه أبو 
داود 

ولأنه أدى صلاته بطهارة صحيحة أشبه ما لو أداها بالماء 

ونا كول مق ويكلد الا تنلل ضاداق رؤاينة لعفو قولله 805 راذا 
وجدت الماة قامس جلك )20 

وأما كونه لا يبطل في روايةٍ ؛ فلأنه شرّع في المقصود أشبه المكفر إذا قدر على 
الإعتاق بعد شروعه في الصيام 

والأولى أصح في المذعب ؛ لأنه يروى عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قال 
كنت أقول يحضي . ثم تدبرت الأحاديث فإذا أكثرها أنه يخرج . وهذا يدل على 


جوعة ع الرواية الثانية 


أما كون من يرجو وجود الماء يستحب له تأخير التيمم ؛ فلأن الطهارة بالماء 
فريضة والصلاة في أول الوقت فضيلة » واتنظار الفريضة أولى 

وأما كونه إذا تيمم وصلى في أول الوقت يجزئه فلما تقدم من حديث عطاء بن 
يسار 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (/718) 38:١‏ كتاب الطهارة» باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي ف 


الوئقت. 
وأخرجه الدارمي في سننه (7/517) 1: ١1017‏ كتاب الصلاة. باب التيمم. 


(1) سبق تخريجه ص1 .7١‏ 
إفة سبق ذكره وتخريجه ص: 1 51. 
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كتاب الطهارة فصل [ فرائض التيمم ] 


أما كوة الببنة'ق التتمع أن تكرة الصغة الذكورة إو/1© على مدعنت ؛ فلن 
ليك عجان( أن ابي ييه ضرب ضربة واحدة ثم الشمال على اليمين وظاهر 
كفيه ووجهه »0 متفق عليه . 

وأما كون المسنون أن تكون على الصفة الثانية على قول القاضي ؛ فلأن التيمم 
بدل فإذا أشبه مبدله في كمال اليد كان أولى . 

ولأنه روي عن البي #ُوَق أنه قال : « التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى 


المرفقين 1 

وحديث عمار محمول على المجزئ جمعًا بين الحديثين 

وأما كون المتيمم يضرب بيديه مفرج الأصابع فليدحل الغبار فيما بينهما 
وأما كونه يمسح إحدى الراحتين بالأحرى فإِيمِرَ انزاب بذلك بعد الضرب 
وأما تخليل؟ الأصابع ؛ فلأنه كالتخليل ف الوضوء 


أما كون من حبس في المصر يصلي بالتيمم ؛ فلأّنه عاجز عن الماء أشبه المسافر 
وأما كونه لا إعادة عليه ؛ فلآنه أدى فريضة بالبدل فلم يكن عليه إعادة 
كالمسافر 


أما كون واجد الماء لا يجوز له التيمم حوفا من فوات المكتوبة 
نما أباح التيمم عند عدم الماء ؛ وهذا واجد للماء 


)١(‏ فيب :أو. 

.5١8 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

2 أخخرحه البيهقي ف السنن الكبرى ٠١17 :١‏ كتاب الطهارة» باب كيف التيمم. عن حابر. 
(1) في ب : وأما كونه تخليل. 
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الممتع في شرح المقنع 
وأما كونه لا يجوز له ذلك خحوفا من فوات الحنازة على رواية فلما مر قبل . 
وأما كونه يجوز" على رواية ؛ فلأنه لا يمكن استدراكها بخلاف غيرها 


أما كون ما ذكره للميت على الرواية الأولى ؛ فلن غسله حاتمة طهارته 
وصاحباه يرجعان إلى الماء ويغتسلان 

وأما كونه للحي على الرواية الأرى ؛ فلأنه متعبد بالغسل مع وجود الماء وهو 
واجد والميت قد سقط عنه الفرض بالموت 

وأما كون الحائض تقدم على الجنب ف أحد الوجهين ؛ فلن غسلها اكد 
وتستبيح بغسلها ما يستبيحه الجنب وزيادة جواز الوطء 

وأما كون الجنب يقدم عليها ف الوجه الآخر ؛ فلأن غسله ثابت بتصريح القرآن 
بخلاف غسل الحيض .. 


)١(‏ في ب :لايجوز .وهووهم. 
(؟) كذا في المقنع »وف ب : اجتنب 


كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة 


باب إزالم الدجاسة 


أما كون إزالة النجاسة لا تحوز بغير الماء كالخل والمري والنبيذ وماء الورد والمعتصر 
من الشجر وما أشبه ذلك على المذهب فلقول النبي وق -لا سيما في دم الحيض 
يصيب الثوب-: « حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء »27 متفق عليه 

أمر بالغسل بالماء » وأمره للوجحوب 

ولأن إزالة النجاسة طهارة شرعية فلم يجز بغير الماء كطهارة الحدث 

وأما كونها تزال بكل مائع طاهر مزيل على روايةٍ ؛ فلأن الغرض إزالة النجاسة 
فإذا زالت يجب أن تطهر . وفي تقييد ذلك بالمائع احتراز عن غير المائع فإن ذلك لا 
يزيل شيئًا » وبالطاهر عن النجس لأن النجس إذا ضم إلى النبجس لا يفيد طهارة » 
وبالمزيل عما لا يزيل لأن الغرض الإزالة ولا يحصل إلا بالمزيل 


)١(‏ في المقنع : طاهر مزيل للعين والأثر كالخل وماء الورد وماء الشجر وتحوه 

(؟) عن أسماء قالت: (« جاءت امرأة النبي قي قالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب » كيف تصنع ؟ 
ثال: عَنه » ثم تقرصه بالماء » و تنضحه »و تُصلي فيه » 
أخرجه البخاري في صحيحه (75؟) :١‏ 41 كتاب الوضوءء باب غسل الدم. واللفظ له. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (5191) 51٠ :١‏ كتاب الطهارة» باب بحخاسة الدم... نحو لفظ البخاري. 
وأخرحه أبو داود في سننه (51*) كتاب الطهارة بلفظ : ( إذا أصاب إحداكن الدم من الحخيض 
فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء » 
وأخرحه النزمذي في جامعه )١+48(‏ كتاب الطهارة بلفظ : (( حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه » 
وأحرجه النسائي في سننه (31؟) كتاب الطهارة بلفظ : (( حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه » 
وأخرجه ابن ماجة (579) 7١5 :١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب. 
بلفظ :( ائرصيه واغسليه » 


51 


وقول الصنش رحمه الله + كالخل ونحوه تعذاد لما تزال به النجاسة . والمراد 
بنحوه ما تقدم ذكره في المري إلى آخره . وكل شيء اجتمع فيه الصفات المذكورة 
تحصل [به]”" الإزالة 


أما كون غسل بحاسة الكلب يجب سبعًا إحداهن بالتراب فلما روي عن الني ظُقَك 
« إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا »7 

وف لفظ لمسلم :<« أولاهن بالتراب “0 

وعن أحمد يجب غسله سبعًا وواحدة بالراب لقول البي غَيَهُ : « إذا ولغ 
الكلب في الإناء فاغسلوه سبعًا وعفروه الثامن بالترزاب 76©) 

والأول أصح لأن الحديث الثاني عد البي به التزاب ثامنة لكونه من غير جنس 
الماء 


والأولى جعل التراب ف الأولى ليكون الماء بعده فينظطف 

وأما الأشنان ونحوه كالصابون إذا جعل مكان التراب لا يقوم مقامه على وحه ؛ 
فلأنه تطهير ورد من الشرع التزاب فيه فلم يقم غيره مقامه كالتزاب تي التيمم . 

وأما كونه يقوم مقامه على وجهٍ ؛ فلأن نص ابي طق على النزاب تنبيه على ما 
هو أبلغ منه قي التنظيف وذلك موجود فيما ذكر . 


)١(‏ ساقط من ب. 

(1) في المقنع : أو نحوه فهل يصح؟ على وجهين 

(9) أخرحه البخاري في صحيحه :١ )١17١(‏ ه/ا كتاب الوضوء ؛ باب : الماء الذي يغسل به شعر 
الإنسان . بلفظا :((إذا شرب 2... 0. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (11/3) :١‏ 147 كتاب الطهارة » باب حكم ولوغ الكلب 

(4) أخرحه مسلم في الموضع السابق . ولفظه : (( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع 
مرات أولاهن بالتزاب » 
وقد أخرجه أبو داود )7١(‏ كتاب الطهارة » باب الوضوء بسؤر الكلب . 

(ه) أخرجه مسلم في صحيحه :١ )78٠(‏ 18؟ كتاب الطهارة؛ باب حكم ولوغ الكلب. عن ابن 
المغفل . 
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كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة 


وقال بعض أصحابنا : يقوم مع عدم التراب ومع إفساد التراب للمغسول لأن 

وأما كون غسل بحاسة الختزير تحب سبعًا إحداهن بالتراب ؛ فلأنه منصوص على 
حرمته ف القرآن مجمع عليه وليس منتفعًا به بوجه فكان أولى بذلك من الكلب 

فإن قيل : ما حكم المتولد منهما أو من أحدهما ؟ 

قيل : حكم الكلب تغليبًا للنجاسة المغاظة واحتياطًا في إزالة النجاسات 

ولا فرق بين ولوغ الكلب والخنزير والمتولد المذكور وبين رجيع ذلك ودمه وبوله 
وعرقه أو وضع يده أو رجله أو شيء من أجزائه لأنه إذا نص على الفم مع أنه أشرف 

ولأن الولوغ يكثر ويشق غسله فإذا نص على وجوب الغسل فيه ففيما يقل يكون 
بطريق الأولى . 


أما كون سائر النجاسات إذا كانت على الأرض يجب غسلها سبعًا في روايةٍ ؛ 
فلقول ابن عمر : « أمرنا بغسل الأنحاس سبعًا » 

وهذا عام . والصحابي إذا قال : أمرنا ينصرف إلى أمر الرسول طُوك . 

ولأن السبع واحبة في الكلب مع الاختلاف في نحاسته فللمتفق على بحاسته 
أولى . ويكون نصه في الكلب تتبيهًا بالأدنى على الأعلى . 

فعلى هذه الرواية هل يشترط التراب؟ على وجهين 

أحدهما : يشترّط كالكلب 

والثاني : لا يشترط قياسًا على النجاسة على الأرض 


و« لأن الي َه لم يأمر أسماء بالنزاب لما أمرها بغس| ار 
الحيض )290 . 
وأما كونها يجب غسلها ثلانًا في رواية ؛ فلأن البي وَقََهُ قال : « إذا استيقظ 


أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلانًا ؛ فلأنه لا يدري أين 
زفق 
04 


باتت يده 
وأما كونه يكاثر بالماء من غير عدد ف رواية فقياسًا على النجاسة على الأرض 
و« لأن النبي ته لم يأمر أسماء بعدد »© 
وروي أن ابن عمر قال +2 كان غسل الثوب من النجاسة سبع مرات فلم يزل 
وعؤل لقا يمال كنم حدر الشد صر الب لمر 64 رواة أبو داراة 
وأما كون النجاسات كلها إذا كانت على الأرض تكاثر بالماء من غير عدد ف 
لأن أعراييًا بال في المسجد فأمر الى ظُيّفُ بذنوب من ماء فأهريق عليه »0 متفق 
عليه 


4 


ولو م تطهر بذلك لكان تكثيرًا للنجاسة 
ولأن الأرض مصاب الفضلات ومطارح الأقذار فلو اعتبر في غسلها العدد لشق 
والمراد بالمكائرة أن يصب الماء على النجاسة حتى يذهب عينها ولونها 


.7١8 حديث أسماء سبق تخريجه ص:‎ )١( 
.٠١7 سبق تخريجه ص:‎ )1( 
سبق تخريجه قريبا.‎ )9( 
كتاب الطهارة » باب الغسل من الحنابة‎ 50-54 :١ )7 4179 أخرحه أبو داود في سننه‎ )4( 
. 1١9 :9 )0860-( وأخرحه أحمد ف مسنده‎ 
...  لسغلا كتاب الطهارة » باب فرض‎ ١79 :١ وأخرجه البيهقي في السئن الكيرى‎ 
كتاب الوضوءء باب يهريق الماء عل البول.‎ 89 :١ )519( أخرحه البخاري في صحيحه‎ )0( 
كتاب الطهارة؛ باب وجوب غسل البول وغيره من‎ 775:١ )185( وأخرحه مسلم في صحيحه‎ 
النجاسات إذا حصلت في المسجد ... كلاهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه.‎ 
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كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة 


أما كون الأرض النجسة لا تطهر بالشمس ؛ فلأن ذلك لا يثبت إلا بالشرع وحم 
يرد به 2 . 
و« لأن النبي ََقهُ أمر بغسل بول الأعرابي »© . ولو كانت الشمس تطهر 
لاكتفى بها 

ولأن الأرض النجسة محل نحس فلم يطهر بالجفاف كالثوب المحفف بالشمس . 

وأما كونها لا تطهر بالريح فلما ذكر ف الشمس . 


أما كون شيء من النجاسات غير الخمرة لا يطهر بالاستحالة نحو أن يلقى 
[خنزير]0" في ملاحة فيصير ملحًا » [أو](؟ ف نار فيصير رمادًا » وما أشبه ذلك ؛ 
فادن ذلك أجزاء النجاسة فكان بحسا كالدبس النجس إذا طبخ فصار ناطفا 

ولأن نحاسة ذلك لعينه بخلاف الخمرة فإن بحاستها لمعنى يزول بالانقلاب 

وأما كون الخمرة إذا انقابت بنفسها تطهر ؛ فلن نحاستها لشدتها المسكرة وقد 
زالت من غير نحاسة خحلفتها فوجب أن تطهر كلماء الذي ينجس بالتغيير إذا زال 


تغيره 2 . 
وأما كونها إذا خللت لا تطهر على المذهب فلما روي : «أن أبا طلحة سأل 
رسول الله وَيَّهُ عن أيتام ورثوا <مرًا . فقال :أهرقها .قال :أفلا أخللها . 
قال 2 209 هر المستنترواة الرمدي 

ولو جاز التخليل ل ينهه عنه 

فإن قيل : ما صفة تخليلها؟ 


1 في المقنع : ولا ريح‎ )١( 

00 سبق تخريجه قٍِ الحديث السابق. 

زضة زيادة من ج. 

(4) مثل السابق. 

(ه) أخرحه الزمذي في جامعه )1١793(‏ 1: 8ه كتاب البيوع؛ باب ما جاء في بيع المخمر. 
وأخرجه أحمد في مسنده )1571١(‏ 1:7 119. 
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الحيد ترق تم 
قيل : أن يلقى فيها ملح أو ما أشبه ذلك 
واختلف فيما إذا نقلت20 من خمس إلى فْء وبعكس ذلك فقيل : هو تخليل . 
وقيل : ليس بتخليل . 
وأما كونها تطهر على قول فلزوال علة التحريم أشبه ما إذا تخللت بنفسها 


أما كون الأدهان النجسة الى لا يتأتى غسلها لا تطهر بالغسل ؛ فلأن المطهر 
الغسل ولا يتأتى ذلك فيما ذكر . 

وأما كون [ما]"" يتأتى غسله كالزيت ونحوه لا يطهر بالغسل أيضًا على اللذهب 
ف« لأن البي ََقْ أمر بإراقة السمن الذي وقعت فيه فأرة »© . ولو كان إلى 
تظهيزة طريق ذا آم وإؤلفة لأنهديكرة إنلانا لال 

وأما كونه يطهر على قول أبي النطاب ؛ فلأن تطهيره ممكن أشبه الثوب 

فإن قيل : ما صفة غسله ْ 

قبل * أقايوك. في ]إناء له يرال ف أسفله. . :ثع'يصب علية اكاء. ٠.‏ ومقاضن. بنه 
ثم يفتح اليزال فينزل الماء إلى آخره . ثم يسد 

وأما كون من حفي عليه موضع النجاسة يلزمه غسل ما يتيقن به إزالة النجاسة ؛ 
فلأن بذلك يحصل تأدية فرضه بيقين فلزمه 

وكمالو نسي صلاةً من يوم لا يعلم عينها . 

فإن قيل : لو نظر على ثوب عليه نحاسة ماذا يلزمه 

قيل : غسل ما يقع نظره عليه وهو لا بسه دون ما حلفه بو كذا لوراق 
النجاسة في أحد كميه بعينه لزمه غسله دون سائر الثوب 


(1) في المقنع زيادة : بالعٌّسل 

زه زيادة من ج. 0 

(4) أخرج البعاري في صحيحه عن ميمونة (( أن رسول الله يه سئل عن فأرة سقطت في سمن 
فقال : ألقوهاوما حوها فاطرحوهء وكلوا سمنكم )م .(587) 48:1١‏ كتاب الوضوء»ء باب 
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كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة 


أما كون بول الغلام المذكور يحزئ فيه النضح ؛ لما روت أم قيس بنت محصن 
الأسدية قالت : « دخلت بابن لي على رسول الله يق لم يأكل الطعام . فبال على 


وفي لفظا :« فأحلسه على حجره . فبال على ثوبه . فدعى بماء فنضحه ونم 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت 2 أتي رسول الله يق بصببي . بال على 
ثوبه . فدعى .اء فأتبعه بوله ول يغسله 2" متفق عليه؟) 

وعن على رضي الله عنه قال : قال رسول الله طم : « بول الغلام ينضح 
عليه » وبول الجارية يغسل )20 رواه أحمد 

والمراد بقول المصنف رحمه الله : لم يأكل الطعام عدم أكله له بشهوة لا عدم 
أكله بالكلية ؛ لأن الصبي أول ما يولد يحنك بتمر أو نحوه . « وقد فعل ذلك النبي 
ييه بالحسين رضي الله عنه ا 


والبحري. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (817؟) 4: ١774‏ كتاب السلام؛ باب : التدواي بالعود الحندي. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 4٠0 :١ )581١(‏ كتاب الوضوىء باب بول الصبيان. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (817؟) :١‏ 8” كتاب الطهارة» باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية 
غسله. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه (570) :١‏ 84 كتاب الوضوء»ء باب بول الصبيان. 
وأخرجه مسلم في صحيحه :١ )١15(‏ 77” كتاب الطهارة» باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية 
غسله. 

(4:) في ب عليهما. 

)5( أحرحه أبو داود في ستنه (/ال/اا) ١ :١‏ كتاب الطهارة » باب بول الصبي يصيب النوب 
بلفظ : « إنما يغسل من بول الأنتى وينضح من بول الذكر » 
وأخرحه التزمذي في جامعه (118) 505:7 أبواب الصلاة؛ باب ما ذكر في نضح بول الغلام 
الرطنيخ 
وأخرجه ابن ماجة في سئنه (07) ١7/4 :١‏ كتاب الطهارة»: باب ما جاء ف بول الصبي الذي لم 
وأخرجه أحمد ف مسنده (057) 11 5لا. 

() سيأتي ذكره وتخريجه بعد قليل . 


رن 


املع شرح لليم 


والمراد بالنتضح : رش الماء على موضع البول حتى يغمره 

ولا يشترط فيه عصر ولا قرص ولا عدد ولا أن يجري الماء عن موضع النجاسة 

وتقييد المصنف رحمه الله البول بكونه بول غلام ل يأكل الطعام مشعر بأمرين 

أحدهما : أن بول الغلام الذي أكل يغسل . وهو صحيح صرح به في غير 
مقنعه 0 ه غيره من الأصحاب 

ووجهه أن مقتضى الدليل غسل كل بحاسة . ترك في بول الغلام الذي لم يأكل 
الطعام للحديث . فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل 

ولأنه إذا أكل لشهوة وصار ذلك غذاء له استحال استحالة شديدة . بخلاف 
أكله قبل ذلك 

وثانيهما : أن بول الجارية يغسل . وهو صحيح لقول النبي #هُ : « بول 
الغلام ينضح » وبول الحارية يغسل 6" رواه الإمام أحمد رضي الله عنه 

وروي « أن الحسين بال على إزار النبي عي . فقالت أم الفضل بنست 
الحارث : أعطين إزارك لأغسله . فقال : إما يغسل بول الحارية » ويصب على 
بول الغلام »0 رواه أحمد 

وذكر ب تسق سحن مم2 ذا . قال : بول الحارية لا يعسر التحرز منه ولا 
يتعدى مكانه ل اد 
بَعْد عنه وذلك يكثر ويصعب التحرز منه . فلو كلف الشخخص غسله لشق ولذلك أن 
الغلام إذا بلغ حدًا يشتهي به الطعام قعد على مقعدته وجب غسل بوله لأنه حيقذ يمكن 
التحرز منه 


أماكون اسفن التق ار كنذا في عله إذا سكين على زوائنة” #افلذته غيل 
تجن ريسن غسلة” ٠.‏ قناساخك بات لقال إذا تتجييف 


)١(‏ سبق تخريجه في الحديث قبل السابق. 
[ف4 ارك أحمد ف مسنده (005915) 134 ونا؟, 
() أي منتفخ البطن . القاموس المحيط » مادة حبط 


إحردرا 


كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة 


وأما كونه يجزئ دلكه بالأرض على رواية فلقوله عَم : « إذا وطئ أحدكم 
الأذى خفيه فطهورهما التزاب 00 رواه أبو داود 

وأما كونه يغسل من البول والغائط ويدلك من غيرهما على رواية : أماغسله 
من البول والغائط ؛ فلأنهما أغلظ وأفحش من غيرهما 

وأما دلكه من غيرهما ؛ فلأن ذلك يشق غسله في كل وقت » وليست في 
الغلظ والفحش كذلك فعفى عنه دفعًا للمشقة السالمة عن معارضة المبالغة في الففحش 
والغلظ . 
فإن قيل : ما حكم ذلك بعد الدلك في الطهارة أو العفو عنه مع نحاسته ؟ 
قيل : حكم أثر الاستجمار 


أما كون شيء من النجاسات غير المستثنى لا يعفى عن يسيره على المأهب ؛ 
فلأن الله تعالى قال: «وثيابك فطهر © والرجز فاهجر) [المدثر: 4 -5]. 

وروي عن البي ظقَُ « أنه مر بقبرين . فقال : إنهما ليعذبان . وما يعذبان 
ف كبير: + أما احدهما فكاة لاأسعرا بن البول )'" وق لفط :»لا 


1 
و 1 7 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (87*) ٠١٠ :١‏ كتاب الطهارة» باب في الأذى يصيب النعل. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )7١5(‏ 831 كتاب الوضوءء باب من الكبائر أن لا يستير من 
بوله . 

وأخرحه مسلم في صحيحه (597) 54٠ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب الدليل على بحاسة البول... 

إفة أخرجه مسلم في الموضع السابق. وأخرحه أبو داود في سننه (١5؟) 5:١‏ كتاب الطهارة» باب الاستبراء 
من البول. 


رضي 


لممتع في شرح المقنع 


وإذا كان كذلك في البول ففي غيره بطريق الأولى لأنه لا يشق التحرز منه بخلاف 
البول 

وأما كون الدم يعفى عن يسيره فلما روت عائشة قالت :« كان يكون 
لإحدانا الدرع : فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة . ثم ترى فيه قطرة من دم فَتَقَصَعْهُ 
بريقها )»27 . وف لفظ : « بلته بريقها ثم قِصعَتّهُ بظلفرها 3 

والريق لا يُطْهّر . وهو إخبار عن دوام الفعل . ومثشل هذا لا يخفى عن النبي 
ع . ولا يكون ذلك إلا عن أمره 

و « لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يسجد فيخرج يديه فيضعهما على الأرض 
وهما يقطران دما من شقاق يديه » 

و «عصر بُثْرةَ فخرج منها شيء من دم فمسحه بيديه ولم يغسله0© »0*) 

ولأنه يشق التحرز منه فعفي عنه كأثر الاستجمار 

واليسير والكثير هنا كهما في نقض الوضوء وقد مر 

وأما كون ما تولد من الدم ومن القيح والصديد يعفى عن يسيره ؛ فلأنهما 
متولدان من الدم . والعفو عنهما أولى لاختلاف العلماء في بحاستهما 

والدم المتولد منه المعفو عنه هو ما كان من حيوان طاهر . أما دم الحيوان الننبحجس 
كالكلب والخنزير وشبههما والمتولد من ذلك الدم فلا يعفى عن شيء منه لأنها”ا 
اكتسب حكم التغليظ لملاقاته لحم الحيوان النجس . 


)١1(‏ أخرجه أبو داود ف سننه (54”) ٠٠١ :١‏ كتاب الطهارة» باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه ف 

(؟) أخخرجه أبو داود في سننه (ه*) :١‏ 48 كتاب الطهارة» باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في 
وأخرحه البخاري في صحيحه (03205 1١8:١‏ كتاب الحيض » باب هل تصلي المرأة ف ثوب 
حاضت فيه . بلفظ : ((ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت 
بريقها نقصعته بظفرها » 

(9) ف ج: وم يتوضاً. 

(4) أخرجه البيهقى ف السئن الكبرى ١4١ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير 
وعلقه البخاري في صحيحه :١‏ 5 كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخخرجين. 


(5) في ب: لا 
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كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة 


وأما كون أثر الاستنجاء والمراد به الاستجمار يعفى عنه ؛ فلأن النبى ينك قال في 
الأحجار :« أنها تمر )(0) . ولو كان الباقى ف امحل غير معفو عنه لما كانت 
بحزئة 

وأما كون المذي يعفى عن يسيره ف رواية ؛ فلأنه يخرج من الشاب كثيرًا فيشق 

وأما كون القّيء يعفى عن يسيره ف رواية ؛ فلأنه حارج من غير السبيل أشبه 
الدم ْ 
البغل والحمار اد . والظاهر أنه لا يسلم من ريقهما 


ولأن ذلك يشق التحرز منه 
وأما كون ريق سباع البهائم والطير وعرقها يعفى عن يسيره في رواية فللاختلاف 


واعلم أن سباع البهائم عام يدحل فيه الكلب والخنزير والمتولد منهما . وليس 
ذلك مرادًا من العموم ؛ لأن ريق ذلك وعرقه اكتسب حكم التغليظ من الكلب 
والخنزير والمتولد منهما 

وأما كون بول الخفاش يعفى عن يسيره في روايةٍ ؛ فلأنه لو لم يعف عنه لما أمكن 
الصلاة في بعض المساجد 

وأما كون النبيذ يعفى عن يسيره ف رواية ؛ فلأنه اختلف ف نحاسته 

وأما كون الم يعفى عن يسيره إذا قيل بنجاسته في رواية ؛ فلأنه مختلف في 
جحاسته . وإذا قيل بطهارته فلا فرق بين القليل والكثير . 


أما كون الآدمي لا ينجس بالموت فلقوله يق : « المؤمن لا ينبجس 26©. 


.١59 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) سوف يأتي ذكر حديث جابر بن سمرة أن رسول الله يا ركب حمارا مُعْرَوْرَى أي عريانا . ص: 
ل 

(*) أخرجه البخاري فْ صحيحه (81؟) 0١‏ كتاب الغسل؛ باب الجنب يخرج ويمشي ف السوق 
وغيره. 


ص 
؟ 


المع لق شرح ميخ 

وقال عليه السلام :« لا تنجسوا موتاكم إن المسلم ليس بنجس حيّا ولا 
مينًا »20 رواه الدارقطيي 

ولأنه آدمي فلم ينجس با موت كالشهيد 

وفارق بقية الحيوانات حرمته 

ولا فرق بين المسلم والكافر فيما ذكر ؛ لاستوائهما في الآدمية 

ولأنهما استويا حالة الحياة فكذلك بعد الممات 

وعن الإمام أحمد : أنه ينجس قياسًا على سائر ما ينجس بالموت 

وأما كنوف مالآ نس اله سالئلة لأ ينحس بآلوت فلقوله 835 +(د إذا وقع 
الذباب في إناء أحدكم فامقلوه . فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء »7 رواه 
البخاري 

أمر.كقله فلو تنجس بالموت لما أمر به لأن الظاهر موته .قله لا سيما إذا كان 
الطعام حارًا فلو تنجس بالموت لكان ذلك تنجيسًا للطعام والبي وك لا يأمر بذلدك 
سو 1 ار 500 ؛ لأن الكل مشترك 
معنى فوجب أن يشترك حكمًا 

وأما قول المصنف رحمه الله 


كالذباب فتمثيل لما لا نفس له سائلة 


ا 


أما كون بول ما يؤكل لحمه طاهرًا على المذهب ف « لأن النبي ا أمر | نيين 
بشرب أبوال الإبل 07 . ولو كانت نحسة لما أمر بشربها 
هه 
وأخرجه مسلم في صحيحه (91/1) ١‏ : 787 كتاب الحيض»؛ باب الدليل على أن المسلم لا ينبجس. 
كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ أخرجه الدارقفطئ في سئنه )١(‏ ؟: ٠‏ كتاب الحنائز» باب المسلم ليس بنجس. 
(١؟)‏ أخرحه البخاري في صحيحه (0458) ه: كتاب الطبء باب إذا ومع الذباب في الإناء. 
() حديث العرنيين متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه قال : (قدم أناس من عكل أو عرينة 
فاجتووا المدينة فأمرهم النبي طق بلقاح وأن يشربوا من أبولها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي 
انبي ييه واستاقوا النعم فجاء الخبر ف أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار حيء بهم فأمر 
فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون ( 
أخرجه البخاري ف صحيحه (571) 97:1 كتاب الوضوء » باب أبوال الإبل والدواب والغدم 


ومرابضها. 
ص 


امرا 


كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة 


فإن قيل : أمر به ؛ لأن التداوي بالنبجس يجوز 

قيل : لا يجوز ذلك ؛ لأن البي ينه قال  :‏ إن الله لم يجعل شفاء أمي فيما 
حرم عليها 

وعلى تقدير التسليم لا ينبغي حمل الحديث عليه لأنه لو كان للتداوي لا للطهارة 
لأمرهم بغسل أفواههم وأيديهم لأجل الصلاة وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة 
فلما لم يأمرهم بالغسل علم أن الأمر بالشرب للطهارة 

وروى البراء بن عازب عن النبي ويه أنه قال :<« لا بأس يبول ماأككل 
لحمه )0) 

وروى جابر عليه السلام أنه قال : « ما أكل لحمه فلا بأس ببوله 6" رواهما 
الدارقطئ 

ولأنه متحلل معتاد من حيوان يؤكل حمه أشبه اللبن 

وأما كون روثه طاهرًا على المذهب ف « لأنه يقُ كان يصلي في مرابض 
الغنم 06 قبل المسجد . وهي لا تخلو من أبعارها . ول يكن الني و ولا 
أصحابه يصلون على الأوطية ول ينقل عنهم تنظيفها 

ولأنه متحلل معتاد من حيوان يؤكل حمه أشبه البول واللبن 


- 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1711) 7: 1١19-57‏ كتاب القسامة» باب حكمالمحاريين 
وا مرتدين 

)١(‏ أخرجه ابن حبان ف صحيحه (1784) 7: )لوم 
وأرحه البيهقي في السئن الكبرى :٠‏ ه كتاب الضحاياء باب النهي عن التداوي بالمسكر. 
وذكره البخاري ف صحيحه تعليقا عن ابن مسعود ه: 7١74‏ كتاب الأشربة » باب شراب الحلواء 
والعسل. 
وله شاهد عند مسلم عن طارق بن سويد المعفي أنه سأل النبي قي عن الخمر فنهاه أو كره أن 
يصنعها . فال : إنما أصنعها للدواء . فقال :إنه ليس بيدواء ولكنه داء )م .(801984: 
“لاه ١‏ كتاب الأشربة » باب : تحريم التداوي بالمذمر 

(1) أخرجه الدارقطئ ف سننه (9) ١78 :١‏ باب بخاسة البول والأمر بالتتزه منه والحكم ف بول ما يؤوكل 
لممه. 

(7) أخرجه الدارقطئ في سننه (14) الموضع السابق 

(5) أخرجه البخاري ف صحيحه (519) ١17 : ١‏ أبواب المساجد» باب الصلاة في مرايض الغنم. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (5 07) :١‏ 771/4 كتاب المساجد, باب ابتناء مسجد البي طُيقا. 
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اليم ل مرج الترج 

وأما كون منيه طاهرًا على المذهب ؛ فلأنه إذا حكم بطهارة بوله وروثه ؛ فلآن 
يحكم بطهارة منيّه بطريق الأولى 

وأما كون بوله وروثه بحسا على رواية ؛ فلأنه رجيع أشبه رجيع غير مأكول 
اللحم . 
وأما كون منيه بحسا على روايةٍ ؛ فلأن طهارته بالقياس على طهارة البول 
والروث فإذا حكم بنجاستهما وجب الحكم بنجاسته لانتفاء الحكم في المقيس عليه 2 
ولثبوت التنجيس ذ 


أما كون مين الآدمي طاهرًا على المذهب فلقوله تعالى : (وهو الذي خلق من الماء 
بشرٌ4 7الفرقان:4ه] . أطلق عليه اسم الماء فوجب أن يطلق عليه حكمه ف 
الظهارة 

ولما روت عائشة رضي الله عنها قالت : را كنت أفرك المي من ثوب رسول الله 
2 . ثم يذهب . فيصلي فيه 0" رواه مسلم 

ولو كان بحسا لم يُطهر بالفرك كالعثيرة ظ 

وقال ابن عباس :« امسحه عنك بإذحرة أو خرقة . ولا تغسله إنماهو 
كالبصاق والمخاط )27 . ورواه الدارقطئ مرفوعا 

ولأنه بدء لق آدمي فكان طاهرًا كالطين 

وأما كونه نحسًا على رواية ؛ فلأنه مستحيل من الدم أشبه القيح والصديد 

ولأنه ارج لشهوة أشبه المذي 

وأما كونه يجزئ فرك يابسه على هذه الرواية فلقول عائشة رضي الله عنها 
كنت أفرك الم من ثوب رسول الله يي إذا كان يابسًا وأغسله إذا كان 
رطبًا »20 رواه الدارقط . 


١ كتاب الطهارة؛ باب حكم المني.‎ 74 :١ )583( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
كتاب الطهارة » باب : ما ورد في طهارة المي وحكمه رطبا‎ ١١4 :١ )١( أخرجه الدارئطن في سننه‎ )1( 
ويابسا.‎ 


الل 


كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة 


و« لأنه نزل بعائشة ضيف فأمرت له.علحفة صفراء ينام فيها . فاحتلم . 
٠‏ فاستحيا أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلام . فغمسها في الماء . ثم أرسلها . فقالت 
عائشة رضى الله عنها : لِمَ أقسد علينا ثُوبنا .. إنها كان يكفيه أن يفركه بأصابعه 
ورعا فركته من ثوب رسول الله يق بأصابعي »'" رواه التزمذي وقال : هذا 
عدف حسن صصح 

وتقيبد الإحزاء بكون المت يابسًا مشعر بأنه إذا كان رطبًا لا بد من غسله . وهو 
صحيح لوجوه 

الأول : أن المحرئ الفرك وذلك لا يتأتى ف الرطب 

الثاني : أن المحل بحس فلم يكن بد من تطهيره . 

الشالث : أن الآثار وردت بغسله . منها : ما تقدم من قول عائشة 
(3-:وأغصله إذ! كان را 6 00 

ومنها ما روي عن عائشة رضي الله عنها : « كنت أغسل الم من ثوب 
رسول الله موه . ثم بخرج فيصلي فيه . وأنا أنظر إلى البقع فيه من أثر الغسل )9 

فإن قيل : إجزاء الفرك عام في كل مين أم لا؟ 

قيل :لا . بل هو مختص عي الرحل ؛ لأن أحمد نص على أنه لا يجزئ فرك 
فق الراة لاله زفق نوفا آخرا فرك مي الريد ل لأمه طريط مود ارك فيه فين 
بخلاف مين المرأة 

وأما كون رطوبة فرج المرأة نجسة في روايةٍ ؛ فلأنها لا تخلو من مذي 


5 
)١(‏ أخرجه الدارقطييٍ في سننه () ١750 :١‏ الموضع السابق 
(؟) أخرجه الترمذي في جامعه ١35/8 :١ )١١7(‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء في الم يصيب الثوب. 
(؟) سبق تخريجه ص: 774 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه (778) 4١ :١‏ كتاب الوضوءء باب غسل المي وفركه 
وأخرجه مسلم في صحيحه (189) :١‏ 78" كتاب الطهارة؛ باب حكم المي. 
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اع ور لمم 


وأما كونها طاهرة في رواية -وهي الصحيحة- لما ذكر في طهارة المئي المستدل 
عليه بفرك م رسول الله يا لأنه كان م جماع لا مين غيره ضرورة أن الأنبياء لا 


يحتلمون 


أما كون سباع البهائم كالأسد والنمر وغير ذلك نحجسة على روايةٍ ف « لأن البي 
يبّهُ سئل عن الماء وما ينوبه من السباع . فقال : إذا كان الماء قلتين لم ينجسه 
شيء )206 . فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما . وإنما ينجس أن لو كان الذي نابه 
حبسا 

ولأنه حيوان حرم أكله يمكن التحرز منه فكان بحسا كالكلب 

وأما كونها طاهرة على روايةٍ فلما روى أبو سعيد الخدري « أن رسول الله وك 
سكل عن الميياض الي بين مكة والمدينة . تردها الكلاب والسباع والحمر . فقال 
لها ما أعذت ف أفواهها » ولنا ما غَبّرَ طهور 06" رواه ابن ماجة 

و١‏ لأن عمر بن الخطاب وعمرو بن العاصي مرا بحوض فقال عمرو :يا 
صاحب الحوض! ترد على حوضك السباع ؟ فقال عمر :يا صاحب الحوض ! لا 
تخبرنا . فإنا نرد عليها وترد علينا »20 رواه مالك في الموطأ 

وأما كون جوارح الطير كالعقاب والنسر ونحو ذلك نحسة على روايةٍ » وطاهرة 
على رواية ؛ فلأنها تساوي سباع البهائم معنى فكذا يجب أن يكون حكمًا . 

وأما كون كل واحد من البغل والحمار الأهلي بحسا على رواية فلقول البي لق 
يوم خيير ( إنها رحس )7 متفق عليه 

ولما ذكرنا قي السباع 1 


.٠١8 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماحة في سننه (019) ١178 :١‏ كتاب الطهارة؛ باب الحياض. 

() أخرحه مالك في موطفه (4 :١ )١‏ ١ه‏ كتاب الطهارة؛ باب الطهور للوضوء. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (7.4ه) ه: 7١١‏ كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الحمر الإنسية. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١9150(‏ "7: كتاب الصيد» باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية. 


رن 


كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة 


وأما كونه طاهرًا على روايةٍ فلما روى جابر « أن البي ييه سكل : أنتوضأًبما 
أفضاته الحمر ؟ قال : نعم . وبما أفضلت السباع كلها '" رواه الشافعي في 
مسندكة 2. 

ولأن ابي يَهُ كان يركب الحمار والبغل . و« ركب يوم حمارًا مُعْرَوْرَى في 
الجر 16" أ عريانا . ذكره البخاري 

والظاهر أنه لا يسلم من عرقه 

وكان أصحابه عليه السلام يقتنون البغال والحمير ويصحبونها في أسفارهم . فلو 

ولأنه لا يمكن التحرز منها للمشقة أشبها الهر . 

ولأنه يجوز بيعهما أشبها مأكول اللحم . 


أما كون سؤر ال مر طاهرًا فلما روت كبشة بنت كعب بن مالك قالت 
0 دخل علي أبو قتادة . فسكبت له وضومًا . فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى 
شربت . فرآني أنظر إليه . فقال : أُتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت : نعم . قال 
إن رسول الله َه قال : إنها ليست بنجس . إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات »7 رواه التزمذي . وقال : حديث حسن صحيح 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده (50) 5١ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب في المياه. 

(1) أخرحه مسلم في صحيحه (178) ؟: 575 كتاب المشائز» باب ركوب المصلي على الجنازة إذا 
انصرف من حديث جابر بن سمرة قال: « أتي الي #ّ بفرس مُعْرورَى فركبه... » . ولم أره عند 
البحاري. 

(9) في المقنع : اهرة . 

(5) أخرحه أبو داود ف سئنه (/) ٠١-١9 :١‏ كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة 
وأخرحه الترمذي في جامعه (85) ١517 :١‏ أبواب الطهارة» باب ما حاء في سور لمهرة. وثال: هذا 
أحسن شيء روي في هذا الباب. 
وأخرحه النسائي في سننه (18) :١‏ هه كتاب الطهارة: سؤر الهرة. 
وأخرحه ابن ماجة في سننه (71) ١721 :١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر المرة والرغصة في 
ذلك. 


7١ 


وأما وق سور مادون اللرق التلقة كالفازة وغوه طباهرًا' #قاذن الى 586 
علل طهارة ار بكونها من الطوافين والطوافات وذلك موجود فيما دونها لكونه ثما 
يطوف علينا 

ولأنه لا يمكن التحرز منه أشبه الهر . 


ضي 


كتاب الطهارة باب الحيض 


أما قول المصنف رحمه الله : وهو دم طبيعة وجبلة فبيان لمعنى الحيض 
رأسا كو الميسض ممع فعال الصلاة ف(« لشول لني ف لفاطمنة بت أبسبي 
حبيش : دعي الصلاة أيام أقرائك »0 متفق عليه 

ل ا ع يا : « كنا نؤمر بقضاء 
الصوم » ولا نؤمر بقضاء الصلاة 06" متفق عليه 

وأما كونه يمنع فعل الصوم فلقول عائشة رضي الله عنها : « إن كان ليكون 
علي الصوم من رمضان . فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان »20 متفق عليه 
يعت صومًا أفطر به بالحميض 


)١(‏ في ب : والاعتاد . وما أثبتناه من المقنع 

(؟) أخرحه البخاري ف صحيحه :١ )7١9(‏ كتاب الحيض : (( عن عائشة أن فاطمة بنت 
الو و و لد ار 5 
دعي الصلاة قدر الأيام الي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي » 
وأخرحه مسلم فْ صحيحه (9مم) ١‏ : 505 كتاب الحيض» 700 
ولفظه: « فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي 2 
وأما اللفظ الذي ساقه المصنف فقد أخرجه الدارقطئ في سننه (65) ١‏ : ؟١5‏ كتاب الحيض. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (219) ١‏ : ؟؟١‏ كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (ه 8م ١‏ : 16" كتاب الحيض» ؛ باب وجوب قُضاء الصوم على الجائض 
دون الصلاة. واللفظ له. 

(5) أخرجه البخاري ف صحيحه )١8145(‏ 7: 585 كتاب الصوم؛ باب متى يُقضى قضاء رمضان. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ٠07 :7 )١1١57(‏ كتاب الصيام؛ باب مضاء رمضان في شعبان. 


ضرف 


المتع ف شرح القع 

ولقول البى ققّهر : «ر أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل ؟ قلم 
بمى 20 رواه البخاري 

وأما كونه بمنع قراءة القرآن فلقول النبي َك : « لا تقرأ الجائض ولا الجنسب 
شيئًا من القرآن »' رواه التزمذي 

وأما كونه ينع مس المصحف فلقول الله تعالى : للا يمسه إلا 
المطهرون» [الواقعة : 9لا] 

وأما كونه بمنع اللبث في المسجد فلقول البي يق : « لا أحل المسجد لحائض 
ولا جنب ©" رواه أبو داود 

وأما كونه يمنع الطواف فلما روت عائشة قالت : « قدمت مكة وأنا حائض 
فلم أطف بالبيت ولا بالصفا والمروة امترضلاه وومةه . فقال 
افعلي ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوثي بالبيت حتى تطهري »2 متفق عليه 

وأما كونه بمنع الوطء في الفرج فلقوله تعالى : (فاعتزلوا النساء في امحيض ولا 
تقربوهن حتى يطهرن» [البقرة:177] 

وأما كونه بمنع سنة الطلاق ؛ فلأنه يحرم طلاق المدحول بها لما فيه من تطويل 
العدة 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه (114) 1١ :١‏ كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم. من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
وأخرجه مسلم في صحيحه :١ )6١(‏ 7م كتاب الإيمان » باب بيان نقصان الإبمان بنقصان 
الطاعات... من حديث ابن عمر . بافظ :(روتمكث الليالي ماتصلي »« وتفطري 
رمضان » 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه ١ )١1(‏ : ”2 أبواب الطهارة» باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا 
يقرآن القرآن 
وأحرحه ابن ماجة ف سئنه (095) :١‏ : 197 كتاب الطهارة » باب ما جاء في قراءة القرآن على غير 
طهارة. ولفظه : ( لا يقرأ القرآن الجنبُ ولا الحائض . كلاهما من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(8) أحرجه أبو داود في سننه (75؟) :١‏ .5 كتاب الطهارة» باب في الجنب يدخل المسجد. 

(4) أخرحه البخاري في صحيحه )١5571(‏ 7: 534 كتاب الحج؛ باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت... 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١111(‏ 1: “الام كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام.. 


573 


كناب الطهارة بت اليل 


وأما كونه عنع الاعتداد بالأشهر ؛ فلأن الحائض يجب عليها الاعتداد بالأقراء لما 
سيأتي إن شاء الله تعالى 

وأما كونه يوجب الغسل فلقوله عَم : « دعي الصلاة أيام أقرائك الي كنت 
تحيضين فيها . ثم اغتسلي وصلي 2 متتفق عليه 


وأما كونه يوجب البلوغ ؛ فلآن حيض المرأة بحصل به البلوغ لما يأتي في المحجور 
عليه 


وأما كونه يوجب الاعتداد به فلقوله تعالى : «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة 
قروءة البقرة:.77/8] 


أما كون النفاس مثل الحيض ف الأحكام المذكورة غير الاعتداد ؛ فلأنه دم حيض 
اجتمع ثم خرج دفعة واحدة 

ولأنه دم يمنع فرض الصلاة أشبه الحميض : 

وأما كونه لا يوجب الاعتداد بخلاف الحيض ؛ فلآن عدة النفساء تنقضي بوضع 


أما كن :تن القع ردم شتيضنها باح شا تقل الام ؛ فلانها حيشذ كالجنب 2 
والجنب يباح له ذلك ؛ لما روي عن البي وُيّ « أنه كان يدركه الفجر وهو جنب 
من أهله ثم يغتسل ويصوم 0" متفق عليه 

وأما كونها يباح طلاقها فلزوال تطويل العدة الى هي علة تحرعه في الحيض 


ال ان 

)قي القيع 

)١(‏ أخرجه 0 في صحيحه )١850(‏ 7: 7174 كتاب الصوم, باب الصائم تبح حنباً. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (5. 78١:5)‏ كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر 
وهو جنب. 
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العم وميج لطع 


وأما كون غير فعل الصيام والطلاق لا يباح حتى تغنسل ؛ فلأن المانع من ذلك 
عملا بالمقتضى واستصحابًا للحال 


أما كون الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج يجوز فلقول النبي طق : 
« اصنعوا كل شيء إلا التكاح 06" رواه مسلم 

ولأن وطء الفرج إنفا مُنع من الأذى ويختص المنع.موضع الأذى 

وأما كون من وطتها ف الفرج عليه نصف دينار كفارة على رواية ف « لأن النبي 
َك قال في الذي يأني امرأته وهي حائض : يتصدق بدينار أو بنصف دينار © 
رواه أبو داود والنسائي 

وأما كونه ليس عليه إلا التوبة على روايةٍ ؛ فلأن الحديث المذكور قيل ليس 
50 . ولذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه : لو صح الحديث عن النبي ظَ 


كنا أخذنا به 

ولأنه وطء هي عنه لأجحل الأذى فلم تحب فيه كفارة قياسًا على الوطء في 
كابر 
3١‏ زيادة من ج. 


)١(‏ في المقنع : ويجوز الاستمتاع 

(0) أخرجه مسلم ف صحيحه (07) :١‏ 47 ؟ كتاب الحيض؛ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها 
وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرهاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
وأخرجه ابن ماجة في سنه (115) : ”١١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها. 
ولفظه :إلا الجماع » 

(4) أخرحه أبو داود في سننه (5515) :١‏ 4 كتاب الطهارة؛ باب في إتيان الحائض. 
وأخرجه الزمذي في جامعه :١ )١75(‏ 555 أبواب الطهارة» باب ما جاء في الكفارة في ذلك. 
وأخرجه النسائي ف سننه ١ :١ )737٠١(‏ كتاب الحيض والاستحاضة: ذكر ما يجب على من أتى 
وأخرجه أحمد في مسنده (5898) 11١‏ 587. 
وهذا الحديث قد روي بأسائيد كثيرة وألفاظ عختلفة وله خحرًا من حمسين طريقًا أو أكثر أشار إليها الشيخ 
أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الزمذي. 


كرض 


كتاب الطهارة باب الحخيض 


وأما كونه عليه التوبة ؛ فلأنه وطء محرم فلم يكن بد من التوبة كغيره من 
المخحرمات 


أما كون أقل سن تحيض المرأة تسع سنين ؛ فلأنه لم يثبت ف الوحود لامرأة 
حيض قبل ذلك . وقد روي عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : « إذا بلغت 
02 
ع« 


الجارية تسع سنين فهي امرأة 
وأما كون أكثره خمسين سنة على المذهب فلقول عائشة رضي الله عنها : « إذا 
بلغت المرأة حخمسين سنة خرجحت عن حد الحيض 0. 
وأما كونه ستين سنة في نساء العرب على روايةٍ ؛ فلن المرجع في ذلك إلى 
الوحود . وقد وجد فْ نساء العرب حيض معتاد . أخبر به ثقات عن أنفسهن بعد 


ولأن ما كان فيه الحد معتبرًا ولم يوحد له في الشرع حد : يرجع فيه إلى . 
العادات 


وأما كون الحامل لا تحيض ف « لأن البي هلما سأله عمر عن طلاق ابنه امرأته 
وهي حائض . قال : مره فليراجعها . ثم ليطلقها طاهرًا »أو حاملا 0 
عليه 


فإن قيل : ما الحجة في ذلك؟ 


قيل : الحجة فيه أنه جعل الحمل علمًا على دم الحيض كما جعل الطهر علمًا 
عليه . 
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)١(‏ ذكره الترمذي في جامعه معلما ١‏ 588 كتاب النكاح » باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7١4 :١‏ كتاب الحيض» باب السن الي وجدت امرأة تحيض فيها. 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (44014) ه: 7١11١‏ كتاب الطلاق» باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك 

الطلاق. 
وأخرحه مسلم فْ صحيحه 2٠١485 :7 )١411(‏ كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير 
رضاها... ول يقل البحاري : أو حاملا. 


ضض 


و « لأن النبي ييه قال في سبايا أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع » ولا 
حائل حتى تحيض حيضة )220 رواه الإمام أحمد 

جعل وجود الحيض علمًا على براءة الرحم . 

ولأنه زمان لا يعتاد فيه الحيض غالبا فلم يكن ما تراه من الدم حيضًا كالايسة 

قال الإمام أحمد رحمة الله عليه : إنما يُعرف النساء الحمل بانقطاع الدم 


أما كون أقل الحيض يومًا وليلة على المذهب ؛ فلأنه يروى عن علي رضي الله 
عنه أنه قال : « أقل الحيض يوم وليلة »7 

وأما كونه يومًا على روايةٍ ؛ فلآن الشرع علق على الحيض أحكامًا ول يبين 
قدره فعلم أنه رده إلى العرف كالقبض والجرز . وقد وجد حيض معتاد يومًا وم 
يوجد أقل منه 

قال عطاء : « رأيت من تحيض يومًا » ومن تحيض خحمسة عشر يومًا » 


وأما كون أكثره خمسة عشر يومًا على المذهب ؛ فلأنه يروى عن علي رضي الله 
زفق 


0 


عنه أنه قال : « مازاد على خمسة عشر فهو استحاضة » 
ولأن في قوله 0 تمحكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي رواه 
البخاري . إشارة إلى هذا 


.548 1:9 )١١؟155( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر: كأنه يشير إلى ما ذكره البخاري تعليقا (1: ١54-١1‏ كتاب الحيض » باب إذا 
حاضت في شهر ثلاث حيض) عن علي وشريح : أنهما جوزا ثلاث حيض في شهر . تلخيص 
الحبير .7١ 5 :١‏ 

(م) ذكر البعاري ف صحيحه تعليقا عمن عطاء : الحميض يوم إلى خمس عشرة ١14:١.‏ كتاب 
الحيض » باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ... 

(5) ثال ابن حجر : هذا اللفظ لم أحده عن علي » لكنه يخرج من ئصة علي وشريح . تلخيص الحبير 
:١‏ .8. وسوف يأتي ذكر قصة علي وشريح قريبا 

(ه) قال ابن حجر: لا أصل له بهذا اللفظ . تلخيص الحبير :١‏ 5/1 
وقد أخرج الشيخان ثريا منه . وقد تقدم ذكره ص: 51715. 


الا 


كتاب الطهارة باب الحخيض 


وأما كونه سبعة عشر على رواية ؛ فلأن أقل الطهر إذا كان ثلاثة عشر كان أكثر 
الحميض سبعة عشر ضرورة أن الشهر يجمع طهرًا وحيضًا 

وأما كون غالبه سنا أو سبعًا ف « لقول البى ييه لحمنة بنت جحش : تحيضي 
في علم الله سنًا أو سبعًا . ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يومًا أو ثلائة وعشرين 
يومًا كما تحجيض النساء . وكما يطهرن للميقات حيضهن وطهرهن 00 . رواه 


التزمذي . وقال : حديث حسن 


أما كون أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا على المذهب فلما روي عن 
علي رضي الله عنه « أنه سكل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها فى شهر . فقال 
لشريح : قل فيها . فقال : إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدان أنها حاضت ف 
شهر ثلاث حيضات تترك الصلاة فيها » وإلا فهي كاذبة . فقال علي رضي الله 
عنه : قالون ٠‏ يعن حيد د 

وهذا اتفاق منهما على إمكان ثلاث حيضات في شهر ولا بمكن ذلك إلاءما قلنا 
في أقل الحيض وأقل الطهر . 
وأما كونه خمسة عشر على قول فلما تقدم من قوله : « تمكث إحداكن شطر 


ا ان 


وأما كوا الطهن ل يقد لأ كيرد #فاكنه قدت ود نزم لا بض امد 


)١(‏ أخرجه الزمذي في جامعه 55١ :١ )١17(‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين 
الصلاتين بغسل واحد. 

(؟) أخرجه الببهقي في السنن الكبرى /: 4١/‏ كتاب العددء باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء 
عدتها. ١‏ 
وقد ذكره البخعاري في صحيحه تعليقا ١77 :١‏ كتاب الحيض ؛ باب إذا حاضت في شهر ثلاث 
حيضص 

(::) سبق غخريجه ص: /777. 


كرض 


الفح ل ترج الج 


صل رني المنلأق 


أما كون المبتدأة وهي الي أول ما ترى الدم تحجلس أي تدع الصلاة والصوم ؛ 
فلن دم الحيض دم طبيعة وجبلة وعادة » ودم الفسادا"» دم عارض لمرض ونحوه 
والأصل عدم العارض . 

وأما كون ذلك يومًا وليلة ؛ فلأنه أول الحيض على المذهب . 

ومفهوم ذلك أنها لا تحلس أكثر من ذلك وهو صحيح على المذهب لأن الصلاة 
في ذمتها بيقين وقد شكت في الزائد على أقل الحيض فلا يتزك اليقين بالشك ٠‏ 

وأما كونها تغتسل بعد اليوم والليلة ؛ فلأنه آخمر حيضها حكمًا أشبه آخر 

وأما كونها تصلي بعد ذلك ؛ فلأن المانع من الصلاة الحيض وعدم الغسل وقد 
انتفى كل واحد منهما : أما الحيض ؛ فلأنه حكم بانقضائه لما تقدم . وأماعدم 
الغسل فلوجود الغسل حقيقة . 

وأما كونها تغتسل عند انقطاع دمها إذا انقطع لأكثر الحيض فما دون ؛ فلأنه 
يحتمل أن ذلك آحر حيضها فلا تكون طاهرة بيقين إلا بالغسل حينئذ 

وأما كونها تفعل ذلك ثلانًا أي مشل جلوسها يومًا وليلة وغسلها عند أخر 
ذلك . ثم غسلها عند انقطاع الدم ؟ فلأن العادة لا تنبت إلا بتكرار الدم ثلاث 


. في المقنع : من الفرض فيه‎ )١( 
(؟) ف نب: فساد.‎ 
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كتاب الطهارة فصل [غي المبتدأة] 


مرات على المذهب لقول البي وَل : ٠‏ دعى الصلاة أيام أقرائك 20 . والأقراء 
جمع أقله ثلاثة ْ 

ولأن ما اعتبر فيه التكرار اعتبر فيه النلاث كالأقراء فق عدة الحرة » والشهور »ع 
وخيار المصراة » ومهلة المرتد » وتعليم الكلب في الوجه الصحيح . 

فعلى هذا إن تكرر في الثلاث على قدر واحد صار ذلك عادة لتكرره ثلانا وإلا 
فلالما ذكرنا . وإن تكرر مختلفًا مثل أن يكون ف الشهر الأول عشرة وف الثاني أ 
عشر وفي الثالث ثلاثة عشر فالعشرة متكررة ثلانًا فهي عادة وما عدا ذلك ليس بعادة 
إلا أن يتكرر بعد ذلك 

وف الحملة كل دم تكرر ثلانًا صار عادة ما لم يجاوز أكثر الحيض وما لافلا » 
مختلفا كان أو متفقا 

وأما كون الدم إذا تكرر مرتين صار عادة على رواية ؛ فلن العادة مأحوذة من 
المعاودة وذلك يحصل كمرتين . فلا يختلف المذهب أنها لا تثبت بمرة لما ذكرنا من 
الاشتقاق 

[نفإن قيل : لم حص المصدف رحمه الله جلوس المبتدأة باليوم والليلة ؟ 

قيل : لأن ذلك أقل الحيض على رواية . ولعلها هي المختارة بدليل أنه 
قدمها . 
ولأن دليل الثانية يمكن حمله على اليوم والليلة الجواز إطلاق اليوم وإرادة الليلة ؛ 
لأن الليل ف العدد قد يدحل تبعا9 . 

وأما كون من صار دمها عادة تنتقل إليه أي تجلسه كما تقدم ؛ فلن المعتادة 
يحب عليها أن تجلس زمن العادة لقوله عليه السلام :« دعي الصلاة أيام 
ان ّْ 

وما يأتي في المستحاضة المعتادة بعد 


7377# سبق تخريجه ص:‎ )١( 
زهة زيادة من ج.‎ 
, 71# سبق تخريجه ص:‎ )١١( 
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وأما كونها تعيد ما صامته من الفرض في الزمن الذي قبل الحكم بالعادة ؛ فلن 
بتكرره ثلانًا عُلمِ أن الدم في ذلك الزمن كان دم الحيض فعلم أن الصوم فيه غير صحيح 
فيجب إعادته لأن الحيض لا يُسقّط وجوب الصوم بدليل ما تقدم من حديث 
عا "7 


أما كون البتدأة إذا جاوز دمها أكثر الحيض مستحاضة ؛ فلأن عليًّا رضي الله 
عنه قال : « ما زاد على خمسة عشر يومًا فهو استحاضة 0 

ولما تقدم من أن أكثر الحيض حخمسة عشر . 

فإن قيل : دم المرأة على كم ضرب ؟ 

قيل : على ثلاثة 

وثانيها : دم يسمى حيضًا . وهو ما كان في العادة والتمييز أو ما أشبههما تما 
تمنع فيه من الصلاة والصوم ونحوهما 

وثالئها : دم يسمى استحاضة . وهو ما اتصل بالحيض وجاوزه 

والمرأة لما فرجحان : داخل .منزلة الدبر . منه الحيض », وحارج كالإليتين . منه 
الاستحاضة 

وأما كوق حيفن المستخاضة إذا كا دمها متميرًا كماد كر المضتق:رتحة الله من 
الدم الأسود فلما روي « أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت : يا رسول الله! إني 


(0) ص 78. 
)١١‏ سبق تخريجه ص: 778. 
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كتاب الطهارة فصل [في المبتدأة] 


أستحاض فلا أطهر . أفأدع الصلاة؟ قال : إن ذلك عرق ليس بالحيضة . فإذا 
أقبلت الحيضة فدعي الصلاة . فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم »227 متفق عليه 

يعبن بإقباله سواده ونتنه وإدباره رقته وحمرته 

وفي لفظ قال لها : « إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف . فأمسكي عن 
الصلاة . فإذا كان الآخر فتوضئي . إنما هو عرق © رواه النسائي 

وقال ابن عباس : « ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة . إنها والله إن 
ترى الدم بعد أيام حيضها إلا كغسالة ماء اللحم »0 

ولا بد أن يلحظ في ذلك كون الدم الأسود يصلح أن يكون حيضًا بأن يكون لا 
ينقص عن أقل الحيض ولا يزيد على أكثره لأنه متتى نقص عن ذلك أو زاد عنه لا 
يصلح أن يكون حيضًا 

وأما كون ما عداه استحاضة ف « لأن النبى يه قال في حديث فاطمة : إن ذلك 
عرق وليس بالحيضة 6') 

فإن قيل : ما حكم المرأة في زمن استحاضتها؟ 

قيل : حكم الطاهرات تصوم وتصلي ؛ « لأن البي ويه قال في حديث 
فاطمة : فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة . فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم 
وصلي "2 متفق عليه 


)001 أخرجه البخاري ف صحيحه (5 ١17 0١ )١‏ كتاب الحيضء باب إقبال المجيض وإدباره. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (08) :١‏ 757 كتاب الحيضء باب المستحاضة وغسلها. 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه (585) /١ :١‏ كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع 
الصلاة 
وأخرحه النسائي في سننه ١١* ١ )1١5(‏ كتاب الطهارة؛ باب الفرق بين دم الحجيض والاستحاضة. 
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى 77٠0 :١‏ كتاب اليض » باب المستحاضة إذا كانت مميزة. 

(1) أخرج ابن أبي شيبة نحوه في مصنفه عن أنس بن سيرين قال: (( استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني 
فسألت ابن عباس فال : أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي . وإذا رأت الطهر ولو ساعة من 
النهار فلتغتسل ولتصلي ١8:1.‏ 5 
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى 54٠ :١‏ كتاب الحيض., باب المرأة تحيض يوما وتطهر يوما. مثله. 
وذكره أبو داود تعليقا :١‏ © كتاب الطهارة ٠‏ باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة 

(4) سبق تخريجه في الحديث بل السابق. 

(0) سبق تخريجه ص: 437 7. 


مجه اق انبرج المع 

وفي لفظ للنسائي : « فإذا كان دم الحيض فأمسكي عن الصلاة . فإذا كان 
الآخر فتوضئي . إنما هو عرق 06 

وأما كونها إذا لم يكن دمهًا متميرًا تقعد من كل شهر غالبه سنًا أو سبعًا على 
المذهب فلما روي « أن حمنة بنت جحش قالت : يا رسول الله! إني أستحاض حيضة 
كثيرة شديدة . قد منعتيئ الصوم والصلاة . فقال : تحيضي ف علم الله سمًا أو 
سبعًا . ثم اغتسلي . . .مختصر 6'" رواه الزمذي وقال : حديث حسن 

وأما كونها تقعد أوله على رواية فلما ذكرنا في المبتدأة 

وأما كونها تقعد أكثره على رواية ل و ع 
فكان حيضًا قياسًا على دم المبتدأة أول ما تراه 

ولأن الأصل عدم كونه دم فساد 

وأما كونها تقعد عادة نسائها كأمها وأحتها وعمتها وخالتها على رواية ؛ فلأن 
الغالب شبهها بهن . وقياسًا على المهر 

وأما كون المبتدأة أول ما ترى الدم [فيها]”" الروايات الأربع على ما ذكره أ 
الخطاب ؛ فلأنها تساوي ما تقدم ذكره معنى فكذا يجب أن يكون حكما 


أما كون المستحاضة المعتادة الى لا تمييز لها ترجع إلى عادتها ف « لقوله يق ني 
حديث أم سلمة : لتتنظر عدة الليالي والأيام الى كانت تحيضهن من الشهر قبل أن 
يصيبها الذي أصابها فلتتزك الصلاة قدر ذلك من الشهر »2 متفق عليه 


.7 537 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه التزمذي في جامعه :١ )١748(‏ 78517 أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين 
الصلاثين بغسل واحد. 

(*) زيادة يقتضيها السياق. 

(4) أخرجه أبو داود ف سئنه (77/5) 7١ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل 
صلاة. 
وأخرجه ابن ماجة في سئنه 1779) 7٠١4 :١‏ كتاب الطهارة؛ باب ما جاء ف المستحاضة. ولم أره عند 
الشيخحين. 
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وروي « أن سودة استحيضت فأمرها رسول الله د إذا مضت أيامها اغتسلت 
وضلت: 04 

ولأن الحيض يتعلق به أحكام وأيام فجاز أن يُرجع إلى الأيام عند إعواز الدم 
كالعدة 

وأما كون المعتادة الى لها تمبيز ترجع إلى عادتها على المذهب ؛ فلن اعتبار العادة 
متفق عليه والتمييز مختلف فيه 

وأما كونه يُقدم التمييز على روايةٍ - وهو اختيار الخرقي - ؛ فلأنه اجتهاد » 
والعادة تقليد والاجتهاد مقدم على التقليد 

والأول أصح لما تقدم 

ولأن الرجوع في التمييز إلى لون الدم . ونحن نرى ألوان الدماء الي في العروق 
تختلف اعلافًا بينَا . وقد تبطل دلالة التمييز إذا نتقص عن أقل الحيض أو زاد على 
أكثره . بخلاف العادة 

ولأن الأحاديث الدالة على العادة تقتضي العموم مميزة كانت أو غير مميزة لأن النبي 
يخ لم يستفصل السائلة ولم يسأها عن ذلك 

فإن قيل : حديث فاطمة يدل على اعتبار التمييز من غير استفصال عن العادة ولا 
سؤال عنها 

قيل : حديث فاطمة قد روي من طريق متفق عليه أنه ردها إلى العادة 
فيتعارضان . ثم على تقدير التسليم بأنه ردها إلى التمييز تكون أخبرته أنها لا عادة 
لها أو علم ذلك بقرينة . ثم يلزم من تقدير التمييز إشكال هو أنها إذا كانت 
عادتها مسة من أول كل شهر ثم استحيضت فرأت عشرة أيام أسود وباقي الشهر 
أحمر أو أصفر فعلى تقدير التمييز تتزك الصلاة عشرة أيام وفي ذلك إسقاط العبادة عنها 
في خمسة أيام 


60 كرد ارد ينا :١‏ 7 كتاب الطهارة » باب في المرأة تستحاض 
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى :١‏ 880 كتاب الحيض ٠‏ باب المعتادة لا تميز بين الدمين 
وأخرجه الطبراني في الأوسط 7: ل 784. 


ه > 


أما كون من نسيت العادة تعمل بالتمييز ؛ فلأن التمييز حينئذ دليل لا معارض له 
فوجب العمل به كدم المبتدأة 

وأما كون من لها تمييز تجلس غالب الحيض على المذهب فلقوله وق : 
00 تحيضي ف علم الله سا أو سبعًا 0 

ولأن الظاهر أن ذلك حيضها لأن ذلك غالب عادة النساء 

وأما كونها تحلس أقله على رواية فقياسًا على المبتدأة 

وأما كونها فيها الروايات الأربع المتقدم ذكرهن على قول بعض الأصحاب فلما 
تقدم في المبتدأة7") 


أما كون من علمت عدد أيامها ونسيت موضعها تجلسها من أول كل شهر ف 
وجه فلقول البي عي : « تحيضي في علم الله سما أو سبعًا . ثم اغتسلي وصلي ثلاثا 
وعشرين 6 . جعل حيضها من أوله » والصلاة في بقيته 

وأما كونها تحلسها بالتحري أي بالاجتهاد في وجهٍ ؛ فلن النبي ظَّهُ ردها إلى 
الاحتهاد في العدد بين الست والسبع”'» فكذلك في الوقت 

وأما كون الحكم ف كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز كالحكم في موضع 
من علمت عدد أيامها ونسيت موضعها ؛ فلأن من لا عادة لها ولا تمييز تشارك من 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (/141) :١‏ 75 كتاب الطهارة» باب : من قال إذا أقبلت الحيضة تدع 
الصلاة. 
وأحرحه أحمد ف مسنده (4 )71/8١‏ 5: 439. 

(1) ص:7317. 

(9) سبق تخريجه في الحديث السابق. 

(5) ف ب وسبع. 


كتاب الطهارة فصل [في المبتدأة] 


نسيت موضع حيضها في تعدد الجلوس فْ زمن محقق فوجب أن ينبت للها ما ثبت لما 
لأن الاشتراك يوجب المساواة 


أما كون من علمت أيامها فْ وقتهٍ من الشهر كما مكل المصنف رحمه الله تجلسها 
فيه ؛ فلن ما عداه طهر بيقين 

وأما كونها تحلسها من أوله أو بالتحري ففيه الوجهان المتقدم ذكرهما وتوجيههما 
فق من نسيت موضع أيام حيضها 


أما كون من علمت حيضها ونسيت عدده تحلس فيه غالب الحيض على روايةٍ 
فلما تقدم من قوله طَلّ :2 تحيضي ف علم الله سمًا أو سبعًا 207 

وأما كونها تجلس أقله على رواية ؛ فلن العبادة في ذمتها بيقين وما زاد على أقله 
مشكوك فيه ولا يزول عن اليقين بالشك 


أما كون من تغيرت عادتها ما ذُكر لا يلتفت إلى ما حرج عن العادة على المذهب 
حتى يتكرر كما ذكر المصنف رحمه الله ؛ فلن العادة لا تنبت إلا بذلك فلم يلتنت 
>" 5 6 
إلى [[ما]1 حرج عنها ضرورة أنه غير معتاد 
فإن قيل : ما معنى تغير العادة بذلك؟ 


)١(‏ زيادة من المقنع. 
)١١(‏ سبق تخريجه في الحديث السابق. 
(9) ساقط من ب. 


المع قي سرج القع 

قيل تخرها بالريادة أن تكوة غلاتها مدلا كسمن كل شهر قصير سبة أن 
سبعة أو شبه ذلك » وتغيرها بالتقدم أن يكون حيضها في أول الشهر خمسة فيصير 
يومًا من الشهر الذي قبله وأربعة من الشهر الذي كانت تحيض فيه » وتغيرها بالتأخر 
أن يكون حيضها خمسة من أول الشهر فتصير خمسة من ثانيه » وتغيرها بالاتتقال أن 
يكون حيضها الخمسة الأولة فتصير الخمسة الثانية 

وأما كونها تصير إليه من غير تكرار عند الصدف رحمه الله . وهي رواية عن 
الإمام أحمد . ذكرها صاحب المستوعب فيه : ف < لأن النساء كن يرسان بالدرحة 
فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة رضي الله عنها فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصّة 
النيكيا+ 00 

ولأن ظاهر الأخبار يدل على أن النساء كن يُعددن ما يرينه من الدم حيضًا من غير 
اعتبار عادة 

ولأنا رجعنا ف أكثر أحكام الحيض إلى العرف », والعرف أن الحيضة تتقدم 
وتتأخر وتزيد وتنقص 

ولأ اق اعتبار العادة عق الوه الذ كور أولاً إخلاء لتعض الققالات عن اللياض 
بالكلية مع رؤيتها [الدم]!"" على صفته » وهذا لا سبيل إليه 


أما كون من طهرت ف أثناء عادتها تغتسل ؛ فلأن ابن عباس قال : « لايحل 
لها ما رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل »© 

وأما كونها تصلي ؛ فلأنها طاهرة فيلزمها الصلاة كسائر الطاهرات 

وأما كونها تلتفت إلى الدم الذي يعاودها في العادة على روايةٍ ؛ فلأنه دم في 
العادة فكان حيضًا كما لو اتصل . 


)١(‏ ذكره البخاري في صحيحه تعليقًا ١7١ :١‏ كتاب الحيض »٠‏ باب إقبال المخيض وإدباره. 
وأخرجه مالك في موطقه :١‏ 09. 

(0) زيادة من ج. 1 1 

(7) أخرحه البيهقي في السئن الكبرى 74٠ :١‏ كتاب الحيضء باب المرأة تحيض يوما وتطهر يوما. 
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وأما كونها لا تلتفت إليه على رواية ؛ فلأنه جاء بعد طهر فلم يكن حيضًا بغير 
تكرار كالخارج عن العادة 


أما كون الصفرة ف أيام الحيض من الحيض ؛ فلما تقدم من « أن النساء كن 
يرسلن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة » فتقول : لا تعجلن حتى ترين 
الفعينه اليا 3 

فإن قيل : ما القصّة ؟ 

قيل : قال الإمام أحمد رحمه الله : القصة البيضاء ما ابيض يتبع الخيضة 

وأما كون الكدرة ف أيام الحيض من الحيض ؛ فلأنها في معنى الصفرة . 

[ولأنه ف زمن العادة أشبه الأسود]!”". 


أما كون من كانت ترى ما ذكر تضم الدم إلى الدم والطهر إلى الطهر إذا لم يجاوز 
بجموعها أكثر الخيض ؛ فلأنه لا سبيل إلى جعل كل واحد من الدم حيضة ضرورة أن 
أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا أو خمسة عشر على الخلاف وإذا ل يكن سبيل 
إلى ذلك تعين الضم . 

وأما كون الدم المضموم بعضه إلى بعض حيضًا ؛ فلأنه دم في زمن يصلح أن 
يكوث فيه حيضًا فكان حيضنًا كما لو لم يفصل بينه طهر 

وأما كون الباقي طهرًا ؛ فلأنه طهر حقيقة فكذلك حكمًا 

وأما كونها مستحاضة إذا جاوز بجموعهما أكثر الحيض فلما تقدم من قول علي 


رضى الله عند (؟) 


)١(‏ سبق تخريجه في الحديث قبل السابق. 
إفهة زيادة من ج. 
(9) في المقنع : على 


(5) وهو قوله: ما زاد على حخمسة عشر فهو استحاضة . رص: 598. 


اا 


المتع ود شرج الدع 


تصن رفي المستحاضةّ 


أما كون المستحاضة تغسل فرجها فلإزالة ما عليه من الدم 

وأما كونها تعصبه ف « لأن البي ؤََّهُ قال الحمنة بننت جحش حين شكت إليه 
كثرة الدم : أنعت لك الكرسف - يعن القطن - تحشي به المحل . قالت : إنه أشد 
من ذلك . قال : تلجمي الذي 1 

وقال في حديث أم سلمة : « فلتستنفر بثوب ثم لتصل فيه 0 

ونا كرتها قوضا لقف كن صلاة ف « لأن النبي ييه قال لفاطمة بنت أبي 
حبيش : توضئي لوقت كل صلاة وصلي "© . قال الترمذي : هذا حديث 


ل 

فإن قيل في بعض ألفاظ الحديث : « توضئى لوقت كل صلاة »© 

قيل : ذلك مطلق وما تقدم مقيد والمطلق يحب حمله على المقيد لما تقدم ذكره 
غير مرة 


)١(‏ أخرجه النرمذي في جامعه (/؟١) 551١ :١‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة: أنها تجمع بين 


(؟) أخرحه أبو داود في سننه (175؟) 7/١ :١‏ كتاب الطهارة» باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل 
صلاة. 


وأخرحه ابن ماجة في سنئنه (177) :١‏ 23064 كتاب الطهارة»؛ باب ما جاء في المستحاضة. 

(*) أخرجه النزمذي في جامعه (٠؟١) 7١1:١‏ أبواب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة. ولفظه 
) وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت 4 

(4) أخرجه أبو داود في سئنه (94؟) 8١ :١‏ كتاب الطهارة» باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر. 
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كتاب الطهارة فصل [في المستحاضة] 


فإن قيل : إن خرج منها الدم بعد الوضوء 
قيل : إن خرج لتفريط ف الشدّ أعادت الوضوء لأنه حدث أمكن التحرز منه » 
وإن خرج لغير تفريط فلا شيء عليها ؛لماروت عائشة قالت : « اعتكفت مع 
رسول الله يق امرأة من أزواحه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحنها وهي 
تصلي 06" رواه البخاري 

ولأنه لا يمكن التحرز منه فسقط 

وأما كونها تصلي ما شاءت من الصلوات ؛ فلأنها متطهرة أشبهت المتيمم . 

ولا بد أن يلحظ ف ذلك بقاء الوقت . فإن حرج وقت الصلاة الذي توضأت 
المستحاضة فيه لم يكن ها أن تصلي شيئًا لأن طهارتها تبطل بخروج الوقت لما تقدم من 
أنها طهارة ضرورة 

ولأن البي عق قال : « توضئي لوقت كل صلاة ان 

ولا بد أن يلحظ استمرار دمها فإن انقطع دمها بعد أن توضأت فإن كان عادتها 
انقطاعه في وقت لا تتسع للصلاة لم تؤثر لأنه يمككن الصلاة فيه » وإن لم يكن لها عادة 
أو كان عادتها انقطاعه مدة طويلة لزمها استكئناف الوضوء » وإن كان في الصلاة 
بطلت لأن العفو عن الوضوء ضرورة جريان الدم فيزول بزواله 

وأما كون من به سلس البول والمذي والريح والجريح الذي لا يرقأ دمه والرعاف 
الدائم كالمستحاضة في الطهارة المذكورة ؛ فلن هؤلاء شاركوا المستحاضة ف 
أعذارهم المذكورة فأعطوا حكمها . 
فإن قيل : ما لا يمكن عصبه 
إل عاو حطس عا بلاخم رن الا اا رح 


7 
يثعب دما 4 د( 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 1/١5 :7 )١977(‏ كتاب الاعتكاف؛ باب اعتكاف المستحاضة. 
(1) سبق تخريجه ص: .19٠0‏ 
(؟) أخرجه الدارقطي في سننه (5) 4٠5 :١‏ كتاب الصلاة» باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن. 


"ه١‎ 


امع ل شوج البو 


أما كون وطء المستحاضة ف اله 
ا ا 

وأما كونه يباح على روايةٍ ف « لأن حمنة كان يجامعها زوجها وهي 
متحاضة © زواه ابو داوة 

وكذلك روي عن أم حبيبة'") 

ولأنها في حكم الطاهرات ف جميع الأحكام فكذلك في هذا 

وتقيك الصنق: رحمه الله لذلا يغير حوف العننت مشعر يانه :إذا عناف العنث 
أبيح له الوطء بلا لاف في المذهعب . وهو صحيح ؛ لأن عدم جوازه مع خحوفه 
العنت مفض إلى وقوعه في الزنا وذلك محذور 

ولأن بعضن الأقياء خرم القع وعوف العنك ري: . دليله تروج الأمة فكذلك 
يجب أن يكون هاهنا 


)١9(‏ أخرحه أبو داود في سئنه :١ )99٠(‏ 7م كتاب الطهارة» باب المستحاضة يغشاها زوجها. 
9( أخير بحه أبو داود قِ سنئه )1١١5(‏ الموضع السابق 


١ حك‎ 


كناب الظهارة فصل رق النفاشع] 


خلس على عمد رسول اه 85 ريسن يونا أر ارسيوالياة . وكنا نطلي وجوهنا 
0 اواو ا ا ا 
اطهر قبل ذلك تسل وتصلي . 

والأحاديث في هذا ضعيفة . أثبتها ما ذكر هنا . وينبغي أن يجعل مستند هذا الحكم 
ما وجد ف أعصار المتقدمين . 

وقد روي «أن الني #َقَُهُ وقت للنفساء أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل 
ذلك»2؟ . 

وأما كونه لا حد لأقله ؛ فلأنه لم يرد في الشرع تحديده فرجع فيه إلى العرف وقد 
وجد قليل وكثير . 

وقد روي « أن امرأة ولدت على عهد رسول الله © فلم تر دما فسميت ذات 
الجفاف » وروي «ذات الجفوف 0 رواه أبو داود . 


)00 أحرجه أبو داود في سننه )91١(‏ 1: م كتاب الطهارة: باب ما جاء ف وقت النفساء. 
وأحرجه الزمذي في جامعه :1١ )١8(‏ 555 أبواب الطهارة» باب ما جاء في كم تمكث النفساء؟. 


(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى :١‏ 4" كتاب الحيض» باب النفاس. , 
هف ذكر البخخاري في التاريخ الكبير عن موسى بن إماعيل عن سهم مولى بني سليم ( أن مولاته أم يوسف 


ولدت مكة فلم تر دما . فلقيت عائشة . فقالت : أنت امرأة طهرك الله . فلما نفرت رأت » 16 
١5+‏ . 


اتا 


الممتع في شرح المقنع 

وأما كون النفساء طاهرًا أي وقت رأت الطهر فلانقطاع دم النفاس . وكمالو 
انقطع دم الحائض في عادتها 

وأما كونها تغتسل عند رؤيتها الطهر فللحكم بانقضاء نفاسها 

وأما كونها تصلي فلما ذكر 

وروى أبو أمامة أن الى يُبَّه قال : « إذا طهرت المرأة حين تضع صلت » 

وقال علي رضي الله عنه :« لايحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن 
000 
يأمن عود الدم ؛ الوط أو بده يكن وق في ندر 

فإن قيل : إذا لم يستحب فهل يكره ؟ 

. قيل : روايتاذ 

إحداهما : يكره ؛ لذلك 

و« لأن عثمان بن أبى العاص أتته امرأته قبل الأربعين . فقال : لا تقربي حتى 
١ 7‏ 5 زفق 
تتمي الاربعين 1 


والثانية : لا يكره لأنها حكم بطهارتها فلم يكره قياسًا على سائر الطاهرات 


أما كون الدم المذكور نفاسًا على المذهب ؛ فلأنه دم قي زمن النفاس فكان نفاسًا 
كما لو اتصل 
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وأخرج البيهقي هذا الأثر ؟: 747 كتاب الحيض » باب النفاس . من طريق البخاري . ولح أره 
عند أبي داود 


)١(‏ أخرجه البيهتي ف السنن الكبرى :١‏ 541 كتاب الحيض» باب النفاس. 
)١(‏ لم أقف عليه هكذا . وقد أخرج الدارقطن في السئن عن عثمان بن أبي العاص « 0 
٠‏ لنسائه : لا تشوفن لي دون الأربعين » ولا تجاوزن الأربعين » . كتاب الحيض (17) :١‏ 
وعنه (14) :7 أنه قال لامرأته لما تعلت من نفاسها وتزينت اليم 90 
6 « 


5) في المقنع : 
غ6" 


كتاب الطهارة فصل [فِ النفاس] 


وأما كونه مشكوكا فيه على رواية فلتعارض الأدلة ف كونه نفاسًا أم لا . 

وأما كون من انقطع دمها فيما ذكر ثم عاد فيه تصوم وتصلي على الرواية 
المذكورة ؛ فلأن النفاس المشكوك فيه كالحيض المشكوك . والحيض المشكوك فيه حكمه 
حكم الطهر والمرأة في حال طهرها تصوم وتصلي فكذلك هنا لأن حكمها حكمه . 

ولأن وجوب العبادة في زمنها متيقن وقد شك في كون هذا الدم نفاسًا فلا تعدل 
عن اليقين بالشك . 

وأما كونها تقضي الصوم المفروض ؛ فلأنه يحتمل أن يكون نفاسًا فلا يصح الصوم 
فيه . 

فإن قيل : فما الفرق بين هذا وبين الدم الزائد على الست أو السبع في حق الناسية 

إذ لا يجب عليها قضاء ما صامته فيه مع الشك . 

قيل : الفرق بينهما أن غالب عادات النساء حيض ممت أو سبع وما زاد نادر . 
والغالب من النفاس أربعون يومًا وما نقص نادر . 


ولأن الخيض يتكرر فيشق القضاء بخلاف النفاس . 

أما كون أول نفاس من ذلك من الأول ؛ فلأنه دم يعقبه ولادة فكان أوله من الأول 
كما لو لم تأت بالآخر . 

وأما كون آخره منه على رواية فلما ذكر . 

وأما كون آحمره من الثاني على روايةٍ ؛ فلن كل واحد منهما سبب للمدة فلما 
اجتمعا اعتبر أوله من الأول وآخره من الأخير كما لو وطنت ف العدة . 

وأما كون الأول أصح ؛ فلأن الولد الثاني تبع الأول فلم يعتبر في آخخر النفاس 
كأوله . 


"كاب الصلاة 


الصلاة في اللغة : الدعاء . قال الله تعالى الوك عليف نافيك سك 
هم [التوية :٠ع‏ أي ادع طم إن دعاءك سكن لهم 

وف الشرع : عبارة عن الأفعال المغحصوصة المشتملة على الأذكار والدعاء 

وسميت في الشرع صلاة لاشتمالها على الدعاء 

وقيل : لرفع الصّلاً في الركوع . والصّلاً معز الذنب من الفرس 

وقيل : سميت صلاة لما فيها من الخشوع .يقال : صليت العود بالنار إذا 
يعمد .+ «الضليي بين وصتع 

والأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع 

أجاا لكا قر لد ا : #أقيموا الصلاة [الأنعام:1/3] » وقوله تعالى : إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاة [النساء:١٠]‏ أي مؤقناً ‏ . 

وأما السنة ؛ فلقوله © :« بئئ الإسلام على خمس2 : شهادةٍ أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله يها #ؤاقاء الل » وإيتاء الزكاة ‏ وصوم رمضان ع 
وحج البيت من استطاع إليه سبيلا 6(" متفق عليه . 

وأما الإجماع فأجمع المسلمون على وجوب الصلوات الخمس في ي اليوم والليلة 


أما كون الصلاة واحبة على كل مسلم بالغ عاقل ليس حائضاً ولا نفساء فلدوله فيما 
تقدم من الكتاب والسنة والإجماع 

وأما كونها غير واجبة على الحائض0 ؛ فلقوله عليه السلام :« أليس إحداكن 
إذا حاضت لم تصم ونم تصل 6" رواه البخاري 

ولقول عائشة رضي الله عنها :« كنا نؤمر بقضاء [الصوم ولا نؤمر بقضاء]'' 
الصلاة - 206 متفق عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (8) ١7 :١‏ كتاب الإيمان» باب الإعان. 
وأخرجه مسلم في صحيحه :١ )١6(‏ 45 كتاب الإمان باب يبان أركان الإبمان . كلاهما من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 

(7) أخرحه البخاري ف صحيحه (53/4) ١١5:١‏ كتاب الحيض» باب ترك الخائض الصوح. 


كتاب الصلاة 


وأما كونها غير واحبة على النفساء ؛ فلأن حكمها حكم الحائض في غير 
ذلك .فكذلك في هذا 

ل د 
ويجنون تي ذلك مصرحا به إن شاء الله تعل 


أما كون الصلاة تحب على النائم ؛ فلأنه يحب عليه قضاؤها إذا استوعب وقت 
كك :« من نامعن صلة أو أنسيها فليصلها إذا 
ذكرها ©)'(' متفق عليه 

أمر والأمر للوجحوب0 . وإذا كان القضاء واجباً اقتضى تعلق الخنطاب بالنائم لأنه لو 
يكن كثلك .لا وجنب القطاه بدليل دوق 

وأما كونها تحب على من زال عقله بسكر ؛ فلن سكره معصية فلا يناسب 
إسقاط الواجب عنه ا 

ولأن حكمه حكم الصاحي في الطلاق والإقرار والحد بالقذف ونمو ذلك 
فكذلك يجب أن يكون حكمه حكمّه في وجوب الصلاة 

وأما كونها تحب على المغمى عليه ف « لأن عمارا روي أنه غشي عليه ثلاثا ع 
أفاق فقال :هل صليت ؟9قالوا :هاصليت منذثلاث .فقال : أعطوني 
وضوءا فأعطوه . فتوضاً ثم صلى تلك الثلائة ‏ »7 


)١(‏ سيأتي تخريجه ص: 73٠‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 

(؟) م أقف عليه بهذا اللفظ. وقد روى عبدالرزاق « أن عمار بن ياسر رمي فأغمي عليه في الظهر 2 » 
والعصر ؛والمغرب2 . والعشاء فأفاق نصف الليل. فصلى الظهر »ثم العصر ءثملمغرب 2 ع 
ثم العشاء ». (4195) 4174:7-.48. كتاب الصلاة » باب: صلاة المريض على الدابة وصلاة 
الغمى عليه. 
وأرحه ابن شيبة في مصنفه (1585) ؟: 7١‏ كتاب الصلوات؛ ما يعيد المغمى عليه من الصلاة. نحوه. 
وأخرجه الدارقطئ ف سننه ١ :7 )١(‏ كتاب الصلاة »باب :الرجل يغمى عليه وقد جاء وقت 
الصلاة هل يقضي أم لا ؟ ١‏ 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى :١‏ 74 كناب الطهارة » باب: المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوئتين 
فلا يكون عليه قضاؤهما. كلهم عن السدي عن يزيد مولى عمار. به 


/اه ؟ 


الممتع في شرح المقنع 


وروى أبو مجخاز :« أن سمرة بن جندب قال : لمغمى عليه يترك الصلاة 
قرت عد ند .قال :قالعمران :زعم . ولكن ليصليهن 
جميعا 06" رواهما الأثرم 
وجه الحجة :أن ما ذكر قعل الصحابة وقوه وم يعرف هم عالت فك جاع 

ولأن الإغماء لا يؤثر في إسقاط فرض الصيام فلا يؤثر في إسقاط الصلاة كالنوم 
وأما من زال عقله بشرب دواء فقد أطلق المصنف رمه الله القول فيه بوجوب الصلاة عليه 

وقال في المغئ اإغز غه قن كان يعني شرى !دراو عريا قط 
الفرائض بذلك كما لو شرب مسكراً » وإن كان مباحاً له شربه سقط عنه فرض الصلاة 
كمالو زال بجنون2 . ثم قال : ويتوجه أن لا يسقط كما لو زال بالإغماء 


أما كون الصلاة لا تحب على كافر ؛ فلأنها لو وجبت عليه ثي حال كفره لوحب 
عليه قضاؤها في حال السلامة لأن وجوب الأداء يقتضي وجوب القضاء واللازم مف 
لقول الله تعالى : #إقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [الأتفال:8؟]. 

ولأنه قد أسلم كثير في عهد رسول الله ييه وبعده فلم يُؤمروا بقضاء 

ولأن في إيجاب القضاء تنفيراً لحم عن الإسلام فعفي عنه 

ولا فرق يبن الأصلي والمرتد فيما ذكر لاستوائهما في ذلك 

وعن الإمام أحمد يجب على المرتد قضاء ما ترك حال ردته ؛لأنه اعتقد وجوبها 
ادكه فتك إل أذاتها أغنيه اسل 

والأول المذهب ؛ لأن الدليل الدال على إسقاط العبادة في حق الأصلي موجود ف 

حق المرتد فوجب أن اث ثبت له حكمه عملاً بالمقتضي الشامل لما 

انا كرنهد و تب عل تون ؛ فلقوله يه : « رفع القلم عن ثلاث 
ذكر منهم اجنون حتى يفيق 0" رواه النزمذي . وقال :هذا حديث حسن 
72 
بأسا ع ولح يحتج به البخحاري. وشيخه يزيد مولى عمار حهول. والحديث رواه البيهقي ف المعرفة ‏ » 
وقال :قال الشافمي :هذا ليس بثابت عن عمار » ولو ثبت فمحمول على الاستحباب. 
وقال ابن الركماني :١(‏ 07817 : سكت -أي البيهقي- عنه 2 » وسنده ضعيف. 


)00 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (19/4) ١ :١‏ كتاب الصلوات» ما يعيد المغمى عليه من الصلاة. 
تا 


كتاب الصلاة 


ولأن مدته تطول غالبا فعنفي عنه لما في إيجهاب القضاء التكرر من الضرر المنتنفي 
رعاة : 
وأما كونها لا تصح من كافر ولا مجنون ؛فلأن من شرط صحتها النية وهي لا 
تصح من كافر ولا تقع من ينون 

ولأن صحة الصلاة تقتضي دخول الجحنة غالبا وذلك معلوم الاثتفاء مع الكفر 

ولأن السكران ممنوع من فعل الصلاة لزوال عقله فكذلك المجنون لاشتراكهما في 
الزوال بل أولى لأن ابحنون لا يدرك شيئاً بخلاف السكران فإنه قد يدرك بعض الأشياء 

وأما كون الكافر إذا صلى حكم يإاسلامه ؛فلقوله 8 :« من صلى 
صلاتنا » واستقبل قبلتنا ‏ وأكل ذبيحتنا :فهومنا .لهمالناوعليهما 
علنا 00 
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ولأن الصلاة عبادة تختص شرعنا أشبهت الشهادة 
وسواء في ذلك صلاته في دار الحرب أو في دار الإسلام . جماعة أو فرادى ؛ 


لعيوة ددر 


أما كون الصلاة لا تحب على صبي لم يبلغ عشراً فلا لاف فيه عند الإمام أحمد 
ما تقدم من قوله و ٠:‏ رفع القلم عن ثلاث :عن الصبي حتى يبلغ 
الحديث 0© 2 . 

وأما كونها تحب عليه على رواية ؛ فلقوله عه :0 مروا الصبي بالصلاة لسبع 
واضربوه عليها لعشر )0( . والضرب لا يكون إلا لترك واجب 


د 
وأخرحه النسائي في سننه عن عائشة ولفظه :0 رفعالقلم عن ثلاث :عن النائم حتى 
يستيقظ 2 » وعن الصغير حتى يكبر2 » وعن لمجنون حتى يعقل أو يفيق ١65:54) 4#9(.  »‏ 
كتاب الطلاق؛ باب من لا يقع طلاقه من الأزواج 
وأخرجه ابن ماحة في ستنه (51 )٠١‏ 1: 508 كتاب الطلاق ؛ باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم . مثل 
حديث عائشة 
)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (280) ١9 :١‏ أبواب القبلة» باب فضل استقبال القبلة. وفيه: 2 فهو 
المسلم له ما للمسلم وعليه ما على للسلم »© بدل قوله: ( فهومنالهمالناوعليهماعلينا ». 
)١١(‏ سبق تخريجه ص: 708. 
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للمتع في شرح المقنع 
والصحيح الأول ؛ لما ذكر من الحديث . والضرب للتمرين 


أما أمر الصبي بالصلاة لسبع وضربه عليها لعشر]7' فللحديث المذكور قبل 

وأما كون من بلغ في أثنائها أو بعدها ف وقنها يازمه إعادتها' ؛ فلأن الأولى'" وقعت 
نفلا . ويبلوغه في الوقت صارت الصلاة واجبة عليه فلم تجزئه عن الفرض كما لو نوى 
نفلا في صلاة مفروضة 


أما كون من وجبت عليه الصلاة لا يجوز له تأخيرها عن وقنها لغير المستنى ؛ فلن 
الصلاة يجب إيقاعها في الوقت فإذا رج الوقت ول يأت بها كان تاركاً للواحب عخالفا 
للأمر . والتارك للواجب المخالف للأمر عاص مستحق للعقاب 

وأنا كوة نر يوي الع رن لقتأخورعا عن وها لا لأن البي َيهُ كان يؤخر 
الأولى ف الجمع فيصليها في وقت الثانية ' »00) 

وسيأني ذلك مبيناً في باب ام 86 

ولأن وقت الصلاتين يصير وقتا لكل واحدة منهما 

فإن قبل : فإذا كان كذلك فلا حاجة إلى استثناء من ينوي المع لأن الاستنناء له 
ما هو من التأخخير عن آخر الوقت . فإذا كان الوقنان وقتا لهما لم يحتج إلى ذلك 


ىم 

(1) أخرجه أبو داود في سئنه (495) ١*1 :١‏ كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. 
وأخحرجه النزمذي في جامعه (/201) 7: أبواب الصلاة » باب: ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة ‏ » 
ولفظه :20 علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين » واضربوه عليها ابن عشر ‏ » 
وأخرحه أحمد في مسنده (5549) 1:17 1/80. 

)1١١‏ ساقط من ب. 

6 في ب: أولى. 

(4) كما في حديث معاذ بن حبل » وسوف يأتي ذكره ص: 4/45. 


)2( رص:585.. 
سن 


كتاب الصلاة 


قل :ذا كان وق كل صا سلوما يكن التدن .عدناعزان عن وها نه 
وذلك يحتاج معه إلى الاستثناء لأن من ينوي المع يجوز أن يؤر الصلاة عن آحر ذلك 
الوقت المتبادر إلى الذهن 

وأما كون المشتغل بشرط الصلاة يجوز له تأخيرها عن وقنها ؛فلأنه لا يجوزله 
الدحول في الصلاة مع عدم شرطها . فكيف يوصف الدخول بالوجوب ؛ لأن قولنا 
لا يجوز له التأخير ينافيه قولنا يجب عليه الدحول 

إذا علم ذلك ففي جواز التأحير للمشتغل بالشرط نظر . وذلك من وجهين 

أحدهما : أنه لم ينقله أحد من الأصحاب ممن تقدم الصنف رحمه الله من 
نعلمه . بل نقلوا المسألة المتقدم ذكرها واستتوا من نوى الجمع لا غير . ذكر ذلك أبو 
الخطاب في هدايته وصاحب النهاية فيها وف خلاصته 

وثانيهما : أن ذلك يدحل فيه من أخر الصلاة عمداً حتى بي من الوقت مقدار 
الصلاة . ولا وحه لخواز التأخير له 


أما كون من جححد وجوب الصلاة يكفر ؛ فلأنه كذب الله تعالى في نخيره 

وآنا كؤق من قر كها نهار ا 5 جنعر6 تيسن :ل لوليا واحتسيان الدثر كها لخر يقن 
سقوطها .عثله كالمرض ونحوه 

وأما كون من تركها تهاونا ودعي إلى فعلها وأبى يجب قتله في الحملة ؛ فلأن 
الصلاة 1كد من الزكاة . وقد أجمع الصحابة على وجوب قئل مانعها ؛ فلن يجب 
قتل تارك الصلاة بطريق الأولى 


وأما كونه يجب قتله إذا تضايق وقت الثانية على المذهب ؛ فلآنه إذا لم يجب قتله 
بالأولى في وقنها لإمكان فعلها فيه ولا إذا خرج وقتها لأنها صارت فائئة -والفائئة لا يقتدل 
بها لأن وقنها موسع ف بعض المذاهب- تعين وجوب قتله إذا ضاق وقت الثانية عن فعلها 


لأنه يعلم أنه قد عزم على ترك الصلاة 
5 


المع ل جرع الدج 

وأما كونه لا يجب قتله حتى يترك ثلاناً وضيق وقت الرابعة على روايةٍ ؛ فلأنه قد 
يك الصلاة والصلاتين والثلاث لشبهة . فإذا ترك الرابعة علم أنه عزم على ترك الصلاة 
بالكلية 

وأما كونه لا يقتل حتى يستناب ثلاثة أيام فبالقياس على المرتد 

وأما كونه يقتل إن لم يتب فكامرتد إذا ل يتب » وكمانع الزكاة إذا لم يؤدها 

وأما كونه يقتل بالسيف ؛ فلأنه قنل واجب فكان بالسيف كالقصاص 

وأما كونه يقتل حداً على رواية فبالقياس على الزاني حصن 

وأما كونه يقتل لكفره فلقول الله تعالى : لإفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهمة إلى 
قوله تعالى: لإفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم» [التوبة:ه]. 
وقوله تعالى : لإفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فإحوانكم في الديين» [التوبة:١١].‏ 

وقوله 6 :« من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة ‏ 76 

وقوله يِه : « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة 6" رواه مسلم 
ولأن الصلاة من دعائم الإسلام لا يدخحلها نيابة نفس ولا مال فيكون تاركها كافراً كالشهادتين 

هله الزوآية:فى ظاعر للذعب اذ كر 

الأول اعتان للصيق ربخة الله نكن + 

ولقوله 6 :« حمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة من لم يحافظ 
عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له امن اسيك 

والكافر لا يدحل تحت مشيئته 

ولأنها فعل واحب فلم يكفر تاركها المعتقد لوجوبها كالحج 


(1) أخرجه اين ماجة في سننه (6074) 7: 11804 كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء. 
وأخرجه أحمد في مسنده (05٠1/5؟)‏ 5: .571١‏ 

(1) أخرجه مسلم ف صحيحه (057) ١8م‏ كتاب الإبمان؛ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة؛ 
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه. 

(8) أخرجه أبو داود في سننه )١470(‏ ؟: 7 كتاب الصلاة » باب فيمن لم يوتر. 
وأخرجه النسائى في سننه (471) :١‏ 776 كتاب الصلاة » باب المحافظة على الصلوات النمس. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه 401 :١ )١‏ 448 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها »باب ماجاءفي فرض 
الصلوات الخمس والحافظة عليها. 
وأخرجه أحمد في مسنده (711/48) ©: 15 كلهم عن عبادة بن الصامت بألفاظ متقاربة. 


بس 


كتاب الصلاة 


بأب الأذ ان الإقامّ 


الأذان9" في اللغة : الإعلام . قال الله تعالى :لإوأذان من الله ورسوله) 
[التوبة:”] أي وإعلام . وقال تعالى : لإفقل آذتكم على سواء [الأنمياء:9١٠]‏ أي 
أعلمتكم فاستوينا في العلم 


قال لاط 7 : 
يدها مه عٍِ 2 3 كه 2 م ار 
وقال الخطيعة9» 


وي الشرع 8 د بدحول الوقت للصلا 

يقال ا ل سر له وك 
للمبالغة والتكثير ؛ لأن المؤذن يكرر الشهادتين 

والإقامة في اللغة : الإدامة . ومنه قوله تعالى : لإويقيمون الصلاة) بالبقرة:*] 
أي ويديكون فعلها 

وف الشرع هنا : إعلام الحاضرين بقيام الصلاة ليقوموا فيصطفوا 

والأصل في الأذان قوله تعالى : 9إيا أيها الذين عامنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة [الجمعة::] » وقوله تعالى : لإوإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا) 
[المائدة:8ه] » وقوله يَهُ :0 لو يعلم الناس ماف النداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 
عليه لاستهموا عليه )'' رواه البخاري 


)00 سقط عنوان الباب من ب. 

(١؟)‏ ديوانه بتحقيق: د. أميل بديع يعقوب ءص .١1590‏ 

(؟) ديوانه بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاني 2 ٠‏ تحقيق: نعمان أمين طه» ص 5. 
(5) زيادة من ج. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (175) :١‏ 778 كتاب الجماعة والإمامة» باب الصف الأول. 


ركدلا 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون الأذان والإقامة مشروعين للصلوات الخمس لارجال ؛ فلأن البي عَلهُ كان 
يُوْذْنْ له للصلوات الخمس وتقام سفراً وحضراً ْ 

وأما كونهما غير مشروعين في غير الصلوات الخدمس» ؛ فلأن ذلك لم ينقل عن ابي 

وأما كونهما غير مشروعين للنساء ؛ فلأنهما مشروعان للإعلام . يسن فيهما 
رفع الصوت ورفع الصوت مكروه للدساء لأن صوتهن عورة 

وقد روى النجاد بإسناده عن أسماء قالت : سمعت رسول الله وه يقول 
« ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ... مختصر 06 


أما كون الأذان فرضا على الكفاية ؛ فلما روى مالك ؛ بن الحويرث قال : < أتينا 
البي وك فأقمنا عنده عشرين يوماً ان ريه ينا . فظن أننا قد اشتقنا إلى 


أهانا . فقال :ارجعوا إلى أهلكم وليؤؤة أحداكع ولؤمكم اكبركو. 16" 


اه 
أمر أحدهم بالأذان فظاهر الأمر الوجوب فيكون ذلك فرضاً على الكفاية للإجماع 

على أنه ليس فرضاً على الأعيان 

- 
وأخرجه مسلم في صحيحه (/11؟) :١‏ 110 كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف كلاهما من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى :١‏ 4.6 ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة» باب ليس على النساء أذان ولا 
إقامة. 

68 أخحرجه البخاري في صحيحه (7517) ١557 ١‏ كتاب الجماعة والإمامة) باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم 
أكبرهم. 


وأخخرجه مسلم في صحيحه (517/5) :١‏ >4 كتاب المساجد» باب من أحق بالإقامة. 
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وقد روى أبو الدرداء قال : سمعت رسول الله يي يقول ١:‏ ما من ثلاثة لا 
يوذ ولا يُقام فيهم إلا استحوذ عليهم الشيطان 6" رواه البخاري 

ولأن الأذان من شار الإسلام أشبه الجهاد 

ولأن النبي ييه واظب عليه سفراً وحضراً ولو كان ذلك غير واجب ابين حكمه 


بالعزك ولو مرة 
وأما كون الإقامة فرضيا على الكفاي: ؛ فلأنها كأذان معنى فوجب أن تكون 
لادان حكن 


وعن الإمام أحمد أنها سنة 4لا روى الأثْرم بإسناده عن علقمة والأسود قالا 
« دخلنا على عبدالله فقام فصلى بلا أذان ولا إقامة »0©) 

و« لأن النبي © قال للمسىء في صلانه : إذا أدركت الصلاة فأحسن 
الوضوء الل كاد 3 . ول يأمره بأذان ولا إقامة 

والصحيح الأول لما ذكر 

وحديث المسيء يدل على أن الأذان والإقامة ليسا ركناً ولا شرطا لأن النبي يوك بين له 
الأركان والشرائط ونحن نقول بهد . وذلك لا ينفي كونهما فرضين على الكفاية 

فإن قيل : ذلك يختص أهل البلدان أم يعم البلدان والقرى والصحراء جماعة 
وفرادى ‏ ؟ 

قيل : يختص أهل البلدان . ذكره القاضي ؛ لأنها هي المواضع الى يقصد فيها 
شعاء ئر الإسلام غالبا . وتختص الجماعة بذلك 


)0( أخرجه أبو داود ف سننه 419 ه) ١6١ :١‏ كتاب الصلاة, باب في التشديد في ترك الجماعة» ولفظه: «ما من 
ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعايك بالجماعة فإفا يأكل الذئب 
القاصية)». 
وأرحه النسائي في سننه (857) 7: ٠١5‏ كناب الإمامة التشديد في ترك الجماعة: نحوه. 
وأخرجه أحمد في مسنده (111/98) 9: 0145 نحوه. ول أره عند البخاري. 

)1١(‏ أخر جه البيهقي في السنن الكبرى 5١7 :١‏ ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة» باب الاكتفاء بأذان الجماعة 
وإقامتهم. 

(؟) حديث المسيء ف صلاته: أخرحه البخاري في صحيحه (1/15) :١‏ 718 كتاب صفة الصلاة؛ باب وحوب 
القراءة للإمام ولمأموم ف الصلوات كلهاء في الحضر والسفر. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (791) ١‏ كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحمة في كل ركعة.... 
كلاهما من حديث أبِي هريرة رضي الله عنه. 


احا 


الم اجرح القع 


وقيل :يعم ماذكر 

وهو الصحيح من المذهب لأن البي يه كان يؤذن له ويقام سفراً وحضراً 

ود لأن النبي ييه قال لأبي سعيد الندري : إذا كنت في غنمك أو في باديتك 
فأُدذنت بالصلاة فارفع صوتك فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا 
شهد له يوم القيامة !© رواه البخاري 

ويكفي أذان واحد لجميع أهل البلد الصغير وانحلة الكبيرة إذا كان يسمعهم 
جميعهم ؛ لأن الغرض إسماعهم . وذلك حاصل .ما ذكر 

وأما كون الإمام يُقاتل أهل بلد اتفقوا على تركهم الأذان والإقامة ؛ فلأنهم تركوا 
ماهو من شعائر الإسلام الظاهرة . فكان للإمام أن يقاتلهم ؛ كمالوتركوا 
الجهاد 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا أن ما ذكر مرتب على القول بفرضهما على 
الكفاية لأنه قال : وهما فرض على الكفاية إن اتفق أهل بلد . وهو ظاهر كلامه في 
مغ أيضاً ؛ لأنه حكى أنهما فرض كفاية . ثم قال : فعلى هذا إذا قام به قوم 
سقط عن الباقبن . فإن اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام . فعلى هذا يكون 
قنال الإمام لهم لتركهم الواجب كقتال مانعي الزكاة 

وقال صاحب النهاية فيها : سواء قلنا أنهما سنة أو واجب متى اتفق أهل بلد على 
تركهما قاتلهم الإمام لأنهما من أعلام الدين الظاهرة فلا يرخص في تعطيلهما لأن الشعائر 
المستمرة الظاهرة في الشريعة لو خلا منها قطرٌ لتبادر الخلق بالإنكار والاستنكار 


أما كون أذ الأجرة على الأذان لا يجوز في أظهر الروايتين ؛ فلما روى عثمان بن أبي 
العاص أنه قال :<< إن آخخر ماعهد إل النبي عه أن اتفذ مؤذنا لا يأحذ على أذانه 
أجراً 2 . قال التزمذي : حديث حسن 


(1) أخخرجه البخاري ف صحيحه (5/15) 5١ ١‏ كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداء, 

)١١‏ أخرحه أبو داود ف سننه (0171) 5 كتاب الصلاة؛ باب أذ الأجر على التأذين. 
وأخحرجه الزمذي في جامعه (9 7٠١‏ ) 5 8 أبوب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يأحذ المؤذن أحراً. 
وأخرجه أحمد ف مسنده (5 1511) 154 71. 
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ولأنه يقع قربة لفاعله أشبه الإمامة 

وأما كونه يجوز على روايةٍ. ؛ فلأن فعله عمل معلوم يجوز أذ الرزق عليه [فجاز 
أحذ الأجرة عليه]('2 كسائر الأعمال 

والأولى أصح0 ؛ لأن دليل الثانية قياس مع وجود النص وذلك فاسد 

وأما كون أذ الأجرة على الإقامة لا يجوز ففيه الروايتان المذكورتان لأنها كالأذان 
معنن فكذا يجب أن يكوق بحكما 

وأما كون الإمام يُرزق من بيت امال من يقوم بهما إذا لم يوجد متطوع بهما ؛ 
فلأن الحاجة داعية إليه فجاز إعطاء الرزق عليه كالجهاد 

وتقييد الصنف رحمه الله رزق الإمام بعدم وجدان متطوع مشعر بأنه إذا وجحد متطوع 
بهما لم يرزقه من بيت المال . وهو صحيح لأن بيت المال مُرْصّدٌ للمصلحة ولا مصلحة 
في الرزق مع وجدان المتطوع فلا يفعل لعدم المصلحة 


أما أكون الؤذة يبنى أن ركرن طييا 3ن لأن نبي وي قال لعبدالله : ألقه على 
بلال فإنه أندى اونا 0 

ولأنه أبلغ لوعت التصود بالأذان 

وأقنا كرنةيفس ايكون أنينا ؛ فلأنه يحتاج إلى ذلك لكونه يُوْمّن على 
الأوقات وعلى الكف عن النظر إلى اران 

وأما كونه ين ينبغى أن يكون عالاً بالأوقات فليتمكن من الأذان في أول الأوقات 


أما كون أفضل المؤذنيّن في ذلك -أي ف الصوت والأمانة والعلم بالأوقات- يقدم إذا 
تشاحا ؛ ف« لأن النبي 6 قدم بلالا على عبدالله لكونه أندى صوتاً منه 0©. 
والأمران الآخران في معناه 


)١(‏ زيادة من ج. 
() سوف يأتي تخريجه ص: 5 من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. 
(؟) سبق تخريجه في الحديث قبل السابق. 
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الح ل ترج اشح 


وأما كون أفضلهما في دينه وعقله يقدم ؛فلأنه إذا قدم بالأفضل في الصوت2 ؛ 
فلأن يقدم بالأفضل في ذلك بطريق الأولى ؛ لأن مراعاة الدين والعقل أولى من مراعاة 
الصوت لأن ضرر فقد الدين : أو العقل شديد2 ؛ لأنه يتعدى إلى رؤية الجيران وغير ذلك 
يخللاف ضرر ون صفق لصوف ؛ فلأنه لا يؤدي إلى ذلك 

وأما كون من يختاره الجيران يقدم بعد ما تقدم ذكره ؛ فلأأنهم أعلم .من ييلغهم 
صوته ولا ينظر إلى حريعهم ويكف عن عوراتهم فاعتبر اختيارهم ورجح به كالإمامة 

وأما كونهما يقرع بينهما إذا استويا ؛ فلقوله ينه : < لو يعلم الناس مافي النداء 
والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه )!' متفق عليه 

و0 لأنه لما تشاح الناس يوم القادسية في الأذان فاختصموا إلى سعد أقسرع 
+ 00 
١ 0 3‏ 

فإن قيل : ظاهر كلام الصنف رحمه الله يقتضي تقديم من يختاره الميران على 


قيل :في ذلك روايتان 

إحداهما :هو كذلك 4لا ذكر قبل 

والثانية : يقدم من حرجت له القرعة لأن القرعة تزيل الإبهام وتجعل من حرجت له 
كالمستحق المتعين 


أما كون الأذان مس عشرة كلمة » والإقامة إحدى عشرة كلمة ؛فلماروى 
عذاك و ريد قال 0 لما أمر رسول الله يه بالناقوس يُعمل تمع الناس للصلاة وهو 
كاره لموافقة النصارى . طاف بى وأنا نائم رجحل يحمل ناقوسا .فقلت له :يا 


-. 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (510) :١‏ 557 كتاب الأذان» باب الاستهمام في الأذان. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (511) :١‏ : 778 كتاب الصلاة» باب تسوية الصضوف وإقامتها وفضل الأول 
فالأول منهاء والازدحام على الصف الأول» كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرحه البيهقي في السئن الكبرى 454-85 كتاب الصلاة» باب الاستهام على الأذان. 
وعلقه البحاري في صحيحه ١‏ : 77 كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان. ولفظه: ويذكر: أن أقواماً 
اختلفوا في الأذان؛ فأقرع ينهم سعد. 
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عبدالله ! ألا تبيع الناقوس ؟قال :وماتصنئعبه ؟قلت :ندعوبهلى 
الصلاة . فقال :آلا أدلك على ماهو خير من ذلك . فقلت له :بلى 
قال : تقول :الله أكبر الله أكبر .الله أكبر الله أكبر . أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله ,أنه أن مدا وسول الله مهد أن مدا رميؤل الله : 
على الصلاة حي على الصلاة . حي على الفلاح حي على الفلاح ل الله 
أكير . لا إله إلا الله . ثم استأخر عي غير بعيد .قال : ثم تقول إذا أقمت 
الصلاة: الله أكبر الله أكبر . أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله 
حي على الصلاة حي على الفلاح2 . قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة . الله أكبر الله 
اكير لا إله إلا الل + كلما ]مجع انيت وشول ان قم دا خرن مار انيه .قال 
إنها رؤيا حق إن شاء الله . فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت2 . فليؤذن به فإنه أندى 
صوتا منك .قال :فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به . فسمععمر ذلك وهوفي 
بيته . فخرج يجر رداءه . فقال :يا رسول الله! والذي بعثك بالحق لقد رأيتُ مفل 
الذي رأى . فقال رسول الله وَيِْ: الحمد لله 26 رواه أبو داود 

وذكر الترزمذي آخحره بهذا الطريق . وقال : حديث عبدالله بن زيد حديث 
حسن صحيح 

فإن قيل :مامعنى هذه2" الكلمات ؟ 

قيل : معنى حي على الصلاة أقبلوا إلى الصلاة 

وقيل : أسرعوا 

ومعنى الفلاح البقاء لأن المصلي يدخحل الجمنة إن شاء الله فييقى فيها ويخلد 

وقيل : هو الرشد والخير . وطَلبهُما مفلح لأنه يصير إلى الفلاح 

وقيل :هو إدراك الطلب والظفر 

وأما كون الأذان لا ترجيع فيه . وهو : أن يكرر لفظ الشهادتين يُخفض بهما 
صوته . ثم يرفعه ؛ فلأن أذان عبدالله لا ترجيع فيه 


١ 


)01 أخرجه أبو داود في سننه (5345) ٠١7١5 :١‏ كتاب الصلاة) باب كيف الأذان. 
وأخرجه الزمذي ف جامعه (185) :١‏ 85 أبواب الصلاة» باب ما جاء في بدء الأذان. 
وأخرجه أحمد في مسنده (1581:8) 14 49 

(5) في ب: هذا. 


امن 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون المؤذن إذا رجّع في الأذان لا بأس ف « لأن البي ع علم أبا محذورة 
الأذان مُرَجّعاٌ )20 . رواه الزمذي وقال : حديث حسن صحيح 

قيل لأحمد رحمة الله عليه : حديث أبي محذورة بعد فتح مكة قال  .‏ النيضٌ 
قد رَجع النبي ملك إلى المدينة وأقر بلالا على أذانه . أشار الإمام أحمد رحمة الله عليه إلى 
ترجيح أذان بلال من حيث إنه مؤذن رسول الله 8 . وإن أذانه آخخر الأمرين من رسول 
لله عق 

وأما كونه إذا ثنى الإقامة . وهو :أن يقيم كما يؤذن بزيادة قد قامت الصلاة 
مرتين لا بأس ؛ فلأن في حديث عبدالله بن زيد في بعض طرقه « أنه أقام مشل 
أذائه 06© رواه أبو داود 

وأما قول المصنف رحمه الله : فلا بأس ؛ فمشعر بأن الأولى أن لا يرجع الأذان ولا 
بن الإقامة . وهو صحيح لأن مؤذن رسول الله يي لم يكن يفعل ذلك في أذانه ولا في 
إقامته 


ق الحديث :7« ) ل الله 6ك بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة )0) 
و2 مر رسو يسفع ررس 2 


رقع ان عمو 0 0 كان الأذان على عهد رسول الله يه مرتين مرتين 
والإقامة واحدة .غير أن المؤذن كان إذا قال : قد قامت الصلة قالهها 


مرتين أ 


(1) أخرجه التزمذي في جامعه (191) 757:1 أبواب الصلاة» باب ما جاء في الترجيع في الأذان. 
)١(‏ أخرحه أبو داود ف سننه ١: ١ )0٠5(‏ كتاب الصلاة باب كيف الأذان: ولفظه: «... فأذن ثم قعد قعدة 
ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة ‏ ». 
500 ”. 
وأحرجه البيهقى في السنن الكبرى 8١-4.‏ كتاب الصلاة» باب ما روي ف تثنية الأذان والإقامة. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (287) 7١٠١ :١‏ كتاب الأذان» باب الإقامة واحدة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (917) 185:١‏ كتاب الصلاة» باب الأمر يشفع الأذان. 
(١‏ زياده من ج. 
(ه) أخرجه أبو داود في سننه ١5١ :١ )8١٠٠‏ كتاب الصلاة» باب في الإقامة. 
وأخرجه النسائى في سننه (114) 7: 7١‏ كتاب الأذان» كيف الإقامة. 
وأخرحه الجن فق ممتده (حكهم ؟: هق 
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كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة 


وأما كونه يقول في أذان الصبح : الصلاة خير من النوم مرتين ؛ فلما روى أبو 
محذورة أن رسول الله يك قال : « إن كان في أذان الصبح قلت : الصلاة خير من 
النوم مرتين 06" رواه النسائى 


أما كون المؤذن يستحب أن يُتَرَسّل ف الأذان -وهو التمهل والتأن . مر. قولحم جاء 
ب أن يترسل و وهو والتاني2 . من قو 

فلان على رسّله- وأن يحدر الإقامة وهو الإسراع ؛ فلقوله © : < إذا أذنت فترسل 
00 . رواه أبو داود والترمذي . وقال : حديث غريب 

وأما كونه يستحب أن يؤذن قائما ؛ ف« لأنالنبي #8 قال يلال :قم 
فأذن 9 ., 

ولأنه أبلغ في الإسماع 

وأما كونه يستحب أن يؤذن متطهراً ؛فلأن أباهريرة قال :« لايؤذنإلا 
متوضئع 06 . وروي مرفوعا . أخرجه التزمذي 


وإذا أقمت فاحدر ‏ » 


)١(‏ أخرحه أبو داود فْ سننه ١ :١ )0.٠09‏ كتاب الصلاة» باب كيف الأذان. 
وأخرجه النسائي في سننه (11417) ؟: ١‏ كتاب الأذان؛ التثويب في أذان الفجر. 

(5) في القنع: ويحدر ف الإقامة. 

(*) أخرجه الزمذي في جامعه :١ )١50(‏ 707 أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في النزسل في الأذان. 
قال الزمذي : حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسناد 
بحهول وعبد المنعم شيخ بصري2 . ول أره عند أبي داود 

(4) أخرحه البخاري في صحيحه (010) 7١4 :١‏ كتاب موائيت الصلاة؛ باب الأذان بعد ذهاب الوثت. 
وأخخربحه مسلم في صحيحه (/1/1”) :١‏ 58 كتاب الصلاة» باب بدء الأذان. بلفظ: ١‏ يا بلال! قم. فناد 
بالصلاة ». 

:2( أحرجه الزمذي في جامعه (. )٠‏ مرفوعا » وف (01؟) موثوفا ان أبواب الصلاة باب ماجاءفي 
كراهية الأذان بغير وضوء. 
وأرجه البيهقي في السنن الكبرى :١‏ 791 مرفوعا. 
قال التزمذي: وهذا -أي الموقوف- أصح من الحديث الأول -أي المرفوع-. ثم قال : والزهري لم يسمع 
من أبي هريرة. وقال الببهتي: والصحيح رواية يونس وغيره عن الزهري قال: قال أبو هريرة. 


اا" 


ليتع تراج القع 


وأما كونه يستحب أن يؤذن مستقبل القبلة فاقتداء.عؤذن رسول الله وك 

ولأنه دعاء إلى جهة القبلة فاقتضى أن يكون من''" سنته التوجه إليها 

وأما كونه يستحب أن يلتفت إذا بلغ الجيعلة بيناً وشمالاً ولا يستدبر القبلة ؛فلما 
روى أبو ححيفة قال : << أتيت البي عق وهو في قبة له <مراء من أدم . فأذن بلال 
فجعلت أتتبع فاه يقول عيناً وثمالاً : حي على الصلاة حي على الفلاح ©" متفق 
عليه 


4# 


وفي لفظ :« ولميستدر 6" رواه أبوداود 
وأصبعاه في أذنيه 9 رواه التزمذي 

وأما كونه يستحب أن يتولى الأذان والإقامة معا ؛فلأن الي ويه قال :« إن 
أنىا صداء أَدّنْ ومن أذّن فهو يقيم 6 م المننيتك 

ولأنهما فصلان من الذكر يندبان للصلاة فاستحب أن يتولاهما واحد كالخطيتين 

وأما كونه يستحب أن يقيم في موضع أذانه إذا لم يشق عليه ؛ فلن الإقامة مشروعة 
للإعلام فشرعت في موضع الأذان ليكون أبلغ 

ولأنه فصل باق من الذكر يتقدم عليه فصل من جنسه فكان محلهما واحد 
كالخطتين . 

فإن قيل : المراد بالإقامة في موضع الأذان عدم التأخر عنه مطلقا أم لا 

قيل : التأخر عنه باليسير غير البعيد لا يخل بالسنة لأن في حديث عبدالله بن زيد 


5 ع 5 31 
فاستأخر غير بعيد ‏ )0') 


00 زياده من ج. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (108) :١‏ 7717 كتاب الأذان» باب هل يتبع الموذن فاه هاهنا وهاهنا؟. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (007) ١‏ 5.6" كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. 

(*) أرحه أبو داود ف سننه (070) ١" :١‏ كتاب الصلاة» باب في المؤذن يستدير في أذانه. 

(4) أتخرجه التزمذي في جامعه 01910 :١‏ 7105 أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في إدخمال الإصبع في الأذن عند 
الأذان» وقال: حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان. 
وأخرجه أحمد في مسنده )1١81/41١(‏ 15 708. 

(0) سوف يأتي تخريجه ص: 77/5 من حديث زياد بن الحارث الصدائي 

(5) حديث عبدالله بن زيد سبق تخريجه ص: 719 ولم أقف على هذا اللفظ. 
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وأما كونه لا يستحب ذلك إذا شق عليه مثل أن يكون في منارة أو شبهها ؛فلأن 
فيه تفويتا للركعة الأولى 


أما كون الأذان لا يصح إلا مرتبا متواليا ؛ فلأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما. 

ولي شرع قي الأصئل عريا متوالياً وظلمة رسول الله 48 أبناسدورة رتنا 
متواليا 

وأما كونه لا يعتد به إذا نكسه وهو أن يجعل آخره أوله وأوله آخره أو نحو ذلك 3 
أو فرق بينه بسكوت طويل أو كلام كثير ؛ فلما ذكر من أنه لا يعلم أنه أذان مع ذلك 

وأما كونه لا يعتد به إذا فرق بينه بكلام محرم وإن قل كالقذف والسب 2 ؛ فلأنه فعل 
يخرجه عن أهلية الأذان أشبه الردة 


أما كون الأذان لا يجوز قبل دحول الوقت ف غير الفجر ؛ فلأن الأذان شرع 
للإعلام بالوقت فلو جاز قبل الوقت لذهب مقصوده 

وأما كونه يجوز في الفجر قبل ذلك كد »2 إن بلالاً يؤذن 
بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم )1 متفق عليه 

وهذا يدل على دوام ذلك 

فإن قيل : هذا يدل على الحواز لكن بشرط كونهما مؤذنين كمؤذني رسول الله 


قيل : كونهما مؤذنين ليس بشرط. . بدليل ماروى زياد بن الحارث الصدائي 
قال: « الما كان أذان الصبح أمرني النبي ويه فأذنت . فجعلت أقول : أقيميا رسول 


)١١(‏ ساقط من ب. 

(1) ف المقنع: ولا يجوز إلا بعد دول الوقت. 

(8) أخرجه البخاري ف صحيحه (ه4ه) ١74 :١‏ كتاب الأذان» باب الأذان بعد الفجر. 
وأخرجه مسلم في صحيحه :١ )٠١9:5(‏ 7/4 كتاب الصيام؛ باب بيان أن الدخعول ف الصوم...؛ كلاهما 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


الفا 


اكه 
للها فجعل ينظر إلى ناحية المشرق . ويقول :لا . حتى إذا طلع الفجر نزل 


فبرز . ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه فتوضاً فأراد بلال أن يقيم 
الحديث 26 . رواه الرمذي 

ولأن الفجرّ وقنّها وقت نوم الناس فجاز تقديم الأذان ليتأهبوا 

ويحتمل أن فيهم من احتلم أو جامع فينتبه ليغتسل فيدرك الصلاة ف أول وقنها 

وأما كون الحواز المذكور يختص بعد نصف الايل ؛ فلأن اليل إذا تتصف ترجحح 
جانب الفجر. 

والمستحب أن لا يكون بين الأذان وطلوع الفجر إلا شيء قايل « لأنه كان بين 
أذان بلال وبين أذان ابن أم مكتوم قدر ما ينزل هذا ويطلع هذا »9 

ويستحب أن يكون مؤذنان : أحدهما قبل طلوع الفجر. » والآخر عند طلوعه 
اقنداء مؤذني رسول الله كه . وليحصل الإعلام من أحدهما بقرب الوقت »ومن 
الآخر بدخول الوقت 

وأما كون المؤذن يستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة حفيفة ثم يقيم ؛فلما 
روى أبو هريرة عن البى وَل قال : <١‏ جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في اللغرب 
ع 6" رواه تمام ف الفوائد 


(1) أخرجه أبو داود في سننه (4 01) 57:1 ١‏ كتاب الصلاة؛ باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر. 
وأخرجه الرمذي في جامعه :١ )١3194(‏ 87" أبواب الصلاة» باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم. 
وأنحرجه ابن ماجة في ستنه (1/11) :١‏ /781 كتاب الأذان والسنة فيهاء باب السنة ف الأذان. 
وأخرحه أحمد في مسنده )١1/81/7(‏ 1:5 159. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه )٠١347(‏ 7: 1/5/8 كتاب الصيام؛ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر... ولفظه: 2 ول يكن يينهما إلا أن ينزل هذا ويرئى هذا ». 
وأخرجه أحمد ف مسنده (5 4151 15) 5: 4 5 مثله. 
(1) أخرجه تمام ف فوائده (58؟) 791:١‏ 
قال المناوي: فيه هشيم بن بشير أورده الذهبي في الضعفاء. وقال: ثقة يدلس وهو في الزهري لين. فيض القدير 
ات 
وقال في تيسير الوصول2 : إسناده لين 441:١.‏ 
وأخرحه الديلمي ف فردوس الأخبار 7: ١175‏ ولفظه: 0 جلوس الإمام بين الأذان والإقامة مسن 
السئنة ‏ ». 
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أما كون من جمع بين صلاتين يؤذن ويقيم للاولى ثم يقيم ؛ فلما روى حابر 


أن الببي يي جمع بينهما -أي بين المغرب والعشاء- بجمّع بأذان وإقامتين ‏ »7 

وأما كون من قضى فوائت يؤذن ويقيم للأولى ثم يقيم لكل صلاة بعدها ف « لأن 
المشركين شغلوا البي مُه يوم الخنندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء 
الله . فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى الظهر . ثم أمره فأقام وصلى العصر 0 . ثم أمره 
فأقام وصلى المغرب0 . ثم أمره فأقام فصلى العشاء »627 رواهأحمد 


أما إجزاء أذان الممير على رواية . ومعناه :أنهيعتدبه ؛فلأته دْكرٌ تصح 
صلاته أشبه البالغ. 

زؤى ابن التذر يإستاده عن عبدالله بن انس كال :ْ» كان عمومى يأمروني أن 
أؤذن هم وأنا غلام لم أحتلم وأنس بن مالك شاهد فلم ينكر ذلك عليهم » . وهذامما 
يظهر ولا يخفى فيكون كالإجماع 

وأما عدم إجزائه على رواية ؛ فلأنه لا يقبل خبره فلم يصح الإعلام بأذانه 


أما كون أذان الفاسق لا يعتد به على وجد 2 ؛ فلأنه لا يقبل خيره 
ولأنه قد روي في الحديث ١:‏ وليؤذن لكم حياركم '" 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه )١118(‏ 80:7 كتاب الحجء باب حجة الني طَلَق. 

(؟) أخرحه الزمذي ف جامعه (173) :١‏ 1" أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرجحل تفوته الصلوات بأيتهن 
ببداً. 
وأخرجه النسائي في سننه (؟ 55) 5 517 كتاب الصلاة» باب كيف يققضي الفائت من الصلاة. 
وأخرحه أحمد في مسنده (ههه*) :١‏ هلالا. 
وأحرجه البيهي في السنن الكبرى 4١ :١‏ كتاب الصلاة؛ باب الأذان والإقامة للجمع يبن صلوات فائتات. 
وللحديث شاهد عند الشافعى في كتاب الأم من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه :١‏ 8/. 

فيه أخرجه أبو داود في سنئه (:-09) ١5١١‏ كاب الاكق بات من انق بالإمامة. 
وأحرجه ابن ماجة ف سننه 017/79 74٠ :١‏ كتاب الأذان والسنة فيهاء باب فضل الأذان وثواب الموذنين. 
وأخرحه البيهقي في السنئن الكبرى :١‏ 450 كتاب الصلاة؛ باب لا يؤذن إلا عدل ثقة... من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

"0 


لضع قل شرج القع 


ولأنه يستحب أن يؤذن على موضع عال فإذا لم يكن عدلاً فلا يؤمن منه النظر إلى 
العورات 

وأما كونه يعتد به على وجحه ؛ فلأنه أذان رجل مكلف فاعتد به كأذان العدل 

وأما كون الأذان الملحن وهو الأذان الذي فيه تمديد لا يعتد به على وجو ؛فلما 
روى ابن عباس قال :« كان لرسول لله يي مؤذن يطرب . فقال رسول الله 
3 : إن الأذان سهل سمح فإن كان أذانك سهلاً سمحاً وإلا فلا تؤذن 06 وؤأة 
الدارقطئ 

ولأنه يخرج الكلام عن حد الإفهام 

وأما كونه يعتد به على وجو ؛ فلأن المقصود الإعلام وهو يحصل به أشبه غير 
للحن 


أما كون من سمع الموذن يستحب له أن يقول كما يقول في غير الحيعلة ؛ فلماروى 
أبو سعيد أن رسول الله © قال :« إذاسمتمالنداء فقولوامفل ما 
قو غ290 فق عليه 

وأما كونه يستحب له أن يقول :لا حول ولا قوة إلا بالله في الحيعلة ؛فلما 
روى عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله يي :« إذاقال للؤذن :الله أكبر 
الله أكبر . قمال أحدكم :الله أكبر الله أكبر .ثمقال :أشهدأنلا 
الله . فال : أشهد أن لا إله إلا الله . ثمقال : أشهدأن محمد رسولا 


6 


)١(‏ أخرجه الدارقطئ في سننه :١ )١١(‏ 2774 كتاب الصلاة؛ باب ذكر الإقامة واخعتلاف الروايات فيها. 
وأخرحه ابن اللموزي في كتاب اللوضوعات 7: 87 باب الأذان سمح . ثم تقل عمن ابن حبان أنه قال: 
ليس هذا الحديث أصل عن رسول الله يي ه وإسحاق -أحد رواة الحديث- لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية 
عنه إلا على سبيل الاعتبار. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (085) 71١ :١‏ كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي. 
وأخرجة مسلم في صحيحه (985) :١‏ 78 كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن جمعه 
ثم يصلي على الني ؤت ثم يسأل الله له الوسيلة. 


7 


كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة 


فقال: +١‏ أشنهد أن مدا رسول الله .تمقال :حي على الصلاة . فقال :لا 
حول ولا قوة إلا بالله . ثمقال :حي على الفلاح .فقال :لا حول ولاقوة 
إلا بالله . ثمقال :الله أكبر الله أكبر .فقال :الله أكبرالله أكبر .ثم 
قال :لا إله إلا الله . قال :لا إله إلا الله خالصاً من قابه دعل الجنة 76" رواه 
500 : اللهم! رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا 
تخلف الميعاد ؛ فلما روى جابر أن ابي ييه قال : « من قال حين يسمع النداء 
اللهم! رب هذه الدعوة التامة وذكر إلى قوله : الذي وعدته . حلت له الشفاعة يوم 
القيامة )!" رواه البخاري 

و1 بذك الدريسة ارليمة ' عزو تقر القاء ولاخموة - وز غير عزنا 
هما 


)00 أخر جه مسلم ف صحيحه (1.0؟) 5١‏ كتاب الصلاة) باب استحباب القّول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم 
يصلي على البي طَتك. 


(١؟)‏ أخخرجه البخاري في صحيحه (83ه) :١‏ 777 كتاب الأذان, باب الدعاء عند النداء. 
وأخرجه النسائي ف سننه (1) ؟: 717 كتاب الأذان» باب الدعاء عند الأذان. 


يفنا 


المتع فق جرح القت 


باب شروط الصلاة 


الشروط : جمع شرط . والشرط في اللغة :مايلزم من وجوده وجحود 
عرو 

وفي الشرع :مايلزم من عدمه عدمه ؛ كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة 

وسمي الشرط شرط لأنه علامة على الشروط . ومنه : أشراط الساعة أي 
علواتها: . ::: 


أمااقول الصنف رحمه الله » : وهي ما تجب لما قبلها ؛ فيان لمعنى شروط 
الصلاة 

وسميت شروط الصلاة شروطا لأنها متقدمة على الصلاة وسابقة لها وأعلام عليها 

وأما كون الشروط ستة ؛ فلأنها د حول الوقت » والطهارة »)وستر 
العورة » واجتناب النجاسات » واستقبال القبلة والنية 

وأما كون ذلك كله شروطا للصلاة 

أما دحول الوقت ؛فلأن عمر رضى الله عنه قال :« والصلاة لما وقت 
شرطه الله( لا تصلح إلا به »0 

[وأما الوقت فيأتى بيانه إن شاء الله]0". 


)0 زيادة من ج. / 

(؟) رواه ابن حزم في امحلى 7: 774 من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي عن عمه الضحاك بن عثمان أن عمر بن 
النطاب كال في خطبته في الحابية: ١(‏ ألا وإن الصلاة لها وقت... » قال الشيخ أحمد شاكر: الأثر 
منقطع لأن الضحاك لم يدرك عمر. 

[فنة زيادة من ج. 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة 


وأما تاشتزاط](" الطهارة من الحدث ؛ فلقوله يه : 2لا يقبل الله صلاة أحدكم 
إذا أحدث حتى يتوضأ )7 متفق عليه 


أما كون الصلوات المفروضات حمسا ؛فلأن البى قي قال :« حخخمس 
صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة ‏ »29 1 

وف حديث الأعرابى « أنه قال للنبى يك لما أخبره بذلك : هل علي غيرها ؟ 
قال : لا بإلا أن تطوع0» د | 

وأما كون الظهر الأولى ؛ فلن حبريل بدأ بها حين بين للنبي يك الوقت7") 

ولأن أبا برزة الأسلمي قال : « كان رسول الله ته يصلي الظهر الي تدعونها 
الأولى حين تدحض الشمس -يعين حين تزول- متفق عليه 

وأما كون وقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله . ؛ فلما روى ابن 
عباس رضي الله عنه أن البي يه قال : « أمّيْ جبريل عند البيت مرتين . فصلى بي 
الظهر ف المرة الأولى حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك . ثم صلى بي في المرة 
الآخرة حين صار ظل كل شيء مثله . وقال :الوقت مابينهذين "في 
حديث طويل . قال التزمذي :هو حديث حسن 


)١(‏ مثل السابق. 
(1) أخرحه البخاري ف صحيحه (1005) 5: 7561١‏ كتاب الحيل؛ باب ف الصلاة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (0؟7) 7٠١ 4 :١‏ كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة. 
(0) في ب: كل مثليه. وما أثبتناه من القنع. 
(4) أخرجه أبو داود ف سننه )١57٠0(‏ ”: 57 كتاب الوتر» باب فيمن لم يوتر. 
(2:١‏ زيادة من ج. 
© أخخ رجه البحاري في صحيحه (57) :١‏ 5؟ كتاب الإبمان» باب الزكاة من الإسلام. 
وأخرجه مسلم في صحيحه :١ )١١(‏ .4 كتاب الإبمان» باب ببان الصلوات الي هي أحد أركان الإسلام. 
00727 سوف يأني ذكر حديث جبريل لاحقاً. 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه (077) 7١١ :١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصر. 
وأخحرحه مسلم ف صحيحه من حديث حابر بن سمرة (11) :١‏ 477 كناب المساحد»؛ باب استحباب 
تقديم الظهر في أول الوفنت في غير شدة الحر. ولفظه: ١‏ كان البي ينه يصلى الظهر إذا دحضت 
الشمس ». 


(4) أخرجه أبو داود ف سننه 89179) ٠١1 :١‏ كتاب الصلاة » باب في الموائيت. حم 


ال 


المع ترج الخ 


ويعرف الزوال بطول الظل بعد تناهي قصره 
وأما كون الظل المذكور بعد الذي زالت عليه الشمس ؛ فلن الشمس تزول في 
بعض الأوقات وبعض الأمكنة وللشيء ظل فلم يكن بد من اعتباره 


أما كون الأفضل تعجيل الظهر في غير الحالتين المذكورتين ؛ فلحديث أبي برزة 
المتقدم 

ولقول عائشة :« مارأيت أحدا أشد تعجيلا للظهر من رسول الله غ8 ولا من 
أبي بكر ولا من عمر رضي الله عنهما © .قال الترمذي :هذاحديث 


جسن 

وأما كون الأفضل ف شدة الحر تأحيرها ؛فلأن النبى يت قال ١:‏ إذااشتد 
الحر فأبردوا بالصلاة . فإن شدة الحر من فيح جهنم تق عله 

فإن قيل : الأمر بالإبراد رخصة أم سنة 

قيل : الأرجح أنه سنة ؛ لأنه أمر به » وأدنى مراتب الأمر الاستحباب ؛ فلن 
شدة الحر تمنع الخشوع . فجرى بحرى حضور الطعام [والشراب]1" وبه حاجة إليه 
ذكر ذلك صاحب النهاية فيه . وصرح المصنف رحمه الله في المغئ والكائ أنه مستحب 
ما تقدم 

فإن قيل : الإبراد يستحب في الجمعة كالظهر 

قيل :لا ؛4لماروى سلمة بن الأكوع « كناتُجَمّع مع رسول الله يك إذا 
زاللك الس -ا 


- 
وأحرجه التزمذي في جامعه :١ )١59(‏ 71/8 أبواب الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه :١ )١5(‏ 797 أبواب الصلاة؛ باب ما جاء ف التعجيل بالظهر. 
وأخرحه أحمد ف مسنده (4511؟) ط إحياء الثراث 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه (517) ١914 :١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (110) :١‏ 470 كتاب المساجد, باب استحباب الإبراد بالظلهر ف شدة الحر...» 
كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

[فة زيادة من ج. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (8970) 4: ١014‏ كتاب المغازي؛ باب غزوة الحديبية. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (870) 7: 088 كتاب الجمعة» باب صلاة ابلدمعة حين تزول الشمس. 


يلا 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة 


ولأنه ل ينقل تأخيرها بل تعجيلها . فروى سهل بن سعد ١:‏ ماكنانقيل 
ولا نتغدى إلا بعد الجمعة )0" رواه البخاري 

ولأن السنة المباكرة”" إليها واجتماع الناس لها قبل الزوال فلو شرع [تأخيرها)]!" لتأذى 
الناس بحر المسجد 

وأما كون الأفضل في الغيم تأخيرها ؛فلأنه لا يؤمن مع التعجيل عدم مصادفة 
الوقت حقيقة ؛لأن الدحول في الصلاة يجوز إذا غلب على اللن دحول الوقت فإذا كان 
غيم وصلى بناء على غلبة الظن ربما صادف في الباطن عدم الوقت 

وقول اللصنف رحمه الله : لمن يصلي جماعة ؛ يحتمل أن يعود إلى شدة الحر والغيم 

وض كو عق الفال افع جاده الى والقيد سروم بكو مانن 
يصلي جماعة . ولم أر ذلك لغيره ولا له في غير مقنعه . إلا أنه نقل في المغئي عن 
القاضي أنه قال : يستحب تأخير الظهر والمغرب في الغيم . وأنه علل ذلك بأنه وقت 
يخاف منه العوارض والموانع من المطر والريح والبرد فتلحق المشقة في الخروج لكل 
صلاة . وف تأخير الأولى من صلاتي الجمع وتقديم الثانية دفع هذه المشقة 

فعلى هذا يكون التأخير للغيم مشروطا بحضور الجماعة ؛ لأن المعنى لا يحصل إلا 
بذلك2 . ولا تكون علة التأخير في الغيم إلا من عدم إصابة الوقت ف الحقيقة 

ويحتمل أن يعود يعي قوله : لمن يصلي جماعة إلى شدة الحر فقط ويكون الغيم لا 
حظ له في ذلك2 . وفيه بعد لتوسط أحببي بين الحكم وشرطه إلا أن ذلك موافق لنقل 
الأصحاب ونقل المصنف رحمه الله في سائر مصنفاته 

إنما اشترطت الصلاة جماعة في عدم أفضلية التعجيل ؛ لأن في التعجيل السعي في 
الشمس وشدة الحر وذلك مشقة ف حق من يصلي جماعة لا في حق غيره 

وظاهر كلام الصنف رحمه الله ابد ير اي 


)١(‏ أخرحه البخاري ف صحيحه (841) 1: 714 كتاب الجمعة؛ باب قول الله تعالى: #نفإذا تضيت 
الصلاة... . 
وأخرجه مسلم في صحيحه (859) ؟: 8ه كتاب الجمعة؛ باب صلاة ابجمعة حين تزول الشمس. 

)5١١‏ في ب: المباركة. 

هه زياده من ج. 


اليا 


العمل قوع المع 
وضم القاضي إلى شدة الحر وصلاة الجماعة في االلسجد : أن يكون في البلاد الحارة 
كبغداد ونحوها ؛ لأن التأخير إنما استحب لينكسر ال حر ويتسع فيء الحيطان فيكثر السعي 
إلى الجماعات وذلك مفقود في من فقد منه شرط من هذه الثلاثة 
فعلى هذا من يصلي في بيه جماعة .أو فرادى عأو في مسجر بفنائه »أو 
يكون ببلد ليس بحار كالشام ونحوه فالأفضل تعجيلها له بكل حال لزوال المقتضي 


للتأخير 
وقد روي عن الإمام أحمد رضى الله عنه أنه كان يؤخرها فْ مسجده .وم تكن 
هذه الصفة 


فعلى هذا لا فرق بين البلد الحار وغيره ولا بين من المسجد بفنائه ومن يصلي ف بينه 
ومن غير ذلك وهو الصحيح لأنه داخحل في عموم قوله 6 :7« إذا اشتد الحر 


١ 
01 


أما قول الملصنف رحمه الله : ثم العصر ؟ فمعناه أنها تلى الظهر.مهلة. ويلزم أن 
تكون الثانية ؛ لأنه قد ثبت أن الظهر هي الأولى فازم أن تكون العصر هي الثانية 
وأما كونها الوسطى ؛ فلما روى علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ويك 
يوم الأحزاب : << شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم وقبورهم 
نار 76" متفق عليه 
وأما كون أول وقتها من حروج وقت الظهر ؛ فلقوله يه في حديث جبريل 
2 وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله 00 
وأما كون آخره إلى اصفرار الشمس على روايةٍ ؛ فلما روى عبدالله بن عمرو أن 
)١(‏ سبق تخريجه ص: .7/٠١‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (2885) 4: ١٠١4‏ كتاب المغازي؛ باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. 
وأخرجه مسلم فْ صحيحه (171) :١‏ /481 كتاب المساجدء باب الدليل لمن ثال: الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصر. 


(؟) سبق حديث جبريل ص: 717/9. 


للا 


كتاب الصلاة باب شروط الطبااة 


وأما كونه إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه على روايةٍ ؛ فلأن في حديث جبريل 
المتقدم « ثم صلى بي العصر في المرة الأخرى حين صار ظل كل شيء مثليه ان 

وأما كون وقت الاختيار يذهب ؛فلأن مقتضى حديني عمرو وجبريل التقدم 
ذكرهما ذهاب الوقت بعد ما ذكر فيهما . ترك العمل به في الإدراك قبل غيبوبة الشمس 
ما يأني7 فيجب أن يبقى فيما عداه على مقتضاه 

وأما كون وقت الضرورة يبقى إلى غروب الشمس ؛ فلما يأتي من حديث أبي 
هريرة 

فإن قبل :مالمعي بوقت الاحتيار ووقت الضرورة - ؟ 

قيل : وقت الاحتيار هو الذي تقع الصلاة فيه أداء . فلا إِنم على فاعلها فيه 
ووقت الضرورة هو الذي تقع الصلاة فيه أداء ويأثم فاعلها بالتأخير إليه لغير عذر 

أما كون الصلاة في وقت الاختيار تفع أداء ؛ فلأنها تقع في وقت الضرورة أداء لما 
يأتي ؛ فلن تقع أداء في وقت الاحتيار بطريق الأولى 

وأما كون فاعلها فيه لا إم عليه ؛ فلأن النبي وُه وأصحابه كانوا يفعلونها فيه 

وأما كون الصلاة في وقت الضرورة تقع أداء ؛فلما روى أبو هريرة عن النبي 


# أنه قال : « من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم 
صلاته )20 متفق عليه 

وفي لفظ للنسائي « فقدأدركها )0 

وأما كون فاعلها فيه يأثم اقلم زوق أل و سالك قتال. . :+ سحت سول الله 
يه يقورل :« تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين . يجلس 


- 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (1117) :١‏ 4717 كتاب المساجد» باب أوئات الصلوات الخمس. 

.717/9 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

99) وهو قوله مي :2 من أدرك سجدة من صلاة العصر كُبل أن تغرب الشمس فليتم صلانه ‏ ». 

(4) أخرحه البخاري في صحيحه (4 هه) 7١١ :١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (7048) :١‏ 474 كتاب المساجد» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
تلك الصلاة» كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(ه) أخرحه النسائي في سننه (001) :١‏ 71/7 كتاب الموائيت» باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح. 


الذينا 


اللمتع في شرح المقنع 


ا رك امبر ا جار لا الى وزي عباز ام فر 
أربعاً لا يذكر اسم الله فيها إلا قليلاً 0" متفق عليه 

ولو لم يأثم يتأخيرها لما دم عليه » ولما جعله علامة النفاق 2 . 

وأما كون تعجيلها أفضل بكل حال اكلمازاي أتفن ختال؟. “3# ٠‏ كان رول 
اله يك يصلي العصر فينهب أحدنا إلى العوالي والشمس مرتفعة . قال الزهري 
والعوالي على ميلين أو ثلانة . وأحسبه قال : وأربعة »0 متفق عليه 

وروى رافع بن حديج « كنا نصلي مع رسو الله يي العصر ثم ينحر ازور 


يسم عشرة أقسام ثم يطبخ فيأكل لحم نضيجا قبل أن تغيب الشمس م 
عليه 


. 


أما قول ا مصنف رحمه الله : ثم المغرب ؛ فعلى نحو ما تقدم ف العصر 
وأما كونها الوتر ؛ فلأنها ثلاث ركعات . وليس مراده الوتر المشهور بل أنها 


)١(‏ أخرحه مسلم ف صحيحه (177) ١‏ : 415 كتاب المساحدء باب استحباب التبكير بالعصر. بلفظ: «... تلك 
صلاة المنافق. يجاس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين ثرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا 
قليلاً . 
وأخرحه أبو داود في سننه ١١7 :١ )5١59‏ كتاب الصلاة؛ باب ف وت صلاة العصر. .مثل لفظ المصنف. 
وأخحرجه النزمذي في جامعه ١١ :١ )١10(‏ أبواب الصلاة؛ باب ما جاء ف تعجيل العصر. 
وأخرجه النسائى ف سننه :١ )01١(‏ 704 كتاب المواقيت» باب التشديد في تأخير العصر. ولفظهما مثل 
وأحرجه مالك ف الموطأ (47) ١17 :١‏ كتاب القرآن» باب النهي عن الصلاة يعد الصبح ويبعد العصر. .شل 
لفظ المصنف. 
وأصله عند البخاري في مواقيت الصلاة » باب وقت العصر (4 87) :١‏ 707. 

)1١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (570) ٠١7 :١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصر. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (171) :١‏ 438 كتاب المساجد» باب استحباب التبكير بالعصر. 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (5157؟) ”: 88٠0‏ كتاب الشركة؛ باب الشركة في الطعام والنهد والعروض. 
وأخحرجه مسلم في صحيحه (170) :١‏ 480 كتاب المساجد» باب استحباب التبكير بالعصر. 
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كتاب الصلاة باب شروط الصلاة 


وأما كون وقتها من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق ؛فلماروى بريدة « أن 
البي يي أمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس 2 . ثم صلى المغرب في اليوم الثاني 
حين غاب الشفق9» !© إرواه مسلم 

وأما كون الشفق الحمرة]7" ؛ فلما روى ابن عمر أن النبي وه قال ١:‏ الشفق 
الحمرة . فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة 06 رواه الدارقطين 

وروى جابر « أن الببي ونه صلى عشاء الآخرة قبل غيبوبة الشفق 6 

وبالإجماع لا يجوز قبل غيبوبة الأمر فثبت أنه صلاها قبل الأبيض وبعد الأ>مر 

وأما كون الأفضل تعجيلها في غير ليلة جَمّع لمن قصدها ف « لأن جبريل أمَ النبي 
عي في اليومين في أول الوقت )2 . وأقل أحوال ذلك تأكد الاستحباب 

وأما كون الأفضل تأخيرها ليلة جَمّع" لمن قصدها ؛ ف« لأن النبي يد أخرها 
إلى مزدلفة 0 . وكذلك أصحابه 

ولأن ليلة جُمّع يكون احرم مشتغلاً بالنفير والمسير إلى مزدلفة فلو كان التعجيل أفضل 
لاستحب النزول والصلاة لوقه انلك معندة فاضي انالك عر تنا عن 
الفضيلة 


هه 


(1) في ب: الشفق الأحمر. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (117) 478:١‏ كتاب المساجد» باب أوقات الصلوات الخمس. 

(؟) ساقط من ب. 

(4؟) أخرجه الدارقطينٍ في سننه (7) :١‏ 554 كتاب الصلاة» باب ف صفة المغرب والصبح. 

(0) أخرحه أبو داود في سننه (89) ٠١8:١‏ كتاب الصلاة» باب في المواتت. ولفظه 


0.0 حين غاب الشفق فأقام العشاء ‏ » 
وأخرحه أحمد في مسنده (141/84) 7: 7ه8. ولفظه 20 ... حين غيبوبة الشفق .ئمصلى 
العشاء ‏ 6 

(19) سبق تخريجه ص: 71/8. 

(/) ساقط من ب. 


(8) أخرجه البخاري في صحيحه )١9848(‏ 7: 701 كتاب الحجء باب المع بين الصلاتين بالمزدلفة. ولفظه: 
دفع رسول الله لق من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ول يُسبغ الوضوء فقلت له: الصلاة؟ فقال: 
الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضاً فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره ف منزله 
ثم أقيمت الصلاة فصلى ولح يصل يينهما ‏ ». 
وأخرجه مسلم في صحيحه (8/؟١)‏ ؟: 470 كتاب الحجج» باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة. نحوه. 


م" 


وقول اللصنف رحمه الله :لمن قصدها معناه أن التأخير أفضل للحاج ؛لأنه هو 
الذي”؟ يقصدها لا لغيره ؛ لأن غير الحاج لا يحتاج إلى نزول » ولا هو مشتغل بسير 


به 


ولأن الحجة في ذلك فلن النى او اضيحانهد كات احتاها فا يدي إل غير 


وأما كون وقنها من مغيب الشفق إلى ثلث الايل على روايةٍ ؛فلماروى بريدة 


أن النبي يي صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق . وصلاها في اليوم الثاني 
حين ذهب ثلث الليل 0 

وحديث ابن عباس في صلاة جبريل مثله ‏ ). 

وأما كون آخره إلى نصفه على رواية ؛ فلما روى عبدالله بن عمرو أن النبي 86 
قال :« وقت العشاء إلى نصف الليل رواه مسلم 

وأما كون وقت الاختيار يذهب ؛ فلن ما تقدم من الحديث يدل على ذهاب 
الوقت بالكلية. برك العمل به في وقت الضرورة لما يأتي فيجب أن ييقى فيما عداه على 
مقتضاه 


0( زيادة من ج. 

(1) في المقنع: الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول. 

(59) سبق نخريجه ص: 7/865. 

(1) سبق تتخريجه ص: 717/9. 

(ه) أخرجه مسلم في صحيحه (1117) 717:١‏ كتاب المساجدء باب أوقات الصلوات الخمس. 


مسن 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة 


وأما كون وقت الضرورة يبقى إلى طلوع الفجر الثاني ؛ فلأن ما بعد الثلث أو 
النصف وقت للوتر وهي من توابع العشاء فاقتضى أن يكون وقنا للعشاء لأن التابع إنما يصلى 
في وقت المتبوع كركعي الفجر . وقد روي عن النبي ويه أنه قال :« لا تفوت 
صلاة حتى يدخل وقت أخرى 2 » 

ولأن الحديث الصحيح ورد في الفجر والعصر فليكن هذا مثله لعدم الفرق 

وأما ول الضنقن رحمه الله © وهو البياض المعترض (فى الشرة]7" ولا ظلمة 
تنه ٠‏ ناد لعن النجو انان : #الأن الفجر حرا :2 كاذب رحبو يواض ملق 
مستطيل كذنب السسّرْحان » وصادق وهو ماذكر . وسيأتي نحو ذلك 

وأما كون تأخيرها أفضل إذا لم يشق على المأمومين ذلك ؛فلماروى بريدة 
أن الببي عله كان يستحب أن يؤخر من العشاء الي(" تدعونها العنمة ‏ 606 


0 0 لولا أن أشسق ى على أمىّ لأمرتهم أن يؤخروها إلى ثلث 
الليل أو نصفه 3 رواه النزمذي ٠‏ وقال : حديث حسن صحيح 

0 شه شق ذلك عليهم للخل الس سس ونا سو ريا 
0 كان ابي يك يصليها أحيانا وأحيانا : إذا رآهم احتمعوا عجل . وإذا رآهم 
أبطأوا أخر 00 


أما قول المصنف رحمه الله : ثم الفجر ؛ فعلى نحو ما تقدم 


)١(‏ زيادة من ج. 

(؟) ساقط من ب. 

(8) أخخرحه البخاري ف صحيحه (077) 7٠١١ :١‏ كتاب مواقيت الصلاة؛ باب وقت العصرء عن أبي برزة. 

(4) أخرجه النزمذي في جامعه 79٠٠١ :١ )١151(‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة؛ من 
حديث أى هريرة رضى الله عنه. قال: وق الباب عن جابر بن سمرة وحابر بن عبفالله... 

© أخرجه البخاري في صحيحه (10ه) :١‏ ه١٠‏ كتاب مواقيت الصلاة؛ باب وقّت المغرب. 
وأخرحه مسلم فْ صحيحه (547) 445:١‏ كتاب المساجد؛ باب استحباب التبكير بالصبح ف أول 
وثتها... 


لا 


للع تاشر ادع 


وأما كون أول وقنها من طلوع الفجر ؛ فلما روى بريدة عن البي ولك << أنه أمر ' 
بادلا فأقام الفجر حين طلء(؟» الفجر +( 

وف حديث ابن عباس في حديث جبريل”" مثله . . 

وأما كون الفجر هو الفجر الثاني ؛ فلأن البي يه قال : « 2لا يَعْرتكم الفجر 
المستطيل كلوا واشربوا حتى يطلع الفجر المستطير ‏ »9 

والصلاة لا تجوز في وقستو يجوز فيه الأكل ؛ لأن زيد بن ثابت قال 
تسحرنا مع رسول الله يي . ثم قمنا إلى الصلاة .قال :قلت كم كان بين 
الأذات والسحور2 ؟ قال : قدر حمسين آية »0 . ولو جز الأكل بعدذلك 
لأخره ؛ لأن السحور تأخيره أفضل 

وأما كون آحره طلوع الشمس. ؛ فلن البي ته قال : « من أدرك ركعة من 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ‏ )2690 . 

وأما كون تعجيلها أفضل على المذهب فلما روت عائشة رضي الله عنها قالت 
لقد كان رسول الله # يصلي الفجر ويشهد معه نساء من المؤمنات مُتلفعات 
كروطهن ثم ينصرفن [إلى يبوتهة]!" ما يعرفن من الغلس )06 متفق عليه 

وأما كونه إن أسفر المأمومون فالأفضل الإسفار على رواية ؛ ف « لأن النبي ويك لما 
بعث معاذ إلى اليمن قال : إذا كان الشتاء فصل الصبح في أول الوقت2 . ثمأطل 


(00) في ب: طلوع. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (117) 478:1١‏ كتاب المساحد؛ باب أوئات الصلوات الخمس. 

(؟) سبق تخريجه ص: 7179 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه )٠١35(‏ ؟: 1١‏ كتاب الصيام؛ باب يبان أن الدخول ف الصوم يحصل بطلوع 
الفجر.؛ 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه )1471١(‏ ؟7: 5174 كتاب الصوم؛ باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )٠١41(‏ 7: 1/11 كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه... 

(1) سيأتي تخريجه من حديث أبي هريرة الآني. 

0720( زيادة من ج. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (201) 7١١ :١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الفجر. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (140) :١‏ 445 كتاب المساحدء باب استحباب التبكير بالصبح في أول 
وقتها... 


184 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة 


القراءة [تهدر ما يطيق الناس ولا تملهم] . وإذا كان في الصيف فأسفر بالصبح 
فإن الليل طويل . والناس ينامون ‏ )() 

ولأنه نوع تأخير فكان مشروعاً لأحل الأموم كانتظار الداخل في الركوع 

ولأن التأحير يفضل لوجود الفضيلة . ؛ فلأن يفضل لأجل الجماعة -وهي واجبة- 
بطريق الأولى 


أما كون من أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة ف وقنها فقد أدركها ؛ فلماروى أبو 
هريرة عن البي عي أنه قال :« من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب 
الشمس فليتم صلاته 16" متفق عليه 

وف روايةٍ النسائي لفك ادر كو 06م ان 

ولأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها ؛ كإدراك 
المسافر صلاة المقيم » والمأموم صلاة الإمام 

وأما كون من شك في دخول الوقت لم يصل ؛ فلن دخوله شرط لصحتها ولُم 
يوجد 2. 

وأما فول للصئف رحمه اللّه : حتى يغلب على ظنه دخوله ؛ فتنبيه على أن.ذلك 
يحصل بغلبة الظن كما يحصل باليقين ؛ لأن الشرع أقام الظن مقام اليقين ف مواضع 
فكذلك هاهنا . ولذلك كانت الصحابة رضوان عليهم ينون أمر الفطر في الصيام على 


نظن 2. 
ويحصل اليقين للعالم بالمواقيت ودقائق الساعات وتسيير الكواكب إذا لم يكن في 
)١(‏ زيادة من ج. 


(؟) رواه البغوي فْ شرح السنة بلفظ أطول من هذا ؟: .١39‏ وق إسناده المنهال بن اراح وهو ضعيف. 

إفة أخرجه البخاري ف صحيحه (4 هه) 5١١ ١‏ كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك من الفجر ركعة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (508) :١‏ 474 كتاب المساجد» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
تلك الصلاة. 

(4) أخرجه النسائي ف سننه :١ )05٠(‏ 717 كتاب المواقيت» باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح. 
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الممتع في شرح المقنع 


ويحصل غلبة الظن للعالم .ما ذكر مع وجود المانع » وللجاهل بالمواقيت » والأعمى ‏ 
واغحبوس في مطمورة إذا كان أحدهم صاحب صنعة وقدر الوقت بعمل معلوم أو قراءة 


وأما كون المصلي يقبل قول من أخبره بالوقت عن يقين ؛ فلأن خبره مع الثقة يفيد 
غلبة الظن والعمل بغلبة الظآن واحب 


وأما كونه لا يقبل قول من أخبره بذلك عن ظن ؛ فلأنه قادر على الاجتهاد بنفسه 
وتحصيل مثل ظنه فلم يج له قبول قول غيره كالمجتهد إذا أخمبره مجتهد آخر عن حكم 
شرعي . وبهذا فارق اليقين لأنه لا يمكنه تحصيل اليقين وإن اجتهد 


أما كون من احتهد وصلى تحرئه صلانه إذا وافق الوقت ؛ فلان الصلاة وقعت 
الموقع ؛ لأنه أدى ما خوطب به وفرض عليه 

وأما كونه يجزئه إذا وافق ما بعده ؛ فلن الصلاة تقع بعد الوقت قضاء وهو مسقط 
للفرض وبخزئ عنه 

وأما كونه لا يجزئه إذا وافق قبله ؛ فلن المخاطبة بالصلاة وجدت بعد ذلك 

وإن قيل : إذا اجتهد في القبلة فأطأ قائم لا إعادة ولو احتهد في الوقت فأخطاً 
قلتم عليه الإعادة فما الفرق ‏ ؟ 

قبل : الفرق بينهما من وجهين 

أحدهما : أن المحتهد في القبلة أدى الصلاة بعد أن وجبت وفي الوقت أداها قبل 
وجوبها ثم تحدد سبب الوجوب 

القانى2 : أن تحصيل اليقين في الوقت ممكن . وتحصيل اليقين في القبلة غير 


538 


كتاب الصلاة باب شروط الصلاة 


أما كون من أدرك من الوقت قدر تكبيرة الإحرام ثم ججن أو حاضت المرأة يلزمه 
القضاء ؛ فلأن الصلاة تحب بأول الوقت لقوله تعالى : لإأقم الصلاة لدلوك الشمس) 
[الإسراء:8/] أُمّر بالصلاة في أول الوقت . والأمر للوجوب2 . ووجوب الأداء يقتضي 
وجوب القضاء 

فعلى هذا لا يشتزط مضي زمان يمكن فعلها 

وقال ابن بطة : يشترط ذلك لوجوب القضاء كما لو طراأ العذر قبل دحول 
الوقيكة + 
والأول أصح ؛لما ذكر 

ولأنها صلاة واجبة فوجب قضاوها كما لو أمكن أداؤها 

والفرق بين ذلك وبين طريان العذر قبل الوقت أن الصلاة لم تحب كم بخلاف هاهنا. 

وأما كون الصبي إذا بلغ » والكافر إذا أسلم , والمجنون إذا أفاق » والحائض إذا 
طهرت قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة يازمهم الصبح ؛ فلأنهم أدركوا جزءا من وقنها 
أشبه ما لو أدركوا أول وقتها 

وأما كونهم يازمهم العصر إذا كان ذلك قبل غروب الشمس. » والعشاء إذا كان 
قبل طلوع الفجر ؛ فلما ذكر في الصبح 

وأما كونهم يازمهم الظهر إذا كان ذلك قبل غروب الشمس. » ولمغرب إذا كان 
ذلك قبل طلوع الفجر ؛ فلن وقت العصر والعشاء وقت للظهر والمغرب حال العذر 
وهي حالة ادمع للمسافر والمريض والممطور فيكون مدركا جزءاً من وقت الظهر والغرب 
في حال فلزمته . أشبه مالو أدرك جزءاً من وقنها في كل حال 


الب لحر الع 


أما كون من فاتته صلاة يازمه20 قضاؤها على الفور ؛ فلن البي ييه قال 
من نام عن صلاة أو أنسيها فليصايها إذا ذكرها )0 متفق عليه 

ولسلم :« من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا 
ذكرها 00 

أمر بالصلاة عند الذكر والأمر للوجوب 

و« لأن النبى يي فاتته الظهر والعصر والمغرب والعشاء يوم الخندق فصلاها عقب 
ذكره 1 0 

وقال غَيَْه :« صلوا كما رأيتموني أصلي 0 

ولأن فعله ويك بياناً لقوله : لإأقيموا الصلاة [الأنعام:1/]. 

راذا كرك ورم اها عزني ؛ فلأن القضاء يحكي الأداء » والأداء مرتب فكذا 
ما يحكيه 

و« لأن البى عل رتب لماقضى © وقال :« صلوا كما رأيتموني 
8 ااا 

5550007 رحمه الله : قلت أو كثرت ؛ فإشارة إلى أن كثرة الفوائت لا 
تُسقط التزرتيب ؛ لأن الغرتيب واحب فلم يسقط بالكثرة » [وكما لو نسي صلاة يوم. 
ولأنه ترتيب في صلوات فلم يسقط بالكثرة]!© كترتيب الركوع على السجود 


(01) في ب: يلزمها. 

(؟) أخرجه البخخاري ف صحيحه (1/7ه) 7١0 :١‏ كتاب موايت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها 
ولا يعيد إلا تلك الصلاة. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (185) :١‏ الاك كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة.واستحباب تعجيل 
قضائهاء كلاهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(*) أخرجه مسلم في الموضع السابق 

(1) سبق تخريجه ص: .77٠‏ 

(5) سيأتي تخريجه ص: 7147. 

(5) وذلك يوم الخندق حين قضى أربع صلوات. وقد سبق ذكر الحديث وتخريجه ص: 7175. 

(01) سيأتي تخريجه ص: 774. 

(8) ساقط من ب. 
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كتاب الصلاة باب شروط الصلاة 


وأما كون من حشى فوات الحاضرة يسقط وجوب التزتيب عنه ؛فلأن الحاضرة 
كل يديل أنه يقل ركه يخلاف الفائنة 

ولا تصير الحاضرة فائتة 

وفيه رواية : أنه لا يسقط التزتيب قياساً على ما إذا لم يخش فوات الحاضرة 

والأول أصح ؛ لما تقدم 

وأما كون من نسي اللزتيب يسقط وجوبه عنه ؛ فلقوله 8 : « عفي لأميٍ عن 
الخنطأ والنسيان 6" رواه اللسدائق 00 

لزاه اقول لصنس ريحنه :ان ٠.‏ + ازاقني النكترن» انهامين انض ة سن مل 
الحاضرة , لا إن نسي التزتيب في الفوائت ؛ لأن ذلك لا يسقط الترتيب على الصحيح 

فإنقيل :المراد بقولك : حتى صلى'" الحاضرة الشروع فيها أو الفراغ 
منها 

قيل : الفرا غ منها 

فإن قيل : فإذا ذكر في الحاضرة فما الحكم ؟ 

قيل : يتمها ثم يقضي الفاقة ثم يصلي الحاضرة . نص عليه الإمام أحمد في 
الأموم . 
والأصل فيه قول الببي يَقَّهه : << من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام 
فليصل مع الإمام . فإذا فرغ من صلانه فليعد الصلاة الى نسي ثم ليعد الصلاة الي 
صلاها مع الإمام 276 . وروي موقوفاً على ابن عمر . 

وأللحق بالمأموم الإمام والمنفرد لأنهما في معناه 

وعن الإمام أحمد رحمة الله عليه : أن المنفرد يقطع صلاته ويقضي الفائنة 

ونقل عنه في الإمام ينصرف ويستأنف المأمومون 

قال أبو بكر : لم ينقلها غير حرب 


)١(‏ ل أره بهذا اللفظ2 . وقد أخرجه ابن ماجة في سننه 469 :١ )٠١‏ 554 كتاب الطلاق؛ باب طلاق المكره 
والناسي» بلفظ: 0 إن الله وضع عن أميّ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » من حديث ابن عباس 
رضي الله عنه. وف الباب عن أبي هريرة وأبي ذر . ول أره في النسائي. 

(؟) في ب: الصلاة. 

(؟) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى 7: 77١‏ كتاب الصلاة؛ باب من ذكر صلاة وهو في أخجرى. 

(4) أخرجه الدارقطئٍ ف سننه (1) 45١ :١‏ كتاب الصلاة» باب الرجل يذكر صلاة وهو ف أخرى. 


الحا 


الممتع في شرح المقنع 


لقطع لصلاة كترتيب 
لصحة ١‏ 
0 اشتراطه 
ب ا 
0 ف الثلائة أن مت 
جه ١‏ ع 
ر- 
٠ ْ ْ‏ الحديث 
00 ' لذهب ؛ لما ذكر من 0 
00 00 بالمتنفل . فإنا حي 
مساواةٌ غير المأموم 0 عل 0 000 
١‏ كرد ير 1 
ينبغى أن 0 
0 المضي ليس بو 
بعصي 


)١(‏ زيادة من جح 


كتاب الصلاة بالك تس العورة 


بأ بستى العومةا 


أما كون ست العورة الشرط الثالث 2 ؛ فلأنه يلي الثاني 

وأا كوه درظا الففظة الفتاذة لت :< الايقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار ©(" رواه أبو داود (والترمذي وابن ماجحة/0". 

وأما كون سترها عن النظر واجباً . ؛ فلن الله تعالى قال : #إخمنوا زيتتكم عند 
كل مسجدة [الأعراف: 1]. وقد اتفقت7© الأمة على أن غير اللباس لا يجب زيئة 
فثبت وجوب الستر باللباس 

وروى سلمة بن الأكوع قال :« قلت : يا رسول الله! إني أكون في الصيف 
وليس علي إلا قميص واحد . فقال رسول الله وي : رده عليك أو اربطه 
وك 14 

فإن قيل : الآية المذكورة نزلت بسبب شيء خاص 

قل #الغرة شيو للف لا متصرص السيت 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه ١7/7 :١ )15١(‏ كتاب الصلاة» باب المرأة تصلي بغير جمار. 
وأخحرجه الترمذي في جامعه (/ا/ا) 7: 7١٠‏ أبواب الصلاة؛ باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار. 
وأخرجه ابن ماجة ف سننه (10) 7١٠ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار. 
كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وأعله الدارقطي بالوقف وقال: إن وقفه أشبه وأعله الحاكم بالإرسال. انظر التلخيص :١‏ 718. 

فيه زيادة من ج. 

(9) في ب: اتفق. 

(4) أخرجه أبواداود في سئنه (775) ١7٠١ ١‏ كتاب الصلاة» باب في الرحل يصلى في قميص واحد. 
وأحرجه النسائي (7/50) 7: 7١‏ كتاب القبلة» الصلاة ف قميص واحد. 
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الممتع في شرح المقنع 


وأما كون الستر الواحب السترما لا يصف البشرة ؛ فلن السنز لا يحصل بدون 
ذلك 


أما كون عورة الرجل ما بين السرة والركبة على المذهعب ؛فلما روى علي رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله يت :« لاتبرز فحذك . ولا تنظر إلى فحذ حي 


أو ميت 00 رواه الإمام أحمد رضى الله عنه 


وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال : « مر رسول الله يَيَق على رجحل فخحذه 
خارحة . “فتال - عط فعدك فين فد الرجحل من فورسه .ع" رؤاه الاسم 


ع" 


احمد 2.00 

وروي « أنه قال الجرهد : غط فحذك . فإن الفحذ عورة 6" رواه الإمام 
أحمد 2 . 
الإزار عن فخحذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخط النبي 56 06 رواه البخاري 


ع 


وروت عائشة « كان رسول الله ييه في بيه كاشفا عن فحذه فاستأذن أبو 


بكر فأذن له وهو على ذلك ثم استأذن عمر فأذن له وهو على ذلك]*)0" ا 
كانت عورة لما كشفها 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه (401) 4: 4٠‏ كتاب الحمامء باب النهي عن التعري. 
وأحرحه ابن ماجة في سننه )١570(‏ 453:1 كتاب الحنائر» باب ما جاء ف غسل الميت. 
وأخرجه أحمد في مسنده (137544) 54511 .١‏ 
وأخرجه الدارقطئ في سننه (4) 77٠ :١‏ كتاب الحيض» باب في يبان العورة والفخحذ منها. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (7/755) 5: 7٠٠١‏ كتاب اللباس. 
قال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة. 
(1) أخرحه أحمد ف مسنده 1143179) :١‏ 71/06. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (717/) 5: 7٠١‏ كتاب اللباس. 
(7) أخرجه أحمد ف مسنده (1990) 17 51/9. 
5( أخرجه البخاري في صحيحه (515”) ١ 45 :١‏ أبواب الصلاة في الثياب؛ باب ما يذكر في الفخذ. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (17) 7: 7 ٠١‏ كتاب النكاح. باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتروجها. 
49 زيادة من ج. 
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كتاب الصلاة باب ستر العورة 


وأما كون عورة الأمة ما بين السرة والركبة فلما روي عن النيى و أنه قال 
إذا زوج أحدكم أمته عبده فلا ينظر إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركيته 
عورة .يريد الأمة 06" رواه الدارقطئي 

وعن الإمام أحمد أن غورجها تيع بننها إلا ما يظهر منها غالبا كالرأس . واليدين 
إل الرفقين.. .+ و الركلين إل الكنين. . .+ لأنة لارظير شياغابا أقية تمت السرة 

ول احناق كب "الأميحات مره بأناعزرة الأمة الترحانة وروا 

وقد فرع صاحب النهاية فيها فروعا يقتضى أن هذه الرواية عامة في الرجل والأمة 
وهو ظاهر إطلاق أصحابنا... وفيه نظر 0 


أن كوة الخرة كلهاغورة إل البح والكفين :ةر اللقرلة قال +٠‏ لزرلا نيت 
زيتتهن إلا ما ظهر منها# [النور:١6]‏ قال ابن عباس : وجهها وكفيها 0" 

ولأنه يحرم ستر الوجه والكفين ف الإحرام ولو كانا من العورة ما حرم 

وروت أم سلمة « أن رسول الله 2 قيل له : تصلي المرأة في درع وخمار 
ليس عليها إزار ؟ فقال :نعم إذا كان سابغايغطي ظهور قدميها »0 رواه 


الدارقطئ وأبو داود 

ات 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (1101) 155:4 كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. 


وأخرجه أحمد ف مسنده (551/0 7) 5: 537. 

(1) أخرجه أبو داود في سئنه (5 )41١‏ 4: 54 كتاب اللباس» باب في قوله عز وجل: أرقل للمؤمنات يغضضن 
من أبصارهن#[. 
وأخرجه الدارقطين ف سننه (؟) 77١ :١‏ كتاب الصلاة» باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها ع 
وحد العورة الي يجب سنزها. كلاهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ونيه: 20١‏ وإذا زوج 
أحدكم عبده أمته أو أحيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة» فإن ما تحت السرة إلى الركبة من 


العورة ‏ ». 
(5) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى ”: 77 كتاب الصلاة؛ باب عورة المرأة الحرة. عن ابن عباس رضي لله 
عنه. 


وف ؟: “75 كتاب الصلاة؛ باب عورة المرأة الحرة. عن عائشة رضي الله عنها. 
0 أخرجه أبو داود في سننه (1140) 5١‏ كتاب الصلاق باب في كم تصلي المرأة. 
وأخخر جه الدارقطئ في سننه )١7(‏ 7: 57 كتاب العيدين» باب صفة صلاة الخنوف وأقسامها. 


١ / 


الممتع في شرح المقنع 


وروى ابن عمر أن رسول الله 8 قال ١:‏ لاينظر الله إلى من جر ثوبه 
خيلا . فقالت أم سلمة رضي الله عنها : فكيف يصنع النساء بذيولهن ؟ قال 
يرخين شير » قالت : فإذاً تتكشف أقدامهن . قال : يرحين ذراعا لا يزدن 
عليه ©'" رواه التزمذي . وقال : حديث حسن صحيح 

أن كوا الكنين عور على :روالة فياب© ان القلين 

والأول أصح لما تقدم 


أما كون عورة أم الولد كالأمة على روايةٍ فاثبوت أحكام الإماء فيها سوى نقل الللك 
وما يراد له 

وأما كون عورة المعتق بعضها كذلك فلعدم كمال الحرية 

وأما كون عورة أم الولد كالحرة على رواية ؛ فلأنها قد انعقد فيها سبب الحرية 
انعقاداً لا مكن بطلانه أشبهت الحرة 

وأما كون عورة المعتق بعضها كذلك ؛ فلأنها اجتمع فيها تحريم وتحليل فغلب 
جانب التحريم 2 . 

فإن قيل :ما الصحيح من الروايتين المذكورتين 2 ؟ 

ا : الصحيح في أم الولد أنها كالأمة لمساواتها لما في أكثر الأحكام »وق 
المعتق بعضها أنها كالحرة لتحقق الحرية في بعضها 


- 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (415) 58٠ :١‏ كتاب الصلاة. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه. 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه (11771) 4: 777 كتاب اللباس؛ باب ما جاء في جر ذيول النساء. 
وأخحرجه النسائى في سننه (01817) 8: 7١9‏ كتاب الزينة» ذيول النساء. 
وأخر جه أهد 5 مسندة (51/1715 07 15 316. 

(؟) في ب: فقياس. 


كتاب الصلاة باب ستر العورة 


أما كون الرجل يستحب له أن يصلي في ثويين 2 ؛ فلما روى ابن عمر رضي الله عنه 
قال :قال رسول الله يق .أوقال :قال عمر :7 إذا كان لأحدكم ثوبان 
فليصل فيهما . فإن لم يكن له إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود )!") 
رواه أبو داود 

وأما كونه يجزئه الاقتصار على ستز العورة إذا كان على عاتقه شيء من اللباس 
فلن ما عدا ذلك من الستر غير واحب فلم يكن الإجزاء متوقفا عليه كسوورة أن 
العهدة تزول بفعل الواجب 

وكلام الصنف رحمه الله مشعر بأن الإقفضبان. علق س رز الغوزة في العتلاة لا جر 
وهو صحيح ؛ لأن الصلي عندناا" يجب أن يضع على عاتقه شيئاً من اللباس مع ستر عورته 
ولا تصح صلاته بدون ذلك ؛لما روى أبو هريرة عن البي ييه قال :« لايصلي 
الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء "2 متفق عليه 

نهى والنهي يقتضي التحريمٌ وفساد المنهي عنه 

وأما كونه لا فرق بين الفرض والنفل -ذلك على قول غير القاضي- فلعموم 
الحديث 2 . 
ولأن النفل صلاة فاشترط فيه ما يشترط ف الفرض بالقياس عليه 

وأما كونه يجزئه ستز العورة ف النفل دون الفرض على قول القاضي ؛ فلن التفل 
مبناه التخحفيف20 . ولذلك يسامح فيه بنرك القيام والاستقبال في السفر للراكب والماشي 
فجاز أن يسامح فيه بهذا القدر 


)١(‏ أخخرحه أبو داود في سننه (578) ١177 :١‏ كتاب الصلاة» باب من قال يتزر به. 

وأخرجه أحمد في مسنده (57”0) ط إحياء الثراث 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7: 75 كتاب الصلاة» باب ما يستحب للرحل أن يصلي فيه من الثياب. 
يه زيادة من ج. 
(7) أخرجه البخاري ف صحيحه (837*) ١41 :١‏ كتاب الصلاة» باب إذا صلى في الثوب الواحد... 

وأخرحه مسلم في صحيحه (015) :١‏ 718 كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. 
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العتعال شرح الاب 


وهذا القول الذي عزاه الصنف رحمه الله إلى القاضي -وهو منصوص الإمام أحمد- 

والمساواة بين الفرض والنفل ظاهر كلام الخرقي0 . فله أن يقول المساعة في النفل 
بتزك القيام والاستقبال ؛ لأن اشتراطهما يفضي إلى تقايل النافلة ضرورة أن المسافر في 
مظلنة التعب والنصب واشتباه القبلة وليس هذا المعنى موجوداً في اشتراط ست المنكبين ؛ 
أن هما ل بشق ولا يفضي شراط ذلك إلى تيل انقة فوب الوا عملا بالعموم 

وللإمام أحمد أن يقول 5 .ترك الأصل ف 
اقفن لكل ماين ادرف قطنا . فوجب أن لا يترك في النفل لوجوه 

أحدها : أنه يلزم الترك بالأصل بالكلية 

وثانيها : أنه قد ظهر في الجملة الفرق بين الفرض والنفل فلم يلزم من الترك ب 
الفرض الترك ب النفل 

وثالئها : أن الفرض آكد فناسب انفراده بذلك 


أما كون المرأة يمستحب لها أن تصلى فيما ذكر فلما روي عن عمر أنه قال 
تصلي الرأة في ثلاثة أثُواب : درع ومار وإزار ©" 

فإن قيل :هاالدرع والخمار والملحفة ؟ 

قيل : قال الإمام أحمد : الدرع هو شبه القميص لكنه سابغ يغطي قدميها 

وقيل :هو اسم لقميص المرأة السابغ 

والخمار : شيء تغطي به المرأة رأسها وشعرها وعنقها 

والملحفة : شيء يلتحف بها من فوق الدرع 

والحكمة فى ذلك : البالغة في ستزها لأنها جميعها عورة إلا الوجه . وفي الكفين 
حلاف 


)١(‏ في ب: لكل. 
(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ؟: 74 كتاب الصلاة؛ باب الترغيب في أن تكف ثيابها... 


,و« 


كتاب الصلاة باب ستر العورة 


وأما كونها إذا اقتصرت على سر عورتها يجزئ فلما روت أم سلمة قالت 
0 يا رسول الله! يل تصلي المرأة في درع ومار ليس عليها إزار ؟ فقال :نعم 
إذا كان سابغاً يخطي ظهور قدميها "0" رواه أبو داود 

وقدروي « أن أم سلمة وميمونة كاتا تصليان في درع وخمار ليس عليهما 
إزار »7 رواه مالك 


أما كوت من اللكشش ون عورنة يغبي لا يفحص فل القلدر لا تبطتل عبلانه ؛ فلما 
روى أيوب عن عمرو بن سلمة قال : « انطلق أبي وافداً إلى رسول الله ويك في نفر 
من قومه . فعلمهم الصلاة .وقال :يؤمكمأقرؤكم .فكنت أقرأهم 

فقدموني فكنت أؤمهم وعلى بردة لي صفراء صغيرة . فكنت إذا سجدت انكشفت 
عي . فقالت اصرأة من النساء :وارواعناعورة قارئكم .قات يعوو قيضا 


عمانيا . فمافرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به ©" رواه أبو داود 

وفي لفظ آحر :7« فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيهافقق . وكنت إذا 
سجدت خرجت منها إسن ‏ )©) 

ول جنا لامر أنه عبان ول قاقر 5ل بلا الى ره دلو كان مطل 
للصلاة لأنكره ولبلغنا ذلك 


ولأن ثياب الفقراء لا تخاو من خمرق. » وثياب الأغنياء لا تخلو م:]!”© فق 
والاحتراز من ذلك يشق ويعسر فعفي عنه كيسير الدم 


.7891/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(1) أخرجه مالك ف الموطأ (5*) و (#9) ١100-١4 :١‏ كتاب صلاة الدماعة» باب الرخصة في صلاة المرأة في 
الدرع والخمار. 

[فة أخرحه أبو داود في سئنه (0/5) ١‏ كاب الصلاةق باب من أحق بالإمامة. 
وأخرجه البخاري في صحيحه )405١(‏ 4: 8 كتاب المغازي , باب من شهد الفتح. نحوه 

(5) أخرجه أبو داود في سننه:(85ه) ١٠١ :١‏ كتاب الصلاة باب من أحق بالإمامة. 

(ه5) سائط من ب. 


لال 


المع ترج الفيع 

وأما كونها تبطل إذا اتكشف ما يفحش ؛فلأن مقتضى الدليل بطلان الصلاة 
بكشف شيء من العورة ضرورة كون سارها شرطاً لصحة الصلاة . رك العمل به في 
لسغي الفاسق السيية » وللمشقة . فيبقى فيما عداه على مقتضاه 

فإن قيل :هاالفاحش وغير الفاحش ؟ 

قيل : المرجع في ذلك إلى العرف . والعرف يختلف بالعورة المخففة والمغاظة 
تقد لا يفحش قدر من الفخذين لو الكشف » ويفحش مثله في الفرجين 

ولا فرق بين الفرجين وغيرهما لأن ذلك في الحديث المحتج به على ذلك وهو 
قوله :« سخرحت منهاإسق 0" 


ولأ الكاقة للقسة موسر ةق الترهون فرنافي انا يق صن لضو مدوها انها 
ل شق 


واليسير المعفو عنه هو ما لا يفحش2 . صرح به المصنف رحمه الله قي المغني وغيره من 
الأصحاب 

ل ل 500 
كذلك لأن ذلك يق تقس أن نا يار موصيرنا بلسي . ووصف الشيء بصفة يقتضي 
تحدد فائدة لولاها لو كان لشيد أففال : وإذا اتكشف من العورة يسير وهو مالا 
يفحش كما قال أبو الخطاب2 . أو يقتصر على يسير كما قال الخرقي2 . ثم الشارح 
يبين ما لا يفحش كما فعل المصنف رحمه الله قي الغئي 


أما كون من صلى ف ثوب حرير أو مغصوب لا تصح صلاته على الذلهب © ؛ 
لبسهما حرام وقد استعملهما في شرط العبادة فلم تصح كالصلاة في الدار اللغصوبة 

وأما كونها تصح على رواية مع التحريم ؛ فلأن التحريم لا يختص الصلاة » 
والنهي لا يعود إليها فوجب أن يصح ؛ كمالوغسل ثوبه من النجاسةيماء 
مغصوب »أو صلى وعليه عمامة مغصوبة »أو حرير »أو ف يده خاتم ذهب 


لسع خرع ويا 


7 


أما كون من لم يجد إلا ثوباً نمسا يصلي فيه ؛فلأن السترة اكد من إزالة 
النجاسة ؛ لأنها(2 تحب في الصلاة وحارجها بخلاف إزالة النجاسة 

ولأن الستزة متفق على اشتراطها والطهارة مختلف فيها وتسقط مع العجر عن إزالتها 
ومع الجهل والنسيان يللاف السترة 
وأما كونه يعيد ما صلى على المنصوص ؛ فلأن الطهارة من النجاسة شرط وقد 


فاته 


وأما كونه يتخخرج أن لا يعيد بناء على من صلى ف موضع بحس لا يمكنه الخرورج 
منهد ؛ فلن طهارة المكان لما كانت شرطا وحكم بعدم الإعادة مع فقدها اقتضى الدليل أن 
يُخترّج في الصلاة في الثوب النجس من لا يقدر على غيره مثله 

وهذا هو الصحيح إن شاء الله لأنه شرط عجز عنه فسقط كالس/رة والاستقبال 
بل أولى فإن السترة آكد بدليل تقديمها على هذا الشرط 


أما كون من لم يجد إلا ما يستر عورته يسترها ؛ فلن سترها اكد من ستر غيرها 
بدليل أنه واجحب في الصلاة وفي حارج الصلاة 

وف كلام الصنف رحمه الله إشعار بأن سترها مقدم على سار جميع بدنه وعلى 
منكبيه » مع أن وضع اللباس عليهما أو على أحدهما واحب في الصلاة عندنا وهو 
صحيح ؛إلما تقدم من تأكيد ستر العورة على ستر غيرها 

وقال القاضي : من لم يجد إلا ما يستر عورته أو منكبيه ستر منكبيه وصلى جالسا 
لأن الحديث في ست المنكبين أصح منه في ست الفخذين ». والقيام له بدل وستر المنكبين لا 
بدل له 


(01) في ب: لا. 


الممتع في شرح المقنع 


قال ابن عقيل : هذا عندي محمول على سترة يتسع أن ينركها على كتفيه ويسدها 
من ورائه يستر دبره . والقبل مستور بضم فخخذيه عليه فيحصل ست التميع 

والأول أصح2 ؛ لأن العورة أغلظ في الحكم لما تقدم 

ولأنها يحب سترها في الفرض والنفل 

ولأن انبي 6 قال : إذا كان الثوب واسعاً فالتحف به » وإذا كان ضيقا 


فاتزر به 006 

ولأن ست العورة متفق على وجوبه يشترط فيه حقيقة السنز وتعميمه مع القدرة بخلاف 
المنكبين فيجب تقديم ستر العورة عليهما 2 . 

وأنا كولة يسو الأرسين ذال مكفنة لخية- جميع العورة ؛فلأنهما عورة بلا 
حلاف يخلاف باقيها 

ولأنهما أفحش لاختصاصهما باسم العورة . والعرف يشهد بفحشهما زيادة على 
ما عداهما 

وأما كونه يستر أيهما شاء إذا لم يكفهما جميعا ؛ فلن كلاً متفق على كونه 
عورة 

وأما كون ست الدبر أولى على ظاهر كلام الإمام أحمد ؛فلأنه أفحش »ويدو 
في الركوع والسجود 


وأما كون القبل أولى على قول ؛ فلأنه يستقبل به القبلة وهو مستعل . والدبر يستتر 
بضم الإليتين ٠»‏ ولاب يستقبل به القبلة 


أما كون من بذلت له سترة عارية يلزمه قبوها ؛ فلأنه قدر على ستر عورته بها لا منة 
عليه فيه أشبه ما لو بذل له ماء للوضوء 

وأما كون لزوم القبول مقيداً بكون السترة عارية فتنبيه على أنها لفو بور 
045 اونا . وهو صحيح صرح به اللصنف وغيره لأن في قبول الهبة مِنّة فلم 
يلزمه نفيا للضرر اللاحق به من المنة 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه (04") ١47 :١‏ أبواب الصلاة في الثياب» باب إذا كان الثوب ضيا. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ٠0‏ .") 4: 71.0 كتاب الزهد والرئائق» باب حديث جابر الطويل... 
(؟) ساقط من ب. 


3” 


أما كون من عدم السترة بكل حال يصلي جالسا يومئع بالركوع والسجود ؛ فلأنه 
يروى عن أبن عمر « ل ع ل ا : يصلون 
جلوسا يُويئون إكاء برؤوسهم رواه الخلال . ولم ينقل مخلافه 

وأما كونه إذا صلى قائما يجوز فلما فيه من المحافظة على القيام 

ومفهوم كلام الصنف رحمه الله أن صلاة عن اكرونيداتها يودع كناد أرق تن شاكية 
قائما . وهو صحيح لأن جلوسه فيه ستر لعورته والجلوس قائم مقام القيام . ولو صلى 
قائما لسقط الستر إلى غير بدل 

ولأن ستر العورة آكد من القيام بدليل سقوطه في النافلة 

ولأن الستر يجب ف الصلاة وخارجها بخلاف القيام 

فإن قيل : الستر لا يحصل وإنا يحصل بعضه”" فلا يفي ذلك بترك القيام 

قيل : إذاقيل :العورة الفرجان فقد حصل الستر » وإن قيل :العورة ما 
بين السرة والركبة فقد حصل ستر آكدهما وجوباً وأفحشهما في النظر فكان أولى 

وأما كونه يصلي قائماً ويسجد بالأرض على روايةٍ ؛ فلن في ذلك محافظة على 
ثلاثة أركان وف الصلاة جالساً محافظة على بعض شرط 


أما كون من وجد السترة قريبة منه في أثناء صلاته يستتر ويبئن على ما صلى ؛ فلااآن 
الستر شرط أمكنه فعله في الصلاة من غير عمل كبير فجاز له فعله . والبناء على صلاته 
قياساً على استدارة أهل قباء إلى القبلة 


)١(‏ ل أقف عليه هكذا . وقد أحرج عبدالرزاق في مصنفه (4554) 7: 087 كتاب الصلاة» باب صلاة 
العريان. عن معمر عن كتادة: ( إذا خعرج نلس من البحر عراة فأمهم أحدهم صلوا قعودا ركان إمامهم 
معهم ف الصف ويومئون إكاى قال معمر: وإن كان على أحدهم ثوب أمهم قائما ويقوم في الصف وهم 
علق تعردا سنا راهنا +4 

(5) في ب: به. 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه يستثر ويبدأ إذا كانت السترة بعيدة ؛ فلن الستر لا بد منه ضرورة كونه 
شرطأ لصحة الصلاة » والستر مع بعد الستزة فيه عمل كثير » والعمل الكثير مبطل للصلاة ؛ 


خا يات إن شاء الله غ004 


أما كون العراة يصلون جماعة ؛ فلأن النبي يِل قال :< صلة الرجحل في 
الجمع يفضل على صلاته وحده بسبع وعشرين درجة )7 [متفق عليه]". 

وهذاعام قي ,كل فصل عار ولابسن 

وأما كون إمامهم في وسطهم ؛ فلآن ذلك أستر لهم وأغض لأبصارهم 

اوأما كون كل نوع يصلون لأنفسهم إذا كانوا رجالا ونساء فدلا يرى بعضهم 


ال كو نايدا ارك ترس لبالا رن ع الرحال إذا كانوا 
ف ضيق ؛ فان في0» ذلك تحصيلاً للجماعة مع عدم رؤية الرجال النساء وبالعكس 


أما كون السدل في الصلاة يكره ؛ فلأن أبا هريرة روى « أن البي وله نهى عن 
السدال قُ الصلاة 200 رواه أبو داود 


(0) رص: 204. 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه (115) :١‏ 71 كتاب اللدماعة والإمامة» باب فضل صلاة الدماعة. 
وأخرجحه مسلم فْ صحيحه (100) :١‏ 5008 كتاب المساجد» باب فضل صلاة اللجماعة... 
وأخرحه التزمذي في جامعه (١؟) 57١ :١‏ أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في فضل اللجماعة. 
وأخرحه النسائى في سئنه (8717) 7: ٠١7‏ كتاب الإمامة؛ فضل الماعة. 
وأخرجه ابن ماجة في سنته (1/8) :١‏ 59> كتاب المساجد وابجماعات» باب فضل الصلاة في جماعة. 
وأخرجه أحمد ف مسئده (0911) 1:17 .١١17‏ 

(9) زيادة من ج. 

0( زيادة من ج. 


وأما كون صفته كما ذكر المصنف رحمه الله ؛ فلأن السدل في اللغة : إرخاء 
الثوب . قاله الجوهري . فإذا وضعه على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الكنف 
الأخرى حصل إرخاؤه فيحصل معنى السدل . وإذا وضعه على كتفيه ورد أحد طرفيه 
على الكئف الأخخرى لم يحصل إرخحاؤه فلا يحصل معنى السدل 

وأما كون اشتمال الصماء يكره ؛ ف 0 لأن البي يَهُ نهى عن لبستين : اشتمال 
الصماء » وأن يحتبى الرجل بثوب ليس [بين فرجه وبين السماء شىء 064 وارؤاة 
البحاري ْ 1 

وأما كون صفته : أن يضطبع بثوب ليس(" عليه غيره على المذهب ؛ فلأن أبا 
عبيد قال : اشتمال الصماء عند العرب أن ياتحف الرجل بثوب يخلل به جسده كله ولا 
يرفع منه جحائباً خرج منه يده . كأنه يذهب إلى أنه لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه0) 
فلا يقدر عليه 

وفسره الفقهاء بأن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه 
على منكبيه فييدو منه فرجه » والفقهاء أعلم بالتأويل . والنهي على هذا يكون 
للتحريم وتفسد الصلاة معه | 

وأما كونه يكره وإن كان عليه غيره على روايةٍ ؛ فلما تقدم من قول أبي عبيد 
وس 
ولأن اشتمال الصماء إنما ميت اللبسة به لأن اللابس يسد على بدنه المنافذ كلها 
كالصخرة الصماء الي ليس فيها صدع2 . وهذا المعنى موجود ف اللبسة المتقدمة وإن كان 
عليه غيرها 


اح 

)١(‏ أخرجه أبو داود ف سننه (551) ١17/4 :١‏ كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في السدل في الصلاة. 
وأخرحه الزمذي في جامعه (1/8) ؟: 7١1‏ أبواب الصلاة؛ ياب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة. 
وأخرجه أحمد في مسنده (0/9571) 7: 796. 

)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (487 ه) ه: 5١41‏ كتاب اللباس؛ باب اشتمال الصماء. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (49١؟)‏ 7: ١771‏ كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن اشتمال الصماء» 
والاحتباء ف ثوب واحد. 

(9؟1) ساقط من ب. 

(5) ساقط من ب. 


الممتع في شرح المقنع 


فعلى هذا يكون الحديث شاملاً لهذه الصورة ويكون النهي للتتزيه ؛ لأنه عنع من 
إكمال الركوع والسجود ؛ لأنه ياتحف به ويخرج يديه من تلقاء صدره 


أما كون تغطية الوحه في الصلاة يكره ؛ فلأنها عبادة للها تحايل وتحريم فشرع لها 
كشف الوجه كالإحرام 

وأما كون التلثم على الفم فيها يكره ؛ ف « لأن النبي ويك نهى أن يغطي الرحل فاه 
في الصلاة 00" رواه أبو داود 

ولأن فيه تعويقا عن تحقيق الحروف » ومنعاً من إكمال ركن الصلاة 

وأما كون التلئم على الأنف فيها يكره ؛ فلأن ابن عمر كرهه”") 

وف الأنف رواية أخرى : أنه لا يكره التاثم عليه ؛ لأن تخصيص الفم بالنهي 
يدل على نفيه عما عداه 

وأما كون كف الكم فيها يكره ؛ فلن النبي يك قال :« أمرت أن أسجد 
على سبعة أعظم » ولا أكف شعرا ولاثوباً 06" متفق عليه 

وأما كون شد الوسط .ا يشبه شد الزنار يككره ؛ ف لأن النبي يي نهى عن 
التشبه بأهل الكناب2 . وقال : لا تشتملوا اشتمال اليهود 76 رواه أبو داود 

وعن الإمام أحمد : لايكره ذلك .قال : أليس قد روي عن النبي و أنه 
قال :« لايصلي أحدكم إلا وهو محتزم ©' 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه 1569) ١174 :١‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في السدل في الصلاة. 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (4077) ؟: 455 كتاب الصلاة» باب الرجحل يصلي وهو متلئم. 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (7/87) :١‏ 71 كتاب صفة الصلاة» باب لا يكف ثوبه في الصلاة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (450) :١‏ 54 كتاب الصلاة؛ باب أعضاء السجود... كلاهما من حديث 
ابن عباس رضى الله عنه. 

(:) أخرجه أبو داود في سننه (180) ١7 ١‏ كتاب الصلاة. باب من قال يترر به من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما. 

.40/4 1:79 )4911( أخرحه أحمد في مسنده‎ 25١ 


كتاب الصلاة باب ستر العورة 


وتقييد كراهية شد الوسط .ما يشبه شد الزنار مشعر بأن شد الوسط هما لا يشبه شد 
الزنار2 كالمنطقة وشد القباء والميزر لا يكره لأن المعنى الذي كره له شد الوسط يما يشبه 
شد الزنار التشبه بأهل الكتاب وذلك مفقود فيما ذكر 

وأما كون إسبال شىء من ثيابه حيلاء يكره ؛ فلقوله يَهَهُ ١:‏ من جر ثوبه خخيلاء 


لم ينظر الله إليه ‏ »06 متفق عليه 


)١(‏ في ب: .ما يشبه الزنار. 

(؟) أخخرجه البخناري في صحيحه (/49 4 ه) ه: 7١181‏ كتاب اللباس» باب من جر إزاره من غير خخيلاء. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (85 ٠١‏ : 101 كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر النوب خخيلاء. كلاهما 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


ان 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون لبس ما ذكر لا يجوز في وجه ؛ فلن الإنسان ممنوع من جعل ذلك في بيته لما 
رذق انو ظلحة فال عدص رسول أله 8 فول + زوللا تبعل الامكديها ود ليولا 
صورة )''' متفق عليه . 

ولاه عليه السلام زاف فق يمرا عليةاتضار ين فأمن طم 

فلأن يمنع من جعله عليه بطريق الأولى . 

وأما كونه يجوز في وجه ؛ فلن زيد بن خالد روى الحديث المتقدم عن أبي طلحة عن 
البي يَيَقهُ وقال في آخره :“لق ثونية)""" مفق تفق عليه . 


فعلى هذه الرو ايةايكوق فعل ذلك مكروها ؛ لأنه غقلق فق خرمته ؛ 


أما كون الرجل لا يجوز له لبس ال حرير من غير ضرورة ؛ فلما روى أبو موسى أن 
رسول الله يك قال : «خُرّم لباس الحرير والذهعب على ذكور أمي » وأحل لإنائهم»!» 
أحرجه أبو داود والتزرمذدي : وقال : هذا حدليث حسن ضحي : 


60 أخرجه البخاري ف صحيحه (54 17١0 :7 )9١‏ كتاب بدء الخلق؛ باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١56 : )7١١5(‏ كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان... 
ه أخرحه البخاري في صحيحه )١533(‏ 7: 7/57 كتاب البيوع؛ باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )31٠1(‏ "1: 17717 كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان... 
(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (231) 5: 77717 كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصور. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (. ٠‏ ": 1780 كتاب اللباس والزيئة؛ باب تحريم تصوير صورة الحيوان... 
)0 أخحرج أبو دارد في سئنه (/اه ٠‏ 5: 20 كتاب اللباس؛ باب في الحرير للنساء. بلفظ: «عن علي أن ني الله 
يه أخذ حريرا فجعله في بعينه وأحذ ذهباً فجعله في شاله * ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمي ». 
وأخرحه التزمذي في جامعه )17١(‏ 4 ا بن نر العو واللفظ له. 


5١ 


كتاب الصلاة فصل [ثي اللباس] 


وعن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله يي : «لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في 
الدنيا لم يلبسه في الآحرة )''' متفق عليه . 

وأما كونه لا يجوز له افتراش الحرير من غير ضرورة ؛ فلما روى حذيفة قال : «نهانا 
النبي عد أن نشرب ف آنية الذهب والفضة . وأن تأكل فيها . وأن نلبس الحرير والديياج . 
وأن نجلس عليه»" رواه البحاري . 

وأما كونه لا يجوز له لبس ما غالبه الحرير ولا افتراشه من غير ضرورة ؛ فلأن الغالب 


يعطى حكم الكل في كثير من الأحكام فليكن هاهنا كذلك . 

ولأن المعنى الذي حرم الكل من أجله الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وذلك موجود فيما 
غالبه كذلك . 

وأما كونه يجوز له لبس ال حرير وما غالبه الحرير وافتزاشه مع الضرورة ؛ فلآن الضرورة 
تبيح امحرم دليله أكل الميتة . 

وأما كون الحرير إذا استوى هو وما نسج معه لا يجوز على وج ؛ فلأن النصف 
ل 


ولأنه لا يطلق على ما نسج معه من الكتان والقطن قطن ولا كتان . 
وأا كوقه وو علق وجو 4 فلن ابن عنس قال نا تي التي 85 من 


الغوب المصمت من الحرير»”" . يرك العمل به فيما غالبه الحرير لإعطاء الغالب حكم الكل 
فييقى فيما عداه على مقتضى الدليل . 


- 
وأخرجه النسائي في ستنه (4 ١1١ :8 )0١1‏ كتاب الزينة» تحريم الذهب على الرجال. 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (. 81ه) ه: 7١81‏ كتاب الأشربة» باب آنية الفضة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )1١59(‏ 3: 0 كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة على الرجال والنساء. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (4943 2) ه: 5١9‏ كتاب اللباس؛ باب افتراش الحرير. 
() أخخرجه أبو داود في سننه (ه ٠‏ 5) 4: 49 كتاب اللباس» باب الرخصة في العلم وخحيط الحرير. 
أخر جه أحمد ف مسنده (582/8) 11 311. 
وَالْصْمّت : هو الذي يكون جميعه من حرير ولا قطن فيه. 


51١١ 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون المنسوج بالذهب والمموه به يحرم ؛ فلما تقدم من الحديث 

ولا فرق في الذهب بين خالصه ومشوبه والمنفرد والمختلط بخلاف الحرير لأن الذعهب 
يظهر قليله وكثيره » ويغلب لونه على لون ما اختلط به ويّعرف تَفَاسَتّه المخاص » والعام 
والتفاحر بقليله يضاهي التفاحر بكثير الحرير 

وأما كونه إذا تحال لولة يحرم على وجل فلقمو التي فق الذغر 

وأما كونه لا يحرم على وجدٍ فازوال المعنى امحرم من اللمنيلاء وكسر قلوب الفقراء 


أما كون من لبس الحرير لمرض أو حكة لايحرم عليه على روايةٍ ؛فلما روي 
أن عبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل إلى الني عه . فرخص طما 
في قمص الحرير ف غزاة هما )!" متفق عليه . 

وأما كونه يحرم عليه على رواية ؛ فلعموم النصوص الحرمة 

والحديث المذ كور ف سمل أن يكؤق ذلاق عاضا بالصحابنين 

والأولى أصح ؛لما تقدم 


وأما لبسه ف الحرب فإن كان للغازي حاجة إليه مثل أن يجعله بطانة لسيفي أو درع 
ونحوه أبيح للحاجة 


قال الإمام أحمد : كان لعمر سيف فيه سبائك من ذهب »؛ وق سيف عمرو بن 
حنيف مسمار من ذهب . وقيل : سهل بن حنيف 
وروي ١‏ أنه كان لرسول الله ووه قبيعة من ذهب وزنها ثمانية مثاقيل ‏ » 
وروي << أنه كان نعله وقبيعته من فضة وكان بينهما حلق من فضة )7 
)١(‏ ساقط من ب. 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (5.1ه) 5: 7١17‏ كتاب اللباس؛ باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (307/7) : 10417 كتاب اللباس؛ باب : إباحة لبس الخرير للرجل؛ إذا كان 
وأخرحه النسائي في سننه 7١7 :// )19١(‏ كتاب الزينة؛ الرخصة ف لبس الخرير. 
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كتاب الصلاة فصل [في اللباس] 


والمعيّ بالحاجة ما هو محتاج إليه في نفسه وإن قام غيره مقامه لا عدم وجود غيره ؛ لأن 
ما ذكرنا بهذه المثابة . 

وإن لم تكن حاجة ففيه روايتان . 

إحداهما : لا يحرم ؛ لأن المنع للخيلاء . وهي مطلوبة في الحرب غير مذمومة . 

والثانية : يحرم ؛ لعموم الخبر . 

وظاهر كلام أحمد رحمه الله إباحته لما ذكر . 


ولأنه روي أنه كان لعروة يَلْمّى!' من ديباج بطائته من سندس يلبسه في الحرب . 

وقيل : الروايتان في الحاجة وعدمها . وهو ظاهر كلام الصنف رحمه الله هنا . 

وأما كون من ألبس الحرير الصبي لا يحرم عليه على رواية ؛ فلأن تحريم ذلك على 
الرحل لما فيه من الفخحر والخيلاء وذلك مفقود في الصبي ؛ لأنه يُخاف عليه ذلك . 

وأما كونه يحرم عليه على رواية فكما يحرم عليه أن يُسقيه اللخمر . 


أما كون حشو ما ذكر بالحرير يباح على المذهب ؛ فلأنه ليس فيه خيلاء . 


وأما كونه يحتمل أن يحرم ؛ فلعموم النهى . 


أما كون العلم الحرير إذا كان أربع أصابع فما دون يباح ؛ فلما روى عمر أنه قال : 
1 ا 5 5 بماك 2 ماع 9 إفة 
أبو داود والنزمذي . وقال : حديث حسن صحيح . 


.١7١١ اليلمق: أصله يلمه . فارسي معرب يعين : القباء. انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي ص‎ )١( 

00( حر ييا اسا ةب 8 41 كتاب اللباس والزينة» باب يمرم استعمال إناء الذهب 
والفضة... 
وأحرحه أبو داود ف سننه 579 )4٠‏ 5: 477 كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس الخرير. 
وأتحرجه الترمذي في جامعه 7١17 :5 )١771(‏ كتاب اللباس» باب ما جاء في الحرير والذهب. 


1 


المت اق تبرج القع 


وأما كون العَلّم امدعب لا يباح وإن قل على المذهب ؛ فلن قليله ككثير الحرير لما 
تقدم 

وأما كونه يباح على قول أبي بكر ف « لأن النبي ينه نهى عن لبس الذهب إلا 
مقطعاً 276 . وتفسيره الشيء اليسير مفرقا 

وأما كون الرقاع ولبنة الخيب وسجف الفراء كالعلّم . ؛ فلن ذلك كله مساو للعَلّم 
معثى فوجب أن يساويه حكما 


لع 0 لاسرم لأن البي يه نهى الرجال عن 
الترعفر 2 متفق عليه . 

0 
نهاني رسول الله يي عن لباس المعصفر 7" رواه مسلم 

وحكمه عليه حكمه على الكل لقوله و : « حكمي على الواحد حكمي على 
الكل »© 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (4719) 5: “47 كتاب الناتم» باب ما جاء في الذهب للنساء. 
وأخرحه النسائي في سننه ١71 :8 )515 ٠‏ كتاب الزينة» تحريم الذهب على الرجال. 
وأحرجه أحمد في مسنده )١551541/(‏ 4: /94 . كلهم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (8. 5 ه) 5: 7١51/‏ كتاب اللباس» باب التزعفر للرجال. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )1١١١1(‏ : 171 كتاب اللبلس؛ باب نهي الرجل عن التزعفر. كلاهما من 
حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 

9ه أخرجه مسلم ف صحيحه (4017/8) "9: 174 كتاب اللباس؛ باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر. 

(4) ال الزركشي في كتابه المعتبر (ص: )١51‏ عند تخريجه لحديث: 0 حكمي على الواحد حكمي على 
الدماعة » ثال: لا يعرف بهذا اللفظ ولكن معناه ثابت أخرحه الزمذي في جامعه ١6١ :5 )١591/(‏ 
كتاب السيرء باب ما جاء في ببعة النساء. بلفظ: ١‏ إنما قولي لاثة امرأة كقولي لامراة واحدة ‏ ». 
وأخرجه النسائي في سننه (4141) /1: ١59‏ كتاب البيعة» ببعة النساء. بلفظ: < إني لا أصافح النساء إنما 
ولي لماثة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة » 


لا 


كتاب الصلاة باب اجتناب النجاسات 


باب اجناب النجاسأات 


أما كون اجتئاب النجاسات الشرط الرابع ؛؟ فلأنه يلي الثالث 

وأما كونه شرطا لصحة الصلاة ؛ فلن اجتناب دم اليض شرط لصحتها لما روت 
أسماء بنت أبي بكر قالت ْ» سكل رسول الله # عن دم الميض يكون في 
الثوب .فتمال :اقرصيه . ثم صلي فيه ل 

وفي لفظ قالت :« سمعت امرأة تسأل النبي َيه كيف تصنع إحدانا يثوبها إذا 
رأت الطهر أتصلي فيه ؟ فال : تنظر فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء ولتصل 


فيه 07 رواه أبو داود 
وغيره من النجاسات في معناه فوجحب”" أن يساويه في ذلك 
وف كون اجتناب النجاسات شرطا لصحة الصلاة إشعار بوجوب اجتنابها . وهو 


صحيح لقوله تعالى : لإوثيابك فطهرة [المدثر:4]. قال ابن سيرين :هو الغسل 
بالماء 
وقوله عليه السلام : « تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ‏ »!*) 


(1) أتخرجه أبو داود في سئنه (71) :١‏ 44 كتاب الطهارة؛ باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. 
وأحرجه البيهقي في السئن الكبرى ١ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب إزالة النجاسات بالماء دون سائر المائعات. 
(1) أخرجه أبو داود في سننه (0*) :١‏ 44 كتاب الطهارة؛ باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. 
(؟) ساقط من ب. 
(4) أخرجه الدارقطين في سننه (1) :١‏ 178 كتاب الطهارة؛ باب بحاسة البول. عن أبي هريرة .قال 
الدارقطئ: الصواب أنه مرسل 
وله شاهد عنه بلفظ: ١‏ أكثر عذاب القبر من البول ‏ » 
وأخحرحه ابن ماجة في سننه (754) ١75 :١‏ كتاب الطهارة؛ باب: التشديد في البول. 
وأخرجحه أحمد في مسنده 1:15 205 /74. 
وأخرحه الدارقطي في الموضع السابق2 . وقال: صحيح. وف زوائد ابن ماجة : إسناده صحيح. ك1 


ن من 


الع وتشرج الشيم 


وقوله عليه السلام وقد مر بقبرين :« إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير :أما 
أحدهما فكان لا يستنزه من البول )0 متفق عليه 

وما وجب العذاب من أجله فاجتنابه واجحب 

فإن قيل : الذي يجب اجتناب النجاسات فيه ويشترط لصحة الصلاة ماذا ‏ ؟ 

قيل : في ثوب المصلي وبدنه وموضع صلاته 

أما في ثوبه ؟ فلما تقدم 

وأما في بدنه ؛ فلأنه إذا وجب اجتناب ذلك في ثوبه واشتّرط لصحة الصلاة وهو 
منفصل عنه ؛ فلأن يجب ذلك في بدنه ويشترط لصحة الصلاة وهو متصل به بطريق 
الأولى . 
وأما في موضع صلانه ؛ فلن الصلاة لا يمكن فعلها إلا في مكان فهو بالصلاة أمس 
من الثوب فإذا وجبت طهارة الذوب واشترطت لصحة الصلاة ؛ فلأن يجب طهارة 
الموضع ويشترط لصحتها بطريق الأول ٠‏ ر 

ولأن موضع الصلاة يجب أن يكون حلالا ؛ فلن يجب أن يكون طاهراً بطريق 
الأول 

وأما كون من لاقى يبدنه أو ثوبه نحاسة غير معفو عنها لا تصح صلاته ؛فلأن 
الملاقي لبدنه أو ثوبه موضع الصلاة واجتئاب النجاسات فيه شرط لصحة الصلاة ولح 
يوجد 2. 
وأما كون من حملها لا تصح صلاته ؛ فلأن الحامل غير مجتنبي للنجاسات واجتنابها 
شرط لما تقدم 

وإنما اشترط فيما ذكر كون النجاسة غير معفو عنها لأن المعفو عنه لا أثر له 


- 
قال ابن حجر: وفي الباب حديث ابن عباس أخرجه عبد بن حميد في مسنده والحاكم والطبراني بنحوه. 
وإسناده حسن. انظر: التلخيص .٠١5 :١‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (7١1؟) 88:١‏ كتاب الوضوءء باب من الكبائر أن لا يستئر من بوله. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (797) :١‏ 741 كتاب الطهارة» باب الدليل على بخاسة البول ووحوب 


الاستيراء منه. 


ان 


كتاب الصلاة باب اجتناب النجاسات 


أما كون الصلاة على ما ذكر تصح على الذهب فلوجود الحيلولة ‏ . 
وأما كون الصحة مع الكراهة ؛ فلأن المصلي يعتمد في صلاته على النجاسة 
وأما كونها لا تصح على قول ؛ فلأن العلو تابع للقرار . أشبه الصلاة على القبر 
وسطح الحش 

وذكر ابن عقيل في المسألة روايتين 

فعلى قولنا بالصحة وهو الصحيح يشترط في الحائل أن يكون صفيقا . فإن كان 
عن نايا موجن : أصحهما النع ؛ لأن المقصود منع الممسيس والملاقاة 
ول يوجد لعدم الحيلولة 

ويشترط أن تكون النجاسة يابسة . فإن كانت رطبة ول تنفذ فعنه تصح لعدم 
نفوذها . 
وعنه :لاتصح ؛للاتحاد والاتصال . واختارها ابن أبي موسى 
وإن تعدت لم تصح الصلاة ؛ لأنه غير محتنب للنجاسة بثوبه 


لانجاسة ولا مصل عليها . وإنما اتصل ممصلاه نحاسة فهو كما لو صلى على بقعة طاهرة 


وأما كونها لا تصح إذا كان المصلى عليه متعلقاً به بحيث ينجر معه إذا مشى 2 ؛ فلأته 


فإن قيل :ما صورة هذه المسألة ؟ 
قيل : صورتها أن يصلي على”" منديل أو بساط وبعض ذلك على كتفه أو متعلق 
به وق طرفه بحاسة 


)١(‏ في ب: متعلقة. 


51/ 


اكوا رع اقمع 


ومما يلحق بهذه الصورة في المنع أن يكون المصلي في وسطه أو في يده حبل مشدود 
بحيوان نمس كالكلب » أو بشىء فيه نحاسة كالسفينة الصغيرة وغير ذلك ؛لأنما 
فك بير تنه ناف قوسي لد نمالو هله 

وتقييد المنع في المتعلق به بأن يكون بحيث ينجر معه إذا مشى مشعر بأنه إذا لم يكن 
كذلك كالبساط الكبير أن الصلاة تصح . وهو صحيح لأن علة عدم الصحة شَبَهَهُ 
بالحامل لكون المصلى مستتبعا لذلك2 . وهذا المعنى مفقود فيما ذكر 

ومثله في الحكم أن يكون المشدود إلى المصلي حيواناً لا ينجر معه كالأسد »أو 
شيئا لا يمكنه جره كالسفينة العظيمة 


أما كون صلاة من وحجد عليه نحاسة لا يعلم هل كانت عليه في الصلاة أو لا 
صحيحة ؟؛ فلأن الأصل عدم كونها فيها فلا تبطل بالشك | 

وأما كونها صحيحة إذا علم أنها كانت عليه في الصلاة لكنه جهلها على روايةٍ - ؛ 
فلما روى أبو سعيد قال :7« بينا رسول الله يه يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه 
فوضعهما عن يساره . فخلع الناس نعاهم . فلما قضى رسول الله هه صلاته 
قال :ما حملكم على إلقاء نعالكم ؟ قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا 
فقال : إن جبريل أخبرنى أن فيهما قذر )!" رواه أبو داود 

ولو كانت الطهارة شرطا مع الممهل لازم استئناف الصلاة 

وأما كونها غير صحيحة على رواية ؛ فلأن اجتئاب النجاسة شرط لصحة الصلاة 
فلم تسقط مع الجهل كطهارة الحدث 

والأول أصح ؛لما ذكر قبل 

والقياس على الحدث لا يصح ؛ لأن الطهارة من الحدث آكد ؛ لأنه(© لا يعفى 
عن يسيرها ويختص بالبدن دون غيره 


)١‏ أخرجه أبو داود فى سننه (56-0) ١1/5 :١‏ كتاب الصلاة» باب الصلاة قي النعل. 
(1) احرجه ابو داود في ستنه (-19) رٍ 
وأخحرحه أحمد في مسنده )٠١179(‏ ط إحياء النزاث 
زهة زيادة من ج. 


51 


كتاب الصلاة باب اجتناب النجاسات 


وأما كون صلاة من علم أنها كانت عليه ف الصلاة لكنه أنسيها على روايتين 2 ؛ 
فلن الناسى أحو الجاهل 


أما كون من جبّر ساقه جما ذكر فجَبر لم يلزمه قلعه إذا حاف الضرر . والمراد خحوف 
الضرر بفوات نفس أو عضو أو مرض ؛ فلن حراسة النفس وأطرافها من الضرر واحب 
وهو أهم من رعاية شرط الصلاة . ولهذا يجمس لماء للعطش. . ولا يلزمه شراء 
سترة » ولا ماء للوضوء بزيادة تجحف ,ماله فإذا جاز ترك شرط مجمع عليه لحفظ ماله 
فترك شرط مختلف فيه لأحل بدنه بطريق الأولى 

وقيل : يلزمه قلعه إلا أن يخاف تلف نفسه لأن من جبر”'2 ساقه بعظم نجس عاص 
والعاصى يؤاحذ بإزالة فعله 

وأما تكونة يلرمة:فهلة ذا يح ذلك ؛ فلأنه أمكنه تحصيل شرط الصلاة من غير 
ضرر فلزمه ؛ لما تقدم من الأدلة الدالة على الاشتراط والوجوب السالمة عن معارضة 
الضرر 


أما كون السن المعادة بعد سقوطها طاهرة إذا ثبتت على المذهب ؛فلأنها بإيصالها 
صار لها حكم الأصل الذي لم يسقط وذلك طاهر . فلتكن هذه مثله 


)0 ما أين من حي فهو ميت 00 


(0) في ب: لأنه يجبر. 

: في ج: وإن سققطت سنه فأعادها.‎ )١( 

(6) لم أقف عليه هكذا , وقد أخحرج أبو داود نحوه عن أبي وائد فال: قال البي #لك: ١‏ ما قطع من البهيمة 
وهي حية فهي ميتة ». (585) : ١١1‏ كتاب الصيد» باب ف صيد قطع منه قطعة 


وأحرجه ابن ماجة في سننه (8917) 7: ٠١1/7‏ كتاب الصيد؛ باب ما قطع من البهيمة وهي حية. 5 


516 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون حكمها على القول بنجاستها حكم العظم النجس إذا حبر به ساقه ؛ 
فلأنها على هذه الرواية عظم نمس فوجب أن يساوي العظم النجس في الأصل ضرورة 
تساويهما حيكذ في أضل النجاسة 


أما كون الصلاة في المقبرة والحمام لا تصح على الصحيح من المذهب ؛ فلقوله 
:« الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام '" رواه أبو داود 

وأما كونها في الحش لا تصح 0 ؛ فلن احتمال النجاسة فيه أكثر من المقبرة والحمام 
فالمنع من الصلاة فيهما تنبيه على المنع من الصلاة فيه 

وأما كونها في أعطان الإبل لا تصح ؛فلما روى جابر بن سمرة « أن رجلاً قال 
لرسول الله يت : أنصلي في مرابض الغنم ؟قال :نعم .قال :أنصلي في 
مبارك الإبل ؟ قال :لا 0" رواه مسلم 

وأما كون أعطان الإبل هي الي تقيم فيها وتأوي إليها ؛ فلأن النبي يه جعل 
الأعطان مقابلة مراح الغنم حين قال : 1 صلوافي مراح الغنم ولا تصلوا في مبارك 
الإبى ‏ »© 

والمراح : هو الذي يراح إليه ويستراح فيه فكذلك الأعطان 

وأما كون الصلاة في الموضع المغصوب لا تصح ؛ فلأن قيامه وقعوده ولبثه فيه حرم 
منهي عنه فلم تقع عبادة كالصلاة في زمن الخيض 


3 
وأخرجحه أحمد في مسنده (119817) 0: 71/4. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (؟44) ١7 :١‏ كتاب الصلاة» باب في المواضع الي لا تجوز فيها الصلاة من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (770) :١‏ 7170 كتاب الحيض» باب الوضوء من لحم الإبل. 

(9*) أرجه ابن ماحة في ستنه (191) 5 كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من لوم الإبل. 
وفيه :202 ولا تصلوافي معاطن الإبل ‏ ». 


وأخرجه أحمد ف مسنده .1١7 :05 )51١11(‏ نحوه 


رول 


كتاب الصلاة باب اجتناب النجاسات 


وكلام الصنف رحمه الله قْ كون الصلاة في الموضع المغصوب لا تصح يقتضي التعميم 
سواء كانت جمعة أو غيرها . وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على صحة الجمعة في 
الوضع المغخصوب ؛ لأنها تنص بموضع معين . والمنع من الصحة يفضي إلى 
تعطيلها . ولذلك جاز فعلها خحلف الخنوارج وأهل البدع والفجور . بخلاف باقي 
الصوات 

فعلى هذا يجب تخصيص كلام المصنف رحمه الله هنا بالصلوات المفروضات والنوافل 
وما أشي ذلك ماليتن عدعة 

وأما كون الصلاة فيما ذكر تصح على رواية : أمافيما عدا الموضع المغصوب- ؛ 
فلآن الصلاة في ذلك كله كالصلاة في الموضع المغصوب لاشتراكهما في النهي . وسيأتي 
دليل صحتها فيه فيما بعد . فيجب أن تصح فيما ذكر لاشتراكهما فيما ذكر 

وأما في الموضع المغصوب ؛ فلأنه ل ينقل عن أحد من السلف والخلف أنهم أمروا 
الظلمة بإعادة ما صلوا في المواضع المغصوبة ولو لم يصح لأمروهم بذلك 

ولأن النهي لمعنى في غير الصلاة أشبه الصلي وف يده خاتم من ذهب 

وأما قول المصنف رحمه الله : مع التحريم ؛ فتنبيه على أن تحريم الصلاة في المواضع 
المذكورة لا حلاف فيه وإن اختلف في الصحة ؛ لأن النهي ورد وظاهره التحريم 

وأما كون حكم ابمحزرة والمزبلة وقارعة الطريق حكم المقبرة على قول بعض الأصحاب 
فلما روي عن عمر بن النطاب رضي الله عنه أن رسول الله يي قال 0 سبع مواطن 
لاتحوز الصلاةفيها :ظهربيتاله .والمقيرة© .والمزيلة »ولمجزرة ع 
والحمام » وعطن الإيل » ومحجة الطريق 06" رواه ابن ماجة 

ولأن المحزرة والمزبلة وقارعة الطريق مظان للنجاسة أشبهت الحش والحمام 

وظاهر كلام الصنف رحمه الله تعالى هنا أن الصلاة في المواضع الثلائة صحيحة 


عنذه 


)١(‏ ساقط من ب. 
(؟) أخرجه الزمذي في جامعه (75) ؟: ١71‏ أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه. 
وأخر جه ابن ماجة في سننه (51 01 :١‏ 747 كتاب المساجدء باب المواضع الي تكره فيها الصلاة. 


51١ 


الشع في ترح المنع 


وقال في المغئى : هو قول أكثر أهل العلم . وعلله بأن قوله عليه السلام 
« جعلت لي الأرض مسجدً )20 صحيح متفق عليه . استثئ منه المقبرة والحمام 
والمعاطن للأحاديث الواردة فيها فيبقى فيما عداها على العموم 

ثم قال : حديث المواضع السبعة رواه العمري وزيد بن جبيرة وقد تكلم فيهما من 

فإن قيل :ها امراد بالمواضع المذكورة ؟ 

قيل :المجزرة هي موضع ذبح البهائم » والزبلة : هي الي ججمع فيها الزبل ١‏ 
وقارعة الطريق : هي الطريق الحادة المسلوكة السابلة :ليش الزاف 5[ اطريي لأنفالا 
يخلو موضع من المشي فيه 

ولأن قارعة الطريق إنما ميت بذلك لكثرة قرع الأقدام لما وذلك مفقود في كل 
طريق 2 . 
وأما كون حكم أسطحة ماذكر حكم اللقبرة ؛ فلن سطح الشيء له حكم 
أسفله ؛ لأن الجنب يُمُنع من اللبث على سطح المسجد 

والضمير في قوله : وأسطحتها يحتمل عوده إلى المواضع الثلاثة المذكورة 

قبل : ويحتمل عوده إلى جميع مواضع النهي . وهو ظاهر كلام الصنف رحمه الله 
في الغ . لأنه نقل عن القاضي أنه علل المنع من الصلاة على ساباط شيء على طريق 
نافذ بأن العلو تابع للقرار فيثبت فيه حكمه . ثم قال : وعدي الحكم إلى جميع أسطحة 
مواضع الننهي 

وقال صاحب النهاية بعد ذكره المسألة اللذكورة : وطرد القاضي هذ" في المواطن 


كلها . 
وظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا أن حكم الأسطحة ليس حكم القرار . وصرح 
به في المغ فقال : الأولى قصر الحكم على ما يتناوله النهي فلا يتعداه إلى سطح ولا ما 
سواه ؛ لأنه لا يتناوله ولا ينخيل فيه معنى . ولو علل بالتبعية لم يمنع من الصلاة على 
الساباط الذي على النهر لكون القرار لا يمنع من الصلاة عليه في سفينة . ولكان ينبغي أن 


ا و ا 0 كا لاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) زيادة من ج. 


لضن 


كتاب الصلاة باب اجتناب النجاسات 


تصح الصلاة على ما حاذى ميمنة الطريق وميسرتها من الساباط لكونه لا بمنع من الصلاة 
في قرار ذلك 


أما كون الصلاة إلى المواضع المذكورة ما خلا المقبرة والحش تصح. ؛ فلقول النبي 
:« جعلتبي الأرض مسجداً .فحيث ما درك الصلاة 
فصل )20 . خخحص منه ما تقدم قبل . فيبقى فيما عداه على مقتضاه 

وأما كونها إلى المقبرة وا حش يصح على المذهب ؛؟ لما تقدم 

وأما كونها لا تصح على قول ابن حامد ؛فلقول البي ف :« لا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا إليها »0 

والحش في معنى القبور ؛ لأن المنع من الصلاة فيه ثبت بطريق التنبيه فكذا الصلاة 
إليه . 
وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن المنع على قول ابن حامد مختص بالمقيرة والحش 
وقال القاضي : في هذا -يعي المنع إلى المقبرة والحش- تنبيه على نظائره من المواضع 
المنهي عن الصلاة فيها | 

وف كلام القاضي نظر ؛ لأن النهي عنده في المواضع المنهي عنها تعبد فكيف يعدي 
ذلك إلى غيرها ؟ ومن شرط التعدية فهم المعنى 


أما كون صلاة'" الفريضة لا تصح ف الكعبة ولا على ظهرها ؛ فلقوله تعالى 
لأوحيث ما كتتم فولوا وجوهكم شطرهة [البقرة:44١]‏ أي نحوه وجهته . والمصلي ف 
الكعبة أو على ظهرها غير مستقبل جهتها 


)١(‏ سبق تخريجه في الحديث السابق. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (91/7) 7: 77/8 كتاب الحنائز» النهي عن الحلوس على القبر والصلاة عليه. 
وأخرحه أبو داود في سننه (059) ل: 7117 كتاب اللهنائز» باب في كراهية التقعود على القبر. 
وأخرجه النزمذي في جامعه ١1 : )٠١6٠(‏ كتاب المنائر» باب ما جاء في كراهية اللشي على القبور 
والحلوس عليها والصلاة إليها. 

(؟) في ب: الصلاة. 


الدردن 


الممتع في شرح المقنع 


ولأن الصلي فيها يستدبر منها ما يصلح أن يكون قبلة مع القدرة وذلك ييطل 
الفوض. . والمصلي عليها ليس مصليا إليها وقد أمر بالصلاة إليها 

وأما كون النافلة تصح ف الكعبة ؛ ف ١‏ لأن النبي كه صلى فيها ركعتين كت 
متفق عليه 

ولأن النافلة دحلها التخحفيف بدليل جواز ترك الاستقبال في السفر 

وأما كونها تصح على ظهرها ؛ فلأن ما تصح الصلاة في أسفله تصح على 
ظهره . دليله سائر المواضع 

واشترط المصنف رحمه الله في صحة النافلة أن يكون يبن يدي المصلى شيء من الكعبة 
ليكون مستقبلاً بعضها ‏ . فعلى هذا لو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شيء بين 
يديه لم تصح لانتفاء شرط الصحة 


)0( أخحرجه البخاري في صحيحه ( لك 6 يد 4 كتاب الحج؛ باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي 
لبت 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١719(‏ 7: 4517 كتاب الحج؛ باب استحباب دول الكعبة للحاج. 


رق 


كتاب الصلاة باب استقبال القبلة 


باب استتبال التبلّ 


أما كون استقبال القبلة الشرط الخامس2 ؛ فلأنه يلي الرابع 
وأما كونه شرطا لصحة الصلاة في غير المستتنى ؛ فلن الله تعالى قال : #إوحيث 
ما كنتم فولوا وجوهكم شطره [البقرة:44١]‏ أي نحوه 


ألا من مبلغ عنا رسولا وهل تُعْنٍ الرسالة شَطر عمرو 
أي نحو عمرو 


وروي عن البراء قال :( قدم رسول الله يه المدينة فصلى نحو بيت المقلس ستة 
عشر شهراً . ثم إنه وحه إلى الكعبة . فمر رجحل كان صلى مع البي ييه على قوم من 
الأنصار . فقال :إن رسول الله كقِ قدوحّه إلى الكعبة . فانتحرفوا إلى 
الكعبة 6 أخجريحة النسائي 
فرضٌ عجز عنه . أشبه القيام . وكالصلاة في حال المسايفة . وسيأتى ذكر ذلك ف 
فصل صلاة المخوف إن شاء الله تعالى 2 


)١(‏ أخرجه النسائي ف سننه (489) :١‏ 747 كتاب الصلاة» باب فرض القبلة. 
وأصله عند البحاري في الإبمان » باب حسن إسلام المرء (51) 1:١‏ 4 7. 
)١(‏ ص: 05ه. 


ريل 


اللمتع في شرح المقنع 


وأما كونه لا يشتزط ف صلاة النافلة على الراحلة في السفر ؛فلماروى ابن عمر 
أن رسو الله ييه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجحهه .يومئ 
برأسه . وكان يوتر على بعيره ©»!' متفق عليه 

و« كان يصلي على حماره "© رواه أبو داود 

واعلم أن غرض المصنف رحمه الله هنا بان عدم اشتراط استقبال القبلة في النافلة في 
الجملة فأما تفصيل ذلك فالراحلة على ضربين 

أحدهما : مايحتاج فيها إلى حفظ الراكب نفسه بفخذيه وساقيه كراحلة السرج 
والقتب فهذه يباح لراكبها ترك الاستقبال في جميع صلاته .ويومئ بالركوع 
والسجود ؛ لأن البى عَيَّْ هكذا كان يركب . وعلى مثل هذه الحالة كان يتنفل 
فهذا إن أمكن راكبها الاستقبال ف جميع الصلاة والركوع والسجود على ما هو عليه لزمه 
ذلك لأنه ممكن غير مشق 

وقال أبو الحسن الآمدي :لا يلزمه ذلك ؛ لأن الرخصة إذا كانت عامة تعم من 
وجدت ف حقه المشقة ومن لم يوحد 

ولأن في ذلك إضراراً بدابته لتنقله وحركنه . فلم يلزمه قياسا على راكب 
السرج . 
يحتمل أن يكون غرض المصنف رحمه الله هنا بان عدم اشتراط استقبال القبلة في 
النافلة على كل راحلة كمذهب الآمدي2 . وظاهر إطلاقه يؤيد ذلك 

وأما كون ما تقدم ذكره ف السفر الطويل والقصير ؛ فلن تحويز ذلك إنما كان 
إلحاقه بالطويل ومساواته له في الجواز 

وأما كون التنفل للماشي يجوز على روايةٍ ؛ فلأن الإفضاء إلى التقايل والقطع 
موجود فيه أشبه الراكب 

فإن قيل : الراكب كاماشي مطلقا 
)١(‏ أخخرجه البخاري ف صحيحه (417 717/١ :١ )٠١‏ أبواب تقصير الصلاة» باب ينزل للمكتوبة. 

وأخرحه مسلم في صحيحه 448:1١ )7٠١(‏ كتاب صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة. 
(؟) أخرجه أبو داود ف سننه )١777(‏ 5: 34 كتاب صلاة السفرء باب التطوع على الراحلة والوتر. 


وأخرجه أحمد في مسنده (111/19) 18 لالا. 


ارون 


كتاب الصلاة باب استقبال القبلة 


قيل :لا . بل مثله في جواز ترك الاستقبال 

أما جواز الإيماء بالركوع والسجود فليس له ذلك . ويازمه الركوع والسجود على 
الأرض مستقبلا ؛ لإمكان ذلك . بخلاف الراكب فإن له أن يومئع بهما 

وقال أبو الحسن الآمدي : لا يلزمه ذلك بل يومئ بهما كالراكب لأنها حالة أبيح 
فيها ترك الاستقبال فلم يجب عليه الركوع والسجود كالراكب 

وأما كونه لا يجوز له ذلك على روايةٍ . وهو ظاهر كلام الخرقي ؛فلأن 
الرخصة وردت ف الراكب » والماشي بخلافه لأنه يأتي في الصلاة بعمل كثير 

وأما كون من أمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة يلزمه ذلك على رواية ؛ فلأنه قادر عليه 
فلزمه كما لو قدر عليه في جميع الصلاة من غير مشقة 

وأما كونه لا يلزمه ذلك على رواية ؛ فلأنه جزء من أجزاء الصلاة فلم يلزمه كبقية 
أحزائها » [والحديث يحمل على الندب”© 

واعلم أن الضمير فْ قول المصنف رحمه الله : فإن أمكنه ؛ يجب عوده إلى الراكب 
لا إلى الماشي ولا إليه وإلى الراكب » مع أن في عوده إلى الراكب أيضاً نظرٌ 

أما كونه لا يعود إلى الماشي وحده ولا إليه وإلى الراكب» ؛ فلأن الماشي يلزمه 
استقبال القبلة حال افتتاح الصلاة إذا أمكنه ذلك على رواية واحدة ذكر اا ساعي 
النهاية . وحكى المصنف رحمه الله قي الغئ أنه يلزمه الاستقبال ولم يحك خلافه . ولم 
يك صاحب المستوعب ولا غيره ممن طالعت تصنيفه مع إمعان المطالعة والمبالغة من أجل 
تصحيح كلام المصنف رحمه الله هنا غير ذلك 

وأما كون عوده إلى الراكب وحده فيه نظر . ؛ فلن الروايقين المذكورتين في 
الاستقبال حال الافتتاح إنما هما في حال المسايفة : أما النافلة في السفر على الراحلة فإنه 
ينظر فيها : فإن كانت مقطورة أو لا تطيع راكبها في انفتادها لم يازمه الاستقبال ‏ ؛ 
لأنه لايمكنه إلا.عشقة . وإن كانت غير مقطورة]( وتطيعه فالمذهب أنه يازمه الاستقبال 
حال الافتتاح ذكره صاحب النهاية فيها وقدمه الصنف في المغىن . واحتجا عليه بأن النبي 


بلك زيادة من ج. 
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المتع في شرح القنع 


يه < كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهة 
ركابه 00 روآه أبو داود 

وأما عدم لزوم الاستقبال حال الافتتاح فهو مخَرّجٍ على صلاة الذوف . ذكره 
الصنف رحمه الله قي الغ وصاحب النهاية فيها . ول يحكه واحد منهما رواية . ولم 
أعلمه لأحد من الأصحاب2 . ويمكن أن يتعذر عن إطلاق المصنف رحمه الله الرواتّين إذا 
أراد بذلك الراكب بأن المحرج على روايةٍ قد يطلق عليه رواية نظراً إلى أنه مأخحوذ منها 
أو يقال بأن اللصنف رحمه الله اطلع على روايةٍ لم يطلع عليها غيره ولم ينقلها إلا في مقنعه 
وفيه بعد . وصرح في الكائي بأن في الاستقبال إذا كان سهلا وجهين 


أما كون الفرض ف القبلة إصابة العين لمن قرب من الكعبة فلا حلاف فيه . ووجهه 
أنه قادر على التوحه إلى عين الكعبة قطعاً فلم يج العدول عنه والتوجه إليها ظنا 

والمراد.كن قرب المشاهِدٌ لما ومن كان .مكة من أهلها أو ناشئا بها من وراء حائل 
محدث "الحدران 

أما المشاهد لما ؛ فلأنه قادر على إصابة العين من غير مشقة البتة 

وأما من كان من وراء حائل من ذكر ؛فلأنه قادر على إصابة العين بأسباب 
موصلة إلى ذلك قطعاً على وجه السهولة واليسر فازمه ذلك كمن صلى بحضرة الكعبة وبينه 
وبينها رحل قائم أو ستر معلق فإنه يلزمه أن يتسبب إلى أن يعلم عين الكعبة فكذلك 
هاهنا . 

وأما كون الفرض فيها إصابة الجهة لمن بعد عنها ؛فلأن النبي َي قال :« ما 
بين المشرق والمغرب قبلة 00 . قال الزمذي : هذا حديث حسن صحيح 

ترك العمل به" في حق من قرب لما تقدم فيبقى فيما عداه على مقتضاه 


(1) أخرجه أبو داود في سننه (ه77١)‏ 7: 4 كتاب الصلاة باب التطوع على الراحلة. 
وأخرجه أحمد في مسنده (117911701) 17 7017 

(؟) أخرجه النزمذي في جامعه (4 75) ؟: ١7١‏ أبواب الصلاة؛ باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب كبلة. 
وأحرجه ابن ماجة في سئنه :١ ٠١11١9‏ 3717" كتاب إقامة الصلاة؛ باب القبلة. 

(؟) زيادة من ج. 


ار 


كتاب الصلاة باب استقبال القبلة 


ولأن الإجماع منعقد على صحة صلاة المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة ولا يمكن أن 
يصيب العين إلا أحدهما 

وظاهر كلام الصنف رحمه الله هنا أنه لا فرق فيمن بَعُد بين من كان قريباً من مسجد 
البي د وبين من لم يكن . ووجهه عموم ما تقدم 

وقال أبو الخطاب : حكم من قرب من مسحد الي ييه حكم من قرب من 
الكعبة . وصرح به الصنف رحمه الله في الغي . ووجهه أن قبلة مسجد النبي وك 
صحيحة قطعاً لأنه لا يقر على الخطاً 

وبمكن أن يجاب عنه بأن الفرض إذا كان الجهة لم يكن نصب القبلة إلى غير العين 
خطأ . وف قوله تعالى : لإفول وجهك شطر المسجد الحرام# [البقرة:4١]‏ دليل على 
أن الفرض الجهة ؛ لأن الشطر قد فسر بالنحو . والنحو الجهة لا العين . ويعضده قوله 
عليه السلام :« مابين المشرق والمغرب قبلة ‏ )© 


ل 0 ؛ فلأن الخبر 
000 ؛ فلن أهل 
الخبرة والمعرفة بنوها على الصحة “فجرئ: لاق خرص اطير عع يقن 
وف تقييد الصنف رحمه الله خبر الثقة بكونه عن يقين إشعار بأنه إذا أخبره عن اجتهاد 
لا يجوز له العمل بقوله . وهو صحيح . صرح به صاحب الداية فيها .ووجهه 
أن العالم لا يجوز له العمل باجتهاد غيره فكذا هذا 
فلاحتمال كونها لغير المسلمين 


)١(‏ سبق تفريجه في الحديث السابق. 


سرون 


المع ارج الدع 


أما كون من اشتبهت ن عليه القبلة في السفر ول مكنه معرقتها مخير ثقة عن يقين أ 
استدلال بمحاريب المسلمين يجتهد في طلبها بالدلائل إذا كان عالاً بها ؛ فلأن له طريقا 
إلى معرفتها بالاجتهاد فازمه ذلك كالعال بالحادثة 

وامجتهد في القبلة هو العالم بأدلنها سواء كان عالاً بأحكام الشرع أو لم يكن . فإن 
كل من علم أدلة شيء كان من أهل الاجتهاد فيه وإن جهل غيره 

فإن قيل : من دخل وقت الصلاة عليه وهو غير عارف بالقبلة ولا بدلائلها ما 
كل 

قيل : إن أمكنه تعلم ذلك لزمه . فإن ضاق الوقت قبل التعلم جاز أن يقلد كتعلم 
الفاتحة يجب مع السعة ٠»‏ ويجزئ غيرها مع الضيق 

وهل يجب على من يريد السفر تعلم ذلك - ؟ 

قال قوم : يجب . وهو متجه 

ويحتمل أن لا يحب لأن جهة القبلة مما يندر التباسه ». والمكلف يجب عليه تعلم ما 
يعم لا ما يندر 

فإن قيل : مادلائل القبلة ؟ 

قيل :أمور :أحدهاانجوم .قالالهتعالى :لإوباتجمهم 
يهتدون# [التحل:17]. وقال تعالى : لإوهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في 
ظلمات البر والبحر [الأنعام:41]. وباقيها يأتي ذكره 

وأما كون أثبت أدلة القبلة القطب ؛. فاه لا زول عن مكانه ويمكن كل واحد 
معرفته غالبا 

فإن قيل :ماصفته ؟ 

قيل : هو نحم في حوله أنحم دائرة كفراشة الرحى أحد طرفيها الفرقدان وفي 
الآخر ادي وبين ذلك أنحم صغار ثلاثة من فوق وثلاثة من أسفل . تدور هذه الفراشة 
حول القطب دور الرحى حول قطبها في كل يوم وليلة دورة . وحول الفراشة ببنات 
نعش وهي سبعة أنحم متفرقة مضيئة 

وما كوته إذااسحعلة للضلى وراء ظهره: يكرن قاذ للقيلة ؛ فلأنه قد أحبر بذلك 
ثقات عن يقين 

0 


كتاب الصلاة باب استقبال القبلة 


ولا بد أن يلحظ ف ذلك كون المصلي في الشام لأن ذلك ينما يكون كذلك ف البلاد 
الشامية . 
وقبل ‏ : أنه ينحرف ف دمشق وما قاربها إلى الشرق قليلاً 
فإن قيل : لو استدبر الفرقدين أو الحدي 
قيل : يكون مستقبلاً للجهة 


أما كون الشمس والقمر ومنازهما وما يقتزن بها ويقاربها من دلائل القبلة. ؛ فلأنها 
تطلع ف الجملة من المشرق وتغرب في المغرب لكن الشمس تطلع من المشرق عبن يسار 
المصلي وتغرب ف المغرب عن ينه 

وأما القمر فيدو أول ليلة الشهر هلالاً في الغرب عن يمين الصلي .ثم 
يتأخر كل ليلة نحو المشرق منزلاً حتى يكون ليلة السابع وقت المغرب في القبلة مائلاً عنها 
قليلاً إلى المغرب . ثم يطلع ليلة الرابع عشر من الشرق قبل غروب الشمس بدرا 
تاما . وليلة إحدى وعشرين يكون في قبلة المصلي أو قريياً منها وقت الفجر . وليلة 
تمان وعشرين يبدو عند الفجر كالهلال من المشرق . وتختلف مطالعه بحسب اختالاف 
منازله ٠‏ 

وأما لمنازل فنمانية وعشرون منزلاً وهي 

العترطاة” لطع . وواقية. لياق + رقفنة اسه :: 
والدباغ » والشرة »والطرف ٠.‏ والجحبهة .والزيرة »الصرفة .والعواء 2 
والسماك .ولغفر .ولزبانا ».والإكليل .والقلب .ولشولة ع 
والنعائم . والبلدة » وسعد الذابح . وسعد بلح .وسعدالسعود »وسعد 
الأحبية ٠‏ والفرع القدم ٠‏ والفرع المؤخر » وبطن الحوت 

وصورة ذلك مذكورة في الكتب المطولة 

وأما كون الرياح من دلائل القبلة ؛ فلأن العرب يعرفونها ويستدلون بها على 
القبلة 


وض 


المع ب رخ القنج 

والرياح الى ذكرها الصنف رحمه الله دلائل قبلة العراق . وأما قبلة الشام فهي 
مشرقة عن قبلة العراق . فيكون مهب الجدوب لأهل الشام قبلة . وهو من مطلع 
سهيل إلى مطلع الشمس في الشتاء 

والشمال : مقاباتها تهب من ظهر المصلي لأن مهبها من القطب إلى مغرب 
الشمس في الصيف 1 

قال الأصمعي : وليس في الرياح ما له دري غيرها وهو ما تسقيه إلى حائط أو 
فكرة .: 
والصبا تهب من يسرة المصلي المتوجه إلى قبلة الشام لأن مهبها من مطلع الشمس في 
الصيف إلى مطلع العتوق . قاله الفراء 


والدبور : مقاباتها . ورمماتدور هذه الرياح بين الحيطان والجحبال فلا تعتير 


3 


ذ 


أما كون من اختلف اجتهادهما لا يتبع أحدهما صاحبه ؛ فلأن فرض كل واحد 
منهما(" ما يؤديه إليه اجتهاده فلا يجوز له أن يقلد صاحبه وإن كان أعلم منه ؛ كالعالمين 
المحتلفين في الحادثة 

ولا فرق بين من اجتهد قأداه اجتهاده إلى جهة. » وين من ل ي#تهد مع كوته أهلا 
للاجتهاد ؛ لأن الأهل أمكنه الاجتهاد فلزمه كالحاكم . ولا بين أن يكون الوقت 
كينها أذ ميقا ا كر 

وقال القاضي : ظاهر كلام أحمد أنه يقلد مع الضيق . وأشار إلى قول أحمد 
فيمن هو في مدينة فنحرى وصلى إلى غير القبلة يعيد لأن عليه أن يمسأل . فجعل فرضه 
السؤال 

وهذا لا دلالة فيه على ما ذكر . بل فيه دلالة على أن المحتهد في المصر لا يجتهد ؛ 
لأنه يمكنه التوصل إلى القبلة بطريق الخبر عن يقين أو بطريق الاستدلال باتخاريب 

وأما كون كل واحدٍ من الجاهل والأعمى يتبع أوثقهما في نفسه ؛ فلن الصواب 
إليه أقرب 


)١(‏ زياده من ج. 


ضضسن 


كتاب الصلاة باب استقبال القبلة 


والزاد بأوثقهما يي تقئية أعلمهها عند وا شدههما قرلا واشرهها ريا لنينة 
فعلى هذا لو قلد اللفضول لم يصح0 . وهو ظاهر كلام الخرقي2 ؛ لأنه ترك ما يغلب 
على ظنه أن الصواب فيه . فلم يتسع له ذلك كابحتهد إذا ترك اجتهاده 


أما كون البصير إذا صلى في الحضر فأحطأ يعيد ؛ فلأنه إنما عذر في الخطأ في السفر 
لأنه مظنة الاشتباه وعدم الأدلة الموصلة إلى الإصابة يقيناً . بخلاف الحضر فإنه يمكنه 
التوصل إلى ذلك بالخبر عن يقين وبالاستدلال بامحاريب 

وتقييد الإعادة بالخطأ مشعر بأنه إذا أصاب لم يعد . وهو صحيح | ؛ لأنه مأمور 
بالصلاة إلى القبلة وقد وجدت 

وقبل : يعيد مع الإصابة ؛ لأنه ترك فرضه وهو السؤال . والغالب عليه عدم 
الإصابة فوجب عليه الإعادة ولو أصاب لأنه ترك فرضه مع أنه يغلب على الظِن عدم 
إصابته ‏ . 
ولوجوب الإعادة عليه أخطأ أو أصاب أطلق المصنف رحمه الله الحكم المذكور 

وأما كون الأعمى الذي لا يجد من يقلده يصلى ؛ فلن فرض السؤال يسقط بعدم 
السوول 

ولأنه لو ل يصل لأدى ذلك إلى لو الوقت عن صلاة في الجملة . وذلك لا 
يجوز . دليله من عدم الماء والتزاب 
فرضه فوجب عليه الإعادة وإن أصاب أشبه واجد الدليل إذا صلى بلا سؤاله 
به فلم تحب الإعادة عليه كابجتهد 

وأما كونه إن أطأ أعاد وجهاً واحداً ف قول ابن حامد ؛ فلأنه اجتمع فيه أمران 
الصلاة بغير دليل وعدم الإصابة » وإن أصاب على وجهين ؛ فان النظر إلى أن القصود 
إصابة القبلة وقد وجد يقتضى أن لا يعيد 

فإن قيل : فرضه السؤال ولم يوجد 


ريرض 


الممتع في شرح المقنع 


قيل : فرض السؤال يسقط بعدم المسؤول . وبه يظهر الفرق بين هذه الصورة 
وبين ما إذا صلى مع وجود الدليل ول يسأله 

والنظر إلى أن العبادة جعلت في الوقت على نوع من الخلل يقتضي أن يعيد لما في ذلك 
من الاستدراك لما حصل من الخلل . ويعضد ذلك وجوب الإعادة على من صلى عادما 
للماء والتزاب على إحدى الروايتين 


أما كون من صلى بالاجتهاد ثم علم أنه أخطأ القبلة لا إعادة عليه ؛فلماروى 
عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال :« كنا مع لنبي يي في سفر في ليلة 
مظلمة . فلم ندر أين القبلة . فصلى كل رجل منا على حياله . فلما أصبحنا ذكرنا 
ذلك للبي وله فنزلت : لإفأينما تولوا 2 ... الآية (البقرة:11ع) 20" رواه ابن ماجحة 
والتزمذي من حديث أشعث السمان . وفيه ضعف . 

ولأن عدم العلم عذر في ترك الاستقبال بدليل « أن أهل قباء لما أخبروا بتحول القبلة 
ا ييتدئوا الصلاة »0) 

وأما كونه إذا أراد صلاة أحرى يجتهد لها مرة أخعرى ؛فلأنها واقعة جديلة 
فيستدعي احتهاداً جديداً كطالب الماء في التيمم 

وأما كونه يعمل بالثاني إذا تغير اجتهاده ؛ فلأنه ترجح في ظنه . والعمل بالراجحح 
وأما كونه لا يعيد ما صلى بالأول ؛ فلأنه لو وجبت الإعادة لكان نقضاً للاجتهاد 
بالاجتهاد . وذلك غير جائز لعدم تناهيه 

ولأنه لا يعيد مع يقين الخطأ فمع عدم اليقين بطريق الأولى 


)00( أحرجه التزمذي في جامعه (45 7) 7:7 أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم. 
وأخحرحه ابن ماجة في سئنه )٠١70(‏ 1: 775 كتاب إقامة الصلاة» باب من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم. 
قال اللزمذي : هذا حديث ليس إسناده بذاك 

2( أخرجه البخاري في صحيحه (171/8) 4: ١+7‏ كتاب التفسير باب: أأأوما جعلنا القبلة ابي كنت عليهال[. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (037) :١‏ هلا كتاب المساحد» باب تحويل القبلة. 


نارف 


كتاب الصلاة باب النية 


باب النيّ 


النية : العزم والقصد . يقال : نوى فلان كذا إذا قصده وعزم عليه . ومحل 
النية القلب2 . والتلفظ ليس بشرط ؛لأن الغرض جعل العبادة لله وذلك حاصل 
بالنية . لكن يستحب أن يُتلفظ مما نواه ؛ لأن فيه تأكيد النية .فلو نوى صلاة 
وسبق لسانه إلى غيرها لم يضر ؛ لأن الشرط النية وهى حاصلة 


أما كون النية الشرط السادس ؛ فلأنه يلى الخامس 

وأا كونها شرا لضيخة الضلؤة ٠."‏ +ضلان الل تاق قال - +الزونا :ابروا إلة يعوا 
الله مخلصين له الدين)» تالبينة: ه], 

ولأن النبي يد قال : « الأعمال بالنيات ونا لامرئ ما نوى »(©) 


وأما قول المصنف رحمه اللّه : على كل حال ؛ فمعناه والله أعلم أنها شرط مع العلم 
والجهل والذكر والنسيان وغير ذلك . ووجهه عموم ما تقدم 

ولأن مسلوب القصد ف أي حال كان شبيه بامجنون فلم تصح عبادته بالقياس 
عليه 


0 


أما كون المصلي يجب عليه أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينة كالظهر والعصر 
والوتر والضحى وما أشبه ذلك ؛ فلأنها لا تُمَيّر عن غيرها إلا بذلك 

وأما كونه يجزئه نية الصلاة في غير المعينة كالنافلة المطلقة ؛ فلأنه إذا نوى الصلاة 
دخل في نيته مطلق الصلاة . ضرورة أن المطلق لا بد من وجوده في مسمى الصلاة 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (1) ٠ :١‏ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله . 

وأخرحه مسلم في صحيحه )١1017(‏ ل: ١918‏ كتاب الإمارة» باب قوله ييّك: « ما الأعمال 


بالنية ». 


ام 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون نية القضاء في الفائنة تشترط على وجه ذ 


وأما كونها لا تشتزط على وجدٍ لك وت ل ا نت 
أجرأتة صلاته وفاقا . وهو قضاء ل ينوه 

وأما كون نية الفرضية في الفرض يشيرط على وجهٍ وهو قول ابن حامد ؛ فلأن 
القلور مكلذ قد للا يكورك فرظا كقزمر الضء لصبي ومن أعاد اللجماعة 

وأما كونها لا تشترط على وجو ؛ فان ظُّْر هذا لا يكون إلا فرضا 


. ومحل النية 


أما كون المصلى يأتى بالنية عند تكبيرة الإحرام ؛ فلأنها أول الصلاة 
من كل عبادة أوهها فكذا الصلاة 

وأما كون تقديمها قبل ذلك بالزمن اليسير يجوز ؛ فلأنها عبادة يشترط ا النية فجاز 
تقديمها عليها كالصوم 
ولأن اشتراط المقارنة يشق وذلك منفي شرعا 


أما كون المصلي يجب عليه أن يستصحب حكم النية إلى آخر الصلاة ؛فلان 

مقتضى الدليل وجوب النية في كلها . لك ن لما شق ذلك وجب الاستصحاب 
ضرورة أنه لو لم يستصحب النية لم تكن بقية كه الما مده لأنها غير سوية قعيدا ولا 
كي 

ولأن كل عبادة يشترط لا النية يشترط استصحابها . دليله الصوم 

والمراد بالاستصحاب أنه إذا نوى العبادة لا ينوي قطعها بعد ذلك 

وأما كونه إذا قطع نية الصلاة في أثنائها تبطل ؛ فلأن الاستصحاب شرط لما تقدم 
وقد فات فيلزم بطلان الصلاة . ضرورة فوات الشيء لفوات شرطه 

ولأنه قطع نية الصلاة قبل إتمامها أشبه ما لو سلم ونوى به الخروج منها 


رونا 


كتاب الصلاة باب النية 


أما نه إذا تردد فى 5 5 صلانه جه ؛فلأنا تزدد يناق الحرم 

29 06 - و 2 م س0 
المشترطا2 . دليله المسلم إذا شك قُُ الإإسلام َ 

وأما كونها لا تبطل على وجدهٍ ‏ ؛ فلأنه لم يوجد قطع ولا تغيير 


أما كون من أحرم بفرض فبان قبل وقته اتقلب نفلا ؛ فلأنه تعجيل لعبادةٍ بدنية قبل 
وحوبها ووجود سببها وتحقق شرطها فلغت نية الفرضية . وصار كما لو صام شعبان 
معتقداً أنه رمضان بنية الفرض 

وأما كون من أحرم به ف وقته ثم قلبه نفلاً يجوز على المذعب ؛ فلن نية النفل 
تضمنتها نية الفرضية 

وأما كونه يحتمل أن لا يجوز مع عدم العذر ؛ فلأنه ما نوى ذلك عند الإحرام » 
ولا تضمن انتقاله مصلحة فيكون فعله عبثا وذلك منهى عنه 

وأما كونه يجوز مع العذر المذكور. ؛ فلأنه يتتقل إلى أفضل من حاله وذلك مطلوب 
في نظر الشرع 


أما كون الأولى تبطل 2 ؛ فلأنه قطع نيتها وأعرض عنها » واستدامة النية شرط لما 


تقدمر . 
وأما كون الثانية لا تصح 0 ؛ فلن ابتداء النية وتعيينها لا بد منها ولم يوجد ذلك عند 
الإحرام . 
وف قول الصنف رحمه الله : بطلت الصلاتان ؛ نظر » فإن الثانية لا توصف 
بالبطلان لكن توصف بعدم الصحة 


فض 


الممتع ف شرح المقنع 


أما كون الجماعة من شرطوا أن ينوي الإمام والمأموم حالهما ؛ فلأن الجماعة إنما 
انعقدت بالنية فيعتبر وجودها منهما . فلو نوى كل واحد الإمامة أو المأمومية لم يصح 
لعدم المأموم في الأولى والإمام في الثانية 

وأما كون من أحرم منفرداً ثم نوى الاتنمام لاايصح على رواية ؛فلأنه لم ينو 
الاتتمام في ابتداء الصلاة وذلك شرط 

وأما كونه يصح على رواية اقلقة عيو زم قعل نجه ينانا مايا سار أن 
يجعلها مأموما بالقياس عليه 

وأما كونه إذا نوى الإمامة قي النفل يصح ؛ ف « لأن الببي ويه قام يصلي ف التسهجد 
فجاء ابن عباس فأحرم معه وصلى به النبي يي )!" متفق عليه 

وأما كونه إذا نواها في الفرض لا يصح على الذعب ؛ فلأنه لم ينو الإمامة في 
ابتداء الصلاة . أشبه ما لو أحرم في يوم الجمعة بعد الخطبة وكمال العدد ثم انفضوا 
فأحرم بالظهر ثم تكامل العدد وهو في الصلاة فنوى اجمعة 

وأما كونه يحتمل أن يصح ؛ فلن الفرض في معنى النفل 

وأما كون ذلك أصح عند الصدف رحمه الله ؛ فلأنه قد ثبت بفعل النبي وي أن 
ابتداء انية للإمامة ليست شرطا ف النفل وذلك مقتض لعسدم اششتراطها في الفرض ؛ لأن 
الأصل أن ما ثبت في النفل ينبت في الفرض ما لم يقم دليل على تخصيصه » ول يقم 


"أما كوت هن أحرم ماموها نانوي الالقراد اق أتنان خلاقه انر كور قا الأن عاذ 
رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله كه . ثم يأتي قومه فيصلي بهم . فأخر 
رسول الله َك العشاء ذات ليلة فصلى معه . ثم انصرف إلى قومه فصلى بهم . فافتتح 
سورة البقرة .ففارقه رجحل فأتم صلاته .فقالواله :نافقت إفقال :ما 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه :١ )١81(‏ 8/ كتاب الوضوء,؛ باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. 
وأخحرحه مسلم في صحيحه (717/) :١‏ 0ه كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء ف صلاة اليل وقيامه. 


كرون 


كتاب الصلاة باب النية 


ناففشت . ولكن لين رسول الله عي فأخخيره . فأتى البي عي فأحبره وذكر ذلك . 
له . فقال يه : أفتان أنت يا معاذ مرتين ... مختصر )20 متفق عليه 

ولم يأمره البي من بالإعادة 

وفي بعض ألفاظه :) يا رسو الله! إنا أصحاب نواضح ونعمل 

والعذر امجوز هنا ما يجوز به ترك الجماعة . وكعذر من يلحقه مشقة من كبر أو 
ضعف أو تعب أو [غوات رفقة و]'" نحو ذلك 

وأما كونه إذا نوى ذلك لغير عذر لا يجوز ف رواية ؛ فلقوله عليه السلام :2 لا 
تختلفوا على أتمتكم ‏ »). 

ولأنه ترك متابعة إمامه وانتقل من الأعلى إلى الأدنى لغير عذر . أشبه مالو نقلها إلى 
النفل أو ترك المتابعة من غير نية الانفراد 
وأما كونه يجوز ف رواية ؛ فبالقياس على المنفرد 


أما كون ما ذكر يصح في ظاهر الذهب ؛ ف« لأن عمر رضي الله عنه لما طن 
أخذ بيد عبدال رمن بن عوف فقدمه واستخلفه فماعاب ذلك عائب 7 .وكان 


ذلك بمحضر من الصحابة وغيرهم فيكون ذلك إجماعاً 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (717) :١‏ 744 كتاب اللجماعة والإمامة» باب من شكا إمامه إذا طول. 
وأخرحه مسلم قْ صحيحه (478) :١‏ 7094 كتاب الصلاة» باب القراءة ف العشاء. 

(؟) أخرجه مسلم في الموضع السابق 

[فة زياده من ج. 

)5 أخخر جه البخاري في صحيحه (189) :١‏ 7517 كتاب الجماعة والإمامة» باب إقامة الصف من تمام 
الصلاة . ولفظه: 0١‏ إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه...» 
وأخرحه مسلم في صحيحه (4 7٠09 :١ )5١‏ كتاب الصلاة؛ باب اثتمام المأموم بالإمام. مثل لفظ البختاري. 

(د) أخرجه البخاري في صحيحه (7491) : ١191‏ كتاب المنائب» فضائل الصحابة؛ باب مصة البيع والاتفاق 
على عثمان بن عفان رضي الله عنه. من حديث عمرو بن ميمون. وفيه قصة مقتل عمر رضي الله عنه. 


كرون 


الممتع ف شرح المقنع 


وأما كونه لا يصح على روايةٍ - وقول الصنف رحمه الله : في ظاهر اللذهب مشعر 
به ؛ لأنه مشعر بالخلاف وخرج به في المغني ونقله عن الإمام أحمد رحمة الله عليه - ؛: 
فلأن شرط صحة الصلاة فقد في أثنائها فوجب بطلانها كما لو تعمد الحدث 

والأول هو المذنعب ؛ لما تقدم 


أما كون فعل ما ذكر لعذر يصح على وجهٍ ؛ فلن الأموم متتقل إلى مثل حاله ‏ ء 
والإمام منتقل من كونه مأموما لتكميل الصلاة في جماعة وذلك أفضل من الانفراد ف 
حقهما . 
وأما كونه لا يصح على وجو ؛ فلأن كل واحد منهما يثبت له حكم الانفراد 
بسلام إمامه فصار كالمنفرد ابتداء 

وأما كونه لغير عذر لا يصح . ؛ فلأن مقتضى الدليل أن لا يصح مطلقاً لإحدانه في 
أثناء صلاته ما لم يكن في أوهحا . ترك العمل به في موضع العذر على وجوه لمكان العذر 
فيجب أن يبقى فيما عداه على مقتضاه 


اما كرك ماد كر وضع على ود ؛قاما رو شهل بن سيد قأل ذهب 
رسول الله يك إلى بن عمرو بن عوف ليصلح يينهم . فحانت الصلاة . فصلى أبو 
بكر . فجاء رسول الله يك والناس في الصلاة . فخلص حتى وقف ف الصف وتقدم 
[الئني ]27 فصلى ثم انصرف 0" متفق عليه . 

وأما كونه لا يصح على وجه ؛فلأنه لا حاجة إلى ذلك . وفعل الي طل يحتمل 


أن يكن خاساية:- .+ لأن أكنا لا يستادنه 


بل زيادة من ج. 

)١(‏ أنخرجه البخاري في صحيحه (1617) ١47 :١‏ كناب اللجماعة والإمامة» باب من دحل ليم الناس فجاء الإمام 
الأول فتأخخر الآخر أو لم يتأخر. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١1:١ )57١1(‏ كتاب الصلاة» باب تقديم الجاعة من يصلي بهم إذا تأخخر الإمام 
ول يخافوا مفسدة بالتقديم. 


53 


كتاب الصلاة بان صيقة الضلاة 


أب صفق الصلاة 


أما كون السنة أن يقوم المصلي إلى الصلاة إذا قال اللؤذن : قد قامت الصلاة ؛ 
فاأن النبي يي كان يفعل ذلك » لما روى ابن أبي أوفى عن البي 86 « أنه كان إذا قال 
بلال : قد قامت الصلاة نهض ‏ 0" 

ولأفق ذلك تصديقا للمؤذن 

وأما كون السنة أن يسوي الإمام الصفوف بعد ذلك ؛ فلما روى أنس قال 
« أقيمت الصلاة . فأقبل رسول الله و بوجهه . فال : أقيموا صفوفكم 
وتراصّوا . فإني أراكم وراء ظهري ©)!" رواه البخاري 

وقال عليه السلام : « سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام 
الصلاة )'" متفق عليه 


)١(‏ ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ؟: ه وعزاه إلى الطبراني ف الكبير من طريق حجاج بن فروخ وقال: وهو 
شعي حلا 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (1417) :١‏ 751 كتاب الجماعة والإمامة؛ باب إِقَبال الإمام على الناس عند 
تسوية الصفوف. 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه (590) :١‏ 04؟ كتاب الجماعة والإمامة» باب إقامة الصف من تمام الصلاة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (477) :١‏ 7774 كتاب الصلاة؛ باب تسوية الصفوف وإقامتها... 


5١ 


الممتع في شرح المقنع 

إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه .ثمقال : الله 
أكبر 6" رواه الزمذي . وقال : هذا حديث صحيح :. 

وأما كونه لا يجزئه غيرها ؛ فلما روى رفاعة أن النبي يه قال :9لا يقبل الله 
صلاة امرئ حتى يضع الوضوء”" مواضعه . ثم يستقبل القبلة ويقول :الله 
0 فق 
أكبر ‏ » : 
و« قال ييه للمسىء ف صلانه : إذاقمت إلى الصلاة فكبر »© متفق 


عليه 


ولأن النبي وه كان يكبر بذلك . ول ينقل عنه العدول إلى غيره حتى فارق 
الدنيا 

وقال عي ْ» صلوا كما رأيتموني أصلي اا" 

وأما كونه يلزمه تعلمها إذا لم يحسنها ؛ فلأنها ركن من أركان الصلاة قادر عليه 


فلزمه تعلمه كالفاتحة 
وأما كونه يكبر بلغته إذا خشي فوات الوقت2 ؛ فلأنه عجز عن اللفظ فلزمه الإتيان 
.معناه كلففلة النكاح 


وقال بعض أصحابنا : لا يكبر بغير العربية كالقراءة 
فعلى هذا يكون حكمه حكم الأخرس 


)0 أخرجه أبو داود في سننه (375) ١44 :١‏ كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة. 
وأخرجه التزمذي في جامعه (4 .7) 7: ه١٠‏ أبواب الصلاة؛ باب منه. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه :١ )٠١1(‏ #1 كتاب إقامة الصلاة» باب إقام الصلاة. 
وأخرجه أحمد في مسنده (87559) 0: 5714. 
)١١(‏ ساقط من ب. 
() أخرجه أبو داود في سئنه (801) 775:1 كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. 
وأخرحه الطبراني في الكبير (4075) 5: 88 نحوه. 
(4؟) سبق تخريجه ص: 7"68. 
(5) سيأتي تخريجه ص: 83. 
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كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


وكلاك عزوت 


أما كون الإمام يجهر بالتكبير كله ؛ فلأن فيه إسماعا لمن حلفه 

ولأنه ذكر مشروع في الصلاة فسن للإمام اللجهر به كالقراءة 

وأما كون غيره وهو المأموم والمنفرد يسر به ؛ فلأن اللجهر في حق'" الإمام شرع لما 
فيه من إبلاغ المأموم . وهذا المعنى مفقود هنا 

ولأن جهر المأموم يشوش على الجماعة ويؤدي إلى اخشلاط أصوات بعضهم ببععض 
وإحداث وسوسة لبعضهم . وعدم ذلك كله مطلوب » فكذلك عدم مايؤدي 
إليه 

ولا بد أن يلحظ ف الحكم المذكور أنه مختص بعدم الحاجة مثل أن يكون صوت الإمام 
يسمعه كل المأمومين فإن كان بحيث يسمع بعضهم دون بعض فالمستحب لبعضهم أن يرفع 
صوته بالتكبير ليسمع من حلفه ؛لماروى جابر قال :« صلى بنا رسول الله ع 
وأبو بكر نحلفه . فإذا كبر رسول الله يي كبر أبو بكر لِيُمْمِعنا ©(" متفق عليه 

وأما كون غير الإمام يسر بالقراءة ؛ فلن جهر الإمام بذلك لإسماع المأموم وذلك 
مفقود في حق غيره 

ولأن جهر المأموم يؤدي إلى امحذور المتقدم ذكره في الجهر بالتكبير ولذلك قال النبي 
يغ :<« مالي رع القرآن 06" 


)١(‏ ساقط من ب. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (10) 7١51 :١‏ كتاب الجماعة والإمامة» باب من أسمع الناس تكبير الإمام. من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 
وأفوحة عسل فى صخر 048 :١‏ 603“ كتاب الصلاة؛ باب اثتمام المأموم بالإمام. 

(0) أخرجه أبو داود ف سننه (877) 71:١‏ كتاب الصلاة؛ باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام. 
وأخرجه اللزمذي ف جامعه (217) 7: ١١8‏ أبواب الصلاة: باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا 
جهر الإمام بالقراءة. 
وأخرجه النسائي ف سننه (419) ؟: ١4٠‏ كتاب الانتتاح» ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به. 
وأخرجه اين ماجة في سننه (/84) 1: 777 كتاب إقامة الصلاة» باب إذا رأ الإمام فأنصتوا. 
وأخرحه أحمد في مسنده )١١7057(‏ 15 /54/41. 
وأخرحه مالك ف الموطأ (5 5) :١‏ 84 كتاب الصلاة؛ باب ترك القراءة تحلف الإمام فيما جهر فيه. 


رخن 


امع ل شرج لتنج 


ولا بد أن يلحظ ف مسنونية إسرار ا أموم بالقراءة أن لا يكون ذلك في حال جهر 
الإمام ؛ لأن حال ججهره لا يسن للمأموم الإسرار لأنه يسن له الإنصات . واجمع بين 


مسنونية الإسرار والإنصات متناقض 

وأماقول المصنف رحمه الله : بقدر ما يُسُمع نفسه ؛ فليس بقيد في مسنونية 
ذلك ؛لأنه لو رفع صوته بحيث يسمع من يليه فقط لكان ذلك مسرا آنيا بالمقصود 
بل مراده أنه لا يجزئه أقل من ذلك ف موضع يجب عليه القراءة . صرح به ف المغ وعلله 
بأنه لا يكون كلاما بدون الصوت 0 . والصوت ما ينأتى سماعه وأقرب السامعين إليه 
نفسية 5 

فإن قل : هلا حمل قوله ويسر غيره به على أن ذلك هو الواحب لا المسنون 
ويكون قوله بقدر ما يسمع نفسه على ظاهره 

قيل : منع منه وجهان 

أحدهما : أنه عطفه على ويجهر الإمام وذلك مسنون فليكن هذا مثله 

والثاني ؛ أن الإسرار إلى هذه الغاية ليس واجبا ؛ لأنه لو أنى ما فوق ذلك جاز 
حتى لو جهر به لكان آثيا بالواجب 


أما كون المصلي يرفع يديه مع ابتداء التكبير ؛ تفلما روى أبو داود بإاسناده عن 
عبداجبار بن وائل بن حجر قال: حدث بعض أهل ببى عن أبي أنه حدثهم « أنه وائ 
رسول الله عي يرفع يديه مع التكبير 6" رواه أحمد]0". 

ولأن7" ابتداء التكبير أول الشروع ف العبادة والرفع أول هيئاتها 

ولأن الرفع هيئة للتكبير فينبغي أن يكون ابتداؤها مع ابتدائه وانتهاؤها مع اثنهائه 

وأما كون يديه ممدودة الأصابع ؟ فلأن أبا هريرة روى « أن النبي مي كان إذا 
دخل الصلاة رفع يديه مد »60 رواه الزمذي 


)1١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (؟/) ١97 :١‏ كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة. 
وأخرجه أحمد ف مسنده (0048/854 154 811. 

)1١9(‏ ساقط من ب. 

() في ب: ؛ فلآن. 


(5) أخرجه أبو داود في سننه (7/98) 7٠٠١ :١‏ كتاب الصلاة » باب من لم يذكر الرفع عند الركوع. 
ِ 6 2 2 


0 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


وأما كون الأصابع مضموماً بعضها إلى بعض2 ؛ فادن ذلك أصل خلقتها 

وأما كوثٌ رافع يديه مخيراً في رفعهما إلى حذو منكبيه ؛ فلما روى اببن عمر 
أن الي يي كان إذا اتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه 06" متفق عليه 

وأما رفعهما إلى فروع أذنيه ؛ فلن وائل بن حجر ومالك بن الحويرث 
رويا””؟ . رواه مسلم 

فإنقيل :أيهاأولى ؟ 

قيل : الرفع إلى حذو المنكيين ؛ لأن رواته أكثر وأقرب إلى البي ع2 


أما كون اللصلي يضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى ؛ فلما روى وائل بن 
حجر في صفة صلاة النبي مُق قال : ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى 
والرسغ والساعد 06" 

وأما كونه يجعلهما تحت سرته ؛ فلن عليا قال : « من السنة وضع اليمنى 
على الشمال تحت السرة 76 رواه الإمام أحمد وأبو داود 

وهذا يتصرف إلى سنة النبي 856 

وعن أحمد أنه يجعلهما تحت صدره ؛ تاأن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: 
0 رأيت رسول الله ل يصلي فوضع يديه على صدره]” إحداهم!" على 
الأخحرى 0 


- 
وأخرجه الزمذي في جامعه (40؟) ؟: 5 أبواب الصلاة: باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير. 

.709 سيأتي تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (401) :١‏ 701 كتاب الصلاة» باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة 
الإحرام... عن وائل بن حجر. 
وف ١ )89١(‏ 533 كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حنو المنكبين... من حديث مالك بن 
الحويرث. 

(9) أخرحه أبو داود في سننه (/7/51) ١917 :١‏ كتاب الصلاة؛ باب رفع اليدين في الصلاة. 
وأخرجه أحمد في مسنده (148489) 154 7ال. 

(5) أخرجه أبو داود ف سننه (1/07) 7٠١١ :١‏ كتاب الصلاة؛ باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ولفظه: 
0 السنة وضع الكف على الكف ف الصلاة تحت السرة ‏ ». 
وأخرجه أحمد في مسنده (ه/41) .11١ 1١‏ 


المع في شرح القع 


وعن أحمد يخير في ذلك ؛ لأن كلا فيه حديث 


أما كون المصلي ينظر إلى موضع سجوده ؛ فلما روى ابن عباس رضي الله عنه 
قال :« كن الببي عَم إذا اقتح الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع سجوده » 

ولأنه أبلغ في الخشوع فكان أولى 

وأما كونه يقول : سبحانك اللهم! وبحمدك وتبارك املك وتعالى جدك ولا إله 
غيرك ؛فلماروى عمر بن الخطاب قال :« كان رسو الله ويك إذا قام إلى 
الصلاة كبر . وقال : سبحانك اللهم! وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله 
غيرك ©" رواه الدارقطئي 

وروت عائشة نجوه . رواه أبو داود وابن ماجة والتزمذي 

وروى أبو سعيد الخدري نحوه'” . أخرجه النسائي والتزمذي 

وما يفول ١‏ أقرة واه من الخبط ان ليحي فاقرله عنال : لإفإذا قرأت 
القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم [التحل:48]. 

توعن ابن المنذر رضى الله عنه قال: جاء عن البي وَيَّ « أنه كان يقول قبل القراءة: 
أعوذ بالله من الشيطان الر 5" ا ْ 


- 

(1) في ج: أحدهما. 

0 أخرجه ابن خزعة في صحيحه (4179) 747:1 كتاب الصلاة» باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل 
اقتتاح القراءة. بلافظ: ( صليت مع رسول الله يه ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره ‏ ». 
وف إسناده: مُْمّل بن إسماعيل البصري» وهو صدوق سيء الحفظ كما جاء ف التقريب ص: 555. 

() أخرحه الدارقطي في سننه (5) :١‏ 199 كتاب الصلاق» باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير. 

(4) أخرجه أبو داود في سننه (7/7/7) 7١ :١‏ كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح يسبحانك اللهم وبحمدك. 
وأخرجه النزمذي في جامعه 47 ؟) 7: ١١‏ أبواب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه :١ )8٠0(‏ 30 كتاب إقامة الصلاة باب افتتاح الصلاة. 

(ه) أخرجه النزمذي في جامعه (41؟) 7: 4 أبواب الصلاة» باب ما يقول عند افتناح الصلاة. 
وأخرجه النسائي في سننه (4.0) 7: ١17‏ كتاب الإفتتاح. نوع آغمر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين 
القراءة. 


اا 


كتاب الصلاة باب ضقة الضلحة 


وقال المصنف رحمه الله قلغي يول : أعوذ بالله السميع العايم من الشيطان 
الرجيم لما روى أبو سعيد عن رسول الله « أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم 
يقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ©" رواه التزمذي 

ثم قال :هذا -يعي حديث أبي سعيد- أشهر حديث في الباب . وقال :هو 
متضمن للزيادة والأذ بالزيادة أولى 


أما كون المصلي يقرأ بسم الله الر<من الرحيم ؛ فلما روى تُعيم بن المحمر قال 
صليت وراء أبي هريرة . فقرأ : بسماله الرحمن الرحيم .ثمقراأبأم 
الكتاب . وقال : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله ا »'" رواه 
النسائي 

وروى ابن النذر :7« أن رسول الله و قرأ في الصلاة : بسم الله الرحمن 
الرحيم 00 

وأما كونها ليست من الفاتحة على اللذهب ؛ فلما روى أبو هريرة قال : سمعت 
رسول الله يه يقول :7 قال الله تعالى : قسمت الصلاة بين ويين عبدي نصفين 
فنصفها لي ونصفها لعبدي . ولعبدي مسأل . فإذا قال العبد :الحمدللهرب 
العالين . قال الله تعلل : حمدني عبدي ... الحديث 06 رواه مسلم 

ولو كانت بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتمة ها ولبدأ بها . ولما تحقق 
التنصيف لأن آيات الثناء تكون أربعاً ونصفاً وآيات الدعاء اثثنين ونصفاً . وعلى أنها 
ليست أية يتحقق ذلك 

وأما كونها منها على روايةٍ ؛ فلما روي عن أم سلمة « أن الي وك قرأ في 
الصلاة : بسم الله الرحمن الرحيم . وعدهاآية »0 


)١(‏ أخرجه الزمذي في جامعه (47؟) 3: 8 أبواب الصلاة؛ بابدما رقول عد انجاح الصاده, 

(؟) أخرجه النسائي ف سننه (305) 7: ١4‏ كتاب الافتناح» قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. 

9ه سوف يأنِي ذكره عن أم سلمة 

فج أخرحه مسلم في صحيحه (740) ١‏ :كة؟" كتاب الصلاة) بال ورب ترات نقد 

)2( أخرحه ابن خزكة في صحيحه (437) 1: 714/4 كتاب الصلاة 0 
الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب. 
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الممتع في شرح المقنع 


وروى أبو هريرة أن النبي ييه قال :7 إذا قرأتم الحمد فاقرؤا بسم الله الرحمن 
الرحيم فإنها أم الككاب . وإنها السبع المفاني وبسم الله الر<من الرحيام آية 


ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أثبتوها في أول كل سورة في الصاحف إلا 
براءة . ول يُثبت بين الدفتين سوى القرآن 

وأما كونه لا يجهر بشيء من ذلك أي من الاستفتاح والتعوذ وقراءة ب 52-0007 
الرحيم : أما الاستفتاح والتعوذ ؛ فلن النبي عي لم يجهر بشيء من ذلك وإنما 
2 جهر عمر بالاستفتاح ليعلم الناس 2 

وأما ب بسم الله الرحمن ن الرحيم ؛فلما روى أنس قال :<< صليت خلف رسول 
أي كر عر وعدن كا تون بد وب اين . لا يذكرون 

بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءةٍ ولا آخرها 7" رواه مسلم 

وق المتفتوعلية لأتس. ‏ + ا فلم أسمع أحداً منهم يقرأ يسم الله الر حمسن 


الرحيم 4 

وق مسد :2 كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم 06 

وف لفظ لابن شاهين ‏ :« 0 فكلهم يخفي بسم الله الرحمن ن الرحيم » 

وفي لفظ آخر « أن رسول الله 8 كان يسر ببسم الله الر<من الرحيم وأبا بكر 
وعمر » 


لأن البي #َبهُ كان يقرؤها . وقال 


(1) أخرجه الدارقطين في سننه (85) 1:١‏ كتاب الصلاة» باب: وجحوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في 
الصلاة... 

(؟) أخرحه الدارقطين في سننه ١1 :١ )١1(‏ كتاب الصلاة» باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير. 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه (943) :١‏ 749 كتاب الصلاة» باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. 

(4) أخخرجه البخاري في صحيحه :١ )1/٠١١(‏ 759 كتاب صفة الصلاة: باب ما يقول بعد التكبير. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (999) :١‏ 749 كتاب الصلاة» باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. 

(ه) أخرحه أحمد ف مسنده (174748) 19 117/9. 
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كتاب الصلاة بان مه الضاذة 


وروى عبادة بن الصامت أن رسول الله كه قال :« لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب )0 متفق عليه 

وفي لفظ :« لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 1 يووا 
الدار قطئ . وقال : إسناده صحيح 

وأما كون الفاتحة فيها إحدى عشرة تشديدة فبالنقل عن أئمة القراءة . وهذاعلى 
الرواية الصحيحة . وعلى أن البسملة منها فيها أربع عشرة تشديدة 

وأما كون من ترك ترتيبها يازمه استثنافها ؛ فلن القرآن معجز والإعجاز متعلق 
بالنظم والترتيب 

ولأنه عليه السلام قال : « صلوا كما عَلْمُتَم 5 

ولأنها ركن فلم يجز تنكيسها كتكبيرة الإحرام 

وأما كون من ترك تشديدة منها يلزمه استئنافها ؛ فلن الحرف المشدد بحرفين 
ومن 2 الرسرها من الفائة لم تر الفافه رأث اأر كيه يفلم بعنم بجو من أجحزاقه 

وقال القاضي في الجامع : إن الصلاة لا تبطل بترك تشديدة لأنها غير ثابقة في 
الصحف وإنما هي صفة للحرف ويسمى تاركها قارئا بخلاف الحرف 

ولا يختلف المذهب ف أنه إذا لينها ولم يحققها على الكمال لم يُعد الصلاة ؛لأن 
ذلك لا يحيل المعنى 

وأما كون من قطعها بذكر كثير أو سكوت طويل يلزمه استنافها ؛ فلأنه يعد 
يدرك عن الفاقة رذالك 

واعلم أن تحقيق الكلام في قطع الفاتحة على أضرب 


- 

.897 سيأتي تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (171) :١‏ 1717 كتاب صفة الصلاة؛ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات كلها في الحضر والسفر. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (94") :١‏ 790 كتاب الصلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... 

(6) أخرجه الدارقطن في سننه (11) 771:1١‏ كتاب الصلاة» باب وجحوب قراءة أم الكتاب في الصلاة ولف 
الإمام. 

(5) لمأحدههكذا » وفي معناه حديث مالك بنالحويرثت :0 صلواكماريتموني 


ع" 


أصلي ‏ »6 . وسيأتي تخريجه ص: 885. 


اال 


المع شرج الديع 


أحدها : قطع بذكر مشروع . كالأموم يشرع ف القراءة لبعده عن إمامه فيف رغ 
فسأل .أو انتهى الإمام إلى سجدة فسجد المأموم في أثناء قراءته . أو كمن غلط 
فخرج منها إلى غيرها أو فتح على إمامه فهذا كله لا ييطل الفاتحة ؛ لأنه لا يعد معرضا 
عنها ‏ . 
الثاني : قطعٌ بذكر غير مشروع كالتهليل والتسبيح وقراعقٍ في أثناء الفاتحة . فال 
القاضي : قليل ذلك وكثيره مبطل . والصحيح أن الكثير مبطل لما ذكره المصنف رحمه 
بالط يديه ٠‏ دون القليل 

وسواء كان باحتيار أو مانع من غفلة أو أرتج عليه : فإن كان يسيراً جرت به العادة 
لم يقطع قراءتها سواء نوى قطعها أو لم ينو ؛ لأنه يسير فعفي عنه 

وقال القاضي : يكون قطعا مع النية لتحقق الإعراض 

ولو نوى قطع القراءة حال قراءته ل تنقطع لأن فعله مخالف لنيته 

الرابعة : قطعٌ بسكوت طويل مشروع كال مأموم يُشرع في القراءة . ثم يسمع 
قراءة الإمام فينصت29 . ثم يتمها بعد فراغ إمامه . فهذا لا يقطع الفاتحة لأنه مشروع 
فلم يقطع كالذكر 


ويتخرج على هذا من سكت لانع من غفلة أو أرتج عليه لمكان العذر 


أما كون المصلي يقول : آمين عقيب #إولا الضالين» ؛ فلأن ذلك مشروع في 


أما في حق الإمام ؛ فلما روى وائل بن حجر قال : 1 سمعت النبي يي قرأً: 
لإولا الضالين الفاتحة:/م فقال : آمين .مدبهاصوته "© رواه التزمذي 
وقال : حديث حسن. . 

وأما في حق المأموم ؛ فلن النبي يي قال ١:‏ إذا من الإمام فأمنوا . فإنه 


من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له 6" متفق عليه 
)١(‏ أخرجه الترمذي في حامعه (744) 7: 71 أبواب الصلاة» باب ما جاء في التأمين. 


يهم 


باب صفة الصلاة 


وأما في حق المنفرد ؛ فلأنه لا بد من إعطائه حكم أحدهما . 

وأما كونه يجهر بذلك في صلاة الجهر ؛ فلأنه مشروع لكل من شرع له الجهر فيها 
لأن البي َيه كان إذا فرغ من قراءة أم الكتاب رفع صوته وقال 0 رفاه 
الدارقطئ . وقال : إسناد حسن . 

و « كان عليه السلام إذا أمّنَ أمّنَّ من حافه حتى كأن للمسجد ضَجَّة »0 : 

وزدق ال , 

ولأن التأمين تابع للقراءة فيسن الجهر به كالقراءة . 

وآمين تمد وتقصر . ومعناه : اللهم! استجب لي . قاله الحسن . 
وقيل : هو اسم من أسماء الله عز وجل . 


أما كون المصلي يقرأ قدر الفاتحة في عدد الحروف إذا لم يحسنها وضاق الوقت عن 
تعلمها على الأول ؛ فلأن النبي عِقْه قال : «من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر 


5( 
سنا رق )0ن 


ولأن ذلك .منابة الآيات في منع امحدث من اللمس . 


)١(‏ أخرجه الدارقطئ في سننه (7) :١‏ هلا" كتاب الصلاة» باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب واجتهر بها. 
وأرجه الحاكم في المستدرك: 577:١‏ 

وأخترجه ابن حبان في صحيحه: (الإحسان 517 931). 

(؟) أخرج ابن ماجة في ستنه 8919) :١‏ 717/8 كتاب إقامة الصلاة والسنة» باب اللتهر بآمين. من حديث أبي 
هريرة. بلفظ: « وكان رسول الله يك إذا قال: غير الغضوب عليهم ولا الضالين ثال: آمين حتى يسمعها 
أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد ». قال في الزوائد: ف إسناده أبو عبدالله» لا يعرف. وبشر ضعفه أحمد. 
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات. والحديث رواه ابن حبان في صحيحه بسند آخر. 

(9) أخحرحه الشافعى في مسنده (770) :١‏ 87 باب صفة الصلاة. 

050 أخعرحه ابن الس في عمل اليوم والليلة :١‏ 8ه . ٍ 

وذكره الهيثمي في ججمع الزوائد /!: ١17‏ من حديث ابن مسعود مرفوعا وعزاه إلى الطبراني ف الأوسط. قال: 
وفيه نهشل وهو متروك. 


ات 


التع ال اترج انتم 

وأما كونه يقرأ قدرها في عدد الآيات على قول ف «لأن البي يل عد الفاتحة 
ا 

وقال الله تعالى : فإ ولد آتيناك سبعاً من الثا: ني [الحجر: 10]. 

فعلى الأول لو قرأ أقل من سبع آيات عدد حروف ذلك عدد حروف الفاتحة أجرأ ؛ 
لحصول ما وجب اعتباره . 

وعلى الثان ني لو قرأ سبع آيات لا تبلغ حروقها بحروف الفاتحة أجزا أيضًا إلا تقدم . 

وقيل : يعتبر عدد الآي . 

وق اعتبار الحروف مع ذلك وجهان توجيههما ما تقدم . 

وف قول المصنف رحمه الله : قرأ ؛ إشعار بأن اللصلي إذا كان يحسن غير الفاتحة من 
القرآن لا يجزئه إلا قرآن . وهو صحيح ؛ لما روى رفاعة بن رافع أن النبي مُق قال : «إذا 
قنك إل الفتافة مك ,انين كان معلة قرا اتنا ب ورلا فالخل اللو كبرو 01 
رواه التزمذي . 

ولأن القرآن من عنس الفاتحة فكان أولى من الذ كن . 

وأما كونه إذا ل يحسن إلا آية يكررها بقدرها ؛ فلأنها أولى من غيرها . 

فإن قيل : ما مراد للصنف رحمه الله من الآية ؟ 

قيل : يحتمل أنه أراد من الفاتحة . وفيه وجهان : 

أحدهما : أنه يكررها . ولا يقرؤها مرة ثم يعدل إلى قراءة غيرها لأن الآية منها أقرب 

يي 1 بقية الفاتحة من غيرها . 


(1) عن أبى سعيد بن للعلى قال : « كنت أصلي في للسجد فدعاني رسول الله ل فلم أحبه فقلت يا رسول الله 
إني كنت أصلي فقال: ألم يتل الله: #إاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم ثم قال لي: لأعلمنك 
سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل 
لأعلمتك سور هي أعظم سورة في القرآن ثال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيته )) . 
أخرجه البخاري في صحيحه (5 ١777 :4 )47١‏ كتاب التفسير باب ما جاء في فاتحة الكتاب. 

(؟) أخرجه أبو داود ف سننه (851) 778:1 كتاب الصلاة؛ باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. 
وأخرجه التزمذي في جامعه (767) ”: ٠٠١‏ أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في وصف الصلاة. 


أ ا 


ر كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


وثانيهما : أنه يقرؤها مرة » ويعدل إلى غيرها ؛ لأنه إذا قرأها مرة فقد أسقط 
فرضها فيجب أن لا يعيدها . كمن وجد بعض مايكفيه لغسله فإنه يحب عليه 
استعماله » ويعدل إلى البدل في الباقى 

ويحتمل أنه أراد من غير الفاتحة وفيه وجهان 

أحدهما : أنه فيه الخلاف المتقدم 

والنانئي :لا ؛لأن العدول إلى الذّكر وجعله بدلا إنما يتحقق عند العجز عن 
الإتيان بشيء من القرآن ؛لقوله : « فإن كان معك قرآن فاقراً به )© 

ولأن البدل ف الصورة الأولى من جنس المبدل بخلاف الصورة الثانية 


أما كون من لم يحسن شيئا من القرآن لا يجوز له أن يترجم عنه بلغة أعرى أي بلغة 
غير عربية ؛ فلن الله تعالى قال : #إبلسان عربي مبين# [الشعراء:ه5١].‏ وقال 
لإقرآناً عربيا [يوسف:؟]. ' 

ولأن القرآن معجزة لفظه ومعناه . فإذا غير حرج عن نظمه ول يكن قرآناً ولا 
مثله ١‏ : 

وأما كونه يلزمه أن يقول : سبحان الله والجمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله ؛ [ف » لأن رجلاً جاء إلى ابي يله فقال: إني لا أستطيع أن 
آذ شيئاً من القرآن فعلميئ ما يجزئئ فقال قل: سان للد والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله]!'»7" رواه أبو داود 

فإن قيل : ل اعُبر يمن ل يحسن الفاتحة امثلية فْ الآيات أو في الحروف ولم 
يعتبر ذلك هنا ؟ 


قيل : لأن الي وك اقتصر على ذلك 


)١(‏ سبق تخريجه في الحديث السابق. 

(١؟)‏ ساقط من ب. 

(1) أخرجه أبو داود ف سننه (811) 77١ :١‏ كتاب الصلاة» باب ما يجرئ الأمي والأعجمي من القراءة. 
وأخرجه أحمد في مسنده )١18711(‏ ط إحياء النزاث . كلاهما من حديث عبدالله بن أبي أوفى. 


وم 


الدع جرع اع 


ولأن هذا بدل من غير الجنس فلم تشترط المثلية كالتيمم . بخلاف ما ذكر 


أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 0 

وكما لو لم يحسن إلا آية واحدة 

وأما كون من لم يحسن شيئاً من الذذكر يقدف بقادر القزاية ٠‏ ؛ فلان الوقوف بقار 
قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة وهو قادر عليه فازمه كسائر الأركان 


أما كون المصلى يقرأ بعد الفاتحة سورة ؛ فلأن النبي ظَيَمْ هكذا كان يفعل لما روى 
أبو قتادة قال 3 كان ابي يي يقرأ ف الركعتين الأوليين من الظهر بفاتمة الكتاب 
وسورتين . وكان يقرأ في الركعتين الأوليين من العصر بفاتحة الكتاب وسورتين . وق 
الظهر في الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب 1 متلق خلية: . + 

وأما كون السورة في الصبح من طوال المفصل وف المغرب من قصاره وثي الباقي من 
أوساطه ؛ ف« لأن عمر كتب إلى أبي موسى”" أن اقرأ في الصبح بطوال اللفصل - » 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (185/8) 5: 704 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب الاقنداء بسئن 
رسول لله ك8. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (17701) ؟: 91/0 كتاب الحج؛ باب فرض الحج مرة في العمر. 
وأخرجه النسائي في سننه (15019) ه: ٠١١‏ كتاب مناسك الحج باب وجوب الحج. 
وأخحرجه ابن ماجة في سننه (؟) :١‏ " المقدمة» باب أتباع سنة رسول الله علق. 

)1١١‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (47 /1) :١‏ 74 كتاب صفة الصلاة» باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكناب. 
وأخرجه مسلم فْ صحيحه :١ )40١(‏ عام كناب الصلاة باب القراءة في الظلهر والعصر. 

(6) في الأصول: ابن أبي موسى 
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كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


واقراً في الظهر بأوساط اللفصل. » وف الغرب بقصار الفصل 06" رواه أبو 
حفص 7) ١‏ 

ولأن الصبح قصيرة ووقتها واسع فحسن تطويلها . والمغربُ وقنها ضيق فحسن 
تقصيرها » وبقية الصلوات سعة الوقت يقتضي التطويل » وكمال عددها يقتٍضي التقصير 


فاقتضت التسوية بينهما التوسط 

وأما كون الإمام يجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ؛ فلن على 
ذلك درج السلف والخلف فهو إجماع 

وقال عليه السلام :<< صلة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين ‏ )0© 


أما كون صلاة من قرأ.ما ذكر لا تصح على المذهب ؛ فلأنه مأمور بقراءة القرآن في 
الصلاة . والقرآن ما ثبت بطريق مقطوع به وهو التوائر . وقراءةٌ ليست في مصحف 
عثمان -كقراءة ابن مسعود- ليست متواترة . بل أجمعت الصحابة على حلاف 
ذلك . 

وأما كونها تصح على روايةٍ ؛فلأنها قراءة مأثورة . وقد صح أن الببي يك 
قال :« من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقراً على قراءة ابن أم عبد - 
رواه البحاري”"© 


(1) ذكره النزمذي تعليقا في أبواب الصلاة» ورواه مفرًا في أبواب ثلاثة: باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح ؛: 
٠‏ بالجملة الأولى 2 . وفي باب: ما جاء في القراءة في الظهر والعصر ص: ١١١‏ بالجملة الثانية 2 . وق 
باب: ما جاء قي القراءة في الظهر والعصر ص: ١١١‏ بالجملة الثالئة. 
وأخرج عبدالرزاق في مصنفه (5717) 7: 4 ٠١‏ باب ما يقرأ في الصلاة عن الحسن وغيره قال: ١‏ كنب 
عمر إلى أبي موسى أن ائرأ في الغرب بقصار المفصل2 ٠‏ وف العشاء بوسط اللفصل2 ٠.‏ وفي الصبح بطوال 
الفصل ‏ ». 

)١(‏ في ب: أبو جعفر. 

() تقل النووي في المجموع عن الدارقطينٍ وغيره من الحفاظ أنهم قالوا: هذا ليس من كلام البي يله »ولميرو 
عنه . وما كول بعض الفقهاء ؛ ونقل عن الشيخ أبي حامد أنه سأل عنه أبا الحسن الدارقطين فقال: لا 
أعرفه عن النبي يَيَكهُ صحيحا ولافاسداً . المجموع ": 649. 

(4) أخرجه ابن ماحة ف سننه (118) :١‏ 44 المقدمة؛ باب في فضائل أصحاب رسول الله وك 
وأخرجه أحمد ف مسنده (4788) :١‏ 440. وهو ليس عند البخاري 


ومه؟ 


الميغاق لتر الدع 


كان سعيد بن جبير يصلي بقراءة عبدالله 


أما كون المصلي يرفع يديه في الركوع ؛ فلأن ابن عمر روى ‏ أن البي يله كان 
يرفع يديه إذا ركع 7" متفق عليه 

وروى مالك بن الحويرث قال :« كان رسول الله َك إذا كبر رفع يديه ع 
وإذاركعم » وإذارفم رأسه من الركوع 06" : 

وأما كونه يركع ؛ فلقوله تعالى : لإاركعوا والحج:/الا] » و 0 قرله غْيَه 
للمسيء ف صلاته2 : تماركع ا 
وأما كونه يكبر حال ركوعه ؛ فلما روى أبو هريرة « أن البي ويه كان إذا قام 
إلى الصلاة كبر حين يقوم . ثم يكبر حين يركع ... الحديث ©»' متفق عليه 

وأما كونه يضع يديه على ركبيته ؛ فلأن ابن النذر قال :« ثبت أن رسول 
لله يلا وضع يديه على ركبتيه ف الركوع وفعله عمر وعلي وابن عمر » 

وقال مصعب بن سعد بن أبى وقاص :<< ركعت فجعلت يدي بين ركبيّ 
فنهاني أبي .وقال 5 كنا يحل هنا قدهينا عن . وأمرنا أن نضع أيدينا على 
الركب 6(" متفق عليه 


ح 

)١(‏ في ج22 :رواه الإمام 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه :١ )/١5(‏ 75 كتاب صفة الصلاة» باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (.794) :١‏ 747 كتاب الصلاة) باب استحباب رفع اليدين حذو اللمنكبين مع 


تكبيرة الإحرام والركوع... 

4 أخرجه البخاري في صحيحه (5 :١ )17١‏ 708 كتاب صفة الصلاة» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا 
رفع. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (191) :١‏ 74 كتاب الصلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المتكبين مع 
تكبيرة الإحرام والركوع... 


(5) سبق تخريجه ص: 1789. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (55/) 71/7 كتاب صفة الصلاة؛ باب التكبير إذا مام من السجود. 
وأخرحه مسلم فْ صحيحه (195) كتاب الصلاة؛ باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع قي 
الصلاة. 


5 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


وأما كونه يمد ظهره مستويا ؛ فلما روي «< أن البي يده كان إذا ركع لو كان على 
ظهره قدح ماء ما تحرك لاستواء ظهره »0 

وأما كونه يجعل رأسه حيال ظهره لا يرفعه ولا يخفضه ؛ فلآن أبا حميد الساعدي 
ذكر في صفة صلاته عي « رأيته إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه شم هَصَّرَ ظهره 0 
أي جذبه إلى بطنه 

وف لفظط 00 ثم اعتدل فلم يصوب وم يقنع 2 : 

وقالت عائشة :« كان رسول الله يي إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه ولكن 
بين ذلك 6" رواه مسلم 

وأما كونه يجاق مرفقيه عن جنبيه ؛ فلماروى أبو حميد « أن الببي وه وضع 
يديه على ركبتيه كأنه قابضهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه ‏ 6(" 


- 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1/51) 717:١‏ كتاب صفة الصلاة» باب وضع الأكف على الركب في 
الركوع. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (575) 78٠١ :١‏ كتاب المساجد» باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في 
الركوع ونسخ التطبيق. 
وأخرجه أبو داود في سننه (851) ١‏ 314 كناب الصلاة» باب تفريع أبواب الركوع والسجود. 
وأخرجه النسائي في سئنه ١0 :7 )٠١75(‏ كتاب التطبيق» نسخ ذلك. 
وأخخرجحه أبن ماحة في سننه 83779) :١‏ 787 كناب إثامة الصلاة» باب وضع اليدين على الركبتين. 
وأخرجه أحمد في مسنده (181/5) 1١‏ 187. 

)1١‏ أخرجه ابن ماجة في سننه (4375) 77:1 كتاب إقامة الصلاة؛ باب الركوع في الصلاة. ولفظه: عن راشد 
قال: ممعت وابصة بن معبد يقول: « رأيت رسول الله يه يصلي. فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو 
صب عليه للاء لاستقر ‏ »6. 
وأخرجه أحمد في مسنده (/491) .١77 :١‏ بلفظ: (( عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله إذا ركع لو وضع مدح من ماء على ظهره لن يهراق- ». 

هه أخخر جحه البخاري في صحيحه (95/) ١‏ 85 كتاب صفة الصلاة باب سنة التلوس في التشهد. 
وأخرجه أبو داود في سننه (1/1) ١45 :١‏ كتاب الصلاة باب افتناح الصلاة. 

(54) أخرحه أبو داود في سننه (1/70) ١.415 :١‏ كتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة. 
وأخرجه الترمذي في جامعه (5 07.0 ؟: ه١٠‏ أبواب الصلاة باب منه. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه :١ )٠١51(‏ 81 كتاب إقامة الصلاة» باب إمام الصلاة. 
وأخرجه أحمد ف مسنده (7559؟) 0: 474. 
يقنع : أي لم يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره؛ من قوهم : أقنع رأسه إذا نصبه. 

(0) أخرحه مسلم فْ صحيحه (/43) :١‏ لاه" كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة... 


/اه؟ 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون قدر الإجزاء الانحناء المذكور ؛ فلأته لا يسمى راكعا بدون ذلك 

والمراد. كس ركبتيه مس يديه ركبتيه . ويجب بحيث عكنه مسهما براحتيه ولا يكنفي 
برؤوس أصابعه 

قال صاحب النهاية فيها في : فصل في الركوع : وله صنفان واجب ومستحب 
فالواجب الانحناء إلى أن يبلغ راحتاه إلى ركبتيه . فإذا فعل ذلك واطمأن أجرأ وإن لم 
يضعهما على ركبتيه . وفي حديث المسىء أن النبى وَتهُ قال له :« فإذاركعت 
فاجعل راحتيك على ر ملف +14 


أما كون المصلي يقول سبحان ربي العظيم ؛فلما روى عقبة بن عامر :« لما 
نرلت: لإفسبح باسم ربك العظيم) [الواقعة:7/4] قال النبي و : اجعلوهافي 
ركوعكم "”" رواه الإمام أحمد 

و« لأن البي وه كان يقول ف ركوعه : سبحان ربي العظيم 0 رواه 
التزرمذي . وقال : حليث حسن صحيح ش 
قال ١:‏ إذاركع أحدكم فليقل ثلاث مرات : سبحان ربي العظيم . وذلك 
أدناه ا أخربحه أبو داود 


- 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (7/75) ١97 :1١‏ كتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة. 
وأخرجه التزمذي في جامعه (50) ؟: 40 أبواب الصلاة» باب ما جاء أنه يجاقي يديه عن جنبيه في الركوع. 

(؟) سبق تخريج حديث المسي ف صلاته ص: 558. 

(9) أخرجه أبو داود في سننه (879) :١‏ 70 كتاب الصلاة » باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (/841) :١‏ 7417 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب التسبيح في الركوع 
والسجود. 
وأحرحه أحمد في مسنده .١60 :5 )١/480(‏ 

5( أخرجه النزمذي في جامعه (557؟) 7 48 أبواب الصلاة» باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود. 

(0) أخرجه أبو داود في سننه. (885) :١‏ 74 كتاب الصلاة؛ باب مقدار الركوع والسجود. 
وأخرجه التزمذي في جامعه (551) ”: 45 أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (89.0) :١‏ 7417 كتاب إقامة الصلاة» باب التسبيح في الركوع والسجود. 5 


اا 


كتاب الصلاة يان ضفة الصباكة 


والمراد أدنى الكمال لأنه لا يجوز أن يكون أدنى الواحب2 . ضرورة أن الواحب 
مرة . فلم يبقى إلا أدنى الكمال 


أما كون المصلي يرفع رأسه ؛ فلقول البي © للمسيء ف صلانه :« ثمارفع 
حتى تعتدل قائماً 6" رواه البخحاري 

وأما كونه يقول : سمع الله لمن حمده حال رفعه ؛ فلأن ف حديث أبي هريرة 
0 كان رسول الله وِي يقول : سمع الله لمن حمده حين يرفع صابه من الركوع 
ويقول وهو قائم : ربنا ولك الحمد 06 

وأما كونه يرفع يديه في الرفع من الركوع فإن في حديث أبي حميد « أن رسول الله 
نكر قال : سمع الله لمن حمده ورفع يديه اد ' 

وفي حديث ابن عمر المتفق عليه : «< كان النبي كل إذا افتتح الصلاة كبر ورفع 
يديه حذو منكبيه . وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما 
كذلك »0 


جح 
قال أبو داود: هذا مرسل. عون لم يدرك عبد الله. وقال التؤمذي: حديث ابن مسعود ليس إسناده.كتصل. عون 
يلق ابن مسعود والعمل على هذا عند أهل العلم؛ يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من 
ثلاث تسببيحات. 

.558 سبق تخفريج حديث المسي في صلاته ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (57/) :١‏ 71/7 كتاب صفة الصلاة؛ باب التكبير إذا قام من السجود. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (9897) 547١‏ كتاب الصلاة؛ باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع ف 
الصلاة. 

(0) أخرجه أبو داود في سننه (70) ١44 :١‏ كتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة. 
وأخرجه التزمذي في جامعه (4 .7) ؟: ٠١6‏ أبواب الصلاة» باب منه. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه :١ )٠١51(‏ للا كتاب إقامة الصلاة؛ باب إثقهام الصلاة. 
وأخرحه أحمد في مسنده (589؟59) 1:8 4714. 

(4) أخرجه البخاري في صححيه 7٠1 :١ )7١7(‏ كتاب صفة الصلاق باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع 
الافتتاح سواء. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (76-0) :١‏ 147 كتاب الصلاة؛ باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع 
تكبيرة الإحرام والركوع؛ وثي الرفع من الركوع؛ وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. 


اا 


المع شرج القنع 


اوعرضع ارق ارما كاري راس . يجعل ابتداء رفع اليدين مع ابنداء رفع رأسه 
قاكادٌ : سمع الله لمن حمده لأنه حون الانتقال فشرع فيه الرفع كحال الركوع 

قال أبو حميد في صفة صلاة رسول الله 8 : « ثمقال : سمع الله لمن مده 
ورفع يديه 0 

وعن أحمد أنه لا يرفع حتى يستتم قائما ؛ لأن في بعض ألفاظ حديث ابن عمر 
« رأيت النبي طن إذا اقتقح الصلاة رفع يديه » وإذا ركع » وبعد مايرفع 
0 
ولأنه رفع فلا بشرع ف غير حال القيام كتكبيرة الإحرام والركوع 
والأول أولى ؛ لأن ظاهر حديث ابن عمر المتفق عليه يدل عليه لأن قوله 

« وإذارفعرأسهرفعهما ©»يقتضي العية [كقرله:« وإذا كير 
لركوع + 

وأما المأموم فييتدؤٌه عند رفع رأسه رواية واحدة . وكذلك النفرد إن لم يشرع له 
قول : ربنا ولك الحمد ؛ لأنه ليس في حقهما ذكر بعد الاعتدال . والرفع إتما جعل 
للذكر بخلاف الإمام فإن له ذكراً حال قيامه وذكراً وهو قائم 

وأما كونه إذا قام يقول : ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما 
شئت من شيء بعد ؛ فلأن ابي ييه كان يقول ذلك ويأمر به فروى أبو هريرة قال 
كان رسول الله يي يقول : سمع الله لمن مده حين يرفع صابه من الركوع ويقول 
وهو قائم “يناو للك اليك +36 

وعن أبي سعيد ١‏ أن رسول الله يي كان إذا رفع رأسه قال : سمع الله لمن حمده 
ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شعت من شيء بعد © متفق 
علرينها 


)١(‏ سبق تخريجه قبل الحديث السابق. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (ه١/) :١‏ 70 كتاب صفة الصلاة؛ باب إلى أين يرفع يديه. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (-99) :١‏ 737 كتاب الصلاة؛ باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع 
تكبيرة الإحرام والركوع؛ وف الرفع من الركوع؛ وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. 

هه زيادة من ج. 

.509 سبق غخريجه ص:‎ (١ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه (117) "410:١‏ كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. ول أره 
في البحاري. 


رأسه 


م 


كتاب الصلاة 


أما كون المأموم لا يزيد على قول : ربنا ولك الحمد على اللذهب ف « لأن النبي 
أمر الأموم بالتحميد )20 واقتصر عليه فلو كانت الزيادة على ذلك مشروعة لأمره 


به 


الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ؛ فلعموم قوله 6 : 0 صلوا كما رأيتموني 
أصلى ‏ 7" 

ولأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم بالقياس عليه 

وأما التسميع فقال الصنف رحمه الله في الغى : لا أعلم خلافا ف الذعب أنه لا 
يشرع له لأن البي ييه قال :7« إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده فقولوا 
اللهم! ربنا ولك الحمد الى .ولو كان مشروعا لأمره به 

ولأن الفاء للتعقيب فيقتضي أن يلي قول الإمام : سمع الله لمن حمده قول المأموم 
ربنا ولك الحمد . وذلك بمنعه من قول : سمع الله لمن حمده 


أما كون المصلي يكبر للسجود ؛ ف« لأن النبي يوك كان يكبر في كل رفع 


ما 5( 
وخمعص ( 


وأما كونه يخر ساحداً ؛ فلقوله تعالى : لإواسجدوا [الحج: /ا/ا]. 
و« لأن البي يَُِ كان يخر ساحدً '" . وقال :« صلوا كمارأيتموني 
أصلى لد 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (55/) ١‏ : 774 كتاب صفة الصلاة» باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (1. 70:1١ ٠‏ كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد والتأمين. 

00 سيأتي تخريجه ص: لل. 

() أخرجه البخاري ف صحيحه ( 1314) :١‏ /701 كتاب صفة الصلاة» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه ١ )4١١(‏ : 708 كتاب الصلاق باب اثتمام المأموم بالإمام. 

(4) أخرجه اللزمذي ف جامعه (597) 7: 8 أبواب الصلاة» باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود. 
وأخرجه النسائي في سننه (1/ ”٠5 :5 )٠‏ باب التطبيق؛ باب التكبير للسجود. 
وأخرجه أحمد فْ مسنده (4 477) 1١‏ 447. 


كم 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه يرفع يديه حال سجوده ؛ فلن ابن عمر قال ْ» رأيت النبي ؤي 
إذا افنتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه #رذا كير للركوع ؛ وإذا رفع رأسه من 
الركوع . وكان لا يفعل ذلك في السجود ©'" متفق عليه 

وأما كونه يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد ؛فلما روى وائل بن حجر قال 
« رأيت رسول الله © إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه . وإذا نهض رفع يديه قبل 
ركبتيه 2 رواه أبو داود والتزمذي . وقال :هذا حديث حسن غريب 

وعن أحمد أنه يضع يديه قبل ركبتيه ؛ لما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله 
© :« إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه بولأمول كماجول 
البعير »06 رواه النسائي 

والأول أصح 

قال المخنطابي مب ل 
له في الصحة هو منسوخ ؛ لما روي عن أبي سعيد : « كنانضعا ليدين قبل 
الركبتين [غأمرنا بوضع الركبتين]" قبل اليدين ‏ ©0") 


دح 
)١1(‏ أخرجه الزمذي في جامعه (5 ١؟)‏ ؟: ه١٠‏ أبواب الصلاة» باب منه. 
وأحرحه ابن ماجة ف سننه :١ )٠١1(‏ /789 كناب إقامة الصلاة باب إمام الصلاة. 
(؟) سيأتي تخريجه ص: 797. 
() أخرجه البخاري في صحيحه (7 ١58:١ )٠‏ كتاب صفة الصلاة: باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا 
رفع. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (880) :١‏ 47 كتاب الصلاة؛ باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع 
تكبيرة الإحرام والركوع... 
أخرجه أبو داود ف سننه (88) :١‏ 777 كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه. 
وأخرجه اللزمذي في جامعه (4؟) ؟: 5ه أبواب الصلاة» باب ما جاء في وضع الركبتئين قبل اليدين ف 
السجود. 
وأخرجه النسائي في سننه (4 )١15‏ ؟: 7174 باب التطبيق» باب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (887) ١87 :١‏ كتاب إقامة الصلاة؛ باب السجود. 
(0) أخرحه أبو داود ف سننه ( 777:١ ٠‏ كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه. 
وأخرجه النسائي في سننه في سننه 941 7٠0:5 ٠‏ باب التطبيق؛ باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان 
ف سجوده. 
(19) ساقط من با. 
() أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ؟: ٠٠١‏ كتاب الصلاة» باب من قال: يضع يديه قبل ركبتيه. 


وان 


5 


يسور 


1 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


كان الي يق إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض )© . رواه التزمذي 
على سبعة أعظم . وذكر من ذلك : أطراف القدمين 21 


أما كون السجود على هذه الأعضاء غير الأنف واجبا ؛ فلما روى ابن عباس 
قال ١:‏ آمِرَ الني يَيَكْ أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعراً ولا بويا 
الجبهة ء واليدين » والركبتين » والرحلين © 
وف لفظ آحر :« أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم »2 متفق عليهما 
والآمر للوجوب 
يم قال ام أمرت بالسجود على سبعة أعظم : الجبهة وأشار بيده إلى 
أنفه 0 
ا 
وأخرجه ابن خزعة في صحيحه (77/4) ١‏ 59 كتاب الصلاة» باب ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين 
قبل الركبتين عند السجود منسوخ... وقد عزاه المصنف إلى أبي سعيد والصواب: سعد ابن أبي وقاص كما في 
سنن البيهقي وصحيح ابن خزركة وغيره من المصادر الي أوردت الحديث. وإسناده ضعيف: يحبى بن سلمة بن 
كهيل منزوك الحديث كما في التقريب. قال فيه البخاري: في حدينه مناكير. وقال النسائي: في الضعفاء 
والزوكين. 
)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (175) ١57:1‏ كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة. 
وأخرجه الزمذي في جامعه )71٠١(‏ 5ه أبواب الصلاة» باب ما جاء ف السجود على الحبهة والأنف. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (1/19) 38٠ :١‏ كتاب صفة الصلاة؛ باب السجود علىالأنف» من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (410) :١‏ 04 كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود... 
(1) أخرججحه البخاري ف صحيحه (1/175) 58٠ :١‏ كتاب صفة الصلاة؛ باب السجود على سبعة أعظم. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (110) :١‏ 704 كتاب الصلاة؛ باب أعضاء السجود... 
(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (1/1/1) 38٠6 ١‏ كتاب صفة الصلاة» باب السجود على سبعة أعظم. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق 
(9) أخرجه البخاري ف صحيحه (713) 38٠١ :١‏ كتاب صفة الصلاة؛ باب السجود على الأنف. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق 


تددنا 


الممتع في شرح المقنع 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت 20 نظر رسول الله عه امرأة من أهله 


تصلي ولا تضع أنفها بالأرض . فقال :ياهذه! ضعي أنفك بالأرض" . فإنه لا 
صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض مع جبهته في الصلاة 6" رواه الدارقطي 
وأما كونه غير واحب على رواية ؟؛ ف ١‏ لأن البي َيه أمر بالسجود على سبعة 
أعظم ليس فيها الأنف "26 . رواه تمام في فوائده 
والأولى هي الصحيحة في المذهب ؛ لما تقدم 


أما كون المصلي لا يجب عليه مباشرة المصلى بالقدمين ؛ فللاجماع على صحة 
فلا لابن لفون 

وأما كونه لا يجب عليه مباشرته بالركبتين ؛ فلأنهما متصاتان”" بالعورة 
وعورةٌ عند قوم فلا يليق كشفهما فضلاً عن وجوبه 

وأما كونه لا يجب عليه مباشرته باليدين ؛ فلما روى ابن ماجة عن ثابت بن صامت 
0 أن رسول الله يي صلى ف مسجد بين عبد الأشهل وعليه كساء ماتف به يضع يديه 
عليهيقيهمن بردالحصى 0 .وني لفظ :2« فلميخرجيديهدمن 
00 

وأما كونه لا يجب عليه مباشرته بالجبهة على روايةٍ ؛ فبالقياس على سائر ‏ 
الأعضاء . 

فعلى هذا لو سجد على كور عمامته أو كمه أو ذيله صحت صلاته لما تقدم 

وروى أنس قال :« كنا نصلي مع النبي يك فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة 
الحر في مكان السجود 6" رواه البخاري 


(1) أخرجه الدارقط في سننه (1) 44:١‏ كتاب الصلاة؛ باب وجوب وضع المبهة والأنف. 

(1) ل أقف عليه في القسم المطبوع من فوائد تمام. 

89 في ب: متصلان. 

(4) أخرحه ابن ماجة في سننه 07 )٠١‏ 1: 808 كتاب إقامة الصلاة» باب السجود على الثياب في الحر والبرد. 

(5) لم أقف على هذا اللفظ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (817/8) ١51 :١‏ أبواب الصلاة في الثياب؛ باب السجود على الشوب ف شدة 
الحر. 5 


4 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


وقال الحمسن :<« كان القوم يسجدون على العمامة والقاسوة ويدهفي 


كم ةن 
وروي عن البي يك ١‏ أنه سجد على كور العمامة ©" . رواه ابن أبي حاتم 
من طرق كلها ضعيفة 


وأما كونه يجب عليه مباشرته بها على روايةٍ ؛ فلما روي عن حباب قال 
سَُ 72 1 
شكونا إلى رسول الله ©كهُ حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يُشُكينا »27 . رواه 


58 


ولأنه'"» سجد على ما هو حامل له أشبه إذا سجد على يديه 


والأولى أصح 
والجواب عن الحديث أنه قيل : إنهم طلبوا تسقيف المسجد فلم يحبهم , أو أنهم 


أما كون المصلي يجائي عضديه عن جنبيه » وبطنه عن فخحذيه ؛ ف لأن النبي 
عي كان يفعل ذلك ويأمر به ». 


ىح 
وأخرحه مسلم في صحيحه (770) :١‏ 487 كتاب المساجد» باب استحباب تقديم الظهر ف أول الوقت ف 
غير شدة الحر. بلفظ: ١‏ كنا نصلي مع رسول الله خّ في شدة الحر. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهتته 
من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه ». 
(1) ذكره البعاري في صحيحه تعليقاً ١6١ :١‏ أبواب الصلاة في الثياب» باب السجود على الثوب في شدة الجر 
)1١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في علل الحديث (10ه) :١‏ 117 من حديث أنس رضي الله عنه. 
كال أبو حاتم :هذاحديث منكر 2 . 
كوْر: لو العمامة يعن إدارتها على الرأى؛ وقد كورتها تكويراً. وقال النضر: كل دارة من العمامة كور 
وكل تور كور ؛ وتكوير العمامة كورها » وكارً العمامة على الرأس يَكْوْرها كور): لائها عليه وأدارها. اللسان 
مادة (كور). 
() أخرحه مسلم في صحيحه (515) :١‏ 4700 كتاب المساجد باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في 
غير شدة الحر. 
وأخرحه النسائي ف سننه (451) :١‏ 71417 كتاب المواقيت» أول وقت الظهر. 
وأخرجه أحمد في مسنده .1١8 1:8 )81٠١9-(‏ 
(5) في ب: ولا. 


كول 


الممتع في شرح المقنع 


قال أحمد في رسالته : جاء عن البى يت « أنه كان إذا سجد لو مرت بهيمة 
تحت ذراعيه لنفدت 21 . وذلك لشدة مبالغته في رفع عضديه . ورواه أبو داود 


َِ 


نا 


وف حديث أبى حميد « أن النى يِه لا سجد جافى عضلديه عن جنبيه ‏ 06" 


وف لفظ للبخحاري : « فإذا سجد سجد غير مفترش ولا قابضهما )”© 
وأما كونه يضع يديه حذو منكييه ؛ فلأن في حديث أبى حميد ‏ أن البي ينه 


وضع يديه حذاء منكبيه 06 رواه أبو داود 

فإنقيل :ماصفة وضعهما ؟ 

قيل : أن يضع راحتيه على الأرض معتمداً عليهما منشورة مضمومة الأصابع 
بخلاف وضع ذلك على الركبتين لوجهين 

الأول : أنه في الركوع بالتفريق يتمكن فيأمن السقوط » وف السجود لا يجتاج 
إلى ذلك 

الثاني : أنه إذا ضمها في السجود استقبل بها القبلة بخلاف ما لو فرقهاء وثٍ 
الركوع لا يستقبل بها القبلة فرقها أو ضمها 


وأما كونه يفرق بين ركبتيه ؛ فلأن في حديث أبي حميد « كان و إذا سجد 
فرج بين فحذيه 220 رواه أبو داود 

وأما كونه يقول : سبحان ربي الأعلى ثلاثاً ؛ فلما روى عقبة بن عامر قال 
0 ما نزل #إسبح اسم ربك الأعلى) [الأعلى: ]١‏ قال -يعني رسول الله 6-: اجعلوها ف 
سجودكم ©" رواه أبو داود 


)١١(‏ أخرجه أبو داود ف سننه (89/4) :١‏ 7 كتاب الصلاة باب صفة السجود. بلفظ: 0 أن البي وك 
كان إذا سجد جافى بين يديه» حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت 2 ». 

)١١(‏ أخرحه أبو داود ف سننه :١ )٠ ١(‏ 780 كتاب الصلاة؛ باب صفة السجود. من حديث أحمر بن جزء 
رضي الله عنه. 

() أخرجه البخاري في صحيحه (1/414) :١‏ 7/4 كتاب صفة الصلاة» باب سنة اللتلوس في التشهد. 

(4) أخرحه أبو داود في سننه (7/7/5) 1: ١45‏ كتاب الصلاة؛ باب افتتاح الصلاة. 
وأخرجه التزمذي في جامعه )71١(‏ ؟: 9ه أبواب الصلاة» باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف. ال ' 
الزمذي: حديث حسن صحيح. 

(ه) أحرجه أبو داود ف سئنه (7/7) ١9:1١‏ كتاب الصلاة باب افتناح الصلاة. 


اعمال 


كتاب الصلاة باب صفغة الصلاة 


وروى حذيفة بن اليمان ١‏ أنه سمع الي يله يقول إذا سجد : سبحان ربي 
الأعلى ثلاث مرات 20 روآه الأثرم وأبو داود 5 ولم يقل: ثلاث مرات 


أما كون المصلي يرفع رأسه من السجود إلى البلوس0 ؛ فلأن الجاوس واحب لما يأتي 


0 
رفع وخفض 0 


وأسا كونه لس بعد رفع رأسه؛ فقوله مسي في لاف 
ثم اجلس حتى تطمئن جالسا 53 زوه التفاوعة 

لظ . ومعناه : أن يثئ رجله اليسرى وييسطها ويجلس 
عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل بطون أصابعها على الأرض' ؛ فلن في 
حديث أبي حميد :<« ثمثنى رجله اليسرى وقعد عليها )0 

وف حديث عائشة عن البي #َيَُهُ : « وكان يفرش رجله اليبسرى وينصب رجله 
لمق رواه مسلم 

وأما كونه يقول : رب اغفر لي ثلاث فقياساً على سائر الأذكار 

وقال الخرقي : يقوطا مرتين لما روى حذيفة « أنه صلى مع الي ويه فكان يقول 
يبن السجدتين : رب اغفر لي رب اغفر لي ©" رواه النسائي 


- 

.0/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرحه أبو داود في سئنه (817/5) :١‏ 71 كتاب الصلاة؛ باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 
(99) سبق تخريجه ص: 35031. 

(5) سبق تخريج حديث المسي ف صلاته ص: 758. 

09 أخحرحه أبو داود في سننه 9559) ١‏ 307 كتاب الصلاة؛ باب من ذكر التورك ف الرابعة. 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه (49/4) :١‏ لاهلا كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة... 

(/1) أخرجه النسائي في ستنه (5 )١١‏ 7: 720 كتاب التطبيق؛ باب الدعاء بين السجدتين. 


يحون 


اللمتع في شرح القنع 


كذلك 
وال كوس يريم راشفريق الجتطر ا لقاء ال شن لاد م رين 
إلا بالرفع 
وأما كونه يكبر في حال الرفع ؛ فلما تقدم من ١‏ أن الببي عد كان يكبر في كل 
رفع وحفض 3 


وأما كونه يقوم إلى الثانية من غير جلوس على المذهب ؛ فلآن وائل بن حجر 
قال :« كان يعن النبي يك إذا رفع رأسه من السجود استوى قائما 5( 

ولأنه قول ابن عمر وابن مسعود وابن عباس ول يعرف لحم مخالف 

وأما كونه يجلس جلسة الاستراحة على رواية ؛فلماروى مالك بن الحويرث 
أن النبي يتَقه كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهضص 29 .قال 
البخاري : وذكره أبو حميد في صفة صلاة الني ييه . وهو حديث حسن 

وأما كون خلوسه على هذه الروابة على قدميه وإيتيه مفضيا بهها إل الأرض ؛ 

والأول أصح 

قال الإمام أحممد : أكثر الأحاديث على هذا 

وقال ل 0 
20 اه : ليلس أراد إقا"كات قويا 
(1) أخرجه الترمذي في جامعه (4 .") *: ٠١٠‏ أيواب الصلاة» باب منه. 
)1١(‏ سبق تخريجه ص: 701. 


() ذكره الحافظ في التلخيص وعزاه إلى مسند البزار :١‏ 7175. 

(4) أخرحه البخاري ف صحيحه (140) :١‏ 713 كتاب الجماعة والإمامة» باب من صلى بالناس وهو لا يريد 
إلا أن يعلمهم صلاة البي علَك. 

(ه) ذكره الزمذي عقب حديث أبي هريرة :0 كان النبي يي ينهض في الصلاة على صدور 
قدميه ‏ »0 .قال ل 
على صدور ثليه . اه جامع الزمذي ؟: ٠‏ 


"كان 


كتاب الصلاة تان ققة الضاحة 


وأما كونه إذا قام من غير حلوس وكان ممن لا يشق عليه الاعتماد على ركبتيه يقوم 
على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه ولا يعتمد بالأرض ؛ فلن الاعتماد على الأرض 
يازم منه رفع الركبتين قبل اليدين وذلك حلاف فعل البي يه لأن وائل بن حجر قال 
رأيت رسول الله َك إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه » وإذا نهض رفع يديه قبل 
ركبتيه )!" رواه أبو داود 

وأما كونه إذا قام من غير جلوس وكان من يشق عليه الاعتماد على ركبتيه يعتمد 
بالأرض ؛ فلقول على رضى الله عنه : « إن من السنة ف الصلاة المكتوبة إذا نهض 
ف كمي رانين أن لآ كماد وديةفلق الأرض إلا أن يكوه عيضا كيالا 


2 رواه الأثر 4 


أما كون المصلي يصلي الثانية كالأولى فيما عدا المستئنى ؛ ف « لأن النبي ييه قال 
للأعرابي : ثم افعل ذلك في صلاتك كلها 6( 

وأما كونه لا يكبر تكبيرة الإحرام ولا يستفتح ؛ فلما روى أبو هريرة « أن النبي 
يي كان إذا قام إلى الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم 
سكت ذا رواه مسلم ظ 

ولأن تكبيرة الإحرام والاستفتاح يرادان لافتتاح الصِلاِةٍ وذلك مفقود في الثانية 

وأما كونه لا يستعيذ على رواية ؛ فلما تقدم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (8501) ١‏ 557 كتاب الصلاق باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه. 
وأخرجه التزمذي في جامعه (/55) ؟: 55 أبواب الصلاة» باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في 
السجود. 
وأخرجه النسائي في سننه (114) 7: 7706 باب التطبيق» باب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين. 
وأخحرجحه ابن ماحة في سننه (847) :١‏ 785 كتاب إقامة الصلاة باب السجود. 
قال التزمذي: حديث حسن غريب والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. 

(؟) أخرحه البيهقي في السئن الكبرى ؟: ١7‏ كتاب الصلاة» باب الاعتماد بيديه على الأرض إذا نهض... 

() سبق تخريج حديث المسي في صلاته ص: 558. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه (2419) :١‏ 41 كتاب المساحدء باب ما يقال يبن تكبيرة الإحرام والقراءة. 


ايان 


المتع في شرح المقنع 


وأما كونه يستعيذ على رواية ؛ فلقوله تعالى : لإفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
.مم2 ع قر من 
الشيطان الرجيم)) [الئحل:8/8]. 
والأولى أصح”؟ ؟' ذكر من الحديث 
ولأن الصلاة جملة واحدة ذالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة . وطذا اعتبر الترتيب 
في الركعتين » وكره التنكيس فيهما 


أما كون المصلي يجلس مفترشا ؛فلأن في حديث أبي حميد :< وإذاجلس 
في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على'" مقعدته ©»'" رواه 
البحاري 

وأما كونه يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام 
مع الوسطى ويشير بالسبابة في تشهده مراراً وييسط اليسرى على فخحذه اليسرى ؛فلما 
روى وائل بن حجر « أن البي يه وضع مرفقه الأمن على فخحذه الأعن . ثم عقد من 
أصابعه الخنصر واليٍ تليها . وحلق حلقة بأصبعه الوسطى على الإبهام . ورفع السبابة 


يشير بها . ووضع مرفقه الأيسر على فخخذه الأيسر 04 


أما كون المصلى يتشهد كما قال المصنف رحمه الله ؛ فلما روى ابن مسعود 
قال :« علمئئ رسول الله التشهد كفي بين كفيه كما يعلمئٍ السورة من 
القرآن : التحيات لله والصلوات والطيبات . السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 


)١(‏ ساقط من ب. 
(؟) ساقط من ب. 
(*) أخرجه البخاري في صحيحه (1/44) :١‏ 714 كتاب صفة الصلاة» باب سنة الجلوس في التشهد. 
(4) أخرجه أبو داود في سننه (7/77) ١57:١‏ كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة. 
وأخحرجه امد في مسنده ,71١5 15 )١48/810/١(‏ 


006 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


وبركاته . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله ©(" متفق عليه . قال التزمذي :هذا أصح حديث روي عن 
النبى ييه في التشهد . فلذلك اختاره الإمام أحمد 

فين قيل : مايحب من ذلك ؟ 

قيل :قال ابن حامد : رأيت جماعة من أصحابنا يقولون : لو ترك واواًأو 
حرفا أعاف الشباكة 

وقد روي عن الإمام أحمد : أنه إذا قال : وأن محمداً عبده ورسوله ولم يذكر 
وأشهد قال : أرجو أن يجزئه 

فعلى هذا لو ترك لفظاً لا يُسقط المعنى بتركه تصح صلاته 

وقد قال أحمد : إن تشهد بغير تشهد ابن مسعود ما صح عن الي ويَهُ كتشهد ابن 
عباس وغيره جاز 

قال القاضي : ومقتضى هذا أنه متى أحل بلفظة ساقطة في بعض التشهدات صح 
فعلى هذا يجوز أن يقال : أقل ما يجرئ في التشهد : التحيات لله . السلام 
عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته . سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » والشهادتان 
0000 . لأن ذلك لم يسقط شيء منه في جميع ألفاظ الحديث .ومازاد سقط 
في بعض دون بعض 

وأما قول المصنف رحمه الله : هذا التشهد الأول ؛ فمعناه أنه لا يزيد على هذا ف 
التشهد الأول ؛لما روى ابن مسعود « أن النبي يه كان يجلس في الركعتين كأنما 
لسن على الرولق 16-1 زواة أبو كاوه 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه )091٠(‏ ه: 711١‏ كتاب الاسعذان» باب الأحذ باليدين. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (507) :١‏ 707 كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة. 
وأخرجه الزمذي في جامعه )١9.0(‏ 7: 6 أبواب الصلاة باب منه أيضا. 
(؟) في الأصل: الوضوء. وما أَنُبته لفظ الحديث عند أبى داود وغيره. 
(؟) أخرحه أبو داود في سننه (43) 1: 7١51‏ كتاب الصلاة باب في تخفيف المُعود. 
وأخرجه الزمذي في جامعه (57©) ٠١7:7‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء في مقدار القعود ف الركعتين 
الأوليين. 
وأخرجه النسائى في سئنه )١1175(‏ 7: 747 باب التطبيق» باب التخفيف في التشهد الأول. والرّضف 
هو الحجارة الحمّاة على النار 


7/1 


المع و شرح المع 
ولو شرع فيه أكثر من ذلك ما كان الأمر كذلك 


أما كون المصلي يصلي على الني جِنَه ؛ فلأنه مأمور به وسيأتي بعد صفته 

وأما كونه يصلي عليه بما شاء من القول الأول والثاني ؛ فلن كلاً مروي عن النبي 

أما الأول ؛ فلماروى كعب بن عجرة قال :« إن النبي ينه حرج علينا 
فقانا : قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك 2 *؟ قال قولوا : اللهم! صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد ميد . وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد بجيد ©0" متفق عليه 

وأما الناني ؛ فلأن البزمذي روى في حديث كعب بن عجرة وصححه وقال 
فيه :( اللهم! صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك 
حميد بيد . وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك 


ينغي . 6 


)١(‏ في ج: سيدنا محمد. 

(؟) ساقط من ب. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (0195) ه: 788 كتاب الدعوات باب الصلاة على الني طَنَق. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (4.05) :١‏ 05 كتاب الصلاة» باب الصلاة على الي وي بعد التشهد. 

(4) أخرجه الّمذي في جامعه (48) 7: 97" أبواب الصلاة» باب ما جاء في صفة الصلاة على الني طنّ. 


فون 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


أما كون المصلي يستحب له أن يتعوذ فيقول ما ذكر ؛ فلما روى أبو هريرة أن النني 
قي قال :« إذا تشهد أحدكم فليستعذ باللّه من أربع : عذاب النار 92000 
القبر » وفتئةٍ امحيا وللمات » وقتنة المسيح الدجال 06" متفق عليه" 
٠‏ وأما كونه لا بأس أن يتعوذ ما ورد في الأخبار ؛فلأن البي َي قال :« ثم 
+ ل دم السألة اشاقن 506 ::, 

خرج من ذلك غيرٌ [ما في](”» الأحبار لما يأتي فييقى م20 ف الأحبار على مقتضاه 

والمراد.تما ورد ف الأخبار ما ورد عن البي يي أو عن الصحابة أو عن التابعين لا ما 
ورد عن البي عي قط ؛ لأن عموم قوله ١:‏ ثم ليتخير من المسألة ما شاء 6" 
وعموم قوله :7« ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه عضي وتجو ل فنا ردقن 
الصحابة والتابعين 

ولذلك ذهب الإمام أحمد إلى حديث ابن مسعود في الدعاء بعد التشهد وهو موقوف 
عليه . وهو ماروى عمير بن سعد قال : سمعت عبدالله يقول : « إذا جلس 
أحدكم في صلاته ذكر التشهد . ثم ليقل :اللهم! إني أسألك من الخير كله ما 
علمت منه وما لم أعلم . وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم . اللهم! 
إني أسألك من خير ما سألك عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبادك 


)١١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه )١11(‏ 1: 5717 كتاب الحنائز» باب التعوذ من عذاب القبر. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (/58) 4١7 :١‏ كتاب المساجدء باب ما يستعاذ منه في الصلاة. 


)1١(‏ ساقط من ب. 
(') أخرحه مسلم في صحيحه :١ )5١7(‏ 701 كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة. 
(5) ساقط من ب. 
(5) ساقط من ب,. 


(5) سبق تخريجه في الحديث السابق. 
(1) أخخرجه البخاري في صحيحه :١ )6٠١(‏ 717 كتاب صفة الصلاة» باب ما يتخخير من الدعاء بعد التشهد 
وليس بواحب. ولفظه: 0 ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو ‏ ». 


تفن 


المع ترك للم 


الصالحون #إربنا آتنا في الدنيا حسنة... الآية# (البقرة:٠١٠]‏ لإربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا 
سيآتنا -إلى قوله- : إنك لا تخلف ايعاد زآل عمران:+9١-4وم‏ 004 

وكلام المصنف رحمه الله : مشعر بأنه لا يدعو بغير ماورد من الأخبار الذكورة 
وهو صحيح 

فعلى هذا لا يدعو .لاد الدنيا . مثل أن يقول :اللهم! ارزقيئ زوجة حسناء 
ولاه نيا ؛ لأن النبي ين قال : إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس . إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن »7 رواه مسلم 


أما كون المصلي يسلم عن يمينه على الصفة المذكورة وعن يساره كذلك 2 ؛ 


فلما روى ابن مسعود وابن عمر «< أن الني يي كان يسلم عن ينه السلام عليكم و رحمة 
لله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله ©'" رواه مسلم . 

وأما كونه إذا لم يقل ورحمة الله لا يجرئه على اللذعب ؛ فلأن النبي وي قال 
ذلك .وقال :« صلوا كمارأتموني أصلي »© . 

ولأنه سلام شرع فيه ذكر الرحمة فلم يجزئه بدونها كالسلام على النبي يك في 
التشهد 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (707) :١‏ 714 كتاب الصلاة؛ ما يقال بعد التشهد ثما رخص فيه. 

2( أخرحة مسلم قي صتحيسة و/0801) "8١ ١‏ كتاب المساحد؛ باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 
من إباحة؛ من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. 

(5) ل أحده في صحيح مسلم بهذا اللفظ. وقد أرجه كلفظ المولف أبو داود في سننه (495) :١‏ 511 كتاب 
الصلاة, باب في السلام. 
وأحرجه الزمذي في جامعه (50؟) 7: 48 أبواب الصلاة» باب ما جاء في التسليم في الصلاة. 
وأحرجه النسائي في سننه ١ :7 )١5(‏ كتاب السهوء كيف السلام على الشمال. كلهم عن ابن مسعود. 
و (77:95)5060 كيف السلام على اليمين. عن ابن عمر. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (9417) :١‏ 745 كتاب إقامة الصلاة» باب التسليم. عن عمار بن ياسر. 
وأخرجه أحمد في مسنده (8199) ."84٠ :١‏ عن أبن مسعود. 

(5) سيأتي تخريجه ص: 597. 


6ن 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


وأما كونه يجزئه على قول القاضي ؛فلأن النبي قلَّهُ قال :« تحليلها 
التسليم 206 . وهو حاصل بدون ذكر الرحمة 

وعن علي رضي الله عنه أنه كان يقول :« السلام عليكم » 

وأما قول المصنف رحمه الله : ونص عليه أحمد ف صلاة الجنازة ؛ فنأئيس لقول 
القاضي من حيث إنها صلاة مفروضة ونص الإمام فيها على الاقنصار على السلام من غير 
ذكر الرحمة 


أما كون المصلي ينوي بسلامه الخروج من الصلاة ؛ فلتكون النية شاملة لطرقي 
الصلاة 2 . 

وأما كونه إذا لم ينو ذلك يجوز على المذهب ؛ فلأن نية الصلاة قد شملت جميعها 
والسلام من جملتها 

ولأنها عبادة فلم تحب النية للخروج منها كسائر العبادات 

وأما كون صلاته تبطل على قول ابن حامد ؛ فلأن السلام أحد طرفي الصلاة فلم 
تصح مع عدم النية فيه كالآخر 


وأما كونه يصلى الثالثة والرابعة مثل الثانية في غير المستشى ؛ فلقوله يله للمسيء 
ثمافعل ذلك في صلاتك كلها 06" 


)١(‏ أخرجه أبو داود ف سئنه (11) ١0 :١‏ كتاب الصلاة باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر 
الركعة. 
وأخرجه الزمذي في جامعه () :١‏ / أبواب الطهارة؛ باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. كلاهما من 
حديث علي رضي الله عنه. 
وأخخرحه ابن ماجة في سننه (7/5؟) ٠١١ :١‏ كتاب الطهارة» باب مفتاح الصلاة الطهور. 

(؟) سبق تخريج حديث المسي ف صلائه ص: 58. 


ام 


المع ل شوج التيع 
وأما كونه لا يجهر في ذلك ؛فلأنه لم ينقل أنه عليه السلام كان يجهر في 
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الأحيرتين2 . 

وأما كونه لا يقرأ شيئا بعد الفاتحة فيها ؛ فلما روى أبو قتادة « أن الى وه كان 
يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورتين2 . وف الركعتين الأخيرتين بأم 
الكزاب: . 27 متقق عليه 


أما كون المصلي يجلس متوركا في التشهد الثاني ؛ فلأن في حديث أبي حميد ف 
صفة صلاة النبي عليه السلام :« حتى إذا كانت الركعة الي يقضي فيها صلاته أخر 
رجله اليسرى وقعد على شقه متوركاً )(" 

وف رواية البعاري :7« أخحر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه 
الايسر ‏ » : 
وأما كونه يفرش رجله إلى آره» ؛ فلن ذلك صفة التورك 

وف حديث أبي حميد ف بعض رواياته : فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه 
اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة 76 رواه أبو داود 


وفي لفظ :« جلس على إليتيه ونصب قدمه اليمنى ‏ » 


.794 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة.‎ ١94 :١ )17/7:0( أخرجه أبو داود ف سننه‎ )1( 
أبواب الصلاة؛ باب منه.‎ ٠١٠ :7 )7. ( وأخرجه النزمذي في جامعه‎ 
كتاب إقامة الصلاة» باب لهام الصلاة.‎ 017 :١ )٠١11( وأحرجه ابن ماجة في سننه‎ 
.53714 18 وأخرجه أحمد ف مسنده (1959؟)‎ 
كتاب الصلاة» باب من ذكر التورك في الرابعة. باللفظ الذي أورده‎ 767 :١ )97:59 أخخرجه أبو داود في سننه‎ )*( 
المؤلف.‎ 
كتاب الصلاة» باب سنة الجلوس في التشهد. بلفظ:‎ 74 :١ )7/44( وقد أخرجه البخاري ف صحيحه‎ 
1 وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله البسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته).‎ 
كتاب الصلاة؛ باب من ذكر التورك في الرابعة.‎ 70 :١ )45( أخرجه أبو داود في سننه‎ )4( 


ةن 


كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 


أما كون المرأة كالرحل فيما عدا المستتنى ؛ فلأنها تدحل تحت الخنطاب 

وأما كونها تجمع نفسها ف حال الركوع والسجود ؛ فلن ذلك!" أسترلها 
وَعوَ الطلوب في لمرأة لأنها عورة 

وأما كونها تجلس متربعة أو سادلة رجليها في جانب ينها ؛ فلما تقدم من أن المرأة 
مطلوب سترها . وفي الحديث « أن ابن عمر رضي الله عنه كان يأمر النساء أن يتربعن 
في الصلاة )("© 

وعن علي كرم الله وجهه أنه قال 0 إذا صلت المرأة فلتَحْفِز ولتضم 


فخحذيها 22 


وأما كونها يسن لها رفع اليدين على رواية ؛ فا لأن أم الدرداء وحفصة بنت 
سيرين كانتا ترفعان أيديهما 76 رواه الخلال 

ونع شرع د الكرجور درن 0 

ولأن الأصل مساواة المرأة الرحل . وذلك مشروع له فلتكن مثله 

وأما كونها لا يسن لها ذلك على روايةٍ ؛ فلما في تركه من البالغة في الستر 
الطلوب 2 . 
ولأن المرأة يستحب لها أن تجمع نفسها وتترك التجاقي . فكذا لا ترفع 


(1) في ب: فلأن في ذلك. 

(1) أخرجه أحمد في المسائل رواية عبدالله :١‏ 555-771 وفيه: 0 نساءه » بدل النساء. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة فْ مصنفه (91//1) :١‏ 47” كتاب الصلاة» المرأة كيف تكون في سجودها. وفيه: 
١‏ إناسجدت ‏ »بدل:« إذاصلت ‏ ©». 
وأخرجه البيهقي في السنن الكيرى ؟: 7*8 كتاب الصلاة: باب ما يستحب للمرأة من ترك التجافٍ ف 
الذكرع والسنيعود. اننظ ا( إذا سجدت الرأة فلتضم فخذيها ‏ ». 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة ف مصنفه (410؟) 7١7 :١‏ كتاب الصلاة» باب: في المرأة إذا انتتحت الصلاة إلى أين 
ترفع يديها » عن عبد ربه بن زيتون ال: ١‏ رأيت أم الدرداء ترفع كفيها حذو منكبيها حين تفتئح الصلاة 
فإذا قال الإمام: سمع الله لمن مده رفعت يديها ثالت: اللهم ربنا لك الحمد 2 ». 
وأخرج عن عاصم الأحول )١410(‏ ثال: ١‏ رأيت حفصة بنت سيرين كبرت في الصلاة وأومأت حنو 
ثدييها ‏ ». 


يفن 


قال :« هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرحل )270 متفق عليه 

وعن الني يبك أنه قال :2لا يزال الله مقبلاً على العبدٍ وهو في صلاته ما لم 
ياتفت0 . فإذا التفت انصرف عنه )0 رواه أبو داود 

ولا بد أن يلحظ في هذا الالتفات المكروه أن يكون لغير حاجة . فإن كان لحاجة 
وكان بطرفه دون لَيّ عنقه لم يكره ؛ لأن النبي يل روي عنه « أنه كان يصلي وهو 
يللفنك إل الشهب رس ١‏ 76 زوزاه أب داود 

وروى ابن عباس « أن الني و كان يلنفت عيناً وشمالاً ولا يَلُوي عنقه )!» 
رواه النسائي ْ 1 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه :١ )1/1١/(‏ 71 كتاب صفة الصلاة؛ باب الالتنات في الصلاة. ولم أحده ف 
مع سسا 

(1) أخرجه أبو داود في سننه (3409) :١‏ 778 كناب الصلاة» باب الالتفات في الصلاة. 
وأخرحه النسائى في ستنه )١155(‏ : 8 كتاب السهو 2 , باب التشديد في الالتفات في الصلاة. كلاهما 
من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه أبو داود في سئنه (815) :١‏ 7541 كتاب الصلاة؛ باب الرخصة في ذلك. 
3 أخرجه النسائي في ستنه ١(‏ 23 3 كتاب السهوء باب الرخصة في الالتفات في الصلاة 5عيناً 
وأحرجه اليزمذي في جامعه (041) 7: 187 أبواب الصلاة» باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة. 
ولفظه :02 كان يلحظ ف الصلاة ينا وثمالاً ولا يلوي عنقه خلف ظهره » 


كنا 


كتاب الصلاة فصل [غي مكروهات الصلاة] 


وأما كونه يكره له رفع بصره إلى السماء ؛ فلقوله عليه السلام : « مابال أقوام 
يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلانهم . فاشتد قوله في ذلك حتى قال : ليتتهن أو 
لتخطفن أبصارهم )'" رواه البحاري 

ولأنه يمنع الخشوع 

وأما كونه يكره له افتزاش الذراعين في السجود ؛ ف« لأن الى ييه كان ينهى 
أن يفتزش الرجل ذراعيه افتراش السبعه ©(" متفق عليه ١‏ 

وأما كونه يكره له الإقعاء في الجلوس يْ الصلاة على المذهب ؛ فلما روي عن النبي 
كاد أنه قال لعلي :ياعلي ! أحِبْ لك ما أحِبُ لنفسي » وأكرةُ لك ماأكره 
لنفسي . لابقع بين السجدتين 6" رواه النزمذدي 

وعن أنس قال : « قال لي البي ويك : إذا رفعت رأسك من السجود فلا تُقسع 
كانتي لكلي. قارو انمد 
و« لأن الى وي كان يَنهِى عن عُقبَة الشيطان »0 متفق عليه 
وأما كونه سنة على رواية ؛ فلأن العبادلة كانوا يفعلونه بن عمر وابسن عباس وابن 


الزيير 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه :١ )1١17‏ 701 كتاب صفة الصلاة؛ باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه (0/84) 787:1١‏ كتاب صفة الصلاة» باب لا يفرش ذراعيه في السجود. 
بلفظ: ‏ اعتدلوا في السجود ولا ييسط أحدكم ذراعيه البساط الكلب 0 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (/44) :١‏ لاه" كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم 
به... واللفظ له. 

8) أخرجه النزمذي ف جامعه (7587) ”7: 77 أبواب الصلاة باب ما جاء في كراهية الإقعاء في السجود. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (5 84) :١‏ 784 كتاب إثامة الصلاة والسنة فيهاء باب الجلوس بين السجدتين. 


(4) أخرجه ابن ماحة ف سننه (8457) :١‏ 784 كتاب إثامة الصلاة والسنة فيهاء باب الجلوس بين السجدتين. 
واللفظ له. 
وأخرجه أحمد فْ مسنده (8031) 7: .80١‏ من حديث أبي هريرة. بلفظ: 0 ...2 ونهاني عن نقرة 
كنقرة الديك وإثعاء كإقعاء الكلب 2  ...‏ ». 
وف (1577) 8: 788. عن أنس بن مالك بلفظ: 2 أن رسول الله يي نهى عن الإتعاء والدورك ف 
الصلاة ‏ 6. 


49 أخرجه مسلم ف صحيحه (/141) ١ه"‏ كتاب الصلاة) باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم 
به... ولم أحده في صحيح البخاري. 


حون 


الممتع في شرح المقنع 


وعن طاووس قال :« قلت لابن عباس في الإقعاء على القدمين قال : هي 
سنة نبيك 0" رواه مسلم 

والأول أصح ؛لما تقدم من الأحاديث . وهي أولى بالتقديم ؛لأنهاأصح 
وأكثر رواة 

ولأنها مستئدة إلى فعل الني 92 

وأما قول الصنف رحمه الله : وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه ؛فبيان 
لمعنى الإقعاء 

قال أبو عبيد : هذا عند الفقهاء وأهل الحديث2 . وعند العرب أن ينصب قلميه 


معاً على الأرض ويجلس على إليتيه . مثل إقعاء السبع والكلب ولا يعلم أحداً استحب 


هذه الصفة 


أما كون المصلى يكره له أن يصلى وهو حاقن ؛ فلقوله عليه السلام : « لاصلاة 
بحضرة طعام ؛ ولا وهو يدافعه الأخبئان 6" رواه مسلم 

و« لأن البي يل نهى أن يصلي الرحل وهو زناء © أي حاقن . قاله أبو 
عبيدك 


وروي عن البي يِل « أنه نهى أن يصلي الرجل وبه طوف - 016 
وأما كونه يكره له أن يصلى بحضرة طعام تنوق نفسه إليه ؛ فلما تقدم من قوله 
عي  «:‏ لاصلاة بحضرة طعام )0 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (085) 78٠ :١‏ كتاب المساجد» باب جواز الإقعاء على العقبين. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (070) 797:1١‏ كتاب المساحدء باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد . 
أكله في الحال... 

(89) أخرحه ابن ماحة في سننه (511) 7٠١7 :١‏ كتاب الطهارة» ب با جد و فيز اكد ين ولفظه: 

' عن أي أمامة «أن رسول الله يل نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن». 
وذكره البغوي ف شرح السنة غير مسند : .م بلفظ: (« لا يصلين أحدكم وهو زناء ". 

(4) ذكره أبو عبيد ف غريب الحديث .١ 49 :١‏ 

(5) سبق تفريجه قرييا. 


ال 


كتاب الصلاة فصل [غفي مكروهات الصلاة] 


وفي آخحر :7« إذا حضر العَشاء والمغرب فابدأوا بالعٌشاء قبل أن تصلوا 
ا مغرب ووأ مسلم 
فإن قيل : ليس في الحديث توقان نفس المصلي إلى الطعام فلم اشترطه المصنف رحمه 


١ 


الله ؟ 


قيل : لأن النهي عن ذلك لظ فيه منع الطعام الخشوع واقنضاؤه السرعة من أجله 
وذلك يستدعى توقان النفس إليه 


أما كون المصلي يكره له العبث ؛ ف« لأن لبي رأى رحلا يعبث في 
علاقة. +اثقال. ١‏ + ل وعدم قل هذا قشعت جوارحة. 0 

وأما كونه يكره له التحصر ؛ ف« أن السبي يك نهى أن يصلي الرجل 
مختصراً 06" رواه مسلم 

ولأنه كنع الخضوع والمخشوع0 . ونع من وضع اليمين على الشمال 

وأما كونه يكره له التروح ؛ فلأنه من العبث 5 

وأما كونه يكره له فرقعة الأصابع ؛ فلن النبي وو قال لعلي :< لا تفقع 
أصابعك وأنت في الصلاة 06 رواه ابن ماجة 

وأما كونه يكره له تشبيك الأصابع ؛ ف«( لأن النبي يك رأى رحلاً قد شَبّكَ 
أصابعه في الصلاة فَفرَّجّ يبن أصابعه 06 رواه ابن ماجة 


)١(‏ أخرجه مسلم ف صحيحه (001) :١‏ 7747 كتاب المساجد؛ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في الحال... 

)0س( أخرجه الحكيم التزمذي في نوادره 53:١‏ عن أبي هريرة ( أن النبي دا رأى رحلا يعبث بلحيته في 
الصلاة ٠‏ فقال: لو خشع ثلبه لخشعت جوارحه ‏ » 
قال الحافظ العراقي: أخرجه الترمذي الحكيم بسند ضعيفء ويل أنه من قول سعيد بن المسيب . ورواهابن 
أبي شيبة في المصنف وفيه رجل لم يسم انظر: إحياء علوم الدين .١851١ :١‏ 

() أتخرجه البخاري ف صحيحه )١١57(‏ 408:1 أبواب العمل في الصلاة؛ باب الخصر في الصلاة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (45 ه) :١‏ 41 كتاب المساحد» باب كراهة الاختصار في الصلاة. 

(4) أخرجه ابن ماجة ف سننه ("9) 7٠١ :١‏ كتاب إقامة الصلاة؛ باب ما يكره في الصلاة. قال البوصيري ف 
الزوائد: في إسناده الحارث الأعور وهو ضعيف. 

(0) أخرجه ابن ماجة في سننه (94517) 7٠١ :١‏ كتاب إقامة الصلاة؛ باب ما يكره في الصلاة. 


اكلا 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون المصلي له رد المار بين يديه ؛ فلما روى أبو سعيد قال معت رسول الله 
مله يقرل :< إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه 
فليدفعه . فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان )'" متفق عليه 

وظاهر كلام اللصنف رحمه الله : أن له رد المار سواء كان بين يديه سترة فمر دونها 
أو لم يكن بين يديه سترة فمر قريياً منه بحيث لو مشى إليه ودفعه لم تفسد صلانه 
وصرح به في الكائٍ لأنه موضع سجوده أشبه من نَصَّبّ ستزة 

ولأن المراد بنصب السترة الإعلام بأنه في الصلاة وفي الدفع إعلام صريح 

وقيل :رد لمار مص ءمن بين(" يديه سترة ؛لأن من لم ينصب سترة 
مقصر | . 

وظاهر الحديث يدل على ذلك لأنه شرط ف الرد السترة 

وهذا الرد إنما يكون إذا كان للمار سبيل غير ذلك فإن 271 يجد سبيلاً لازدحام الداس 
ونحوه لم يشرع الرد ولا يكره المرور 

وأما كونه له عد الآي والتسبيح في الصلاة #قلما ورف اسن تحال تر .زاببت 
النبي عد يعقد الآي بأصابعه عد الأعراب في الصلاة ‏ »0) 

ولأنه عدد مشروع في الصلاة فجاز كعدد الركعات فْ حق من ينسى ويسهو 

وأما كونه له قنل الحية والعقرب ؛ ف« لأن النبي ويك أمر بقتل الأسودين في 
الصلاة : الحية والعقرب 76 رواه أبو داود 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (4417) ١41 :١‏ أبواب سترة للصلي؛ باب يرد المصلى من مر يون يديه. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (ه .ه) :١‏ 757 كتاب الصلاة؛ باب منع المار يين يدي المصلي. 

١؟)‏ ساقط من ب. 

(9؟) ساقط من ب. 

(4) ل أجده هكذا . وقد أخرج أبو داود في سننه عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: 0 رأيت رسول الله 
د يعقد التسبيح بيمينه »© ١:7 )١907(‏ كتاب الوترء باب التسبيح بالحصى. 

(0) أخرجه أبو داود ف سننه :1١ )9471١(‏ 7147 كتاب الصلاة؛ باب العمل في الصلاة. 
وأخحرجه الترمذي في حامعه 9.0 ؟: 77 أبواب الصلاة» باب ما جاء في تل الحية والعقرب في الصلاة» 
كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


كل 


كتاب الصلاة فصل [غي مكروهات الصلاة] 


وأنا كوته لاتقل القملة بق الصتلذة “4 ىرد لأ عم وأنسا واد سهود كاتا 
يقتلون القمل في الصلاة ‏ » 

قال القاضي : التغافل عنه أولى 

وأما كونه له(" لبس الثوب والعمامة ؛ ف« لأن البى َيه ااتحف إزاره وهو ف 
الصلاة © . ْ 

ولأنه عمل يسير أشبه حمل أمامة(" , وفتح الباب لعائشة9؟ 2 . 

وأما كون الفعل إذا طال ول يكن متفرقا يطل الصلاة ؛ فلأته يقطع الموالاة ونع 
متابعة الأذكار ويذهب الخنشوع في الصلاة 

وإذا رآه الناظر من بعيد يغلب على ظنه أن فاعله ليس في صلاة وكل ذلك ينافي الصلاة 
فأبطلها كما لو قطعها 

وأما كونه إذا طال وكان متفرقاً لا ييطلها . ؛ فلأنه بالنظر إلى كل مرة فعل غير طويل 
أشبه ما لو اقتصر عليه 

وأما كون السهو كالعمد في ذلك كله ؛ فلأن المبطل قطع الموالاة وإذهاب الخشوع 
وغلبة ظن من رآه أنه ليس في صلاة وذلك كله موجود في السهو كالعمد 

فإن قيل : لو تكلم ساهياً ففي بطلان الصلاة رواينان ولو فعل ساهياً بطل قولاً 
واحداً 

قيل #الأقوال لحك الأسال 1ك نالف الفلا بكار المسعدرد فقولا وين 
دون تكرار الفاتحة 


)١(‏ ساقط من ب. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (401) 701:1 كتاب الصلاة» باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة 
الإحرام... بلفظ: 2 رفع يديه حين دحل ف الصلاة كبر ثم التحف بثوبه ‏ ...2 ». 

() أخحرجه البخاري ف صحيحه (454) ١91 :١‏ أبواب سترة المصلي؛ باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في 
الصلاة. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (147ه) ١86 :١‏ كتاب المساجد, باب جواز حمل الصبيان ف الصلاة. 

(4) أخرجه أبو داود في سننه (471) :١‏ 747 كتاب الصلاة باب العمل في الصلاة. 
وأخرحه أحمد في مسنده (54 88 8) 5: ١/47‏ 


الذانا 


الملق ترج ايم 


أمنا كوك تكرار الفائحة يكره ٠‏ ؟ كله اعتلف ى كون ذلك مبظلا ادن أحواله أن 
يكون مكروها 
وأما كون الجمع بين سور في الفرض يكره. ؛ فلأنه خملاف فعل البي يي وفعل 
الصحابة 2 . 
وعن أحمد لا يكره جمع ذلك في الفرض . وهي الصحيحة ؛إلماروى الخلال 
بإسناده عن عبدالله بن سفيان قال : « قلت لعائشة رضى الله عنها : كان رسول 
الله ا يجمع السور ف ركعة كانم + الليفيك 4 

وبإسناده عن ابن عمر « أنه كان يقرأ في المكتوبة بالسورتين في ركعة ‏ »20 . 

وروي ٠1‏ أذ ريحلا من الأنضار كاك بوهم فكان يقرأضل كل شورة لفل جو الله 
أحر)؛ [الإخلاص: ]١‏ فقال له النبي ع : ما يحملك على لزوم هذه السورة ف كل 
ركعة ؟فقال :إني أحبها قال > عاك إياها أدعلاف للية". 04 رؤاة 
البحاري 


وأما كون ادمع بين سور في النفل لا يكره ؛ فلما تقدم من الأحاديث 


ولأن عثمان رضي الله عنه « كان يختم القرآن في ركعة ‏ ») 


و« فعل الجمع ابن عمر 06 


7١4 13 )981/99( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (7؟) :١‏ 86 كتاب الصلاة؛ باب القراءة في المغرب والعشاء. 
وأخرجه أحمد في مسنده ١1 :5 )471٠١(‏ ولفظه عن نافع قال: ( رعا أمنا ابن عمر بالسورتين والشلاث 
فِ الفريضة ‏ ». 

() أخرجه البخاري في صحيحه (741) :١‏ 774 كتاب صفة الصلاة» باب الجمع بين السورتين في الركعة... 
من حديث أنس رضى الله عنه. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه :١‏ 71/6 عن عبدال رمن بن عثمان قال: ( قمت خلف المقام وأنا أريد أن 
لا يغلبنٍ عليه أحد تلك الليلة فإذا رحل يغمزني من خلفي فلم ألتفت. ثم غمزني فالتفت فإذا عثمان بن عفان 
فتتحيت وتقدم فقرأ القرآن في ركعة ثم انصرف ١‏ ». 

(0) سبق تخريجه قرييا. 


8: 


كتاب الصلاة فصل [غي مكروهات الصلاة] 


أما كون :ماه كر لا.يكره على رواية ” +-قلآن أباسعيد “قال +( - أمرنا أن شرا 
بفاتحة الكتاب وما تيسر ©(" رواه أبو داود 

وك اله بن كسعور د أنه كان يقرأ في الآحرة من صلاة الصبح آخر آل عمران 
وآحر الفرقان » رواه الخلال 

قال الحسن :« غزوت مع ثلاثمائة من الصحابة فكان أحدهم يقرأ إذا أم أصحابه 
بخاتم البقرة ويخاتم الفرقان وبخاتم الحشر وكان لا ينكر بعضهم عن بعض ‏ »2 . 

وأما كونه يكره على رواية ؛ فلأن المنقول عن ابي يك « أنه كان يقرأ السورة 
كاملة 6" والعدول عن فعله مكروه 

قال عليه السلام :« أعط لكل سورة حظها 27 ومن حظها تمامها 

والأولى هي الصحيحة في المذهب ؛ لما تقدم 


أما كون المصلي له أن يفتح على إمامه إذا أرتج عليه . ومعناه :أن يرد عليه إذا 
عليه . فلما انصرف قال لأبي : صليت معنا ؟قال :نعم .قال :فما 
منعك 26 رواه أبو داود . قال الخطابى : إسناد جحيد 

و3 :فرك رشئول الله فق آية .تله :يا رسول الها آية ذاو كهذا 
تركتها . قال : فهلا أذ كرئنتيها ©" رواه أبو داود 

وقال ابن عقيل : إن كان الغلط في غير الفاتحة لا يرد ؛ لأن مازاد على الفاتحة 
قراته غير واحبة 

والآأول أولى ؟ لعموم ما تقدم من الآثار 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (814) 7١7:1‏ كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب. 
(؟) في ب: كملا. 
(؟) أخرجه أحمد ف مسنده (7.5-09) 1:8 9ه. : 
هعم أخرجحه أبو داود ق سننه (/401) :١‏ 778 كتاب الصلاة باب الفتح على الإمام قُِ الصلاة. 


1 


وأما كون الرحل يسبح والمرأة تصفح إذا ناب اللصلي شيء مم(" تقدمذكره ؛ 
فلقوله عليه السلام :« من نابه شيء في صلاته فليسبح الرحال ولتصفق 
النساء )!© متفق عليه . 

وعن أبي هريرة عن النبي ووه أنه قال » التسبيح للرحال والتصفيق 


للنساء ”© رواه التزمذي . وقال :هذا حديث حسن صحيح 


أما كون من بدره البصاق ييصق في ثوبه ؛ فلما فيه من صيانة اممسجد عن البصاق 
فيه . وقد روى أبو هريرة « أن البي 35 رأى نخامة في قبلة المسجد . فأقبل على 
الناس فقال : ما بال أحدكم يقوم فيستقبل ربه يتَنحمْ أمامه؟ أيحب أن يُستقبل هتنحم ف 
وي 014 

وفي حديث آخحر :« إذا تتخع أحدكم فليتنخمٌ عن يساره أو تحت قدمه فإن لم 
يد فليقل هكذا . ووصف القاسم : فل في ثوبه ومسح بعضه على بعض- 6 
رواه مسلم 


وأما كونه ييصق عن يساره أو تحت قلمه إذا كان في غير المسجد ؛ فلما تقدم من 
قوله و :« فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه 2( 


3( في ب: ما. 

(؟) أخرجه البخخاري في صحيحه (71/17) 5: 77784 كناب الأحكام؛ باب الإمام رأتى توما فيضاح ينهم: 
وأخرجه مسلم في صحيحه ١ )17١(‏ : 815 كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر 
الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. كلاهما من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. 

(9) أخرجه الترمذي في جامعه (79؟) ؟: ٠١6‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. 

(4) أخرحه مسلم في صحيحه (:56) :١‏ 89 كتاب المساجد» باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة 
وغيرها. 

439 أخر جه البخاري ف صحيحه ١١١١ )1١17(‏ كتاب المساجد» باب إذا بدره البزاق فليأحذ بطرف ثوبه. 


كان 


كتاب الصلاة فصل [في مكروهات الصلاة] 


أما كون المصلي يستحب له أن يصلي إلى سازة مع القدرة عليها ؟ فلقوله عليه 
السلام :« إذا صلى أحدكم فليصل إلى ستزة وليدن منها 76" رواه الأثرم 

قال سهل :<< كان بين النبي َي وبين القبلة مر الشاة '" متفق عليه . 

وأما كون السترة مقل أخِرَ َة الرحل ؛فلقوله عليه السلام :« إذاوضع 
أحدكم بين يديه مكل أخجرة الرحل فليصل ولا يالي ما مر وراء ذلك 6 زواة 
فإن قيل :ماقدر أغيرة الرحل ؟ 

قيل :ذراع 

وقيل : عظم الذراع 

فإن قيل :لو كان المصلى مكة ؟ 

قيل : لايكره الصلاة فيها إلى غير سنزة ولا يضر ما مر بين يديه ؛ لأن المطلب 
قال :« رأيت رسول الله ييه يصلي حيال الحجر والناس كرون بين يديه 2 

و02 كان ابن الزبير يصلي والطواف بينه وبين القبلة 00 
حتى مر لم يضع جبهته في يوضع قدمها 5 

وأما كون من لم يجد سترة يخط خط ؛ فلما روى أبو هريرة قال : قال رسول 
الله عي :« إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً . فإن لم يجد فلينتصب 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (/4) :١‏ 187 كتاب الصلاة» باب ما يؤمر اللصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه. 
وأحرجه ابن ماجة في سننه (4 ©4) :١‏ 7.17 كتاب إقامة الصلاة» باب ادرأ ما استطعت. 
وأخرحه البيهقي في السنن الكيرى 77" جماع أبواب ما يجوز من العمل في الصلاة ياب الدنو من السترة. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (197) ": 717 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر النبي ويك 
وحض على اتفاق أهل العلم... 
6 و :١ )٠‏ 754 كتاب الصلاة؛ باب دنو المصلي من السازة. 
إفة أخرجه مسلم في صحيحه ( :١ ٠‏ 860 كتاب الصلاة» باب در ما يستر المصلي. 
(5) أخرحه أبو داود في سننه 7١١ :7 )٠١1(‏ كتاب المناسك؛ باب في مكة. 
وأخرجه أحمد ف مسنده (1177/817) ": 8244. بنحوه. 
(5) أخرجه عبدالرزاق ف مصنفه (5185) 7: ٠00‏ باب لا يقطع الصلاة شيء.ككة. 


يان 


الو شرع افع 


عصاً . فإن لم يكن معه عصاً فليخط خط . ثم لا يضره ما مر أمامه ©'" رواه أبو 
داود 

فإن قيل :ماصفةالخط ؟ 

قيل : عند الإمام أحمد مثل الال 

0 ؛ لأن الغرض إشعار المار بأنه مصل وذلك حاصل قي 
الطول 

وأما كونه لا يضر ما مر وراء السترة والخنط2 ؛ فلما تقدم من الحديثين قبل 

وأما كون صلاته تبطل إذا لم يكن سترة فمر بين يديه الكلب الأسود البهيم ؛فلما 
روى أبو هريرة عن النبي لَه أنه قال :« يقطع صلاة المرء الكلب والمرأة 
والحمار 6 رواه مسلم 

والكلب البهيب* :الذي لايخالط لونه آخر .وإفاحص بذلك ؛لأنه 
شيطان 

وقد قال عليه السلام : < لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها 
فاقتلوا منها كل أسود بهيم . وإنه شيطان 06) 

وأما كونها تبطل إذا مر بين يديه المرأة والحمار في روايةٍ ؛فلما تقدممن 
الحديث 

وأما كونها لا تبطل في رواية ؛ فلأن عائشة رضي الله عنها قالت : كان 
رسول الله و يصلي وأنا معترضة بين يديه كاعتراض الحنازة 6 


)١‏ أخرجه أبو داود ف سننه (189) ١8 :١‏ كتاب الصلاة» باب الخط إذا م يجد عصاً. 
2( أخرجه مسلم في صحيحه :١ )01١(‏ هل كتاب الصلاة؛ باب قدر ما يسثر المصلي. 
(©) في ج: والكلب الأسود البهيم. 
) أخرجه أبو داود في سننه (784) ٠١8:8‏ كتاب الصيد, باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره. 
وأحرجه النزمذي في جامعه )١584(‏ 5: جسن !لاسكا ولقراناه بان ها حادق انك فليا ذا 
ينقص من أجره. 
وأخرجه النسائي في سننه ( 7: ١0‏ كتاب الصيد والذبائح» صفة الكلاب الي أمر بقتلها. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (73708) 117 59 ٠‏ كتاب الصيد» باب النهي عن اتتناء الكلب إلا كلب صيد أو 
حرث أو ماشية. 
وأخرجحه أحمد في مسنده )5١555‏ ه: 5. وليس عندهم: وإنه شيطان. 
9 أخحرجه البخاري في صحيحه (/ا/ا”) ١٠١ :١‏ أبواب الصلاة في الثياب» باب الصلاة على الفراش. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (017) 1: 757 كتاب الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصلي. 


مكنا 


كتاب الصلاة فصل [في مكروهات الصلاة] 


ولأن ابن عباس رضي الله عنه قال 2 أتبت البي عله وهو يصلي . فنزلت 
عن الحمار وتركته أمام الصف فما بالى 06" متفق عليهما | 

وقد قيل : ليس في حديث عائشة حجة لأن المار غير اللابثف2 . وكذلك حديث 
ابن عباس لأن سترة الإمام ستزة لمن تحلفه 


أما كون المصلي يجوز له النظر في الملصحف2 ؛ فلأنه ليس بعمل كثير 

وسئل الزهري عن رجحل يقرأ في رمضان في المصحف . فقال : كان غيارنا 
يقرؤون ف الصاحف 

قال ابن حامد : الفرض والنفل في ذلك سواء 

وقال القاضي : يكره في الفرض وفي النفل إذا كان حافظا لأنه يهب بالمنشوع 
وما سومح به ف النفل مع عدم الحفظ لأنه موضع حاجة 

وأما كونه إذا مرت به آية رحمة يجوز أن يسأها وإذا مرت به آية عذاب يجوز أن 
يستعيذ منها من غير كراهة نفلاً كانت الصلاة أو فرضاً على الذعب. ؛ فلما روى 
حذيفة قال :« صليت مع النبي َه ذات ليلة فافتتح البقرة . فقلت :يركع عند 
المائة .ثممضى . فقلت : يصلي بها ِي ركعة . فمضى2 . ثمافتح آل 
عمران . ثمالنساء .يقرأمترسلا .إذامربآيةفيها تسبيح سبح .وإذامر 
بسؤال سأل2 . وإذا مر بتعوذ تعوذ ... مختصر ©(" رواه مسلم 

وأما كونه يكره ذلك في الفرض على رواية ؛ فلن ذلك دعاء ليبس.كشروع أشبه 
الأفعال الت لم تشرع . وفارق ذلك النافلة من حيث إنها سومح فيها بأشياء بخلاف 
الفريضة - . 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (877) :١‏ 795 كتاب صفة الصلاة» باب وضوء الصبيان... ولفظه: عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: ١‏ أقبلت راكباً على حمار أنان وأنا يومئذ قد ناهزتٌ الاحتلام ورسول الله 
يصلي بالناس.منى إلى غير جدار فمررتٌ بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في 
الصف فلم يتكر ذلك على أحد ‏ ». 
وأخرحه مسلم في صحيحه (9.4) :١‏ 11 كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. بنحوه. 

(؟) أخرحه مسلم (1/7/5) 07:١‏ كناب صلاة المسافرين؛ باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. 
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الممتع في شرح المقنع 
وظاهر قول المصنف رحمه الله : وعنه يكره ذلك ف الفرض ؛ شمول هذه الرواية 
النظر ف الصحف. . ول أجد بذلك رواية عن الإمام أحمد . ولكن ذلك قول 
القاضى . إلا أنه ضم إليه أنه يكره أيضاً ف النفل مع الحفظ . وقد تقدم أيضا بيانه 


لدان 


كتاب الصلاة ش فصل [نغي أركان الصلاة] 


فصل يفي أمكان الصلاقم 


أما كون القيام من أركان الصسلاة 
قاققين» 2 [البقرة:09]. 

و» قول ابي يك لعمران بن حصينٍ ضلقافيا +00 

والقيام المعتبر أن يستوي قائماً على حَد . أو لاينحين بحيث ككنه مس ركبتيه 
بيديه . فإن انحنى بحيث يبمكنه مس ركبتيه بيده أو اعتمد على شيء ل يجزئه 

وأما كون تكبيرة الإحرام من أركانها ؛فلقرله يق :2« تحريمها 
التكبير ©'©. رواه أبو داود ش ْ 

ولما تقدم من قول النبي يه :7« لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور 
مواضعه . ثم يستقبل القبلة ويقول :الله أكبر 00 

ولقوله عليه السلام للمسيء :« إذاقمت إلى الصلاة فكبر )20 متفق 
عليه 


4 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )٠١757(‏ 1: 11/7 أبواب تقصير الصلاة؛ باب إذا لم يطق اعد صلى على 

69 أخرجه أبو داود ف سننه (11) ١50 :١‏ كتاب الصلاة؛ باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر 
الركعة. 
وأخرجه الزمذي في جامعه (8) ١‏ : 8 أبواب الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. كلاهما من 
حديث علي رضي الله عنه. 

(؟) سبق تخريجه ص: 47 5. 

(4) سبق تخريج حديث المسي فْ صلاته ص: 158. 


1 وم 


الممتع في شرح المقنع 


ويجب أن يأتي بجميع تكبيرة الإحرام وهو قائم لقوله عليه السلام للمسيء 
« إذاقمت فكبر 290 . أمر بالتكبير حال القيام 

وأما كون قراءة الفاتحة من أركانها روما روليات اجردر” 
عي قال :« لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "2 متفق عليه 

وفي لف للدارقطي :د لا تحرئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ا 
وقال : إسناده صحيح 

وعن أحمد أنها تجب ف الأوليين دون الأخيرتين ؛لا روي عن علي أنه قال 
« اقرأفي الأوليين وسبح في الأحيرتين ‏ 6 

ا ل ع ماد 

وعنه :لا تتعين بل الواجب قراءة شىء9" من القرآن2 . وقد تقدم ذلك 

اديع أذ الفاقة رك فى كل ركه 00 

وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله ع :« 2لا صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة 


الكناب 00 
وعنه وعن عبادة قالا : « أمرنا رسول الله يي أن نقرأً بفاتحة الكتاب في كل 
ركعة ا 


4 ميق ريع جلبيية الي ل عرادته عو 5 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (؟/) ١7:1١‏ كتاب صفة الصلاة» باب وجحوب القراءة للإمام والمأموم ف 
الصلوات كلها في الحضر والسفر. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (915؟) :١‏ 96؟ كتاب الصلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... 

(8) أخرجه الدارقطين في سننه )١1(‏ 89" كتاب الصلاة؛ باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف 
الإمام. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/47) ١‏ : ام كتاب الصلاة» من كان يقول: يسبح في الأخريين ولا 
يقرأ 

)2( ساقط من ب, 

(5) سبق تخفريج حديث عبادة قبل قليل. 

(/) أحرجه ابن ماجة في سننه (879) :١‏ 2174 كتاب إقامة الصلاة» باب القراءة خخلف الإمام. 
وأخرجه أحمد في مسنده )11١١11(‏ 21 7. 

(8) قال ابن الموزي ف التحقيق: روى أصحابنا من حديث عبادة عن أبي سعيد قالا. فذكر الحديث. ثم قال: وما 
عرفت هذا الحديث2 . قال ابن حجر: وعزاه غيره إلى رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي وهو صاحب 
الإمام أحمد. التلخيص :١‏ ؟757. 
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كتاب الصلاة 0 فصل [في أركان الصلاة] 


ويجب أن يقرأها وهو قائم فلو أتى بحرف منها وهو ف حد الراكع لم يجزئه لأنه لم 
يأت به وهو قائم 

وأما كون الركوع من أركانها ؛ فلقوله تعالى : 9إيا أيهاالذين آمنوا 
اركعو ا [الحج: /ا/ا]. 

و2 لقوله يه للمسيء : ثم اركع حتى تطمئن راكعا 3 

ولأن اانبي ييه كان يركء”" .وقال :2« صلوا كمارتمرني 
أصلى )0 

وأما كون الاعتدال من أركانها ؛ فلما روى ابن مسعود عن النبي ؤت أنه قال 
لا تحرئ صلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود »0 رواه 

و« لقوله َه للمسيء : ثم اسجد حتى تطمئن ساحدا ‏ )© 

وأما كون الجلوس بين السجدتين من أركانها ؛فلما روت عائشة قالت 
0 كان رسول الله يي إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعداً 4 
رواه مسلم 

وقال :« صلوا كما رأبتموني أصلى ‏ 90" . 

وغ لقوله عليه السلام للمسيء : ثم ارفع حتى تطمئن جالسا الذى 


.758 سبق تخريج حديث المسي في صلاته ص:‎ )١( 

١؟)‏ ساقط من ب. 

[فنة سيأتي تخريجه ص: 891؟. 

4 أخرحه أبو داود في سننه (2.50) :١‏ 6؟” كتاب الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. 
وأخرجه النزمذي في جامعه (7)575: ١ه‏ أبواب الصلاة باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود. 
وأخرحه النسائي في سننه 7١4 :7 )١1111(‏ باب التطبيق؛ باب إقامة الصلب في السجود. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (410) :١‏ 787 كتاب إقامة الصلاة؛ باب الركوع في الصلاة. . 

© سبق تخريج حديث المسي في صلاته ص: 758. 

(5) أخرجه مسلم فْ صحيحه (49) :١‏ /اه"ا كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتشح به ويخدم 
5 

(01) سيأتي تخريجه ص: 85". 

(4) سبق تخريج حديث المسي في صلاته ص: 7"8. 


اتنا 


المتع قي “شرج الفتع 


وأما كون الطمأنينة في هذه الأفعال من أركانها ؛ فلن النبي ييه أمر بها الممسيء ف 
جميع الأفعال المذكورة 

وأما كون التشهد الأخير والجلوس له من أركانها ؛ فلأن النبي ويه فعل ذلك ودام 
على فعله في الصلاة . ول يُنقل تركه . وأمر بالتشهد وكان يعلمه كما يعلم السورة 
من القرآن 

وقال اي متلهونة : 0 كنا قبل أن يفرض علينا التشهد نقول : السلام على الله 
قبل عباده . السلام على جبريل . السلام على ميكائيل . السلام على فلان 
فسمعنا رسول الله يي . فقال : إن الله هو السلام .فلا تقولوا : السلام على 
الله . ولكن قولوا : التحيات2 ... ©2206 وذكر التشهد الذي لابن مسعود 

وف بعض ألفاظ حديث ابن مسعود :« فإذافعلت ذلك فقد نمت 
صلاتك ©" رواه أبو داود 
3 وأماكون التسليمةالأولى منأركانها ؛فلقورله#ة :« تحليلها 
اليو 516 + 

ولأنه أحد طرفي الصلاة فكان فيه نطق واجب كالأولى 

وأما كون النزتيب من أركانها ؛فلقول البي وقَهه للمسيء في صلانه :< إذا 
قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ثم اركع ثم ارفع 2200 4 بكر عب 
ثم وهي التزتيب فيكون التزتيب مأمورا به 

ولأن النبي يه صلى مرتبا. وقال : 0 صلوا كما رأيقموني أصلي 6 

وأما كون صلاة من ترك من الأركان شيئاً تبطل ؛ فلأن اللسيء في صلاته لما ترك 
الطمأنينة قال له ابي ع : « ارجع فصل فإنك لم تصل 2026 . أمره بالإعادة 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه :١ )0٠١(‏ /الم؟ كتاب صفة الصلاة باب ما يتخخير من الدعاء بعد التشهد 
وليس بواجب. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (107) ”.١ :١‏ كتاب الصلاة؛ باب التشهد في الصلاة. 

(؟) أخرجه أبو داود ف سننه (855) 570:1 كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صابه في الركوع والسجود. 

(7) سبق عخريجه ص: 137/9. 

(5) سبق تخريج حديتث المسي في صلاته ص: 756. 

)5( سياتي خريجه ص: 5". 

© سبق تخريج حديث المسي في صلاته ص: 758. 
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كتاب الصلاة فصل [غي أركان الصلاة] 


وأو كانت شيعي لوطي قا الاغافة:. موقي كوه سلا وسالة أل يني ققلية 
هذه الأفعال :اذل عل أنه لا يكرة سملي بدونها 

فإن قيل : ل قيد المصنف رحمه الله ترك الركن بالعمد ؟ 

قيل : أن تركه سهوا له موضع يأني ذكره فيه مبينا إن شاء الله تعالى('© 


أما كون التكبير غير تكبيرة الإحرام من واجبات الصلاة على الملذهب ؛ فلقوله 
عَيهٌ :« إنماجعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا )!© حديث حسن 
أمر بالتكبير وأمره للوجحوب 
وروى أبوهريرة رضي الله عنه « أن رسول الله يلك كان إذا قام إلى الصلاة كبر 
رمه . ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها . ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد 
06 
الجلوس » 


.4١7 راجع فصل النقص في الصلاة ص:‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه ١:١ 549 )1/1١(‏ كتاب الصلاق باب الصلاة ف السطوح والنبر والخنشب. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه 0:١ )4١١(‏ كتاب الصلاة» باب اتتمام المأموم بالإمام. 
وأخرحه أبو داود ف سننه 3059) ١115 :١‏ كتاب الصلاة» باب الإمام يصلي من تمعود. 
وأحرحه النسائي ف سننه (9371) 7: ١‏ كتاب الافتتاح» تأويل قوله عز وجل: أرإذا ترئ القرآن فاستمعوا 
له وأنصتوا لعلكم ترحمون17. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (857) 775:1١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب إذا قرأ الإمام فانصتوا. 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه (57/) :١‏ 717 كتاب صفة الصلاة» باب التكبير إذا قام من السجود. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (797) :١‏ 77 كتاب الصلاة؛ باب إثبات التكبير ف كل خفض ورفع ف 
الصلاة. 


لكل 


اللميع اق ترح المشتع 


وقال. :2< ٠‏ صلوا كما رأتموتى أضلى ‏ )20 متفق.علية 
وأما كون التسميع من واجباتها ف « لأن النبي ييه كان يقول : سمع الله لمن 


( 7 


حمده 

وقال :« إذا قال الإمام سمع الله لمن مده فقولوا : رشاولك 
اللفمية . 3304 بن 

وقان. .© زد موا كارا ون اميل 4 

وهنا لاجرو مض لاد والشية ؛لأن قوله عليه السلام :« إذاقال 
الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا 6" يدل على أنه لا يجب التسميع على المأموم لأنه لو 
وجب لكر وعدي الحيية انكر 

وأما كون التحميد من واحباتها ؛ ف لأن النبي ويك قاله وقال 
زو شلوا كماار سوق ام ان بن 

وقال :« إذا قال الإمام ممع الله لمن حمده فقولوا : رشاولك الحمد اف 

وعن الإمام أحمد أن المنفرد لا يحمد ؛ لأن النبي يه إنها أمر بالتحميد للمأموم 


(1) أخرجه البعاري في صحيحه (ه10) :١‏ 77؟كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة. عن 
مالك بن الحويرث. 
وأخرج مسلم حديث مالك فق صحيحه (1175) :١‏ 40 كتاب المساجد؛ باب من أحق بالإمامة. ولكن 
بدون ذكر هذه الجملة :0 صلوا كمارأيتموني أصلي ». 

2( أخرجه أبو داود في سننه (017/77) ١37 :١‏ كتاب الصلاة» باب رفع اليدين ف الصلاة. 
وأحرجه الزمذي في جامعه (555) 7: : اه أبواب الصلاة» باب ما يول الرحل إذا رفع رأسه من الركوع. 
وأخرجه النسائي في سننه (5؟ 185:7٠‏ باب التطبيق» باب مواضع الراحتين ف الركوع. 
وأنحرجه ابن ماجة في سننه (1.) :١‏ 784 كتاب إقامة الصلاة ول رن تاه 

فيه سان قزياء 

(4) سبق تخريجه قريبا. 

(5) مثل السابق. 

(1) مثل السابق. 

(1) مثل السابق. 

(8) أخرجه البخاري ف صحيحه ( 149) ١51 :١‏ كتاب صفة الصلاة» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (411) 08:1 كتاب الصلاة» باب اتتمام المأموم بالإمام. 


ان 


كتاب الصلاة فصل [غي أركان الصلاة] 


والصحيح الأول ؛ لأن النبي يه فعله وأمر بالاقتداء به . ولا يلزم من أمره 
للمأموم أن لا يكون المنفرد مأموراً من بجحهة أخحرى 

وأما كون التسبيح في الركوع والسجود مرة مرة من واجبانها ؛فلما تقدم من 
ات ات 1 

وأما كون سؤال المغفرة بين السجدتين مرة من واحباتها ؛ فلما تقدم من حديث 
حنيفة© ‏ . 

وأما كون التشهد الأول والحلوس له من واجباتها ‏ ؛ فلأن النبي يدك فعله وداوم على 
فعله وأمر به ف حديث ابن عباس فقال قولوا :« التحيات لله 6و« سجد 
الشبوو حون انيه 0 

وَإنما سقط بالسهو إلى بدل كواجبات الحج تحبر بالدم بخلاف السنن 

وأما كون الصلاة على البي ييه من واجباتها ؛ فلأن الله تعالى أمر بالصلاة عليه 
بقوله : ليا أيها الذين آمنوا صلوا عليه [الأحزاب:ه] والأمر للوجوب ولا موضع تحب 
فيه الصلاة عليه أولى من الصلاة المفروضة 

ولأنا أجمعنا على أنه لا تحب حارج الصلاة فيتعين أن تجب في الصلاة 

وروت عائشة أن النبي ييه قال : « الا يقبل الله صلاة إلا بطهور وبالصلاة 
غلي. +101 

ولأذ اانبي ييه قال« قولوا :اللهم! صل على محمد 
الحديثت )20 .مر والأمر للوجوب 

نإف قل ٠٠‏ :جا الراجوانو ذلك :© 


.76/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

7017 سبق ترجه ص:‎ )١( 

؟) سبق تخريجه من حديث ابن مسعود ص: ١/ال.‏ ش 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه (95/) :١‏ 7180 كتاب صفة الصلاة» باب من لم ير التشهد الأول واجبا... 
بلفظ: «أن البي عت صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا فضى الصلاة 
واننظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم ». 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (١٠1ه) ١‏ 3 كتاب المساجد» باب السهو ف الصلاة والسجود له. 

(5) أخرحه الدارقطينٍ في سننه (5) :١‏ 50" كتاب الصلاة» باب ذكر وجوب الصلاة على الي عله في التشهد. 
وقال: في إسناده عمرو بن :شمر وجابر الخعفي وهما ضعيفان. 

(1) سبق تخريجه ص: 717/7. ١‏ 
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الممتع في شرح المقنع 


قيل : أقل ما وردت به الأحبار كما قلنا في التحيات؛ لأنبها وروت مفسرة 


للأمر . 

وقال القاضي : ظاهر كلام الإمام أحمد أن الصلاة الواجبة على البي وَيا'' فحسب 
تمسكا بظاهر الآبة . 

وقال المصنف رحمه الله في المغين : إن في الصلاة على الآل وجهان : المذهب 
أنها لا تحب ْ 

ونص صاحب النهاية فيها أن الأولى وجوب ذلك ؛ لأن الببي وُوْ بين كيفية الصلاة 
المأمور بها وفيها الصلاة على آله 


وقد روي عن الي وي أنه قال :« من صلى صلاة لم يصل فيها علي وعلى 
أهل بي لم تقبل منه ©" رواه الدارقطئي 

وآل النبى َي أهل دينه ومن اتبعه ؛< لأن النبي ييه سئل عن آل محمد 
فال : كل تقي 6" أحرجه تمام بق فوائده ْ 

وقبل :آله أهل بيته .وهمبنوهاشم وشو اللطلب . وأنها منقلبة عن 
همزة . 
ولو أبدل آل محمد بأهل محمد . فقال ابن حامد :لا يجرئ ؟؛لا فيه من مخالفة 
الأثر وتغير المعنى 

وقال القاضي : معناهما واحد ويجزىً 

ول مغر لفقا :+ أعيل 

وقول المصنف رحمه الله : في موضعها ؛ معناه في التشهد الأخير بعد الشهادتين ؛ 
لأن ذلك هو موضع النشهد عادة 

وأما كون التسليمة الثانية في رواية من واجباتها ؛ ف« لأن البي 88 كان يسلم 
عن ينه وعن يساره : السلام عليكم ورحمة الله 1 

وقال +37 علو كعاراحموتى اصن .00 


)3( زيادة من ج. 

(1) أخرجه الدارقطن في سننه (1) :١‏ هه كتاب الصلاة» باب ذكر وجحوب الصلاة على الي يل في التشهد. 

إفة أرجه البيهقي في السنن الكبرى : ؟١١‏ كتاب الصلاة) باب من زعم أن آل الني كي هم أهل دينه عامة. 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ولم أقف عليه في القسم المطبوع من فوائد تمام. 

(4) سبق تخريجه ص: 7754. 
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كتاب الصلاة فصل [غي أركان الصلاة] 


ولأنها عبادة شرع لها تحللان فكانا واجبين كالحج 

ولأنها إحدى التسليمتين فكانت واحبة كالأأخرى 

وأما كون ما ذكر من التكبير إلى التسليمة الثانية سنناً على رواية . ؛ فلان النبي 456 لم 
يُعلم شيكاً من ذلك للمسيء في صلاته 

ولأنه لو كان واجبا لما سقط بالسهو كالركن 

وأما كون من ترك شيئا مما تقدم ذكره عمداً بطلت صلاته على الأول ؛فلأن 
لواحب متوسط بين الركن والسنة فيجب أن يعطى كل واحد منهما شبها . وقد أعطي 
بح 510 اتير جور ريح لبتي هن الركين شيها ف أن 
لصلاة تبطل بنزكه عمداً 

وأما كون من تركه سهواً يسجد لسهوه ؛ فلأن النبي يك سجد للسهو لما ترك 
الشدياد و ٍ- 

وقد تقدم ما يدل على وجوبه وسائر الواجبات في معناه 

ولأنه لا يكتنع أن تكون للعبادة واجباتُ تنجبر إذا تركها وأركانٌ لا تصح العبادة بدونها 
كالحج ف واحباته وأركانه 

وكلام المصنف رحمه الله مشعر بعدم بطلان الصلاة بترك الواحب سهواً . وهو 
صحيح!؛ لأن النبي يدك لما ترك اللجلوس لاتشهد الأول سهواً بنى على صلاته 

ولأن السجود وقع جبرانا لما وقع من الخلل فوجب أن تصير الصلاة كما لو لم يترك 
006 

وأما كون من ترك شيا من ذلك عمداً لم تبطل صلاته على الرواية لثانية ؛ فلن 
ترك السنة لا تبطل عبادة من حج عنده” فكذا الصلاة 

والصحيح في المذهب أن جميع ما تقدم غير التسليمة الثانيية واحب ؛ لأن البي ييا 
أمربه . وأمره للوحوب .وفعلُه .وقال :« صلوا كما ريتموني 


أل 04 
5 


79 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) وذلك فيما رواه عبدالله بن بحينة. وسوف يأني تخريجه ص: 115. 
ف في الأصول: واحب. وهو خطأ. 

(4) في ب: وعنده. 


لكل 


الممتع في شرح المقنع 


وقد روي عن البي 875 0 لا تنم صلاةٌ لأحد من الناس حتى يتوضاً -وذكر 

9 5 ا 8 5 5 50 امبر 
الحديث إلى قوله- : ثم يكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله . ثم يقول :الله اكير 
ويرفع رأسه حتى يستوي قاعداً . ثم يقول : الله أكير . ثم يسجد حتى تطمئن 
مفاصله . ثم يرفع رأسه فيكبر . فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته 7" رواهأبو 
داود 

وأما حديث المسىء فإن ابي عَيَّهُ لم يعلمه كل الواجبات بدليل أنه ل يعلمه التشهد ولا 
السلام فيحتمل أنه اقتصر في تعليمه على ما رآه أساء فيه 

وأما التسليمة الثانية فقال القاضي : هي أصح . أي الرواية بوجوبها الحديث جابر 
بن سمرة » ولفعل النبي يي ومداومته عليها 

وقال المصنف رحمه الله في الغ : الصحيح أنها سنة ؛< لأن النبي نه روي 
عنه أنه كان يسلم تسليمة واحدة ع«( 7( وكذلك المهاجحرون . وذلك دليل عدم 
الوجوب 


وما روي أنه كان يسلم تسليمتين يحمل على المسنون ليحصل المع بين فعليه 


أما كون سنن الأفعال الأشياء المذكورة ؛ فلما تقدم في مواضعها 


- 

.795 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في سننه (81) :١‏ 775 كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. 
من حديث علي بن يحبى بن خحلاد عن عمه. 

() أترجه ابن أبي شيبة عن أنس (5017/1) 7177 كتاب الصلاة» باب: من كان يسلم تسليمة واحدة. 
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كتاب الصلاة فصل [ي أركان الصلاة] 


وأما كون الصلاة لا تبطل بتركها ؛ فلأنها غير واحبة فلا تبطل الصلاة بتركها 
كمسنونات الإحرام والصيام 

وأما كون السجود لما لا يجحب ؛فلأن ذلك غير واجب فجبره أولى أن لا يكون 
7" 
وأما كونه يشرع على رواية ؛ فلن السجود جبران فيشرع ليجبر ما فات 

وأما كونه لا يشرع على رواية ؛ فلن المنزوك غير واحب فلم يشرع له سجود 
كسنن الأفعال 

وأما كون الصلاة لا تبطل بترك ما سوى هذا من سوى هذا من سنن الأفعال فلما 
كر في سنن الأقوال 

وأما كونه لا يشرع السجود له فلكونه غير واحب مع كثرته 

فإن قيل :لِمَ لير الخلاف هنا في المشروعية كما تقدم في سنن الأقوال ؟ 

قيل : لأن سنن الأفعال كثيرة فلو شرع السجود لما لما خلت صلاة من سجود 
سهو ‏ . 
وقبل : الخلاف جار في سن الأفعال كالأقوال . فعلى هذا لا فرق 
فإن قيل :ما سنن الأفعال ؟ 
قيل : رفع اليدين عند الإحرام » والركوع » والرفع منه » ووضع اليمنى 
على اليبسرى » وجعلها تحت السرة أو الصدر » والنظر إلى موضع سجوده » 
ووضع اليدين على الركبتين في الركوع » ومد الظهر » والتسوية بين رأسه 
وظهره » والتجافٍ فيه » والبداءة بوضع اليدين قبل الركبتين في النهوض. » والتجاقٍ 
فيه » وقتح أصابع رجليه في السجود وثي الجلوس » ووضع يديه حذو منكبيه 
مضمومة مستقبلاً بها القبلة » والتورك في التشهد الأخير » والافتراش في الأول وف 
سائر الجاوس » ووضع اليد اليمنى على الفخحذ اليمنى مقبوضة بحلقة » والإشارة 
بالسبابة » ووضع اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة » والالتفات عن ينه وشماله 
في التسليم » والسجود على أنفه » وجلسة الاستراحة في روايةٍ 


الممتع في شرح المقنع 


با بسجود السهو 


أما كون السجود لا يشرع في العمد ؛ فلن النبي ييه علق السجود على السهو 
حيث قال :< إذاسهاأحدكمفليسجد !"© 

وقول الراوي :7« سها رسول اله يك فسجد 7" 

[وأما مواضع مشروعية ذلك ففي الزيادة » والنتقص. . والشك لا يأتي ذكره بعد 
ف مواضعه إن شاء الله تعالى]0©. 

وأما كون ذلك للنافلة والفرض فلعموم الأخبار الواردة في سجود السهو 

ولأنهما في معنى واحد في الاحتياج إلى سد الخلل الحاصل بالسهو 


أما كرن مو زادانها” من عسي الحلا كماستل الضدن ره دعسا بطل 
صلاته ؛ فلأن الزيادة على المنصوص كالنقص2 . ولو تعمد النقص بطلت صلاته 
فكذلك إذا تعمد الزيادة 

ولأن زيادة ركن يخل بنظم الصلاة ويغير هيتتها فلم تكن صلاة ولا فاعلها مصايا 
ولأنه متى فعل ذلك أخر السلام عن موضعه فيكون قد ترك الواحب عمداً وذلك 
مبطل لما تقدم 

وأما كون من زاد ذلك سهوا يسجد لسهوه ؛فلأن في حديث ابن مسعود 
فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين 76" رواه مسلم 
)١(‏ سيأتي تخريجه ص: .47١‏ 


(؟) سيأتي تخريجه ص: 177. 
(؟5) زيادة من ج. 


كتاب الصلاة باب سجود السهو 


ولأن الزيادة سهو فيدحل في قوله عايه السلام :« إذاسهاأحدكم 
ان . وقول الصحابي :« سها رسول الله #8 فسجد 3 
ولأن الزيادة نتقص ف المعنى فشرع السجود له لينجبر التقص 


أما كون من أدرك ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها يسجد لها ؛ فلما روى ابن 
مسعود قال :« صلى بنا رسول الله يي مسا . فلما انفئل من الصلاة توشوش 
القوم ينهم .فقال :ماشأنكم ؟فقالوا :يا رسولاله! زيد ثي الصلاة 
شىء ؟فقال :لا .قالوا :إنك صليت حمسا . فانفتل فسجد سجدتين ثم 
3 . فم]7"؟ قال : إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون . فإذا نسي أحدكم 
فليسجد سجدتين 0“ رواهمسلم . 

وأما كون من علم بالزيادة في الركعة يجلس ف حال علمه ؛ فلأنه لو لم يجلس لزاد 
في الصلاة عمداً وذلك مبطل لما تقدم 

وأما كونه يتشهد إن لم يكن” تشهد ؛فلأنه ركن لم يأت به 

وأما كونه يسجد ؛فلأن في بعض ألفاظ حديث ابن مسعود :« فإذازاد 
الرجل أو نقص فليسجد سجدتين ©" رواه مسلم 


1 - 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (01/7) 401:١‏ كتاب المساجد, باب السهو في الصلاة... 
)1١١‏ سيأتي تخريجه ص: .47١‏ 

(؟) سيأتي تخريجه ص: 43717. 

(4) ساقط من ب. 

(0) أخرحه مسلم في صحيحه (017/5) :١‏ 401 كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة... 
(1) ساقط من ب. 

(/1) أخرحه مسلم في صحيحه (1/اه) :١‏ 408 كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة... 
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التع في شرح امقنع 


أما كون من سبح به اثنان وهو قد سها يلزمه الرحوع ؛ فلأن الببي 2 
خبر أبي بكر وعمر في حبر ذي اليدين!". 

ولأنه عليه السلام قال :« إذا نسيت فذكروني ©!" يعن بالتسبيح 

ولولا أن الإمام يتبع المأموم لما أمر النبي كت المأموم بالتسبيح 

وأما كونه تبطل صلاته إذا لم يرجع ؛ فلأنه زاد في الصلاة عمداً 

ولأنه ترك الواحب عمداً 

وأما كون من اتبعه عالما بتحريم متابعته تبطل صلاته ؛ فلأنه اقتدى يمن يعلم بطلان 
صلانه . أشبه ما لو اقتدى.من يعلم حدثه 

وأما كون من فارقه لا تبطل صلاته ؛ فلأن المأموم يجوز له مفارقة إمامه مع 
العذر . وهو معذور هنا , 
وأما كون من اتبعه جاهلا بتحريم المتابعة لا تبطل صلاته ؛ فلن أصحاب البي َك 
3 5 النامسة جاهلين ذلك وغ يأمرهم البي عِيَها بالإعادة(” ؛: 


أما كون العمل المستكثر الموصوف ,ا ذُكر عمداً كان أو سهواً يطل الصلاة ؛ فلما 
تقدم من أن الفاعل لذلك عمدا أو سهواً لا يعد في نظر الناظر إليه أنه مصل”"©) 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 2 صلى البي يي إحدى صلاتي العشي قال محمد: وأكثر ظٍ 
العصر ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خحشية ف مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما فهَايًا أن يُكلماه وخرج ران الناس » فقالوا: أقصّرت الصلاة ؟ ورحل يدعوه البي كيه 
نواليدين عفقال: أنسيت أم قصرت 2 ؟ فقال: نس ول تَقصُرٌ قال: بلى قد نسيت . فصلى 
ركعتين ‏ ع«ثمسلم © ثم كبر ؛ فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم 
وضع رأسه فكبر ؛ فسجد مثل سجوده أو أطول ؛ ثم رفع رأسه وكبر ب«( 
أحرجه البخاري في صحيحه (1117) 4١7:1‏ أبواب السهوء باب من يكبر في سجدتي السهو. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (517) ١‏ : 4.1 كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له. كلاهما 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه (7917) ١55:1‏ أبواب القبلة» باب التوحه نحو القبلة حيث كان. 

9) رد ص: .5١3:9‏ 


ل 


كتاب الصلاة باب سجود السهو 


ولما فيه من قطع الموالاة وذهاب الخنشوع 
وأما كونها لا تبطل بالبسير ؛ ف« لأن النبي عي صلى7'© وهو حامل أمامة بنت 


5( 
ع«( 


وروي << أنه فتح الباب لعائشة وهو في الصلاة 

فإن قيل :هااليسير ؟ 

قيل :ماشه فعل الني يت مما روي » والكثير ما زاد على ذلك وعد كثيراً في 
العرك م 
وأما كونه لا يشرع له سجود 2 ؛ فلأن النبي يه لم يسجد لحمل أمامة ولا لفتح 
الباب لعائشة 


أما كون من أكل أو شرب عمداً تبطل صلاته ؛ فلأن ذلك ينافي الصلاة 

ولأن ذلك ييطل الصوم الذي لا يبطل بالأفعال ؛ فلن تبطل الصلاة الي تبطل 
الأفعال بطريق الأولى 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة لأنه لم يقيد بطلان 
الصلاة بأحدهما . وف ذلك روايتان 

أحدهما : أن هلا فرق يينهمافي ذلك ؛لأن صوم النافلة ييطل بذلك 
كلقي 
والثانية : أن النافلة لا تبطل بذلك ١‏ لأنه روي عن ابن الزبير وسعيد بن جبير 
أنهما شربا في صلاة التطوع » 

ولأنه عمل يسير والنافلة ثما سومح بها . أشبه الخطوة والخطوتين 


- 

.585 رءدص:‎ )١( 

)1١(‏ ساقط من ب. 

() أخرجه البخخاري ف صحيحه (.10ه) ه: 7١80‏ كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعائقته. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (47 ه) :١‏ 80" كتاب المساجحد2 » باب جواز حمل الصبيان في الصلاة. 

(14) سبق تخريجه ص: 7417. 


لى 2-5 


للمتع في شرح التتع 
مه :<« عفي لأم عن الخطأ والنسيان )00 
ولأنه معفو عنه ف الصوم فيعفى عنه في الصلاة بالقياس عليه 


أما كون من أتى بقول مشروع فْ غير موضعه كما منّل المصنف رحمه الله لا تبطل 
صلاته ؛ فلأنه ذكر مشروع في الصلاة في الحملة وإذا كان ذلك كذلك لم يكن ذلك 


منافياً لما فلم تبطل به لاثتفاء المقتتض له 
وأما كونه لا يجب السجود لسهوه ؛ فلأنه جبر لما ليس بواجب فأولى أن لا يكون 
واجبا 


وأما كونه لا يشرع السجود له على روايةٍ ؛ فلأن الصلاة لا تبطل بعمده أشبه 
الخطوة والخطوتين 

وأما كونه يشرع على روايةٍ ؛فلقوله عليه السلام :« إذانسي أحدكم 
فليسجد سجدتين وهو جالس ©'" رواه مسلم 


أما كون من سلم قبل إتمام صلاته عمداً ييطلها ؛ فلأن الباقي من صلاته إمار 
وإما واجب وكلاهما يبطل الصلاة تركه عمداً 

وآما كرنهينمها إذا كان ذلك سهوا ثم ذكر قزيا ويشخة لذليك- قار .الأن 
النبي َه في حديث ذي اليدين سلم قبل إتمام صلاته . ثم أتمها وسجد ») 


.791 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
(9؟) ساقط من ب.‎ 

.107 سبق تخريجه ص:‎ )٠١١ 
.1٠ 5 سبق تخريجه ص:‎ )4( 


كتاب الصلاة يالك مجؤة البنول 


وأما كونه تبطل صلاته إذا طال الفصل2 ؛ فلتعذر بناء الباقى عليها 

وفك رامق كلم ف ددلع لق تلج لعزا عي قرلة : اسقئ ماء تبطل 
صلانه ؛فلأنه في حكم الصلاة بدليل أن له البناء على ذلك لو لم يتكلم . والكلام في 
الصلاة ييطلها لقوله عليه السلام :« إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
النالس . إنما هي التسبيح والقراءة والتكبير 6" رواه مسلم 

فكذا فيما هو حكمها 

وأما كون من تكلم ف ذلك .مصلحة الصلاة لا تبطل صلاته إماماً كان أو مأموماً في 
رواية 4ف« لأن النبي يك وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا مع التعمد 01 

وأما كونها تبطل في رواية ؛ فلشمول ما تقدم من الأدلة المقتضية للبطلان هما 

قال الإمام أحمد رحمه الله . : لو أن انا إماما اليوم تكلم وأحاب المأموم أعاد 
الصلاة . هذا كان للبى عه خاصة . واختار هذه الرواية الخلال وقال : عليه 
استقر المذهب ْ 

وأحاب أحمد عن قصة ذي اليدين بأن أبا بكر وعمر تكلما مجيبين للبي طِنَم . وكان 
يلزمهما أن يجيباه . وذو اليدين تكلم في زمن يمكن أن تكون الصلاة فيه قد قصرت 
وتغيرت 2 . 
وأما كون صلاة المأموم تبطل دون الإمام في روايةٍ ؛ فلأن الإمام قد تعتريه حال 
يناج فيها إلى الكلام . مشل أن ينسى القراءة في ركعة فيذكرها في الثانية . فتمد 
فسدت عليه ركعة . فيحتاج إلى بدلحا . وهي ف ظن المأمومين حامسة . وليس 
لهم موافقته . ولا سبيل إلى إعلامهم بغير الكلام . بخلاف المأموم 


أما كون من تكلم في صلب الصلاة عمداً عاما بكون الكلام مبطلاً تبطل صلاته 
فلأن الكلام في الصلاة منهي عنه لما تقدم 


.331/5 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
.4١ 5 سبق تخريجه ص:‎ )1( 


المع ل ترج اشح 


ولقول زيد بن أرقم : << كنا نتكلم في الصلاة . يكلم الرحل صاحبه وهو إلى 
حنبه حتى نزلت : #إوقوموا لله قائتين4 [البقرة:17] فأمرنا بالسكوت ع 
عليه . 

ولمسلم :<< ونهينا عن الكلام )7 

وعن البى عدم :0 إن الله يحدث من أمره ما شاء . وأنه قد أحدث مسن أصره 
أن لا تكلموا ق الصلاة 00 روآه أبو داود 
الصلاة فيه من مقبرة ونحوها 

وأما كون من تكلم ف ذلك ساهيا أو جاهلاً بكون الكلام مبطلا تبطل صلاته على 
رواية فلعموم ما تقدم 
مع النبي يك فعطس رجحل من القوم .فقلت :يرحمك الله . فرماني القوم 
بأبصارهم ... الحديث 20> . ول يأمره النبي يله بإعادةٍ الجهله بكون الكلام 

قيل : إنما لم يأمره بذلك لأنه كان مأموما والإمام يتحمل عن المأموم سهوه لما يان 
إن شاء الله تعال 0 

فإن قيل : الكلام المعفو عنه بالنسيان والجهل ماهو ؟ 

قيل : اليسير ؛لأن الكثير يُخرج الصلاة عن هيئتها 


)03 أخحرجه البخاري ف صحيحه (4750) 148:5 كتاب التفسير» باب: أأرتوموا لله تاقينة1. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (019) ١‏ 888 كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 
من إباحة. 

(؟) أخرجه مسلم في الموضع السابق. 

(6) أخرجه أبو داود في سننه (874) 757:١‏ كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاة. 

(4) أخرجه مسلم ف صحيحه (/الاه) :١‏ 781 كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إياحة. 


)2( رص: 214. 


وقيل : الكثير كاليسير لأن ما عفي عن7" يسيره لنسيان أو جهل عفي عن 
كثيره . دليله : الأكل في الصوم 


أما كون القهقهة الى يأت منها حرفان كالكلام في بطلان الصلاة ؛ فلقوله عليه 
السلام :7 القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء 7" رواه الدارقطي 

ولأنه تعمد في الصلاة ما ينافيها أشبه خطاب الآدمى 

وأما كون النفخ كالكلام فيما ذكر ؛فلأن ابن عباس قال :« من نفخفٍ 
الصلاة فقد تكلم »9 

وروي ذلك أيضا عن سعيد بن جبير”) 

وروي أيضا عن أبي هريرة . إلا أن ابن النذر قال : لا يثبت عنه 

وعن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قال في موضع آحر”: أكره ولا أقول تقطع 
الصلاة .ليس هو كلاما ؛لماروى عبدالله بن عمر قال :« انكسفت الشمس 

0 5 7 7-20 0-2 

على عهد رسول الله َيه فقام رسول الله يله يصلي فلم" يكد يركع ثم ركع”” فلم يكد 


)١(‏ ساقط من ب. 

)١(‏ ساقط من ب. 

(*) أخرحه الدارقطئ في سننه (0) :١‏ 177 كتاب الطهارة» باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها. من 
حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهما. بلفظ: 2 الضحك ينقض... ‏ ». 

(4) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (70117) 7: ١83‏ كتاب الصلاة» باب النفخ في الصلاة. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (541 15) ؟: 51 كتاب الصلوات» ف النفخ في الصلاة. بافظ: « النفخ 
في الصلاة كلام . 

© أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/1511) ؟: لا كتاب الصلوات © في اللفخ في الصلاة. بلفظ: 
... التفخ في الصلاة كلام ». 

(1) زيادة من ج. 

(8) في ب: يركم. 


الب ل شرع لقح 


يرفع -وذكر الحديث إلى أن قال- :ثمنفخ في آحر سجوده فقال :أف 
أ 206 ا 

ولأن ما لا ييطل” الصلاة إسراره فلم ييطلها إظهاره كالحرف الواحد 

[وأما كون]”" النحيب الذي من غير خشية الله كالكلام ؛فلأنه من جنس كلام 
الآدميين : 
ولم يفرق الصنف رحمه الله هنا بين ما غلب صاحبه وما ل يغلبه 

وقال في المغئي وصاحب النهاية فيه : أن النحيب إن غلب صاحبه لم يضره لكونه 
غير داخل ف وسعه . ولم يحكيا فيه حلاف 

وأما كون الذي من خحشية الله تعالى ليس كالكلام ؛ فلماروى عبدالله بن شداد 
قال :« سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف ‏ )»20 . 

وعن مطرف بن عبدالله بن الشخير عن أبيه قال : ١‏ رأيت رسول الله يي يصلي 
ولصدره أزيز كأزيز المرحل من البكاء 06 

وقد مدح الله تعالى بذلك فال : لإإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً 
ربكي [مريم:58]. 

قال الصنف رحمه الله في الغيني : ويحتمل [أن ذلك -يعين البكاء لخوف الله تعالى- 
متى كان عن غير غلبة فسدت -يعين صلاته- ويحما]"© ما ذُكر من النصوص وما تقل عن 
الإمام على ما إذا غلبه أو إذا ل يننظم منه حرفان بدليل تقييد الإمام أحمد في رواية مهنا البكاء 


)١١(‏ أخرحه أبو داود في سنئه 7٠١ :١ )١1155(‏ كتاب الاستسقاء» باب من قال: يركع ركعتين. 
وأخرحه النسائي في سننه )١4457(‏ *7: 178 كتاب الكسوف» نوع آخخر. 
وأخرجه أحمد في مسنده 554379) 7: 189. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ”: 757 كتاب الصلاة باب ما جاء ف النفخ في موضع السجود. 
(؟) في ب: ولا ما ييطل. 
)١(‏ ساقط من ب. 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (807) :١‏ 717 كتاب الصلوات؛ ما يقرأ في صلاة الفجر. 
(5) أخرجه أبو داود في سننه (5 :١ )4٠‏ 778 كتاب الصلاة» باب البكاء في الصلاة. 
وأخرجه النسائي في سننه (5 ١١ :" )١71‏ كتاب السهوء باب البكاء ف الصلاة. 
وأخرجه أحمد في مسنده (8ه51١)‏ 4: 76. 
)5١(‏ ساقط من ب. 


للك 


كتاب الصلاة باب سجود السهو 


لذ للالشيه رشاع قلي" خضي كوف الكاء دوعا عليه انلا يكوه 
مفسداً بدليل أنا أمرنا بتشميت العاطس ورد السلام وذلك مفسد للصلاة 

وأما كون النحنحة على قول أصحابنا مثل القهقهة . أي إن بان منها حرفان 
فتحدف المتاحة : “#فاكن ذلك زلا ينان بس سرنان إن عاكنا ويك ف ددر ينا 
تقدم 

وأما قول المصنف رحمه الله : روي عن أبي عبدالله أنه كان يتنحنح في صلاته ولا 
يراها مبطلة للصلاة » قال المروزي : أتيت أباعبدالله تتحنح يعلمئ أنه في 
الصلاة 

ويعضده ما روى علي عليه السلام قال : « كانت لي ساعة أدحل فيها على 
رسول الله ون في السحر . فإن كان في الصلاة تنحنح فكان ذلك إذني . وإن لم 
يكن في صلاة أذن لي !"© 

قال القاضي : هذا بحمول على أنه حرف واحد 

وهذا الذي ذكره القاضي مع فتح الفم بعيد فأما مع طبق الفم فصحيح 

ويمكن أن يقال المأني به من الحروف في النحنحة حروف غير محققة فهي كصوت 
مُقل . والأصوات العُقل لا تختلف في السمع 


)١(‏ أخرحه النسائي في سننه ١١ : )١71(‏ كتاب السهوء التتحنح في الصلاة. 
وأخرجه أحمد ف مسنده (84) :١‏ لا١٠١.‏ 


4١١ 


الوق ترج التيع 


صل بالتتص في الصلاة 


وأما كون النقص سهواً يسجد له ؛فلأن ف حديث ابن مسعود :« فإذازاد 
الرحل أو نقص فاليسجد سجدتين ©(" رواه مسلم 

ولأن التقص سهو فيدحل ف قوله عليه السلام :« إذاسهاأحدكم 
فلبسجن. ‏ 6 

وقول الصحابي : « سها رسول الله ته فسجد )0 

ولأنه إذا سجد للزيادة لأنها نقص ف العنى ؛ فلن يسجد في النقص صورة ومعنى 
بطريق الأولى 1 

وأما كون من ترك ركناً فذكره بعد شروعه ف قراءة ركعة أخعرى تبطل الركعة الي 
تركه منها ؛ فلأنه لم يمكنه أن يأتي بالركن إلى وقت تلبسه”" بالثانية لنسيانه أشبه المزحوم 
إذا ل يزل الزحام حتى ركع الإمام في الثانية وذلك مبطل للركعة الي قبلها فكنلدك 
هاهنا . 

فعلى هذا إن كان الترك من الأولى صارت الثانية أولته والثالثة ثانيته والرابعة ثالثته ويأتي 
برابعة . وإن كان من الثانية أو الثالثة أو الرابعة فعلى نحو ما تقدم 


)١(‏ ساقط من ب. 

() سبق تخريجه ص: 107. 
(؟) سيأتي تخريجه ص: .57١‏ 
(4) سيأتي تخريجه ص: 5717 


(ه) في ب: تلبس. 


كتاب الصلاة فصل [النتقص في الصلاة] 


وأما كونه يعود إلى ما ذكره فيأتي به إذا ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى 2 ؛ 
فلأته أمكنه الإتيان بالركن فلزمه العو 5 والإتيان به كالمزحوم إذا أمكنه الإتيان بالركعة قبل 
ركوع الإمام ف الثانية 

وأما كونه يأتى .ما بعد ذلك ؛ فلأن التزتيب واجب ولا يحصل إلا بذلك 

واعا و 1 عن اق ؛ فلأنه ترك الواحب عمد 

وأما كون ترك ركن كترك ركعة كاملة إذا علم بعد السلام ؛ فلن ذكر ذلك بعد 
السلام كذكره بعد شروعه ف قراءة ركعة تلى تلك الركعة وذلك مبطل للركعة الي قبلها 
فكذا هاهتا 


أما كون من نسي ما ذكر يسجد سجدة ؛ فلأن الرابعة نقص منها ذلك 2 . 
وأما كونه يصح له ذلك ركعة ؛ فلن جبرانها حصل قبل الشروع في غيرها 
وأما كونه يأتي بنلاث ركعات ؛ فلأن كل ركعة من الثلاث الي فعلها تبطل 
بالشروع في الى تليها فلم يبق له سوى ركعة فيلزمه أن يأني بكمال الصلاة الرباعية 
وي الحكم بسجوده وصحة ركعته وإنيانه بنلاث ركعات حكم بأن صلاته لم تبطل 
بالنسيان وإن كثر وهو صحيح على الذهب ؛ لأن(" عدم البطلان فيما إذا ترك ركناً من 
ركعة لمكان النسيان وذلك موجود فيما كير 

وأما كونه تبطل صلاته على روايةٍ ؛ فلن من نسي ذلك كله يكون متلاعبا 
بالصلاة ذاهلاً عنها . ويحتاج إلى'" إلغاء عمل كثير يين تكبيرة الإحرام والركعة المعتد بها 
أشبه العمل من غير جنس الصلاة 


)١(‏ في ب لا. 


اللمتع في شرح المقنع 


أما كون من نسي التشهد الأول ونهض يلزمه الرحوع ما لم يتتصب قائما فلما 
روى المغيرة ؛ بن شعبة عن البي وُه قال 0 إذا قام أحدكم ف الركعتين فلم يستتم 
كما (ايجلين ... مختصر )0( رواه أبو داود وابن ماجة 

ولأنه أل بواحب وذكر قبل الشروع في ركن مقصود . فلزم الإتيان به » كمالو 
لم تفارق إليتاه الأرض 

وأما كونه لا يرجع إذا استدم قائماً ؛ فلأن تئمة حديث المغيرة :« فإذااستتم 
قكماً فلذة؟ لسن ويسح د سخدي الستهق «ى 

وأما كونه إذا رحع يجوز ؛ فلأن القيام ركن ليس .مقصود في نفسه بل لغيره وهو 
القراءة فوحب أن يجوز له الرجوع كما لو لم يستتم'" قائما 

قال الصنف رحمه الله في المغئى : ويقوى عندي أنه لا يجوز له الرحجوع وهو 
الصحيح لا لمن حليف الغرة 

ولأن القيام ركن . فلم يجز الرجوع بعد الشروع فيه » كالقراءة 

وما ذكر من أنه ركن ليس .كقصود فممنوع 

وأما كونه لا يجوز له الرجوع إذا شرع في القراءة ؛ فلحديث المغيرة المتقدم 

ولما روي عن معاوية :2 أنه صلى بالناس فقام في الركعتين وعليه جلوس 


فسبح به الناس فأبى أن يجلس . فلما جلس ليسلم سجد سجدتين وهو حالس .ثم 


١ 5 : 1 1‏ 
قال :رأيت”؟ رسول الله ونه فعل هذا 6(" رواه الآجري”) 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه :١ )٠١*5(‏ 71/7 كتاب الصلاة؛ باب من نسي أن يتشهد وهو جالس. ‏ ر 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (/ 6غ كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن قام من أثنتين ساهيا. 

)١١‏ ساقط من ب. 

() في ب: أن يستتم 

(5) ساقط من ب. 


كتاب الصلاة فصل [النتقص في الصلاة] 


رومن رك قمر ذا عله الخو شان نا لشي بكاو كات 
ركع : 
وأما كونه عليه السجود لذلك كله ؛ فلما تقدم من حديث معاوية 
ولما روى ابن بحينة « أن البي َه صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم 
يبجلس . وقام الناس معه . فلما قضى صلاته واننظر الناس تسليمه كبر وهو 
جالس 2 . فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم )”© متفق عليه 


- 

:0( أخخر جحه الدارقطئ في سننه (4) :١‏ ه/ال٠‏ كتاب الصلاة» باب إدبار الشيطان من سماع الأذان وسجدتي السهو 
قبل السلام. 

)١(‏ في ب: رواية أخرى. ا 

(8) أخرجه البخخاري في صحيحه (1/9) :١‏ 7/85 كتاب صفة الصلاة» باب من لم ير التشهد الأول واجبا. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1/0ه) :١‏ 799 كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له. 


نألف 


المع بق ارح الدج 


نض لف الك 


أما كون من شك يسجد ؛ فلما يأتى في الأحاديث بعد . 
ولأن الشاك قد يزيد فعله وقد ينقص وكل واحد منهما موجب لسجود السهو لما 


تقدم . 

ونا كوتدييي ان القن عت :رو وق ]نان كان أو عتتودا #فلما اروك أبو عيذ 
الخدري أن رسول الله يي قال : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى”" فليين 

على اليقين . حتى إذا استيقن أن قد أتم فليسجد سجلتين قبل أن يسلم . فإنه إن كانت 

ل ا ل ضير 

ولأن الاصل و احبى دشديقق فلد يؤل ال يقي : 

57 م 2007 
الله َيه : «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين)*) 
متفق عليه . 

وأما كون المنفرد يبن على اليقين والإمام على غالب ظنه على رواية ؛ فلن الإمام له 
من ينبهه ويذكره إذا أحطأ الصواب . بخلاف المنفرد . 


)١(‏ زيادة من ج. 

(؟) ساقط من ب. 

ف أخرجه مسلم ف صحيحه :١ )01١1(‏ 00 كتاب المساجد » باب السهو في الصلاة والسجود له. 

(؛) أخرحه البخاري في صحيحه (17314) 5: ١407‏ كتاب الأعان والنذورء باب: لا يؤاح نكم الله باللغو في 
أمانكم... أ 


وأخرحه مسلم في صحيحه (؟/1ه) :١‏ ٠0خ‏ كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود فيه. 
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كتاب الصلاة فصل [في الشك] 


وأما كون هذه الرواية هي ظاهر المذهب ؛ فادُن فيها جمعا بين الأحاديث » ولما تقدم 
من الفرق بين الإمام والنفرد . 

فإن قيل : الشاك هو الذي استوى عنده طرفا الشىء فكيف يقال : يبئ على غالب 

قيل : الشك ف اللغة مطلق التردد ولذلك قال رسول الله عت : «إذا شك ف ثلاث 
وأربع وأكثر ظنك على الأربع)”" . و ير الشك باستواء الطرفين اصطلاح حادث 
أصولي . 

وأما كون من استوى عنده الأمران المتقدم ذكرهما يبى على اليقين بلا حلاف ؛ فادن 
اليقين إنما حاز تركه في مسألة غلبة الظن على رواية لمعارضة غابة الظن فإذا لم يوجحد وجب 


أما كون من شك في ترك ركن فهو كتركه ؛ فلأن الأصل عدم وجود الركن مع 
الشك فيكون كتركه . 

وأما كون من شك في ترك واحب يلزمه السجود على وجد ؛ فلن الشلك في ترك 
وان 1ه كين أق رامال عنسة وموك اكرات بازيم اشر 

وأما كونه لا يلزمه على وجدٍ ؛ فلأنه شك في وجحوب سجود السهو لأنه تابع لترك 
الواحب وذلك مشكوك فيه والتابع للمشكوك فيه مشكوك فيه والشيء لا يجب بالشك . 

وأما كون من شك ف زيادة لا يسجد ؛ فلن الأصل عدمها . 


6 أخرجه أبو داود ف ستنه من حديث ابن مسعود 77٠١ :١ )١٠١7/(‏ كتاب الصلاة» باب: من قال يتم على 


أكبر ظنه. 
/ا3ء 


الجع لااشرح افرع 


أما كون المأموم ليس عليه سجود سهو إذا ل يسه إمامه ؛ فلقوله ؤَك 
)0 الأئمة ضمناء 201 . معئاه والله أعلم ضمناء السهو 


ولأن معاوية بن الحكم تكلم في الصلاة خلف رسو الله وي ولم يأمره بسجود 
فق 


وروى ابن عمر عن البي َي أنه قال :« ليس على من خلف الإمام سهو 
فإن سها إمامه فعليه وعلى من خحلفه 6'" رواه الدارقط 

وأما كونه عليه ذلك إذا سها إمامه وسجد كلقا دسامة لديف ا 

ولقوله ييه :« إنما جعل الإمام ليؤتم به . فإذا سجد فاسجدوا 6 

ولأن السجود من تمام الصلاة فلزم المأموم متابعته كغير المسبوق 

فإن قيل : إذا قضى المأموم المسبوق ما عليه هل يعيد السجود في آخر صلاته - ؟ 

قيل :فيه روايتان 

إحداهما : يسجد ؛لأنه لزمه حكم السهو وما فعله مع الإمام لأجل المتابعة فلا 
يسقط ما لزمه 

والثانية :لا يلزمه لأن سجود إمامه قد كملت به الصلاة في حقهما وحصل به 
الجبران فلا حاجة إلى إعادته كالمأموم إذا سها وحده 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه 2119) ١47:1١‏ كتاب الصلاة؛ باب ما يجب على الموذن من تعاهد الوقت. 
وأخرجه اللزمذي في جامعه (701) :1١‏ 407 أبواب الصلاة» باب ما جاء أن الإمام ضامن وال مؤذن مؤتمن. 
كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (441) ١4 :١‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ما يجب على الإمام. من حديث سهل 
بن سعد الساعدي رضى الله عنه 
وأخرجه أحمد في مسنده (841/7) *: 5. كلهم بلفظ: 1 الإمام ضامن 0  ...‏ ». 
وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى :١‏ 40 ذكر جماع أبواب الأذان والإقامة» باب فضل التأذين على الإمامة. 
بلفظ المؤلف. 

(1) سبق تخريجه ص: 401. 

() أخرجه الدارقطين في سننه :١ )١(‏ /الاا كتاب الصلاة» باب ليس على المقتدي سهو وعليه سهو الإمام من 
حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما. 

(4) سبق تخريجه في الحديث السابق. 

(0) سبق تخريجه ص: 885 7. 


كتاب الصلاة فصل زف ١‏ لشك 


وأما كون المأموم يسجد إذا لم يسجد الإمام على ةر فض 
بنقصان صلاة الإمام كما تكمل بكماها فإن م كيه الإماد جتيرها الأمرم. , 

وأما كونه لا يسجد عل ى رواية ؛ فلأن اللأموم إنما يسجد 200 . فإذا مم يسجد الإمام مم 
يرجد المقتضي , لسجود المأموم . 

ولا بد أن يلحظ أن 0 لأنه لو : ترك الواحب عمد”"' قبل السلام 
لغير عذر بطلت صلاته وصلاة الأموم جميعا : ما صلانه ؛ فلأنه لقن ا اع صا هيدا 
ل 


)١(‏ ساقط من ب. 
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الممتع ف شرح المقنع 


آنا كوان سرد :الشهر كا يطل عبن الضلاة ولحيا . كك رن الأد الى كه حر 
غنيك الأول ةل 17 ونال ارق ««صلوا كما راسو أضلى. 16 

وقد ثبت وجوبه .ما تقدم . فيقاس عليه سائر الواجبات لاشتراك الكل في معنى 
واحد . 
ولأنه سها فيجب عليه السجود لقوله يا : « إذاسها أحدكم في صلاته 
فليسجد سجدتين )© .مر والأمر للوجوب . مخص منه ما إذا سها في سنة أو 
هيئة لأنه جبران لما ليس بواجحب فلا يكون واجباً فييقى فيما عداه على مقتضى الدايل 

وأمااكون محله قبل السلام إلا في موضعين الذين استثناهما الصدف رحمه الله على 
الذهب : أما كونه قبل السلام فيما عدا المستنى ؛ فلن السجود من شأن الصلاة 
فكان قبل السلام كسائر أجزائها 

وأما كونه بعد السلام في المستثنى : أما فيما إذا سلم قبل إتمام صلاته مفل أن يسلم 
من ركعتين أو من ثلاث ؛ ف لأن النبي يه سلم من ثقين وسجد بعد السلام في 


حديك ذى البديت ٠.‏ 4 


(1) أخرجه أبو داود في سننه :١ )٠١75(‏ 711 كتاب الصلاة» باب من قام من ثنتين ول يتشهد. من حديث 
عبد الله بن بحينة رضي الله عنه. 
)1١١‏ سبق مخريجه ص: 795. 
() أخرجه مسلم في صحيحه (0157) :١‏ 4.7 كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له. 
وأخرجه أحمد في مسنده .١٠١ 1:54 )١5989(‏ 
(4) سبق تخريجه ص: 105. 


حرك 


كتاب الصلاة فصل [غغي سجود السهو] 


و« سلم من ثلاث وسجد بعد السلام في حديث عمران ابن حصين 00 


وأما فيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه ؛ فلأن في0) حديث عبدالله بن مسعود في 
لفظ البحاري : 0 فليسجد سجلتين بعد التسليم ااا 

وأما كون الدميع قبل السلام على روايةٍ فلحديث أبي سعيد المتقدم ولفظه 
فليسجد سجدتين قبل أن يسلم 0 

وأما كون ما كان من زيادة فهو بعد السلام وما كان من نقص كان قبله على 
رواية ؛ فلأن النبي ين سجد في حديث ابن بحينة قبل السلام؟ وكان من نقص 

والصحيح أن كل سجود سجده البي يي بعد السلام فهو بعد السلام وسائر السجود 
قبله . والذي روي أنه سجد فيه بعد السلام أنه سلم من ثنتين ومن ثلاث وسجد فيها 
بعد السلام 

وحديث ابن مسعود المذكور أمر فيه بالسجود بعد السلام 

فعلى هذا الرواية الأولى الصحيحة لموافقتها النتصوص 


أما كون من نسي أن يسجد قبل السلام يقضي ما نسيه ما لم يطل الفصل ولم يخرج 
ولأن مقتضى الترك القضاء . ترك العمل به فيما إذا طال أو حرج من المسجد لما 
يأنى2 . فيجب أن يبقى فيما عداه على مقتضاه 


(1) عن عمران بن حصين :0 أن رسول الله يه صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دل منزله فقام 
إليه رجحل يقال له امخرباق وكان في يديه طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه ورج غضبان يجر رداءه 
حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا قالوا نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم ‏ » 
أخرحه مسلم في صحيحه (1/4ه) :١‏ 405 كتاب المساحد» باب السهو في الصلاة والسجود له. 

() زيادة من ج. 1 

() أخرجه البخاري في صحيحه (1114) 5: 405 ؟ كتاب الأمان والنذور باب #لا يواكم الله باللغوقٍ 
أماتكم...لز. 

(4) سبق تخريجه ص: .11١5‏ 

(5) سبق تخريجه ص: .51١8‏ 


لحك 


المع ال تيرج الدع 


ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون تكلم أو لا 4« لأن النبي يقت سجد بعد السلام 
والكلام !"© . 

وأما كونه لا يسجد إذا بعد على المذعهب ؛ فلأن السجود تكميل للصلاة ومن 
أحكامها فاعتبر فيه الموالاة [وموضع الصلاة]7 لتصحيح البناء كسائر أركانها 

وأما كونه يسجد على رواية ؛ ف« لأن الي َك سجد في حديث ذي اليدين 
بعد السلام والكلام وخروج امعان افد 0 

وأما كونه لا يسجد إذا حرج من المسجد على المذهب ؛ فلأن المسجد محل الصلاة 
وموضعها فاعتبر للها كمجلس الخيار في الخيار 

وأما كونه يسجد على رواية فكما لو كان في المسجد 


أما كون من سها يكفيه سجدتان لجميع 
لبي يق في حديث ذي اليدين )من تعن ناشيا وتكلم ناسياً واستعتير القبلة ومشى 
ناسيا واكتفى عن الجميع بسجدتين ‏ 61 . 
ولأن سجود السهو لا أخمّر عن سببه وجعل محله آخر الصلاة دل ذلك على أنه يجبر ما 
وأما كونه يكفيه سجدتان إذا اختلف محلهما في وجه ؛ فلما تقدم 
فعلى هذا يسجدهما قبل السلام لأنه آكد 
وقيل : الحكم للأسبق لأنه.مجرد وجوده اقتضى السجود وما بعده تابع له فلو زاد 
ركوعاً في الركعة الرابعة سهواً وكان سلم من ثلاث حرج في ذلك الوجهان المذكوران لأن 
زيادة الركوع يقتضي السجود قبل السلام . والسلام من نقصان يقتضي بعده على 
0 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (01/1) :١‏ 407 كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له 
(2) زيادة من ج. 


(') سبق تخريجه ص: 4 .1١‏ 


(9) سبق تخريجه ص: 54 .5١‏ 


كتاب الصلاة فصل [في سجود السهو] 


وأما كونه يسجد قبل السلام سجدتين وبعدها© سجدتين في وجه ‏ ؛ فلأنه اختلف 
محلهما وأحكامهما . فالذي قبل السلام تركه عمد مبطل ولا يفتقر إلى تشهد 
والذي بعد السلام بخلافه 

ولأنها عبادة يدحلها الحبران فيكرر لها السجود كجبران الحج 


أما كون من سجد بعد السلام يجلس فلأجل التشهد الآتي ذكر دليله 

وأما كونه يتشهد ثم يسلم ؛ فلن التزمذي وأبا داود رويا في حديث عمران ابن 
حصين « أن البي ينه صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم 0 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب 

وأما كون من ترك السجود الواجب قبل السلام عمداً تبطل صلانه ؛فلأنه أحل 
بواحب ف الصلاة عمد فبطلت كما لو ترك واجبا غيره 1 

وأما كونه إن ترك المشروع بعد السلام عمدا لا تبطل صلاته ؛ فلأنه جبران خحارج 
الصلاة فلم تبطل الصلاة بتركه كجبرانات الحج 

وفرقٌ يين الواجب ف الصلاة والواجب لما . ألا ترى أن الأذان والجماعة كل 
واحد منهما واجب للصلاة . ولا تبطل الصلاة بتزك شيء من ذلك 

وعن أحمد تبطل إذا ترك المشروع بعد السلام عمداً قياسا على المشروع قبل 
السلام 


وقد تقدم الفرق 


)١(‏ في ب: وبعد. 
زه أخرحه أبو داود ف سننه (79. 75١ (١‏ كتاب الصلاة باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم. 
وأخرجه الزمذي ف جامعه (835) 7: 54٠‏ أبواب الصلاة باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو. 


رك 


الممتع في شرح المقنع 


باب صلاة التطوع 


أما كون الصلاة أفضل تطوع البدن ؛فلقوله #َيّهُ :« واعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاة '" رواه الإمام أحمد 

ولأن الصلاة اللفروضة آكد الفروض ؟؛<« لأن النبي يه سكل أي الأعمال 
أفضل ؟ فقال :الصلاة لوقتها ©" . فتطوعها آكد التطوع 

ولأن الصلاة تجمع أنواعاً من العبادة : الإاخلاص » والقراءة »والركوع » 
والسجود » ومناجاة الرب » والتوجه إلى القبلة » والصلاة على البي يل ع 
والتسبيح . والتكبير ... إلى غير ذلك 

اجون سد الكسرت رلالسياة اكهنا ؛ فلأنها تشرع لما الجماعة 
50 . وذلك دليل التأكيد لما فيه من التشبه بالفرائض . 

وصلاة الكسوف آكد من صلاة الاستسقاء ؛ لأن اللبي ييه لم يَدَعْ صلاة 
الكسوف عند وجود سببها . وكان يستسقى تارة ويثرك أخحرى . ولذلك قدمها 
اللصنف رحمه الله ْ 


أما قول الصنف رحمه الله : ثم الوتر ؛ فمعناه: أنه أفضل تطوع البدن بالصلاة بعد 
صلاتى الكسوف والاستسقاء . وذلك يقتضي أمرين 
أحدهما : تأخيره في الفضيلة عن صلاتى الكسوف والاستسقاء 


© أخرحه أحمد في مسنده (7419؟) 0: 7 من -حديث ثوبان رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 7175٠ :5 )1/١97(‏ كتاب التوحيد؛ باب وسعى الببي ب الصلاة عملا 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (85) 1١ :١‏ كتاب الإعان؛ باب بيان كوت الإعان بالله تعالى أفضل الأعمال. 


فت 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


وثانيها : تقليمه على ما عدا ذلك 

أما الأول ؛ فلما تقدم من مشروعية الجماعة طما مطلقاً . وذلك غير موحود في 
الوتر . فإنه وإن شرعت له اللجماعة مع التراويح لا تشرع له مع غيرها . بدليل أن البي 
يي لم يصله في جماعة مطلقا 

وأما الثاني ؛ ف « لأن النبي عَيّهُ كان يفعله حضراً وسفراً 4 

ولأن الوتر شرع له الجماعة في الجملة . وقد قيل بوحوبه وهو ثابت بالقول الذي 
لا يحتمل التخصيص 

فإن قبل : الوتر مختلف قْ وجوبه فينبغي أن يكون أفضل من صلاتي الكسوف 
والاسيقاء 

قيل : وصلاة الكسوف مختلف في وجوبها فلا ترجيح للوتر عليها يذلك 

وصلاة الاستسقاء مشروعية الجماعة لها مطلقا ترجحها على الوتر 

وأما كون الوتر ليس بواحب ؛فلما روى أبو أيوب أن النبي يه قال 
« الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل . ومن أحسب أن يوتر بشلاث 
فليفعل . ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ©6'" رواه أبو داود 

علقه على ابة والواجب لا يعلق عليها 

ولأنه يصلى على الراحلة من غير ضرورة . ولا يجوز ذلك في واجحب 

وأما كون وقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر ؛ فلما روى أبو هريرة أن النبي 
يقال :« إن الله تعالى زادكم صلاة تصلونها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة 
الصبح : الوتر 6" رواه الإمام أحمد 

وقال ييه :« فإذا حشيت الصبح فأوتر بواحدة )0" متفق عليه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه )١577(‏ 7: 57 كتاب الوترء باب كم الوتر. 
وأخرجه النسائي في ستنه (1711) 8: 78 كتاب قيام الليل وتطوع النهار , باب ذكر الاختلاف على 
الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر. 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (1/اا/ا؟) 5: لول 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (451) 1٠١ :١‏ أيواب المساجد؛ باب الحلق والجلوس ف المسجد. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1/49) :١‏ 517 كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مننى والوتر ركعة 
من آحر الليل. 


0 


الممتع في شرح المقنع 


ا 7 
كان رسول الله يي يصلى ما بين العشاء إلى الفجر إحدى عشر ركعة . يسلم من 
كل ركعتين . ويوتر بواحدة )0( متفق عليه 


أما كون من أوتر بتسع أو بسبع يفعل كما ذكره اللصدف رحمه الله ؛ فلما روى 
سعد بن هشام قال :« قلت لعائشة رضي الله عنها : أنبعييئ عن وتر رسول الله 
© .قالت : كنا عد له سواكه وطهوره فييعثه الله ما شاء أن ييعئه . فيتسوك 
ويصلي تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة . فيذكر الله ويحمده ويدعوه . ثم ينهض 
ولا وشلم. “تم يقوم فتصلى التاشعة . ثم يقعد فيحمد الله ويذكره ويدعوه .ثم 
يسلم تسليما يسمعنا . ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة 
ركعة يا بي ! فلما أسن رسول الله يت وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مشل 
صنعه الأول 76" رواه مسلم وأبو داود 

وفي حديثه :7« أوتر بسبع ركعات 0 يجلس [إلا في السادسة والسابعة » 
ولم يسلم إلا في السابعة»!”) 


)١(‏ في ج: ويوتر بركعة. 

(١؟)‏ أخرحه البخاري في صحيحه ١ )٠١171(‏ : 4ل أبواب التهجدء باب طول السجود في قيام الليل. بلفظ: 
)ا أن رسول الله يه كان يصلي إحدى عشرة ركعة... . 
وأخرجحه مسلم في صحيحه (17185) :١‏ .٠ه‏ كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الأيل وعدد ركعات النببي 
ع .. واللفظ له. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه (7457) ١‏ : 1ه كتاب صلاة المسافرين؛ باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو 
مرض. 
وأخرحه أبو داود في سئنه )١155(‏ ؟: 4١‏ كتاب التطوع» باب في صلاة الليل. 

(:) في ب: لا. 

(ه) أخرجه أبو داود في سننه (1747) ؟: ٠‏ كتاب الصلاة؛ باب في صلاة الليل. 


كا 


كتاب الصلاة باب صلاة التطاوع 


00 ار 


أما كون أدنى الكمال ثلاث ركعات ؛ فلأنه لم ينقل عن الي ؤي أنه أوتر بأقل من 
ثلاث 2 . 

وأما كونها بتسليمتين ؛ فلما روى ابن عمر « أن رجلاً سأل رسول الله يك عن 
الوتر .. فقال يه : افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم »7 رواه الأثرم 

وأما كون مصليها يقرأ ف الأولى بسبح وئٍ الثانية قل يا أيها الكافرون وف الثالئة قل 
هو الله أحد ؛ فلما روى أبي بن كعب قال 0 كان رسول الله يك يوتر ب #إسبح 
اسم ربك الأعلى)) [الأعلى: ]١‏ و لإقل يا أيها الكافرون)) [الكافرون: ]١‏ و ثإقل هو الله أ 
[الإخلاص: ١‏ 7 رواه أبو داود 


)١(‏ ساقط من ب. 

)١١‏ في ب: ثلاث عشر. وإسقاط لفظ ‏ : ركعة. 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه :١ )٠١85(‏ 87 أبواب التهجد؛ باب كيف كان صلاة النبي يلك بلفظ: 
كان الي طَتّ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة »منها الوتر وركعتا الفجر ». 
وأخرجه مسلم في صحيحه (/1/) ٠ ١م: ١‏ كتاب صلاة المسافرين؛ باب صلاة اليل وعدد ركعات النبي 
ع في الليل... 

(5) أخرجه الدارقطي في سننه )١9(‏ ؟: ٠0‏ كتاب الوتر» ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت فيه. 

(ه) أخرحه أبو داود في سننه )١677(‏ :11 كتاب الوترء باب ما يقرأ في الوتر. 
وأخرحه النسائي في سننه (1775) 7: 744 كتاب قيام الليل وتطوع النهار؛ نوع آغمر من القسراءة في 
الوتر 
وأخرجه ابن ماجة ف سننه (111/1) 717٠ :١‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ء باب ما جاء فيما يقرأ في 


الوتر. 
/ا”ء 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون من أوتر يقنت في الوتر ؛ فلأن النبي ييه كان يفعل ذلك 

وأما كونه يقنت بعد الركوع 0 ؛ فلما روى أبو هريرة وأنس « أن النبي وك قنت 
بعد الركوع ©" رواه مسلم 

وظاهر كلام الصنف رحمه الله أنه يقدت في الوتر في جميع السنة . وهو ظاهر 
الذعب لقول علي :« كان رسول الله يك يقول في آحر وتره : اللهم! إني أعوذ 
بك 535000 اد 

ولفظ كان للدوام غالبا 

ولأنه ذكرٌ مشروع فشرع في جميع السنة كسائر الأذكار 

وعن أحمد : لايقنت إلا في النصف الأخير من رمضان 4لماروى حسن عن 
عمر « أنه جمع الناس على أبِيّ بن كعب . فصلى بهم عشرين ركعة أيلة لا يقنت بهم 
إلا في النصف الباقي ©6'" رواه أبو داود 

ار : اللهم! إنا نستعينك لق . فلماروي عن عمر 
رضي الله عنه « أنه قنت في صلاة الفجر . فقال : بسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (717/0) كتاب المساجدء باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا 
نزلت بالمسلمين نازلة. 

(1) أتخرحه أبو داود ف سننه 571 )١‏ 7: 54 كتاب الوتر» باب القنوت في الوتر. 
وأخرجه النزمذي في جامعه (5ه") ه: 1ه كتاب الدعوات» باب في دعاء الوتر. 
وأخرجه النسائي في سلنه (1751) 17: ؟ كتاب يام الليل وتطوع النهار؛ باب الدعاء في الوتر. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه )١١1/9(‏ : “/ام كناب إثامة الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوتر. 
وأخرجه أحمد في مسنده (81/) .451١‏ 

(6) أخرجه أبو داود في سننه (473 )١‏ ؟: 5 كتاب الوتر» باب القنوت ف الوتر. 


0 


اوماد باب صلاة التطوع 


اللهم! إنا نستعينك إلى قوله : بالكفار ملحق . اللهم! عذب كفرة أهل الكتاب الذين 
يصدون عن سبيلك ‏ )(0) 

قال ابن قتيبة : الحفد الإسراع في الطاعة . وملحق بكسر الجحاء وقتحها »ع 
والحد بكسر اليم ضد اللعب 

وأما كونه يقول : اللهم! اهدنا إلى ... تباركت ربنا وتعاليت .فلماروي 
عن الحسن بن على رضى الله عنه قال 0 علمئ رسول الله ييه كلمات أقولهن في 
لركل. ب« الوم ا اعد فين هديك : ٠‏ درط كرمولنظ الاقرة اول قرله. . +قاركف رين 
وتغاليت. ©!؟ رؤاه أبُوذاود والؤمذي: ...:وقال: ٠‏ +هذاحدية نخسن + 

وإما قال المصنف رحمه الله : اهدنا بلفظ الجمع لأنه عنى الإمام . والإمام 
يستحب له أن يشارك معه المأمومين 

وأما كونه يقول : اللهم! إنا نعوذ بك ... إلى كما أثتيت على نفسك . لأن 
الني #ََهْ كان يقول في آخر وتره :7« اللهم! إني أعوذ برضاك من سخطك 
إلى قوله : كما أثنيت على نفسك ©»7" رواه الإمام أحمد 

وأما كونه مسح وجهه يبديه على روايةٍ ؛ فلقوله فيك :« إذا دعوت الله 
فادع بطون كفيك . ولاتدعٌ بظهورهما .وإذافرغت فامسح بهما 
وحهك )'' رواه أبو داود 

وأما كونه لا يستحب على رواية ؛فلأنه عبث لم يصح معه تعبد . فهو كمسح 
الوجه عند قراءة قوله تعالى : لإوننزل من القرآن ما هو شفاء# [الإسراء:؟8] والحديث 
رواية بجهولة 

والأولى أولى ؛ للحديث 


)١(‏ أخرحه البيهقي في السنن الكبرى 7: 7١١‏ كتاب الصلاة باب دعاء القنوت. 
(1) أخرجه أبو داود في سننه )١57(‏ 7: 77 كتاب الوترء باب القنوت في الوتر. 
وأخرجه التزمذي في جامعه (4514) 7: 77/8 أبواب الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوتر. 
وأخرجه النسائي في سننه )١11/457(‏ 7: 744 كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الدعاء في الوتر. 
وأخرجه ابن ماحة في سئنه (111/8) ٠/7 :١‏ كتاب إثامة الصلاة والسنة فيها » باب ما حاء في الّنوت ف 
الوتر. 
(9) أخرجه أحمد ف مسنده (81/) 11 55. 
(1) أخرحه أبو داود في سنته )١:80(‏ 7: 7/8 كتاب الوترء باب الدعاء. 
وأخرجحه ابن ماجةاقٍ سننه (8815). 7: ١717/7‏ كتاب الدعاء » باب رفع اليدين في الدعاء. 


ا 


الموج يتوج نفع 


و« لأن النبي يوك كان إذا دعا فرفع يديه مسح بهما وجهه 0" رواهأبو 
داود 

إلا أن روايه ابن لهيعة . وهو ضعيف . والعمل بالحديث الضعيف في النوافل أولى 
من تركه 


أما كون المصلي لا يقنت ف غير الوتر إذا لم ينزل بالمسلمين نازلة ؛ فلن الإجماع 
منعقد على أنه لا يقنت في غير الوتر إلا الصبح 

والحجة على المخالف فيها ما روت أم سلمة « أن النبي وله نهى عن القدوت في 
الفجر 01 

وروى ابن مسعود وأنس « أن ابي © قنت شهرا بعد الركوع يدعو على حي من 
أحياء العرب . ثم ترك ©'' متفق عليه 

قال عبدالله بن عمر : « القنوت في الفجر بدعة اال 

وروى أبو مالك الأشجعي عن أبيه قال :2 صليت خلف النبي قن فلم 
يقنت2 . وصليت خلف أبي بكر رضي الله عنه فلم يقنت . وصليت خلف عثمان 


رضي الله عنه فلم يقنت2 . ثم9 قال :ياب !إنها بدعة »0 


)١١(‏ أخرحه أبو داود في سننه )١5317(‏ 7: 7/8 كتاب الوتر؛ باب الدعاء. 
وأخرجه أحمد في مسنده (11/4/61) ط إحياء التزاث 

(؟) أخرجه ابن ماجة في سننه ٠31:1 )١7517(‏ كتاب إقامة الصلاة؛ باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر. 
وأرحه الدارقطيئ ف سننه (ه) 7: ” كتاب الصلاة» باب صفة القنوت وبيان موضعه. 

(8) أخرجه البخاري ف صحيحه (851*) 4: ١6٠١‏ كتاب المغازي؛ باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبثر 


معونة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (717/17) :١‏ 453 كتاب المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة؛ إذا 
نزلت بالمسلمين نازلة. 

(4) لم أقف عليه عن ابن عمر » وقد أخرجه البيهقي ف السنن الكبرى ؟: 7١‏ كتاب الصلاة» باب من لم ير 
القنوت في صلاة الصبح. 
وأخرجه الدارقطين في سننه (71) ”: 4١‏ كتاب الوترء باب صفة القّنوت وبيان موضعه؛ كلاهما من حديث 
أبن عباس. 

(5) ساقط من ب. 


(7) أخرجه التزمذي في جامعه (407) 7: 7017 أبواب الصلاة » باب ما جاء في ترك القنوت. 


ردت 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


قال البخاري : أبو مالك اسمه سعد بن طارق بن الأشيم .له صحبة .وهذا 
الإسناد صحيح2 . 

ولأنها صلاة مفروضة فلم يسن فيها القنىوت كسائر الصلوات 

وأما كون الإمام يقنت في صلاة الفجر إذا نزل بالمسلمين نازلة ؛فلماروى أبو 
هريرة « أن رسول الله يي كان يقدت في صلاة الفجر إذا دعى على قوم أو دعى 
لقرم » رواه سعيد ف سننه 

وكلام المصنف رحمه الله مشعر بأمرين 

أحدهما : أن ذلك مختص بصلاة الفجر . وهو صحيح لما ذكر من الحديث 

وقال أبو الخطاب : يدعو في المغرب والفجر ؛لما روى البراء بن عازب « أن 
رسول الله يك كان يقنت في صلاة الصبح واللغرب- 06" رواه التزمذي 

وثانيهما : أن ذلك عختص بالإمام لأن النبي مي هو الذي قنت فتعدى الحكم إلى من 
يقوم مقامه وهو الإمام الأعظم أو نائبه دون غيرهما 


أما كون قول الصنف رحمه الله : ثم السئن ؛ فمعناه: أن أفضل تطوع البدن 
بالصلاة بعد صلاة الكسوف وصلاة الاستسماء وصلاة الوتر السنن الرتبة . وذلك 
يقتضي أمرين 
أحدهما : تأخير السئن الراتبة عن ذلك 
وثانيهما : تقديمها على غير ذلك 
- 
وأخرحه النسائي في سئنه 0 ٠١4 :” )٠١‏ باب التطبيق» ترك القنوت. 
وأتحرجه ابن ماجة في سننه :١ )١751(‏ 97 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء في التنوت ف 
صلاة الفجر. 
)0 أخرجه مسلم فْ صحيحه (117/4) ا كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في 
جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. 
وأخرجه أبو داود في سننه 5441 )١‏ 7: 517 كتاب الصلاة؛ باب القنوت في الصلوات. 
وأخرجه الزمذي في جامعه ١1١‏ 40) 5 :501 أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في النوت في صلاة الفجر. 


رت 


المع وى جرح القع 

أما الأول ؛ فلما تقدم ذكره ف تقديم الوتر 

وأما الثاني ؛ فلأنه جاء في فضل السنن الراتبة ما لم يجى في صلاة التراويح 

ولأن البي يِينهُ داوم عليها ول يداوم على صلاة التراويح 

وأما قوله : وهي عشر ركعات. ... إلى قوله :قبل الفجر ؛فبيان لعدد 
السنن الراتبة ولمواضعها 

والأصل فيها ما روى ابن عمر قال » تفلت غتن رسو ل الله ةا غسر 
ركعات : ركعتين قبل الظهر » ورععتين بعدها » وركعتين بعدالمغرب في 
بيته » وركعتين بعد العشاء في بيته » وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا دحل على 
البي © فيها . حدثتي حفصة : أنه كان إذا أذن المؤذن فطلع الفجر صلى 
0 

وأما كون ركعي الفجر آكد السنن الراتبة فلما روت عائشة « أن رسول الله ويك لم 
يكن على”" شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعي الفجر 4 


متفق عليه 


ولقوله 48 :« ركعتا الفجر ير من الدنيا وما فيها ©0) رواهما مسلم 
وأما قول المصنف رحمه الله : قال أبو الخطاب : وأربع قبل العصر ؛ فمشعر 
بامون <: 
أحدهما : أنه لا سنة لما قبل العصر عند غير أبى النطاب . وهو صحيح لأن 
وثانيهما : أن ستتها أربع عند أبي الخنطاب . والأصل في ذلك ما روى علي 
» أن النبي ييه كان يصلي قبل العصر أربعا بتسايمتين 0 زرواه الترمدي 


0 
وحسنع] 1 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه :١ )١١7(‏ 946" أبواب التطوعء باب الركعتان قبل الظهر. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (1/) :١‏ 4 0ه كتاب صلاة للسافرين» باب فضل المسئن الراتبة قبل الفرئئض 
وبعدهن؛ وبيان عددهن. 

(1) ساقط من ب. 

(9) أخرحه مسلم في صحيحه (5 17) :١‏ 0ه كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعي سنة الفجر. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه (1/70) 1: 001 كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعي سنة الفجر. 


(ه) أخرجه الترمذي في جامعه (579) 7: 595 أبواب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصر. 5 


فرت 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


ولفظ كان : للدوام غالبا 

وقال عليه الشاك” ٠72:‏ مح على قبل لص رونا حرم الله ينه ودين علي 
النار 04© . 
فإن قيل :ماوقت السئة ؟ 

قيل : وقت السنة ال قبل الصلاة يخرج بفعل الصلاة ؛ لأن بذلك تخرج عن 
القبلية وهي تشرع قبل . وال بعدها يخرج بخروج الصلاة المفروضة2 ؛ لأنها تابعة لهما 
فإذا حرج وقت المتبوع فالتابع أولى 

وأما كون من فاته شيء من السنن المذكورة يسن له قضاه ؛ ف« لأن البي يه 
فاتنه سنة الظهر فقضاها ‏ )0 

ولأنق القفناء مذاركا الفاكت 


أما قول اللصنف رحمه الله : ثم التراويح ؛ فمعناه على نحو ما تقدم 

والأصل ف تأخيرها عما تقدم ما تقدم » وف تقديمها على سائر النوافل توقيتها 
ومشروعية الجماعة لحا . وما ورد ف فضلها من قوله َه :« من صامرمضان 
وقامه يهان واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه 96 متفق عليه 


ى 
وأخرحه ابن ماجة في سننه :١ )١١51(‏ 77 كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيما يستحب من التطوع 
بالنهار. 

)3( زياده من ج. 


(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (511) 78١:7‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. بلفظ: 2 من 
صلى أربع ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار ‏ ». 

(8) أحرجه البخخاري في صحيحه 4١4 :١ )١117/5(‏ أبواب السهوء باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (874) :١‏ 01/1 كتئاب صلاة المسافرين» باب معرفة الركعتين اللنين كان 
يصليهما النبي وي بعد العصر. ى 
وأخرجه أحمد في مسنده (©4 98؟) 5: ١1‏ كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه /١9 :7 )131٠(‏ كتاب صلاة التراويح» باب فضل ليلة القدر. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1/70) :١‏ 7ه كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التزاويح. 


رفرف 


المع درج الدع 


فإذاقيل” #صاذ الكسوف مرف عل ررق مسروعة الماعة فيها “وهو 
صاحب النهاية بتقليمها حتى على صلاة الكسوف - .و اساي ع الأصحاب أخحر 
صلاة التروايح غير المصنف رحمه الله . وله أن يقول : مشروعية الجماعة فيها معارضة 
عداومة النبي #َه على السنن الراتبة وإذا ظهر تقديم السنن الراتبة ظهر تقديم البواقي عليها 

وأما كون التراويح عشرين ركعة يقوم بها في رمضان في جماعة ؛ فلن السائب بن 
زيد قال :”7 الما جمععمر الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين 
ركعة )000 

وأما كون مصليها يوتر بعدها في الجماعة لازو نالك عن بريه بق رومناد 
قال :2 كان الناس يقومون ف عنهد عمدز رضي اللا غسة بكالاث وعشرين 
3 "نو 
9 

قال أحمد : يعجبئ أن يصلي مع الإمام ويوتر معه لأن البي يه قال :<< إن 
الرجحل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة 00 

ل ؛ فلقوله فْهَتهُ :« اجعلوا 
آخر صلاتكم بالليل وتراً 26 متفق عليه 

وقوله :« إذا حشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة 2 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ”: 445 كتاب الصلاة» باب: ما روي في عدد ركعات القيام في شهر 
رمضان. 

١١؟)‏ أخرجه مالك في الموطأ (©) ١١4 :١‏ كتاب الصلاة في رمضان؛ باب ما جاء في قيام رمضان. 

(*) أخرجه الترمذي في جامعه ١١4 : )8١5(‏ كتاب الصوم؛ باب ما جاء في قيام شهر رمضان. 
وأحرجه النسائي في سننه 7٠١ :* )١7٠0©(‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب قيام شهر رمضان. 
وأخحرجه ابن ماحة في سننه 27٠١ :١ )١7191(‏ كتاب إقامة الصلاة؛ باب ما جاء في قيام شهر رمضان. 
وأخرحه أحمد في مسنده (4 48 .15٠6 :8 )7١‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (497) 74٠ :١‏ كتاب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراً. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه )/5١(‏ 595 كتاب صلاة المسافرين») باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر 
ركعة من آخخر الليل. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه (4145) 778:١‏ كتاب الوترء باب ما جاء ف الوتر. 2 

0 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


وأما كونه يشفع الوتر بأحرى إذا أحب متابعة الإمام فأوتر معه ؛ فلأنها نافلة 


والمسنون في النوافل أن تكون مثنى 


أما كون التطوع بين التراويح يعكره : أما للإمام فلما فيه من التطويل على 
المأمومين2 . وأما للمأموم فلتركه متابعة إمامه 

ولأن في ذلك قلة مبالاة بإمامه 

وأما كون التعقيب لا يكره ف روايةٍ فاون اساقال. (0+٠‏ “ما تريتعوة الأ كير 
ترحونه أو لشر تحذرونه ‏ » 

وأما كونه يكره في رواية ؛فلأنه مخالف لأمره وي في قوله ١:‏ اجعلواآحر 
صلاتكم بالليل وترً 976 

وأما قول المصنف رحمه الله : وهو أن يتُطوع ... إلى آخخره ؛ فبيان لمعنى التعقيب 
؛ وظاهره وظاهر كلامه ف المغئ أن الكراهة مختصة .من يتطوع بعدهما في جماعة 

وقال صاحب النهاية فيها : لا فرق ف ذلك بين الجماعة والمنفرد 

والأصح أنه لا يكره مطلقا لما تقدم 

وكذلك قال المصنف في المغى : إلا أنه -يعين القول بالكراهة- قول قديم والعمل 
على ما رواه الجماعة . ويعضده « أن الني يي كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو 
جالين 06 


- 
وأخرجه مسلم فْ صحيحه (1749) ١‏ كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة اليل متنى مثنى؛ والوتر 
ركعة من آخخر الليل. 
وأحرجه النسائي في سننه )١710(‏ 7: 7171 كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب كيف صلاة الليل. 

)١(‏ سبق تخريجه قبل قليل. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه :١ )١١١5(‏ 78 أبواب التهجد؛ باب المداومة على ركعي الفجر. 
وأخرجحه مسلم في صحيحه (1/71) ١‏ 04 كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي 
8 في الايل 
وأخرجه أبن ماحة ف سننه :١ )١15(‏ /الالا كتاب إثامة الصلاة» باب ما حاء في الركعتين بعد الوتر 
جلي 


حارف 


الممتع في شرح المقنع 


وهذا الاختلاف يختص من يصلي قبل أن ينام . أما التطوع بعد أن ينام فلا يكره 
تلاهنا . ذكره القاضي 


أما كون صلاة الليل أفضل من صلاة النهار ؛ فلقوله ييه : « أفضل الصلاة 
بعد المفروضة صلاة الليل )!© حديث حسن2 . 

وأما كون أفضلها وسط الليل 2 ؛ فلقوله يه : « صلة الرجل في جوف الليل 
خير من الدنيا وما فيها » 

ولأن داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه 

ووصف ابن عباس تهجد رسول الله يك فقال :7« نام حتى انتصف الليل أو قبله 
بقايل أو بعده بقليل . ثم استيقظ فوصف تهجده :ثمأوتر . ثم اضطجع حتى 
جاء المؤذن . فصلى ركعتين خفيفتين .ثم خرج فصلى الصبح 1" رواه 
سلم . 

وأما كون النصف الأخير أفضل من الأول ؛ فلأن الله تعالى قال : لإوبالأسحار 
هم يستغفرون» [الذاريات:18]. 

وروي « أن داود قال : يا حبريل ! أي الليل أفضل ؟قال > درق 
إلا أن العرش يهتز وقت السحر » 

و« لأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا حين ييقى الثلث الأخير . فيقول :من 
يدعوني فأستجيب له . من يسألى فأعطيه . من يستغفرني فأغفر له 1 مق 
عليه 


6 


)١(‏ أتخرجه أبو داود ف سننه (479؟) 7: 0717 كتاب الصوم؛ باب في صوم الخرم. 
وأخرحه الزمذي في جامعه (474) 7: 701 أبواب الصلاة؛ باب ما جاء ف فضل صلاة الليل. 
)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه 077859 :1١‏ 7ه كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )١55(‏ >: 7177 كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: ##يريدون أن يبدلوا 


كلام اليل[ 
قٍ 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (17/54) 01١ :١‏ كتاب صلاة المسافرين» باب التزغيب في الدعاء والذكر في آخر 

الليل والإحاية فيه. 


رف 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 


أما كون صلاة الليل مثنى مثنى ؛ فلما روى ابن عمر رضي الله عنه أن البي عي 
قال : <« صلة الليل مننى مثنى ©(" متفق عليه" . 

وقيل لابن عمر :« ماشى.شى ؟قال :يسلممن كل 
0 

وأما كون التطوع في النهار بأربع لا بأس به ؛ فلأن تخصيص الليل بالتثنية دليل على 
إباحة الزيادة في النهار 
وأما كون الأفضل مثنى2 ؛ فلأنه أبعد من السهو 


أما كون صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ؛ فلقول الي غِيَك 
صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة 06© رواه مسلم 

ولا بد أن يلحظ في هذا القدرة لأن مع العجز هما سواء ؛ لقوله عَم :« من 
صلى قاعداً فله نصف أجر القائم »!© رواه البخاري 

وقوله :« ما من أحد كان(© يعمل في صحته عملاً يعجر غنه عند مرضه إلا 
وكل الله ملكا يكتب له ثواب ما عجز عنه " ©(" 


(1) ر. تخريج حديث : 20 إذا حشي أحدكم الصبح ... )) ص:75؟ . 

)١9‏ ساقط من ب. 

() أخرجه مسلم في صحيحه (49 17) :١‏ 4١ت‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى... 
وأخرجه أحمد في مسنده (453 0ه) طبعة إحياء الثزاث. 

5 أخرجحه مسلم في صحيحه (1/10) ١‏ : /ا.ه كتاب صلاة المسافرين» باب جواز النائلة قائما وماعدا وفعل 

بعض الركعة قائمة وبعضها اعداً. 

(0) أخرجه البخاري ف صحيحه (55" :١ )١ ٠‏ ه/ا” أبواب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد. والزيادة من 

الصحيح 


(5) زيادة من ج. 


ضف 


لجرا مرج ادع 


وأما كونه ف حال القيام يكون متربعا فليخالف قيامه قعوده 


أما كون أدنى صلاة الضحى ركعتين ؛فلما روى أبوهريرة قال ١:‏ أوصاني 
خليلي بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر ؛ وركعي الضحى » وأن أوتر قبل 
أن أنام ©(" متفق عليه . 

وأنا كوث اك هاغايا ؛ فلما روت أم هانئ « أن البي يي دحل يوم ققح مكة 
بيتها . وصلى ثماني ركعات . فلم أر صلاة قط أحف منها . غير أنه يتم الركوع 
والسجودة. !©" متفق عليه 

وأما كون وقنها إذا علت الشمس ؛ فلقوله يهم :« صلة الأوابين حين 
ترمض الفصال 7 رواه مسلم 


ادر سي و ورا ؛؟ فلن له نظير في الشرع وهو الوتر 

ولعموم قوله : لإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والدكري ‏ [العكبوت:ه4] . 

والأنه مص عزنا قتسيه أن كرة مضا شيعا 

وأما كونه لا يصح على رواية ؛ فلأن تنصيصه على كون صلاة”* الليل مثنى يدل 
كفهومه على أنه لا يصح دون ذلك . والأولى أصح 


- 

(1) الم أجده هكذا وقد أخرج أحمد معناه فْ مسنده (188) 5: 7٠١‏ بلفظ: عن عبدالله بن عمرو بن العاصي 
قال: قال رسول الله #ك « إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض فيل للملك الموكل به: 
اكتب له مثل عمله إذا كان طليقاً حتى أطلقه أو أكفته إلي . 

(1) أخرجه البخاري ف صحيحه )١188٠0(‏ 7: 149 كتاب الصوم؛ باب صيام أيام البيبض ثلاث عشرة وأربع 
عشرة وخمس عشرة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (51/) :١‏ 494 كتاب صلاة المسافرين؛ باب استحباب صلاة الضحى... 

(؟) أخرجه البخخاري في صحيحه :١ )1١77(‏ 45 أبواب التطوع؛ باب صلاة الضحى في السفر. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (77) :١‏ 4417 كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى... 

(4) أخرحه مسلم فْ صحيحه (744) :١‏ 1ه كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الأوابين حين ترمض 
الفصال. 

)0١(‏ ساقط من ب. 


0 


كتاب الصلاة فصل [غي سجود التلاوة] 


فصل رفى سجود النلاىة 


أما كو جود الدلازة علا . ؛ فلأ سحود لله تعال - - . يقصدسيه التقرب إلى الله 
تعالى .له تحريم وتحليل . فكان صلاة كسجود الصلاة 

فعلى هذا ب يشترط له جميع ما يشتزط للصلاة من طهارة الحدث والنجاسة في البدن 
والكان والنوب وستر العورة واستقبال القبلة والنية لأنه صلاة فاشر ةط له ذلك ؛ لدحوله 
ف عموم قوله َه :0 لا يقبل الله صلاة بغير طهور 200 

وقياسا على ذات الركوع 

وأما كونه يسن للقارئ وا مستمع ؛ فلأن ابن عمر قال :2 ورك 
ييه يقرأ علينا السورة في غير الصلاة . فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا 
لموضع جبهته 0" متفق عليه 

4 ١ 5 0 

وأما كونه لا يسن للسامع ؛ ف( لأن عثمان بن عفان رضى الله عنه مر بقاص 
فقرأ سجدة ليسجد عثمان معه .فلميسجد .وقال :إنماالسجدةعلى من 


)01 أخرجه مسلم في صحيحه (5؟7؟) ٠ 5: ١‏ كتاب الطهارة؛ باب وجوب الطهارة للصلاة. 

(9؟) أخرحه البخاري ف صحيحه ١ )٠١79(‏ 5م أبواب سحو القرآن باب من ل ميد موطعا توه دن 
الزحام. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (/51) :١‏ زع كتاب المساحد؛ باب سجود التلاوة. 

ز(فة ذكره البخخاري تعليقاً في أبواب سجود القرآن؛ باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. ١:ه؟””؟ا,‏ 


خورف 


ا 


أما كون القارئ يعتبر أن يكون يصاح إماما للمستمتع ؛ فلن القارئ إمام للمستمع 
« لأن ابي يدك أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة . ثم نظر إلى رسول 
الله مهُ . فقال : إنك كنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا )27 رواه الشافعى 

وإذا كان القارئ إماما للمستمع اعتبر أن يصلح إماماً له كسائر الأئمة 

فعلى هذا لو كان القارئ امرأة والمستمع رجلا لم يسجد ؛ لأنها لا تصلح لإمامة 
الرحل . وعلى هذا فقس 7 

فإن قيل : لو كان القارئ أميا أو عاجزاً عن القيام فسجد هل يسجد المستمع غير 
الأمي والقادر على القيام معه ؟ِ 

قيل :نعم ؛لأن ذلك ليس بواجب في سجود التلاوة بخلاف الصلاة 

وأما كون المستمع لا يسجد إذا لم يسجد القارئن ؛ فلما تقدم من قوله وه 
« إنك كنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا ‏ » 

ولقوله عليه السلام :« إذا نم يسجد التاللي لم يسجد المستمع «ى 


إن شاء الله تعالى 


سجود التلاوة أربع عشرة سجدة فلما يأتي ذكره 
وعن الإمام أحمد : أنه مس عشرة لما روى عمرو بن العاص ١‏ أن رسول الله 
يله أقرأه خمس عشرة سجدة منها ثلاث في اللفصل وسجدتان في الحجح ©" رواه أبو 


داود 

والصحيح أن سجدة ص ليست من عزائم السجود ؛ لماروى ابن عباس « أن 
النبى وَيَقَهْ سجد في ص وقال : سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكراً 28 رواه 
النسائى 


)١(‏ أخرجه الشافعي ف مسنده (09©) ١77 :١‏ كتاب الصلاة؛ باب سجود التلاوة. 
(1) في ب: وأربع. 
29 أخرجه أبو داود ف سننه )١ 50١9‏ :مه كتاب سجود القرآن» باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في 
القرآن. 
وأخر جه ابن ماجة في ستنه (/اه :١ )٠١‏ 886 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها» باب عدد سجود القرآن. 
5( أخخ ربح النسائي سننه (/461) 7: ١59‏ كتاب الافتتاح» السجود في ص. 


لفك 


كتاب الصلاة فصل [في سجود التلاوة] 


ولأنة رزوي عن ابن عبان أنه قال + ليس ص من عَرَائمٍ السجود 1 واه 
أبو داود 

وإذا حرجت ص من سجود التلاوة بقي من مس عشرة أربع عشرة 

وأما كون الحج فيها من السجدات اثتنان ؛فلما تقدم من حديث عمرو بن 
العاص 

وروى عقبة بن عامر قال : « قلت لرسول الله عي : في الحج سجدتان ؟ 
قال : نعم . ومن لم يسجدهافلا يقرأهما 6" 

فإن قيل : ما مواضع السجدات 3 

قيل : آخر الأعراف بعد قوله : لإوله يسجدون [505 وفي الرعد بعد 
قوله : [لإبالغدو والآصال ,٠0[‏ وفي النحل بعد قوله : لإويفعلون ما 
يؤمرونة 6501 وف بن إسرائيل بعد قوه]””» : لإويزيدهم حشوع [) وي 
مريم بعد قوله : لإسجدا ربكي [4ه]» وفي الحج الأولى بعد قوله : لإإن الله يفعل 
ما يشاءأة [18] والثانية بعد قوله : لإلعلكم تفلحونة [/07]» وي الفرقان بعد 
لإوزادهم نفوراة 501 وفي النمل بعد : لإالعرش العظيمة [05» وفي الم تنزيل 
بعد :لوهم لا يستكيرون 4٠50[‏ وفي حم السجدة بعد قوله : لإوهملا 
يسأمون# [54)» وبعد آخر النجم [57]» وف : #إإذا السماء انشقت# بالانشقاق:١]‏ 
بعد : لإلا يمسجدون# [20] وبعد آحر : لإاقرأ» [العلق:15]. 


( ا 
روأه أبو داود 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه :١ )٠١١5(‏ 717 أبواب سجود القرآن» باب سجدة ص. 
وأخحرجه أبو داود ف سننه (5 )١ 5٠0‏ 7: 04 كناب سجود القرآن» باب السجود في ص. 
وأحرجه التزمذي في جامعه (ل/الاه) 7: 453 أبواب الصلاة؛ باب ما جاء ف السجد في ص 
فه أخرحه أبو داود في سننه )١5015(‏ ؟: 8ه كتاب سجود القرآن» باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في 
القرآن. 
وأخرجه النزمذي في جامعه (01/8) ؟: 417٠١‏ أبواب الصلاة؛ باب ما جاء ف السجدة في الحج. 
)7١(‏ ساقط من ب. 


غ١‎ 


المتع في شرح القنع 


أما كون من سجد للتلاوة يكبر إذا سجد وإذا رفع ؛ فلن ابن عمر رضي الله عنه 
قال : « كان رسول الله عق يقرأ علينا القرآن . فإذا مر بالسجدة كبر وسجد 
وسجدنا معه 1 ( زرواه أبو داودم0 . 

ولأنه سجود منفرد فشرع التكبير في ابتدائه والرفع منه كسجود السهو بعد 
السلام . 

وأما كونه يجلس ويسلم بعد ذلك ؛ فلأنها صلاة يشترط لها التكبير فيشترط لها 
ذلك كالصلاة المسنونة 

وعن الإمام أحمد : لا يسلم لأنه لم ينقل عن البي كه 

وأما كونه لا يتشهد ؛ فلأن سجود التلاوة صلاة لا ركوع فيها فلم يشرع التشهد 


فيها كصلاة الجنازة 
وقال أبو الخطاب ؛ يششنهك لأنه: بجلوس بعد سجود يعقبه السلام فشرع التشهد 
بعده كالصلاة 


أما كون من سجد للتلاوة في الصلاة يرفع يديه على النتصوص" ؛ فلما روى وائل 
بن حجر ١‏ أن النبي يي كان يكبرإذا عفض .وإذارفعم .ويرفعيديهفي 
اتكين. +34 

قال الإمام أحمد : هذا يدحل في هذا 

وأما كونه لا يرفعهما على قول القاضي ؛فلأن الرفع مسنون في ثلاثة مواضع 
وليس هذا منها 

و2 لأن البي يك كان لا يرفع يديه إذا سجد 6" فق حديك ابن غمر التفق 
عليه . فكذا إذا سجد للتلاوة في الصلاة 


(1) في ب: يجلس. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه 51 7٠0 :7 )١‏ كتاب سجود القرآن» باب في الرحل يسمع السجدة وهو راكب 
وف غير الصلاة. 

(9) زيادة من ج. 

(1) أخرحه أحمد في مسنده (184170) 154 15ل". 


كتاب الصلاة فصل [َفى سجود التلاوة] 


أما كون الإمام لا يستحب له السجود ف صلاوٍ لا يجهر فيها إذا قرأ سجدة فلما في 
ذلك من الالتباس على المأمومين لأنهم يظنوه سها عن الركوع 

وقال الصنف رحمه الله قي المغى : اتباع البي ع أولى . فإنه روي «2 أنه طَدَك 
داود 

وقوله : لا يستحب للإمام منقول عن بعض أصحابنا . كذا ذكره في المغئ 
ولم يعزه إلى الإمام 

وأما كون المأموم مخير بين اتباع إمامه إذا فعل ذلك وبين تركه على ما ذكره اللصنف 
رحمه الله : أما الاتباع ؛ فلقوله عَيُْهُ :« فإذا سجد فاسجدوا )0 

وأما التزرك ؛ فلأن الإمام فعل مكروهاً في صلاته فناسب أن لا يتبع 

قال الصنف رحمه الله في اللغى : وإذا سجد الإمام سجد المأموم 

وقال بعض أصحابنا : هو مخير يين اتباعه وتركه . والأولى اتباعه 

فظاهر الأول أنه واجب اتباعه . وهو صحيح لعموم الأدلة في وجوب متابعة 
الإمام 


أما كون سجود الشكر يستحب عند تحدد النعم واندفاع النقم ف« لأن النبي ويك 
سجد . فسأله عبدال رمن بن عوف عن ذلك . فال : أنانى حصبريل عليه السلام 


- 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه :١ )1/١7(‏ 701 كتاب صفة الصلاة» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع 
الإفتتاح سواء. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (9.0؟) 7947 كتاب الصلاة؛ باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع 
تكبيرة الإحرام... 


(1) أخرحه أبو داود ف سننه 7١54 :١ )8٠01(‏ كتاب الصلاة باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر. 
وأخرحه أحمد في مسنده (0071) ط إحياء النراث 
(5) سبق تخريجه ص: ©796. 


لجع شرع افع 


فبشرني أن من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرً . فسجدت لله شكر؟ »!" رواه 
الإمام أحممد 


وروى أنس « أن البي وي بش بحاحة فخر ساحدا 2 »0 واه إن اشرو 


[وروى أبو بكرة(" رضي الله عنه قال : « كان ابي يي إذا أتاه أمر يُسرٌ به حر 
ساحداً 206 . رواه أحمد والتزمذي وأبو داود وابن ماحة]©. والدارقطي 

و0 سجد أبو بكر لما بُشر بفتح اليمامة وقثّل مسيلمة 2 

زا عد عم امه بفتح اليرموك والقادسية 1 

ود سجد علي لما وجد ذا الندية في قتلى النهروان ‏ »0") 

م ا ؛ فلن سبب السجدة ليس منها 

فإن قيل : يشترط لسجود الشكر جميع ما يشترط لسجود التلاوة من الطهارة 
00 ؟ِ 


.1911 11 00555( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١١( 

)١١(‏ أخرجه ابن ماحة ف سننه :١ )١17937(‏ 440 كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند 
الشكر. قال البوصيري ف الزوائد: في إسناده ابن ليعة » وهو ضعيف. 

(*) في ج: أبو بكر والتصويب من كتب السنة. 

(١‏ أخرحه أبو داود في سننه (70771/5) : 884 كتاب الجهاد؛ باب ف سجود الشكر. 
وأخرجه التزمذي ف جامعه ١41 :4 )١51/4(‏ كتاب السير باب ما جاء في سجدة الشكر. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه :١ )١744(‏ 445 كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند 
الشكر. 
وأخرجه أحمد في مسنده 4/7 )7١‏ 8: 50. 
وأخرجه الدارقطئ ف سننه (*) 2٠١ :١‏ كتاب الصلاة» باب السنة في سجود الشكر. 

(5) ساقط من ب. 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ؟: الا" كناب الصلاة» باب سجود الشكر. ولفظه: 02 أن أبا بكر 
رضي الله عنه لما أناه فتح اليمامة سجد ‏ ». 
وأخخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (8511) 7: : .+7 كتاب الصلاة. في سجدة الشكر 2 . 

00 لم أقف عليه. وقد أخرج البيهتي في السنن الكبرى ؟: ٠لا"‏ كناب الصلاة؛ باب سجود الشكر: ١‏ أن 
عمر رضي الله عنه أن فتح أو أبصر رجلا به زمانة فسجد . 
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (5 )851١‏ 7: : .+7 كتاب الصلاة؛ ف سجدة الشكر « أن عمر أتاه تتح 
من قبل اليمامة فسجد ‏ »0 2 . 

(8) أرجه البيهقي في السنن الكبرى 7: 71/١‏ كتاب الصلاة» باب سجود الشكر. 
وأخرجه ابن أبي شيبة ف مصنفه (5 857) 7: .77 كتاب الصلاة » في سجدة الشكر 
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كتاب الصلاة فصل [غي سجود التلاوة] 


قيل : نعم لا ذكر فيه 


هه 


الممتع قي شرح المقنع 


أما قول اللصنف رحمه الله : وهي خمسة بعد طلوع الفجر إل تخمى 
تغرب ؛ فبيان لأوقات النهي 

والأصل فيها ما روى0" عقبة بن عامر : « ثلاث ساعات كان رسول الله و 
ينهانا أن نصلي فيهن : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم 
الظهيرة حتى تميل » وحين تَضَيْفْ الشمس للغروب حتى تغرب- )06 رواه مسلم 

وروى أبو سعيد الخدري [رضي الله عنه أن رسول الله يك قال]0©: « لا صلاة بعد 


الصبح حتى تطلع الشمس. » ولا صلاة بعد العصر جتى تغيب الشمس- ©'' متفق 
عليه 


قناقن «النقل :تاكن ابكرم لطبو واحدفك خلال العو ف افش انا 
بالوقت وفي العصر بالفعل ؟ 

قيل : وقت النهي في الفجر في إحدى الروايتين متعلق بالفعل فلا فرق »وق 
الأخرى بالوقت وهي الصحيحة ؛ لأن الفجر اسم للوقت بخلاف العصر 


)١(‏ ساقط من ب. 
(1) أخرجه مسلم ف صحيحه (811) 054١‏ كتاب صلاة المسافرين؛ باب الأوقات الي نهي عن الصلاة فيها. 
(؟1) ساقط من ب. 
(5) أخرجه البختاري ف صحيحه (051) 7١7 :١‏ كتاب مواقيت الصلاة؛ باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب 
الشمس. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (871) :١‏ 017 كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات اليّ نهي عن الصلاة 


ك5 


كتاب الصلاة فصل ف أوقات النهي 


ولأن النبي ِل قال :7 لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين ©" رواهأبو 
داود 

فاستتنى ركعي الفجر وهذا لا يكون استثناء متصلاً إلا إذا أريد بالفجر الوقت 

وف لفظ للدارقطىي :« لاصلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين ‏ 7" 

وفي لفظ للزمذي :« إلا ركعي الفجر 5 

وأما كون قضاء الفرائض يجوز فيها . ؛ فلقوله فيه : « من نامعن صلاةأو 
أنسيها فليصلها إذا ذكرها »!2 رواه مسلم 


أما كون صلاة اللحنازة بعد الفجر والعصر تدوز ؛ فلن وقت النهي فيها يطول 
فجازت خوفا على الميت من الفساد 

ولأنها من فروض الكفايات أشبهت الفرض 

وأما كونها تحوز في الأوقات الباقية على رواية ؛ فلشبهها بالفرائتض 

ولما في ذلك من اللمبادرة إلى الدفن المطلوبة شرعا 

وأما كونها لا تجوز على روايةٍ ‏ ؛ فلأنه زمن يسير لا يمخشى فساد الميت فيه 

وأما كون ركعي الطواف بعد الفجر والعصر يجوزان ؛ فلقوله عليه السلام 
0 الو عد كات 1لا نهر هد ككينا اليه وك العامة مان ليل أ 
نهار 6" رواه التزمذي . وقال : حديث حسن صحيح 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه )١11717(‏ 7: 75 كتاب التطوع: باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة. 
وأحرجه النزمذي في جامعه )4١19(‏ ؟: 77 أبواب الصلاة؛ باب لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. بلفظ: 
« الاصلاةيعد الفجر 2 2... ©». 

(؟) أخرجه الدارقطينٍ في سننه (؟) :١‏ 747 كتاب الصلاة؛ باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة 
العصر. 

فيه م أحده مسنداً عند النزمذي وها ذكره تعليقاً على الحديث السابق. 

(54) سبق تخريجه ص: 757 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(©0) زيادة من ج. 

(1) أخرجه أبو داود في سئنه ١٠0 :7 )١1851(‏ كتاب المناسك » باب الطواف بعد العصر. 


/اء 


الممتع في شرح المقنع 


ولأنه تابع للطواف2 . وقد سماه الني ينه صلاة . فإذا جحاز فعل المتبوع ؛ فلن 
يجوز فعل التابع بطريق الأولى 

وأما كونهما في الأوقات الباقية يجوزان على رواية ؛ فلظاهر الحديث المتقدم 

وأما كونهما لا يجوزان على رواية ‏ ؛ فلعموم النهي عن الصلاة 

ولأنه لا يشق تأخمير ركعي الطواف في هذه الأوقات لقصرها بخلاف الوقتين 
الأولين 

وأما كون إعادة الجماعة بعد الفجر يجوز ؛ فلما روى يزيد بن الأسود قال 
صليت مع رسول الله يت صلاة الفجر . فلما قضى صلانه إذ هو برجلين لم يصليا 
فعة. ‏ فقال. ٠‏ #ماسعكما أناتصيامسا - © قال . + بارسول الها 86 قدصيناق 
رحالنا .قال :لا تفعلا . إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتتما مسجد جماعة فصليا 
معهم فإنها لكما نافلة ©(" رواه أبو داود والتزمذي والأثرم 

وأما كونها بعد العصر تحوز ؛ فلمشاركته لما بعد الفجر في جميع ما تقدم 

وأما كونها في الأوقات الباقية تجوز على روايةٍ ؛ فبالقياس على ما بعد الفجر 

وأما كونها لا تجوز على روايةٍ فلعموم النهي عن الصلاة 


أما كون التطوع بغير الصلوات المتقدم ذكرها ثما لا سبب له كالنافلة المطلقة لا يجوز 
في شىء من الأوقات المذكورة ؛ فلما تقدم من حديث أبي سعيد وحديث عقبة 


ح 
وأخر جه الزمذي في جامعه (حمكم) ا كتاب الحج باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح 
أن يطوفتة 
وأحرجه ابن ماحة في سننه (5 0١75‏ 1: 79/8 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ماجاء في الرخصة في 
الصلاة عكة في كل وقت. 

)00( أخرجه أبو داود في سننه (هلاه) :١‏ لاه١‏ كتاب الصلاة) باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي 
م ع 
وأحرجه الزمذي في جامعه (19١؟) 15:١‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك 
الجماعة. 


وأخرحه النسائي في ستنه (854) 7: ١١7‏ كتاب الإمامة» إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده. 
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كتاب الصلاة فصل ف أوقات النهي 


وأما التطوع الذي له سبب فعلى أضرب 
أحدها : صلاة الجنازة وركعتا الطواف وإعادة الجماعة . وقد تقدم:ذكر ذلك 


وثانيها : تحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف وقضاء السنن الراتبة 
روايتان 

إحداهما : لا يجوز في الكل لعموم النهي المتقدم 

والثانية : يجوز :أماتحية المسجد ؛فلقوله © :« إذا دحل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين 76" متفق عليه 

وأما سجود التلاوة ؛ فلن التلاوة مستحبة في جميع الأوقات والسجود ا مأمور به 
ومستحب 2. 
وأما الكسوف ؛فلقوله عليه السلام :« إذا رأيتموها فصلوا )(© 

وأما قضاء السئن الراتبة ؛ فلما روت أم سلمة قالت : « دنعل علي رسول ال 
ينا ذات يوم بعد العصر . فصلى ركعتين . فقلت :يا رسول الله! صايت صلاة 
لم أكن أراك تصليها . فقال :إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر . وإنما قدم وفد 
بن تيم فشغلوني عنها فهما هاتان الركعتان 0" رواه مسلم 

ولما روى قيس بن عمرو قال : « رالإرسرل لك ارح مائو بعد نقيت 
ركعتين . فقال له رسول الله يك : أصلاة الصبح مرتين ؟فقال له الرجحل : إني 
ل أكن صليت الركعتين قبلهما فصليتهما الآن . فسكت النبي 6 ©" رواه أبو 


داو د 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه :١ )١١1١(‏ 41 أبواب التطوع؛ باب ما جاء ف التطوع مثنى مثنى. 
وأخرحه مسلم في صحيحه :١ )١5(‏ 248 كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحية السجد 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (440) :١‏ 51 كتاب الكسوف: باب الصلاة في كسوف الشمس. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (91.01) 518:7 كتاب الكسوف» باب صلاة الكسؤف. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ١58 :4 )4١١5(‏ كتاب المغازي» باب وفد عبد القيس. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (815) :١‏ ١لاه‏ كناب صلاة المسافرين» باب معرفة الركعتين اللنين كان 


(5) أخرجه أبو داود قي سننه (/1771) 7: 77 كتاب التطوع؛ باب من فاتته متى يتنضيها. م 


امكف 


الح ارج اليج 

وقال أبو المخطاب : الحواز فيما له سبب أصح لما ذكر من الحديث 

ولأنها صلاة للها سبب فجاز فعلها كركعيّ الطواف 

وقال القاضي : الصحيح من الروايتين أن ذلك لا يفعل لعموم النهي 

ولأن النهي عن ذلك نهي تحريم يحصل بفعله الإثم . وما ذكر من أدلة ومن الأمر 
المراد به ندب واستحباب » وترك المندوب أولى من فعل المحظور لما فيه من الاحتياط 

والصحيح ما ذهب إليه القاضي لأن حديث تمية المسجد وصلاة الكسوف عام بالنسبة 
إلى الوقت » وحديث النهي خاصة بالنسبة إليه فوحب تقديمه » وكذا الأمر بسجود 
التلاوة لما ذكر 

ونص الصدف رحمه الله في الغ في صلاة الكسوف : أن النافلة لا تصلى في 
أوقات النهي سواء كان لها سبب أو لم يكن . ووجهه ما تقدم 

وأما حديث أم سلمة فإن تتمته أنها قالت لما قال لها رسول الله ؤي هما 
ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر : أنقضيها إذافاتتنا ؟فقال :لا ©6!"رواه 
صلم . ْ 
وهذا يدل على أن الببي #َيَّكهْ كان ذلك خخاصا به فلا دلالة إذا على جواز ما ذكر 

وحديث قيس إن دل على الجواز لأنه عليه السلام سكت فما ذكرناه منطوق وهو 
راجح على دلالة السكوت 

ولأن أبا هريرة روى عن البي ويه :< من لم يصل ركعي الفجر فليصلهما بعد 
ما تطلع الشمس 27 رواه الزمذي 


9 
وأخرجه الترمذي في جامعه (؟475) ؟: 14 أيواب الصلاة؛ باب ما جحاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر 
يصليهما بعد صلاة الفجر. نحوه. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (؟81١١) :١‏ +" كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. 

)0 أصل الحديث في الصحيح كما تقدم ول أحد هذه التتمة فيه » وقد أخرجها أحمد في مسنده )5111٠(‏ 1: 
5 

(؟) أخرجه التزمذي في جامعه (47) 7: 5817 أبواب الصلاة» باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس. 
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كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة 


بأابصلاة الجماعم 


أما كون اللجماعة واجبة للصلوات الخمس على الرحال2 ؛ فلما روى أبو هريرة عن 
اللبي ينك أنه قال :« والذي نفسي بيده ! لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام .ثم 
أنطلق معي برجحال معهم حزم حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم 
بيوتهم 7" متفق عليه 

وف قول الصنف رحمه الله : على الرجال ؛ إشعار بأنها لا تجب على النساء 
وهو صحيح0 ؛ لأن الجماعة من شأنها الدروج إلى السجد غالبا والمرأة لا يشرع لها 
ذلك . ولذلك كان صلاتها ف بيتها أفضل 

وأما كونها ليست شرط لصحة الصلاة ؛فلقوله يي :« تفضل صلاة 
الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درحة )!© متفق عليه 

ولو كالخ المتماغة قرط للاضحت صلذة الزجل دنه فصلا عن أن يكوة لدفيها 
وقال ابن عقيل :هي شرط ؛لماروى ابن عباس عن النبي وله أنه قال 
من سمع النداء فلم بمنعه من اتباعه عذدر . قالوا :وماالعذر ؟قال :خوف 
أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة الى صلى 76" رواه أبو داود 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه (118) :١‏ 771 كتاب الجماعة والإمامة» باب وجوب صلاة الجماعة. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (181) :١‏ 401 كتاب المساجد» باب فضل صلاة الجماعة... 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (119) :1١‏ 771 كتاب الجماعة والإمامة» باب فضل صلاة الجماعة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (145) :١‏ 449 كتاب المساجد؛ باب فضل صلاة الجماعة... 

(8) أخرجه أبو داود ف سننه (051) ١‏ 101 كتاب الصلاة؛ باب في التشديد في ترك الجماعة. 
وأخرحه ابن ماحة في ستنه 3379/) :1١‏ كتاب المساجد والجماعات» باب التغليظ في التخحلف عن 
الجماعة. نحوه. 


ه١‎ 


الممتع في شرح المقنع 


والصحيح الأول لما تقدم 

والحديث المروي عن ابن عباس من رواية أبو جناب واسمه يحبى بن أبي حية . قال 
يحبى القطان : متروك لا أستحل أن أروي عنه 

وعلى تقدير صحته لا يلزم من عدم القبول عدم الصحة فإنه قد روي « أن شارب 
الخمر لا يقبل الله صلاته أربعين يوماً »© . ولو صلى بعد صحوه صحت 
صلاته 2 . 

وعلى تقدير دلالته على كون الجماعة شرطا فما ذكرنا راجح لأن حديثنا صحيح 
متفق عليه . والعمل بالراجح متعين 

وأما كون من وجبت الجماعة عليه له فعلها في بينه في روايةٍ ؛ فلقوله عايه 
السلام :« جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا فبما رجل أدركته الصلاة صلى 
حيث كان )0 متفق عليه 

وقد« صلى الي يي الفرض ف بيته وهو مريض< "© رواه البخاري 

وأما كونه ليس له ذلك ف رواية ؛ فلآن حضور المسجد واحب ف روايةٍ لقوله عليه 
السلام : « الا صلاة لجار المسجد إلا في السجد ‏ 6 

والأولى أصح لما تقدم 


(1) أخرجه النزمذي في جامعه 79٠١ :4 )١1717(‏ كتاب الأشربة» باب ما جاء في شارب الخمر. 
وأخخرحه ابن ماحة ف سننه (/ا/7301) ؟3: كتاب الأشربة» باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة. 
وأخرجه أحمد في مسنده )5١55١(‏ 1:0 (لا١.‏ 

)١(‏ أخرحه البخخاري في صحيحه (9:57/8) ٠37/.:1‏ كتاب التيمم. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه :١ )07١(‏ .لا كتاب المساحد» باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. 

(0) أخرجه البخخاري ف صحيحه (1/77) :١‏ 711 كتاب صفة الصلاة» باب يهوي بالتكبير حين يسجد. 
وأخرجه مسلم في صحيحه :١ )1١١(‏ م . كتاب الصلاة باب اثتمام المأموم بالإمام. 

(4) أخرجه الدارقطئ في ستنه (*) 47١ :١‏ كتاب الصلاة, باب الحث لحار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر. 


0 


كتاب الصلاة باب ضَلدة الجماعة 


أما كوف لعل اتن بسحب لم الالتماع ن مسد وانحد قلما ى لك ميق ابكار 
في عين العدو » وإعلاء الكلمة ٠‏ وتعظيم الإسلام » وحصول اليبة في قلوبهم 
والرهبة 

ا ا ا ل ا 
بحضوره ؛ فلأن ف حضوره تحصيلاً للجماعة وف عدمه فواتاً لها بخلاف غير ذلك من 
المواضع 

وأما كون الأفضل بعد ذلك ما كان أكثر جماعة ؛فلقول ابي ##ك ١:‏ صلاة 
الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده . وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع 
الرجل . وما كان أكثر فهو أحب إلى اللّه 06" من المسند 

وأما كون الأفضل بعد ذلك المسجد العتيق ؛ فلن البقعة الحلال من شرائط 
الصلاة . والمسجد العتيق أقرب إلى القرون المتقدمة . فيكون أقرب إلى الحل 

وأما كون الأولى قصّد الأبعد على روايةٍ فلما فيه من فضيلة السعي وكثرة الخطا 
والحمسنات . وقد روي عن النبي يك :« ألا !أدلكم على مابمحو الله به 
الخطايا ؛ ويرفع به الدرحات ؟قالوا : بلى يا رسول الله! قال : إسباغ الوضوء 
على المككاره » وكثرة الخطا إلى المساحد... مختصر 06" [رواه مسلم9» 

وأما كون الأولى قصد الأقرب على رواية ؛فلقوله يه :« لا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد »9 . 

ولأن له حق البر والصلة بالجوار فكذلك في حضور جماعته 


)0 أحرجه أبو داود في سننه (4 هه) ٠0١ ١‏ كتاب الصلاة2 » باب في فضل صلاة الجماعة. 
وأخرجه النسائي في سننه (857) ”: 4 ٠١‏ كتاب الإمامة » الجماعة إذا كانوا اثنين. 
وأخرجه أحمد ف مسنده (901١؟)‏ 18 ١14٠.‏ 
(1) أخرحه مسلم في صحيحه (591) 7١15 :١‏ كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. 
9) زيادة من ج: ار 
(5) سبق تخريجه قريبا. 


؟م 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون أحد لا يوم في مسجد قبل إمامه الراتب إذا لم يأذن له ولم يتأخر لعذر 
فان التقدم عليه بغير إذن ولا تأخر يسيء الظن به وينفر”" الناس عن إمامته وتبطل فائدة 
اختصاصه بالتقدم إذ لا فائدة لكونه إمام حي إلا اختصاصه بالتقدم في ذلك المسجد 

وأما كونه يم فيه قبله إذا أذِن له أو تأخر لعذر ؛ فلن ماذكر لا يوجدفي 
ذلك 2 . 

و« لأن النبي ويك حرج إلى صلح بن عوف . فقَدّم الناس”" أبا بكر 
فصلى '" فلما رجع لم ينكر لأنه تأخر كي لعذر 

و2 فعل ذلك عبدالرحمن بن عوف مرة فقال البي غك : أحستتم )24 رواه 
ب ٍ 

وأما كون الإمام يتنظر ويراسل إذا لم يُعلم عذره ما ل يُخش خروج الوقت ؛ فلأن 
الائتمام بامام الحي سنة وفضيلة فلا يترك مع الإمكان 

ولأن في نصب إماء”» سواه افتياتاً عليه وعقدا للقلوب على البغضاء 


)١(‏ في ب: وينفرد. 

(؟) زيادة من ج. 

(0') سبق تخريجه ص: .14٠‏ 

(4) عن المغيرة بن شعبة (( أنه غزا مع رسول الله ل تبوك قال المغيرة: فتيرّرَ رسول الله َي قبل الغائط فحملت 
معه إدارة قبل صلاة الفجر فلما رجع رسول الله إلي أخعذت أهريق على يديه من الإدارة وغسل يديه ثلاث 
مرات ثم غسل وجهه ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كما حبته فأدخل يديه في اجمبة حتى أخمرج 
ذراعيه من أسفل الحبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثم توضاً على خحفيه ثم أقبل. قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نحد 
الناس د تدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم فأدرك رسول الله وق إحدى الركعتين فصلى مع الناس 
الركعة الآخرة فلما سلم عبد الرمن بن عوف قام رسول الله يه يدم صلانه نأترع ذلك السلمين فأكثروا 
التسبيح فلما قضى البي وا صلاته أتبل عليهم ثم قال: أحستتم أو قال: قد أصبدم يغبطهم أن صلوا الصلاة 
لوئتها » 
أخرجه مسلم في صحيحه (175) ١‏ : 0١م‏ كتاب الصلاة؛ باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام 
ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. 

(ه) في ب: الإمام. 


م 


باب صلاة الجماعة 


وقدروي أن بلالا قال : «استأذنت رسول الله ول في الإقامة . فقال : أبرد . ثم 
استأذنته ثانيا . فقال أبرد . ثم استأذنته ثالنا . فقال : أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح 


اوردق 


وف تقييد الاننظار بعدم حشية حروج الوقت إشعار بأنه إذا حشي خروجه لا يُتتظر . 


وهو صحيح أثلا تفوت الصلاة وتصير قضاء . 


أما كون من صلى ثم أقيمت الصلاة وهو ف المسجد يستحب له إعادتها غير المغرب ؛ 
فلما روى يزيد بن الأسود العامري «أن رجلين دخلا المسجد وأقيمت الصلاة . فجلسا في 
ناحية المسجد لم يصليا . فلما قضى رسول الله ويه صلاته دعا بهما . فال : ما منعكما أن 
تصليا معنا ؟ فقالا : صاينا ف رحالنا . قال لهما رسول الله ييل : لا تفعلا . إذا صليتما في 
رحالكما ثم أتيتما مسجد”؟ جماعة فصليا . فإنها لكما نافلة »0 . 


وأما كونه يعيدها ويشفعها برابعة على رواية ؛ فلآن بذلك يخرج التنفل عن أن يكون 
وترا . فيحصل اللدمع بين إعادة الجماعة وعدم التتفل بالوتر . 0 


)01 أخرجه البخاري ف صحيحه (4 ١ه)‏ 5: 4 كتاب موائيت الصلاة» باب الإبراد بالظلهر ف السفر. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (515) 5١‏ ”2 كتاب المساجد» باب استحباب الإبراد بالفلهر في شدة الجر 

(؟) ساقط من ب. 

(") سبق تخريجه ص:24/18 4 . 


هه 


وأما كون إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة لا تكره ؛ فلعموم عد : «صلاة 
الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة 06" . 


ومفهوم كلام المصنف رحمه الله : أنه يكره إعادة الجماعة في المساجد الثلاثة . ونص 
الإمام أحمد على كراهية ذلك في المسجد الحرام ومسجد رسول الله يك . والأقصى ف 
معناهما . وإما كره ذلك ف الثلاثة لئلا يتقاعد الناس عن الحضور مع الإمام الراتب . 
وتعظيما هذه المواضع . 


ولا بد أن يلحظ ف الكراهية المذكورة عدم العذر فلو تأخر رجحل من غير قصد التأخير 
لغفلة أو نسيان أو عدم العلم بالوقت فقصد المسجد فوجد الإمام الراتب قد صلى فصلى معه 
رجحل لم يكره ؛ « لأن النبي يه قال لما دمحل الرجل المسجد بعد صلاته : ألا رجحل يتصدق 
على هذا فيصلي معه)"" . 


أما كون الصلاة إذا أقيمت لا صلاة إلا المكتوبة ؛ فلقوله يك : « إذا أقيمت الصلاة فلا 
ضاكة إلا الكتوية )27 رواه:مسلم. 


ولأن الاشتغال بالفرض أولى وزمانه أشرف وأكثر ثوابا . 


)00 أخرجه البخاري في صحيحه (719) :١‏ 9؟ كتاب الجماعة والإمامة) باب فضل صلاة الجماعة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (.19) 45٠ :١‏ كتاب المساجدء باب فضل صلاة الجماعة... 

48 أخرحه أبو داود في ستنه (1/4ه) كتاب الصلاة) باب في الجمع في المسجد مرتين. 

فيه أخرحه مسلم في صحيحه :١ )/١ ٠(‏ 498 كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شرووع 
المؤذن. 


كه5غ 


باب صلاة الجماعة 


ولأن حضور الجماعة واجب فكذلك أجزاؤها . وكما لا يجوز إخراج جزء منها عن 
الوقت مع الإمكان فكذلك في الجماعة الواحبة . 


وأما كون المكتوبة إذا أقيمت وهو في نافلة يتمها إذا لم يخش فوات الجماعة ؛ فلقوله 
تعالى : إلا تبطلوا أعمالكم [خخمد: ؟]. 


وأما كونه يقطعها إذا حشى فوات الجماعة على المذهب ؛ فلأنه اثتقال إلى ما هو أفضل 
منها . 


وأما كونه يتمها على روايةٍ ؛ فلعموم النهي المتقدم . 
فظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه أراد فوات جميع الصلاة . 


وقال صاحب النهاية فيها : المراد بالفوات فوات الركعة الأولى . وكلّ متجه . 


أما كون من كيرٌ قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة ؛ فلن إدراك اللحزء من العبادة 
عنزلة إدراك الركعة . دليله ما لو كبر ثم خخرج الوقت . 


ولأن المسافر لو اقتدى.مقيم ف مثل ذلك زمه الإتمام . فكذا تحصل له فضيلة الجماعة . 


ولا بد أن يُلحظ ف إدراك فضيلة الجماعة بالتكبير قعود المكبر ف التشهد الأخير مع 
الإمام ؛ لأنه لو كبر وهو قائم ثم سلم الإمام لم يكن مدركا فضيلة الجماعة . كما لو كبر 
المأموم والإمام رافع ثم ركع المأموم فإنه لا يكون مدركا للركعة 8 


وأما كون من أدرك الركوع أدرك الركعة ؛ فلقر له مَيَهُ : « إذا أدركتم الإمام في 
الدجو ةا اسجيو ا سروه ها . ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة»'" رواه أبو 


داود . 
وأما كونه يجزئه تكبيرة واحدة عن تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ؛ فلأنه فِعْل زيد بن 
ثابت وابن عمر رضي الله عنهما : 


ولأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد فأجزأ الأكبر عن الأصغر كطواف الزيارة عند 
الوداع فإنه جزرئ عنه وعن طواف الوداع : 


وأما كون الأفضل اثنتين ؛ فلأنه أتى.بالذكر المشرو ع في الافتتاح والانحناء . 


ولأنه احتلف في وجوب التكبير للانحناء فإذا أتى بتكبيرتين فقد حرج عن العهدة 
بيقين . وكان أفضل لتيقن براءته . 


)١(‏ أخمرجه أبو داود ف سننه (838) 75:1 كتاب الصلاة» باب في الرجل يدرك الإمام ساحدا كيف يصنع. 


حكوهة 
و 


6 


باب صلاة الجماعة 


أما كون ما يدرك المأموم المسبوق مع الإمام آخر صلاته وما يقضيه أولها ؛ فلما روى 
أبو هريرة عن البي وَل أنه قال : «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا)”" متفق عليه . 


والقضاء : فعل ما فات والذي فات أول الصلاة . 


وعن الإمام أحمد رحمة الله عليه أن ما يقضيه آخر صلاته ؛ لقوله عَيَك : «ما أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فأتموا»!" . 


والأول أصح لما ذكر . 
ومعنى الحديث الثاني : فأتموا قضاء لما في ذلك من الجمع بين الحديثين . 


وأما كونه يستفتح فيما يقضيه ويتعوذ ويقرأ السورة على القول بأنه أول صلاته ؛ فلن 
ذلك شأن أول الصلاة . 


وعلى الرواية الأحرى لا يستفتح ولا يتعوذ ولا يقرأ السورة لأن ذلك شأن آخر 
الصلاة . 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أحرجه النسائى في سننه (8571) *: 4 ١١‏ كتاب الإمامة؛ السعى إلى الصلاة. 
وأخرجه أحمد في مسنده )1/7٠04(‏ ط إحياء النزاث . وأصله في الصحيحين » ولكن بلفظ : (( وما فاتكم 
فأتموا » . وسيأتي تخريجه عندهما . وقد أخرج مسلم نحوه : «صل ما أدركت واقض ما سبقك » . (507) 
45١ ١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة... 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (877) 708:١‏ كتاب اللجمعة» باب المشى إل الجمعة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1.08) 1: 471 كتاب المساجد؛ باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة... 


ا 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون القراءة لا تحب على المأموم ؛ فلقوله يِه : « من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة 7" [رواه الدارقطئ]7". 


000 5 5 3 2 5 5-2 37 
وروى ابن عباس عن البي يو أنه قال : « يكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر»"" . 
ولأنه حال جهر الإمام مأمور بالإنصات وذلك يناقي وجوب القراءة عليه . 


وأما كونه يستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه أو لا يسمعه لبعله ؛ 
فلأن القراءة مشروعة في جميع الصلاة لأنها محل ذلك . وإنما ثُرك ذلك في حق المأموم فيما 
يجهر فيه إمامه لأنه يشوش عليه ويمنعه من ماع القراءة . وهذا المعنى مفقود في هذه المواضع 
فييقى على مقتضى الدليل . 


ولأنه روي ف بعض ألفاظ الحديث : «إذا أسررت بقرائق فاقرؤًا »/*) : 


وأما كونه إذا لم يمسمعه لطرش يستحب له القراءة على وجهٍ ؛ فلأنه لا يسمع فلا 
يكون مأموراً بالإنصات فشرع له القراءة كالذي قبله . 


(1) أخرجه الدارقطين في سننه (1) 777:١‏ كتاب الصلاة» باب ذكر قوله يي من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة. 

إفة زيادة من ج. 

إفة أخ ربحه الدارقطئ في سنئه )١5(‏ لمرو الموضع السابق. وقال: عاصم ليس بالقوي 3 ورفعه وهم. 

(4) أخصرجه الدارقطينٍ في سننه (07) :١‏ 87018 الموضع السابق. وقال: تفرد به زكريا الوقار » وهو منكر الحديث 
منزوك. 


له 


باب صلاة الجماعة 


وأما كونه يكره له على وجه ؛ فلما فيه من تشويش الصلاة على الإمام وعلى من 


و 500 3 


لقراءة الإمام قامثت مقام قراعته يخلااف الاستفتاح والاستعاذة فإن الإمام يسر بهما فيسن 
قوهما للمأموم لكلا يتك الأصل وما قام مقامه . 


وأما كونه يكره له ذلك على رواية وهي الصحيحة ؛ فلأن الاستفتاح والتعوذ تابعان 
للقراءة فإذا كره المتبوع كره التابع . 


أما كون من ركع أو سجد قبل إمامه عليه أن يرفع ليأتي به بعده ؛ فلاّن إتيانه بعده 
واحب لأن البي عه قال : «إنما جعل الإمام ليؤتم به . فإذا ركع فاركعوا . وإذا سجد 
فاسجدوا»!" . أمر بذلك بعد فعل الإمام . وأمره للوجوب . ولا عكن ذلك إلا بالرفع . 
وكذلك قال المصنف رحمه الله : ليأتي به بعده . والمراد بالبعدية هنا بعد شروع الإمام في 
الركن لا بعد فراغه منه . 


وأما كونه إذا م يرفع عمد تبطل صلاته عند أصحابنا غير القاضي ؛ فلأنه سايق إمامه 
في الركوع والسجود”" أشبه ما لو سابقه في السلام . 


.799 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
زياده من ج.‎ 0 


كع 


ولأنه متى فعل ذلك متعمداً فد ارتكب النهي ونخالف الأمر . وذلك يقتضي الفساد 8 


ومقتضى هذا التعليل أنه منى سابقه عمدا في ركوع أو سجود أو رفع بطلت صلاته . 
وخلماان عمق روة.ه 


وذكر الصنف رحمه الله في الكاف : أنه ظاهر كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه لأنه 
قال : لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب . إشارة منه إلى قوله عليه 
السلام : « أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار )27 متفق 
عليه . 


وأما كونها لا تبطل عند القاضى ؛ فلأنه شارك إمامه في الركن المقصود وإنها فارقه في 
الانحناء وليس .مقصود لأنه وسيلة إلى اللقصود والاتفاق في اللقصود مع الافتراق ف الوسيلة لا 
يضر كما لو سابقه في الأقوال . 


أفنا تكو طللاة قن ركع ورف قبل إامهامع علمةيكونه منطلاً وعيقه كذلك تبطل 
صلاته على وجدٍ ؛ فلأنه سبق بركن كامل وهو معظم الركعة أشبه ما لو سبقه في السلام . 


وأما كونها لا تبطل على وجدٍ فكما لو ركع أو رفع . 


)00 أخرحه البخاري فْ صحيحه (153) :١‏ ه546 كتاب الدماعة والإمامة) باب إنم من رفع رأسه قبل الإمام. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (/571) 7٠8 :١‏ كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجحود 
ونحوهما. 
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باب صلاة الجماعة 


وأما كون صلاة من فعل ذلك مع جهله أو نسيانه لا تبطل ؛ فلن تحرعه بالصلاة 
صحيح ول يوجد ما يبطله لأن فعل الجاهل والناسي يعذران فيه . 


وأما كون الركعة تبطل على رواية ؛ فلأنه لم يجتمع مع إمامه في الركوع [أشبه ما لو 
أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع. 


والثانية: لا تبطل لأنه معذور]؟'' أشبه ما لو أحرم معه ثم ركع الإمام ورفع وهو قائم 
ظنا أن الإمام لم يركع بعد . 


أما كون صلاة غير اللجاهل والناسي تبطل ؛ فلن ذلك مسابقة ومفارقة كثيرة . 


وأما كون صلاة ااهل والناسي تصح ؛ فلصحة تحركها وعذرهما ٠.‏ 
وأما كون تلك الركعة تبطل ؛ فلأنه لم يتابع إمامه في معظم الركعة . 


ولأنه إذا سبق إمامه بالركوع وحده أبطل ؛ لأنه عماد الركعة فهذا بطريق الأولى 5 


)١(‏ ساقط من ب. 


وك 


المع ضرع الع 


أما كون الإمام يستحب له التخفيف مع الإتمام ؛ فلما روى أنس قال : «ما صليت 


ع 07 عس عع 2 
ولأن ابي وُيِّ قال : «إذا أمّ أحدكم فليْحفف . فإنة فيهم الضعيف وذا الحاجة)”” . 


ومعنى إتهام الصلاة : أن يفعل أدنى الكمال من التسبيح والقراءة وسائر أجزاء الصلاة . 
وهذا التخفيف عختص .عن لا يُوْيْر جماعته التطويل فإن آثرته استحب ؛ « لأن النبي عق كان 
يقرأ بالستين إلى المائة »© »و2 بقاف »29 و«بالروم»27 و2 ا 0 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه (51/5) 70٠ :١‏ كتاب الجماعة والإمامة؛ باب من أخف الصلاة عند بكاء 
الصبى. 
حمسا و سي 1 ١‏ 747 كتاب الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه (11/1) ١ 5/ :1١‏ كتاب الجماعة والإمامة» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (471) :١‏ 751 كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. 
وأخرحه أبو داود في ستنه (1/4) 7١١ :١‏ كتاب الصلاة» باب في تخفيف الصلاة. 
وأخحرحه الترمذي في جامعه (575) :١‏ 451 أبواب الصلاة باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف. 
وأخرحه النسائي في سننه (877) ”: 38 كتاب الإمامة» ما على الإفناخ,من التخفيف. 
وأحرجه أحمد ف مسنده )00١791(‏ 1:7 4485. 

(79) أخرجه البخاري في صحيحه (0717) ٠١١ :١‏ كتاب موائيت الصلاة».باب ومّت العصر. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (451) 78:1 كناب الصلاة» باب القراءة في الصبح. كلاهما من حديث أي 
برزة الأسلمي. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه (/451) :١‏ 784 كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح. عن قطبة بن مالك. 

(ه) أمرجه عبدالرزاق في مصنفه (717+0) 7: ١117‏ كتاب الصلاة باب القراءة في صلاة الصبح. عن عبدالملك 
بن عمير. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١ :” )88١(‏ 0. من حديث الأغر المزني. 

(5) في ب: وبالمؤمنين. 

[(49 أخرحه مسلم في صحيحه (550) 785:1١‏ كتاب الصلاةء باب القراءة ف الصبح. عن عبدالله بن السائب. 
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باب عزلاة الجماعة 


520 تحب له تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية ؛ ف « لأن النبي وق كان 
يقرأ في الركعة الثانية على النصف مما قرأ به في الركعة الأولى)»0" . ْ 


ولأنه إذا طول الأولى لحقه المأمومون ول يفتهم من صلاة الجماعة شيء . 


أما كون الإمام لا يستحب له انتظار الدال ف حال ركوعه في رواية ؛ فلأن انتظاره 
له يؤدي إلى التشريك في العبادة . 


وأما كونه يستحب له في رواية ؛ فلما روى ابن أبي أوفى «أن النبي عد كان يقوم في 
الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم)”" رواه أبو داود : 


وروى حابر «أن الني يي كان إذا ركع سمع حساً خلفه مم يرفع حتى لا يسمع 
ل 

ولأنه نفمٌ للداخل من غير مشقّة فشرع كتخخفيف الصلاة إذا سمع بكاء الصغير تخفيفا 
على أمه . 


)0 م أقف عليه هكذا. وقد أخحرج مسلم في صحيحه (451) :١‏ 77 كناب الصلاة» باب القراءة ف الظهر 
والعصر. بلفظ: (ععن أبي سعيد الخدري قال: كنا تحزر يام رسول الله و في الظهر والعصر. فحزرنا قيامه 
في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألم تنزيل - السجدة. وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من 
ذلك. وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه ف الأخريين من الظهر. وق الأخريين من 
العصر على النصف من ذلك )». 

(1) أخرجه أبو داود في سننه 7١7 :١ )8٠01(‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء في القراءة في الظهر. 


ا 


ولا بد أن يلحظ في هذه الرواية عدم مشقة المأمومين فلو شق ذلك عليهم يستحب 
لما تقدم من قوله عليه السلام : «إذا أمّ أحدكم فليخفف فإن فيهم الضعيف وذا 


الجاجحة »00 5 


وأما كون المرأة إذا استأذنت إلى المسجد يكره منعها وبيتها حير لها ؛ فلقوله ييه : « لا 
> ل ل ل 5 ٍِ 
تمنعوا إماءَ الله مساجد الله وبيوتّهن خيرٌ لمن )7 رواه الإمام أحمد : 


.1515 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده (4"58) 137 215و (214548) 51:7ل.‎ 


مامه 


كتاب الصلاة فصل ف الإمامة 


أما كون السنة أن يؤم القوم أقرؤهم ثم أفقههم ؛ فلما روى أبو مسعود البدري/" 
أن النبي ع قال : << يؤم القوم أقرؤهم فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
الميلة 0 م 

وروى أبو سعيد أن النبي ويك قال ١:‏ إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم 
بالإمامة أقرؤهم 76" رواهما مسلم 

وأما كون السنة أن يؤمهم بعد ما ذكر أسنهم ؛ فلقوله وُه لملك بن الحويرث 
وصاحبه :< إذا حضرت الصلاة فأذنا وليؤمكما أكبركما )0 متفق عليه 

وف بعض الحديثك :« وكانت قرائتهما متقاربة ‏ 00 
ولأن الكبير أخشع في صلاته وأقرب إلى إجابة الدعاء 
وقال ابن حامد : أولاهم بعد القراءة والفقه أشرفهم ثم أقدمهم هجرة ثم أكبرهم 


)١(‏ في ب: سعيد البدري. 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه (51/7) :١‏ 475 كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (11/7) :١‏ 414 » الموضع السابق. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (1.05) :١‏ 77 7كتاب الأذان؛ باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة. 
وأحرحه مسلم ف صحيحه (51/4) :١‏ 455 الموضع السابق. 

(ه) أخرجه مسلم في صحيحه (1174) 457:1 الموضع السابق. 


لاع 


الممتع ف شرح المقنع 
وظاهر كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه أنهما إذا استويا في القراءة والفقه فأولاهما 
أقدمهما هجرة ثم أسنهما ؛ لأن تكملة حديث أبى مسعود() ام فإن كانوا في 
السنة سواء فأقدمهم هجرة . فإن كانوا في الحجرة سواء فأقدمهم سنا )”© 
وأما كون السنة أن يوم القوم بعد ما تقدم ذكره أقدمهم هجرة ؛ فلما تقدم في 


حديث أبي مسعود(" 

ومعنى الأقدم هجرة أن يكون أحدهما أسبق عجرة من دار الحرب إلى دار 
الإسلام 

وأما كون السنة أن يؤم القوم بعد ذلك أشرفهم ؛ فلقوله ويك : « الأئمة من 
قريش ‏ 16" 


وقال يت :« قدمواقريشا ولا تقدموها )0 

وأما كون السنة أن يؤمهم بعد ذلك أتقاهم ؟فلأنه أقرب إلى الإحابة .وقد 

. 000 5 5 ا 0 ٠.‏ زقف ب 
جاء :7 إذا أم الرحل القوم وفيهم من هو أفضل لم يزالوا في سفال ‏ »1*7 .ذكره 

وأما كون السنة أن يؤمهم بعد ذلك من تقع له القرعة ؛ ف لأن سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه أقرع بين الناس في التأذين حين تشاحوا فيه 06" والإمامة مثله 


)١(‏ في ب أبي سعيد 2 . وهو تصحيف. 

(1) سبق تخريجه قبل قليل. 

9) في ب: أبي سعيد. ١ ٠‏ 

(4) أخرجه أحمد ف مسنده (117915):: 16:10 عن حنديث أنس رضي الله عنه. : 
وأخرحه أبو داود الطيالسي في مسنده (477) ١7١6©‏ من حديث أبي برزة رضي الله عنه..و (5115) 784 
من حديث أنس رضي الله. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى : ١17١‏ جماع أبواب:صلاة:الإمام وصفة الأئمة» باب من قال: يؤمهم ذو 
نسب إذا استووا في القراءة والفقه. من حديث أنس رضي الله عنه. 

(0) أخخرجه الشافعي ف مسنده (191) 7: 1914 كتاب المنائب. 

(1) ذكره لفيئمي في امجمع 7: 54 باب الإمامة» بلفظ: عن ابن عمر قال: قال رسول الله كُ: ( من أم قوما 
وفيهم من هو أثرأ لكتاب الله منه لم يزل ف سفال إلى يوم القيامة » وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
الميئم بن عّاب. قال الأزدي: لا يعرف » قلت: ذكره ابن حبان في الثقات. 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير : 856 بنحو لفظ الطبراني ؛ وثال: الهيئم بن عاب مجهول بالنقل 
حديثه غير محفوظ » ولا يعرف إلابه .رص: ١‏ من رسالة أحمد 


4ك 


كتاب الصلاة فصل ف الإمامة 


ولأن القرعة ترفع النزاع والتشاحن وتقطع الخصام 


أما كون صاحب البييت أحق من غيره بالإمامة إذا لم يكن بعضهم من في بيته ذا 
سلطان ؛فلقوله يِه :« صاحب الدار أحق بالدار )0© 

وقوله :« لايؤمن الرجل في بيته »7© 

وأما كون إمام المسجد أحق من غيره بالإمامة إذا لم يكن بعض من في المسجد 
كذلك 4ف« لأن ابن عمر رضي الله عنها كان له مولى يصلي فْ مسجد 
فحضر ابن عمر .فقيلله :تقدم .فقدممولاه . وقال : أنت أحق بالإمامة 
ق سدكت 236 ا 

ولأن في تقديم غيره افنيانا على من نصبه وكسرا لقلب”" المولى 

وأما كون السلطان أحق منهما ؛ فلأن له ولاية عامة عليهما وعلى غيرهما 

و« لأن النبي عَيّك أم عتبان بن مالك وأنسا في بيوتهما )!© 

وذكر أبو الخنطاب وجها أنهما أحق من السلطان لأن مرتبة السلطان لا تتقص بذلك 
وفيه جبر قلب صاحب”" البيت والإمام الراتب . وزيادة في شرفه 


0 


_ 

.7١15 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 

)١(‏ لم أقف عليه هكذا. وقد أخحرج الشافعي في مسنده )95٠(‏ 5 كاب الصلاة» باب الجماعة وأحكام 
الإمامة. عن ابن مسعود ال: ١‏ من السنة أن لا يؤمهم إلا صاحب البيت ‏ ». 

(8) أخرجه مسلم في صحيحه (11/7) :١‏ 400 كتاب المساحدء باب من أحق بالإمامة. 
وأخحرجه أبو داود في سننه (0857) ١54 :١‏ كتاب الصلاة؛ باب من أحق بالإمامة. 

(5) أخخرجه الشافعي في مسنده (51:*) ٠١8 :١‏ كتاب الصلاة» باب الجماعة وأحكام الإمامة. 

(0) سقط لفظ :لقلب منب. 

(1) حديث عتبان أخرجه البخاري في صحيحه (4 :١ )8٠١‏ 784 كتاب صفة الصلاة» باب من لم ير رد السلام 


على الإمام» واكتفى بتسليم الصلاة. 
وأما حديث إمامة لبي عي لأنس فقد أعرجه البخاري في صحيحه (877) :١‏ 795 كتاب صفة الصلاة» 
باب صلاة النساء تلش الرجال. 


وأخرحه مسلم في صحيحه (10) :١‏ 4017 كتاب المساحد» باب حواز الجماعة في النافلة... 
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الدع شرج الدع 


أما('© كون الحر أولى من العبد ؛ فلأن الحر أشرف منه وأكمل في أحكامه 
ويصلح لإمامة المدمعة7' والعيد بخلاف العبد 

وقول المصنف رحمه الله: [أولى من العبد]7" ؛ مشعر بصحة إمامة العبد وهو صحيح ؛ 
لعموم قوله كن : «- يم القوم أقرؤهم )0 

و» لأن عائشة رضي الله عنها صلت سلف غلام لها 56 

و« صلى أبو سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد بأبي ذر وابن مسعود وحذيفة رضي 
لله عنهم ©" رواه صالح بن الإمام أحمد رحمة الله عليهما في مسائله 

ولأنه أهل للأذان فصلح أن يكون إماما كالحر 

وأما كون الحاضر أولى من المسافر ؛ فلأنه إذا أم حصل جميع الصلاة في جماعة 
بخلاف المسافر 

وأما كون البصير أولى من الأعمى في وجه ؛فلأنه أقدر على توقي النجاسات 
واستقبال القبلة باجتهاده 

وأما كونهما سواء ف وجه قاله القاضي ؛ فلن الأعمى أحشع من البصير فيكون 
ذلك مقابلا لتوقي النجاسات 


)١(‏ ساقط من ب. 

)١١‏ مثل السابق. 

(9؟) مثل السابق. 

(4) أخرحه مسلم في صحيحه (51/7) :١‏ 450 كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة. 

(0) أخرجه الشافعي في مسنده (5 1) ٠١ :١‏ كتاب الصلاة» باب الجماعة وأحكام الإمامة. عن ابن أبي مليكة 
أنهم كانوا يأتون عائشة أم اللؤمنين بأعلى الوادي هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير 
فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة رضي الله عنها . وأبو عمرو غلامها يومئذ لم يعتق قال: وكان إمام بن محمد 
بن أبي بكر وعروة». 
وأخحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (1111) 7: ٠١‏ كتاب الصلوات: في إمامة العبد. بنحوه. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )11١(‏ 5: 78 كناب الصلوات؛ في إمامة العبد. وفيه أبو مسعود وأبو 
حذيفة بدل ابن مسعود وحذيفة. 
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كتاب الصلاة فصل ف الإمامة 


أما كون إمامة الفاسق لا تصح على رواية . ؛ فلقوله تعالى : لإأفمن كان مؤمنا 
كمن كان فاسمًا لا يستوون]ة [السجدة:8١].‏ 

وقوله و :« لا تؤمن امرأة رجلا . ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطان أو 
يخاف سوطه 76" [رواه ابن ماجة]7”. 

وف لفظ . :« ولافاسق مؤمنا » 

وقوله عليه السلام :« اتتقدوا أئمتكم نقد الدينار («ى 

وأما كونها تصح على رواية ؛ ف« لأن الي يخ قال لأبي ذر : كيف أنت 
إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقنها ؟ قال :قلت :فماتأمرني ؟ 
فقال : صل الصلاة في وقنها . فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة 76" رواه 
صلم 

و« كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي وراء الحجاج ' 26) 

« والحسن والحسين رضي الله عنهما يصليان وراء مروان ‏ »0 

وأما كون إمامة الأقلف لا تصح على رواية ؛فلأنه حامل لنجاسة ظاهرة يكنه 
إزالتها بإزالة المانع بالمثتان 

وأما كونها تصح على رواية فاتعذر زوال النجاسة في الحال . والختان مختلف ل 
وجوبه فلم تكن إزالتها واحبة لا محالة 
وأما كون إمامة أقطع اليدين لا تصح ف وجه فلإخلاله بعضو من أعضاء السجود 
وأما كونها تصح ف وجه ؛ فلأنه لا يخل بركن من أركان الصلاة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سنئه )٠١81(‏ 47:1 كتاب إقامة الصلاة؛ باب في فرض اججمعة. 

هيه زيادة من ج. 

(7) أخرحه مسلم في صحيحه (558) :١‏ 41/4 كتاب المساجد» باب كراهية تأخير الصلاة عن وكتها... 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : ١7١‏ كتاب الصلاة» باب الصلاة لف من لا يحمد فعله. 
وأخرجه الشافعى في مسنده 79*:”) ٠١53 :١‏ كتاب الصلاة؛ باب اللجماعة وأحكام الإمامة. 

,0 أخرحه البيهقي في السئن الكيرى : كتاب الصلاة؛ باب الصلاة خلف من لا يحمد فعله. 
وأخرجه الشافعي في مسنده (7”5) ٠١9 :١‏ كتاب الصلاة» باب الجماعة وأحكام الإمامة. 


ال١‎ 


وذكر للصنف رحمه الله في المغ هذين الوجهين روايتين 
والحكم في أقطع الرجلين أو إحداهما أو إحدى اليدين كالحكم ف أقطع اليدين لاتحاد 
الكل في الإخلال بعضو وعدمه مما هو ركن 


أما كون الصلاة لا تصح خلف كافر ؛ فلآن الصلاة تفتقر إلى النية وكذا 
الوضوء . والنية فيهما لا تصح من الكافر . وسواء علم بكفره في الصلاة أو بعد 
الفراغ منها لأن أمارات الكفر لا تخفى غالبا فكأنه إذا لم يعلم يعد مقصرا 

وأما كونها لا تصح خلف أخرس ؛ فلأنه مأيوس من قرائته فد فات ركن من 
أركان الصلاة على وجه لا يرحى وجوده فلم تصح الصلاة حلفه كالعاجز عن الركوع 
والستكرة 

فعلى هذا لا فرق بين كون المأموم أخرس أو ناطقا لما ذكر من فوات الركن الذي هو 
القراءة 

وذكر الصنف رحمه الله في الكافي أنه يصح إمامة الأخرس ,عثله لاستوائهما في فوات 
الركن 2 . أشبه إمامة الأمي .ثله 

وأما كونها لا تصح خلف من به سلس البول ؛ فلن في صلاته خللا غير بور 
ببدل 

ولأنه بحدث حامل للنجاسة أشبه ما لو صلى خلف محدث يعلم بحدثه 

فإن قيل :فلم صحت صلاته ف نفسه 2 ؟ 

قيل : للضرورة 

وأما كونها لا تصح خلف ععاجز عن الركوع والسجود والقعود ؛فلأنه أحل 
بركن لا يسامح به في النافلة فلم يجز للقادر عليه الاثتمام به كالقارئ بالأمي 


يفت 


كتاب الصلاة فصل في الإمامة 


فلأنه عجز عن ركن من أركان الصلاة فلم يصح الاقتداء به كالعاجز عن القراءة 

وأما كونها تصح خلف إمام الحي الذكور ؛ ف« لأن النبي وه صلى جالسا 
مرتين أو ثلاثا وصلى الناس خلفه ‏ 06") 

وإنها اشترط في صحة صلاة القائم خلف العاجز عن القيام أن يكون العاجز إمام حي 
وأن تكون علته مرجوة الزوال لأن مقتضى الدليل أن لا يصح مطلقا لما تقدم في صلاة القادر 
على الركوع -خلف العاجز عنه . ترك العمل به فيما ذكر لفعل ابي ييه وكان موصوفا 
فيجب أن يبقى فيما عداه على مقتضاه 

وأما كون من وراءه يصلون جلوسا إذا لم يتدأهم الصلاة قائما ؛ فلقوله عَم 
إنما جعل الإمام ليؤتم به . فإذا صلى قائما فصلوا قياما . وإن صلى جالسا فلا 
تقوموا وهو جالس كما يفعل أهل فارس بعظمائها 76" رواه مسلم 

ولقوله :<< وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ©'" متفق عليه 

ولأنها حالة قعود للإمام فوجب متابعته كالتشهد 

وأما كون صلاتهم تصح إذا صلوا قياما ؛ فلن النبي ]1 لم يأمرهم 
بالإعادة 


(1) عن عائشة 0 أن الي عي صلى في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما. فأشار إليهم 
أن اجلسوا فلما انصرف كال : إنما جعل الإمام ليؤتم به -إلى أن قال- 2 : وإذا صلى جالسا فصلوا 
حلوسا أجمعون ‏ ». 
أخرجه البخخاري ف صحيحه (597) :١‏ 754 كتاب الجماعة والإمامة؛ باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. 
وأرجه مسلم ف صحيحه ٠.4 :١ )4١7(‏ كتاب الصلاة» باب اتتمام المأموم بالإمام. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (417) ٠.3 :١‏ كتاب الصلاة» باب اتتمام المأموم بالإمام. 
وأرجه أبو داود في سننه (605) ١١7:١‏ كتاب الصلاة» باب الإمام يصلي من معود. 

(7) سبق تخريجه في الحديث قبل السابق. 

(4) زيادة يقتضيها السياق. 


نفت 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونها لا تصح في وحه ؟ةف2 لأن النبي ويك أمر بالجلوس » وأمره 
للوجوب .و2 نهى عن القيام » والنهي يقتضي الفساد 

وقيل : هذان الوجهان روايتان 

وأما كونهم يتمون خلفه قياما إذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس2 ؛ 
ف « الأن أبا بكر ابتدأ بالصحابة الصلاة قائما . ثم جاء النبي دك فأتم الصلاة بهم 
جالسا . وأتم من حلفه قياما 00 

ولأن القيام هو الأصل فمن بدأ به في الصلاة لزمه في جميعها كمن شرع في صلاة وهو 
مقيم ثم حرجت به السفينة في أثناء الصلاة فلم يجز له القصر 

وف هذا جمع بين أمره بالقعود وين إقراره على تركه آخر أمره لأنا حمانا قوله 
0 وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين !© ونحو ذلك على ما إذا ابتدأ الصلاة 
جالسا » وإقراره على القيام في آخر أمره على ما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل ؛ لأن 
إمامة النبي عي ف أثناء صلاة أبى بكر كاعتلال أبى بكر رضى الله عنه . ولا شبهة أن 
ذلك أولى من النسخ لا سيما مع ظهور الفرق بين ابتدائه الصلاة معتلا وبين اعتلاله في 
أثنائها 


أما كون إمامة المرأة للرجال لا تصح ؛فلأن البي ييه قال :< لا تومن امرأة 
5 لل " 
ولأن المرأة لا تؤذن للرحال فلا تكون إمامة لهم كامجنون 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (11) :١‏ 751 كتاب الجماعة والإمامة, باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم اناس 


بالا 

بالمأموم. 

وأخرحه مسلم ف صحيحه ١١ ١ )14١14(‏ كتاب الصلاة؛ باب استخخلاف الإمام إذا عرض له عذر من 
مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالنلس... 


(؟) سبق تخريجه ص: 5777 . 
(؟) سبق تخريجه ص: 21١‏ . 
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كتاب الصلاة فصل في الإمامة 


ونقل أبو الخطاب عن أصحابنا : أنه”© يجوز أن تكون للرأة إمامة للرجال ف 
التراويح خاصة ؛ ل روى عبدالرحمن بن خصلاد عن أم ورقة بنت عبدالله بن الحارث 
« أن رسول الله ييه جعل لها مؤذنا يؤذن لحا . وأمرها أن توم أهل دارها ©»'" رواه 
أبو داود 

وهذا عام في الرجال والنساء 

وظاهر كلام الصنف رحمه الله هنا أنه لا يجوز أن تؤم في ذلك ولا في غيره 
وصرح به في الغئي . وأحاب عن حديث أم ورقة أن في رواية الدارقطي ٠‏ أن تؤم 
بنساء أهل دارها )20 . فيحمل المطلق على المقيد 

وذكر صاحب النهاية فيها ١‏ أن أم ورقة قالت :يا رسو الله يي ني امرأة 
أصلي بأهل بي لأني أحفظ القرآن وهم لا يحفظون . فقال : قدمي الرجال أمامك 
وقومي فصلي بهم من ورائهم . وقومي مع الدساء » وهذا تصريح يإمامة المرأة للربحل 
لا احتمال فيه ولا إطلاق 

فعلى قول المصنف رحمه الله لا كلام فيه"»؛ وعلى نقل أبي المخنطاب: يشترط في المأموم 
أن يكون ممن يجوز له سماع كلامها . ذكره صاحب النهاية فيها لأن المأموم إذا كان 
أجنبيا حرم عليه ماع كلامها . والإمام لا مندوحة له عن الكلام إما في التكبير وإما في 
القراءة 

وأما كون إمامة المرأة"» للخناثى لا تصح فلجواز أن يكونوا رجالا وقد تقدم أنه لا 
يصح إمامة المرأة للرجال 

وأما كون إمامة الختثى للرجال لا تصح ؛ فلجواز كون الإمام امرأة والمأموم رجلا 
[وقد تقدم أنه لا يصح أن تكون المرأة إماما للرجل. 


)03 زيادة من ج. 

9؟) أخرجه أبو داود في سئنه (397) ١١ :١‏ كتاب الصلاة» باب إمامة النساء. 

() أرجه الدارقطي في سننه 4١17 :١ )١(‏ كتاب الصلاة» باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن. 
(54) ساقط من ب. 

(5) مثل السابق. 


ع 


المع لامج لقم 


وأما عدم جواز صلاة الخنثى بالختنى ؛ فلجواز كون الإمام امرأة والمأموم رجله(". 

وأما كون إمامة الصبي لبالغ في الفرض لا تصح ؛ فلقوله كه :« لاتقدموا 
صبيانكم 0 

ولأن الإمامة حال كمال والصبي ليس من أهله أشبه المرأة . بل آكد لأنه نقص كنع 
التكليف وصحة الإقرار 

ولأن الإمام ضامن يتحمل عن المأمومين والصبي ليس من أهل الضمان 

وأما كونها تصح في النفل على رواية ؛ فلأنها نافلة في حقه فيقتدي به من هو متنفل 

وأما كونها لا تصح على رواية ؛ فبالقياس على الفرض 

والأولى أصح ؟ لما تقدم 

وقالت عائشة رضي الله عنها :« كنا نأخذ الصبيان من الكتاب فيصلوا ينا 
التراويح : ويعملو(" لنا الخشكنان ع« 

ولأنها أخحف حالا من الفرض يسقط فيها بعض أركان الصلاة من استقبال القبلة 
والقيام 

وذكر أبو الخطاب في صحة إمامة الصبي في الفرض رواية ؛ لأن النبي 8 لما 
قال :7< يوم القوم أقرؤهم . قال عمرو بن سلمة : كنت أقرؤهم وكنت أصلي 
بهم وأنا ابن سبع سنين أو تمان سنين 0 رواه أبو داود 


وهذا الحديث كان الإمام أحمد يضعفه 
قال الخطابي : وعلى تقدير صحته لا يصح الاحتجاج به إلا إذا بلغ النببي يَيَهُ ذلك 


فأقره [عليه 

0( ذكره المتقي الحندي في كنز العمال )٠١75-٠(‏ 7ن بره الفصل الثاني في الإمامة وما يتعلق بها. وعزاه إلى 
الديلمي عن علي. 

(7) في ب: ويعلموا. 


(4) سبق تخريجه ص: 701 


كتاب الصلاة فصل ف الإمامة 


ويمكن لواب عنه بأن الظاهر من حاله أنه بلغ النبي ويه عليه فأقره]!". والعمل 
بالظاهر متعين 


أما كون إمامة امحدث والنجس العالمين يحالهما لا تصح ؛ فلن الطهارة من اللحدث 
والنبجس شرط لصحة الصلاة فضلا عن الإمامة وهو مفقود هنا فلم يصح لفوات 
الشرط 

وأما كون المأموم تصح صلاته إذا جهل هو والإمام”" إلى فراغ صلاته ؛ فلما روى 
البراء بن عازب قال : « صلى رسول الله 6 بقوم وليس هو على وضوء فنمت 
لقو مو أعاد الي 0 00 

وروى البراء أيضا عن النبي يِه قال : « إذا صلى الإمام بالقوم وهو على غير 


وضوء أجزأت صلاة القوم ويعيد 2 


وأما قول المصنف رحمه الله : وحلده ؛ ففيه تنبيه على أن صلاة الإمام لا تصح وهو 


صحيح 2 . صرح به في ال مغ وغيره 


.»  ديعيو‎ 


م 


)١(‏ ساقط من ب. 

(5) في ب: الإمام. 

(9) أخرجه الببهقي في السنن الكبرى 7: 1٠٠‏ كتاب الصلاة» باب إمامة احنب. 
وأخرجه الدارقطين في سننه (3) ٠7 :١‏ كتاب الصلاة» باب صلاة الإمام وهو جنب أو محادث. من رواية 
حويير بن سعيد عن الضحاك بن مزاحم عن البراء. وفيه عيسى بن عبدالله وجويبر ضعيفان. وسنده منقطع لأن 
الضحاك لم يلق البراء. 

(4) أخرجه الدارقطيئ في سئنه (/1) ٠7:1‏ كتاب الصلاة؛ باب صلاة الإمام وهو جنب أو محدث. 


/العاع 


المتج وواتترتج الدع 


أما كون إمامة الأمي بالقارئ لا تصح ؛ فلأنه عجز عن ركن من أركان الصلاة 
أشبه إمامة القاعد بالقائم 

ولأن القراءة يتحملها الإمام عن المأموم عندنا وعن المسبوق عند المخالف . والأمي 
ليس أهلا للتحمل 

وأما كون إمامة الأمي.مثله تصح0 ؛ فلأنهما استويا فصح اقنداء أحدهما بالآخر 
كامرأة 

وأما قول المصنف رحمه الله : وهو من لا بحسن الفاتحة .. إلى آخره ؛ فبيان 
للأمي شرعا . وأما في اللغة : فهو الباقي على أصل خلقته 

والمراد.كن لا يحسن الفاتحة من لا يحفظها » وعن يدغم حرفا لا يدغم من يدغم حرفا 
في غير مثله وغير ما يقاربه في المحرج2 » وعن يبدل حرفا بغيره من يبدل مثلا القاف 
بالكاف فيقول : اهدنا الصراط المستكيم » وين يلحن لحنا يحيل المعنى [مثل أن يكسر 
الكاف في إياك » ويضم التاء من أنعمت. 

وت تقييد اللحن بتغيير المعنى]!" دليل على أنه لو لحن نا لا يحيل المعنى لا يكون 
أميا . وهو صحيح وصرح به غير المصنف من أصحابنا لأن المعنى المقصود حاصل وإن 
أساء ف العبادة . ومن اللحن الذي لا يحيل المعنى قنح دال لإنعبد ونون #إنستعين) 
[الفاتحة:ه] وهذه المسامحة مختصة بغير التعمد فإن تعمد ذلك لم تصح صلاته لأنه مستهزئ 
000 

وأما كون صلاته في نفسه لا تصح إذا قدر على إصلاح الفاتحة ؛ فلأنه ترك ركنا 
مع القدرة على الإتيان فلم تصح صلانه كما لو ترك الركوع والسجود عمدا 


)١(‏ ساقط من ب. 
(؟) في ب: ومعتد. 


ع 


كتاب الصلاة فصل ف الإمامة 


أما كون إمامة اللحان وهو كثير اللحن .» والفأفاء وهو من يكرر الفاء » والتمتام 
وهو من يكرر التاء » ومن لا يفصح ببعض الحروف كالبدوي الذي لا يفصح بالقاف 
تكره فلن( في قراءتهم نقصا عن حال الكمال بالنسبة إلى من لا يفعل ذلك فكره لتضمنها 
النقصان 2 . 

وقول المصنف رحمه الله : تكره ؛ مشعر بصحة إمامتهم وهو صحيح ؛ لأنهم 
يأتون بالحروف الواحبة » وإنها تزداد حركة أو فاء أو تاء وذلك غير مؤثر ؛ كتكرير 
الآآية 

وأما كون الإمام يكره له أن يوم نساء أجانب لا رجل معهن ؟ فلما فيه من الخلوة 
بالأجنبيات وغخالطة الوسواس2 . ولو كانت الخلوة بامرأة واحدة حرمت الخلوة بها 

وأما كونه يكره له أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون ؛ فلما روى أبو أمامة قال 
قال رسول الله ويا : « ثلاثة لا تجحاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآأبق حتى 
يرجع ؛ وامرأة بانت وزوجها عليها سامط .» وإمام قوم وهم له كارهون ©6'" قال 
ولو استوى الكاره والراضي فوجهان للتعارض 
ولو كانت الكراهة لأنه صاحب سنة أو نحو ذلك لم يكره ؛ لأن الذنب لهم 


أما كون ولد الزنا لا بأس بإمامته إذا سلم دينه ؛ فلما روى ابن عمر أن رسول الله 
© قال :< يؤمكم أقرؤكم وإن كان ولد زنا »0 
و« صلى التابعون حلف زياد بالبصرة » وهو ممن في نسبه نظر 


(01) سائط من ب. 

(؟) أرجه النزمذي في جامعه 0" 7: ١97‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء فيمن أم وما وهم له كارهون. 

() ذكره المتقي الحندي في كنز العمال )٠١881(‏ 7: 5417 الفصل الثاني في الإمامة وما يتعلق بها. وعزاه إلى ابن 
حزم في كتاب الأعراب ؛ وإلى الديلمي عن ابن عمر. 


4 


الممتع ف شرح المقنع 


وأما كون الحندي لا بأس يإمامته إذا سلم دينه ؛ فلدحوله ف عموم الأدلة الدالة 


على صحة الإمامة 
ولأن كل واحد من ولد الزنام]!" والجندي حر عدل تقبل رواينه فلم تكره الصلاة 
خلفه قياسا على غيره 


أما كون اثتمام من يؤدي الصلاة.كن يقضيها تصح ؛فلأن الاختلاف ليس في 
النية ولا في التعيين ولكن ف الوقت وذلك لا تتوقف صحة الصلاة عليه . بدليل صحة 
صلاة من ظن خروج الوقت فصلى بنية القضاء ثم بان أن الوقت لم يخرجح ٠.‏ وصحة 
صلاة من ظن بققاء الوقت فصلى بنية الأداء فبان أن الوقت قد خرج 

قال الخلال0”» : يصح اتتمام من يؤدي .كن يقضي رواية واحدة لما ذكر 

وقال ابن عقيل : فيه روايتان 


إحداهما : تصح لما ذكر 

والثانية :لا تصح لنقصان القضاء عن الأداء . فصحة الأداء خلفه نقص 
لرتبته . 
ولأن صلاة الاثتمام لا بد وأن تكون متضمنة لصلاة المأموم » والقضاء لا يتضمن 
الأداء 

ولا بد أن يلحظ ف هذه المسألة اتحاد الصلاة كظهر خلف ظهر وعصر خلف 
عصر ؛ لأن صلاة الظلهر خلف عصر سيأتي بعد إن شاء الله تعالى 

ولأن الغرض هنا بيان أن اختلاف النية ف القضاء والأداء لا يؤثر . ولو قدر في 
المسألة أنها ظهر لف عصر لكان الكلام ف شيئين 

أحدهما : احتلاف النية ف القضاء والأداء 
)١(‏ ساقط من ب. 


(؟) مثل السابق. 
(7) مثل السابق. 


ات 


كتاب الصلاة فصل في الإمامة 


وثانيهما : احتلافها في الظهرية والعصرية . . 

وأما كون اثنمام المفتزض بالمتنفل يصح في رواية ؛:فبالقياس على المسألة للذكورة 
قبل 

وأما كونه لا يصح ف رواية وهي الصحيحة في المذهب قاله ابن عقيل ؛ فلقوله 
عَخَمهَ :« إنماجعل الإمام ليؤتم به 6" ظاهره وإطلاقه يقتضي متابعنه ظاهراً وباطنا 
فإذا اختلفت نيتهما”'» كان متابعاً من وجه دون وجه 

ولقوله عََقَه :« لاتختلفواعلى أتمتكم 0" 

ولأن الفرض أكمل من النفل فإذا اقندى المفترض بالمتنفل فقد أسقط فضيلة الفريضة 
حبك عباتا لاهو دونه 

والأولى أصح عند المصنف رحمه الله « لأن معاذاً كان يصلي مع رسول الله 2 ثم 
يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة © متفق عليه 

والظاهر من حاله أنه لم يكن يترك الأداء خلف رسول الله ع 

ولأنهما صلانان اتفقتا في الأفعال فجاز اتتمام المفتزض بالمتنفل كالعكس 

وأما كون اتتمام من يصلي”2 الظهر .من يصلي العصر يصح في روايةٍ ولا يصح في 
رواية ؛ فلن الاختلاف ف الصفة كالاختلاف في الموصوف فيجب أن تكون الصحة 
وعدمها كالذي تقدم 


.104 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) في ب: بينهما. 

(9؟) سبق تخريجه ص: /75. 

(4) أخخرجه البخاري في صحيحه (/17) :١‏ 744 كتاب الجماعة والإمامة» باب من شكا إمامه إذا طول. 
وأرجه مسلم في صحيحه (40) :١‏ 9 كتاب الصلاة؛ باب القراءة في العشاء. 

(0) ساقط من ب. 


م 


الممتع في شرح المقنع 


فصلف الموقف 


أما كون السنة أن يقف للأمومون خلق الإمام . ؛ فلأن الصحابة رضي الله عنهم 
كذا كانوا يقفون خلف البي كله . نقله الخلف عن السلف 

وأما كونهم إذا وقفوا قَدَامه لا تصح صلائهم فاق يون موقا لام 
المأمومين بحال . فلم تصح صلاتهم كما لو صلوافي بيرتهم بصلاة الإمام في 
المسجد 

ولأن الإمام متبوع ومقتدى به والمأموم متبع ومن تقدم إمامه ليس .كتبع 

وأما كونهم إذا وقفوا عن ينه أو جانبيه تصح صلاتهم ؛ ف لأنابن مسعود 
رضي الله عنه صلى بين علقمة والأسود إماما ‏ هما . فلمافرغ قال :هكذارأيت 


ع . ١‏ ع 
رسول الله ته يفعل رواه أبو داود 


أما كون الواحد يقف عن يمين الإمام ؛فلماروى ابن عباس قال :« 
عند الي ميمونة . فقام النبي يه يصلي من الليل . فقمت عن يساره فأخذ بذؤابة 


رأسي فأدارني عن ينه 6(" متفق عليه 


)١(‏ سائط من ب. 
(9؟) أخرحه أبو داود في سننه 5159) ١١0:1‏ كتاب الصلاة؛ باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون. 
وأخر جه أحمد ف مسنده (/9911) 1١‏ 515. 


دك 


كتاب الصلاة فصل في الموقف 


وأما كون من وقف خلفه لا تصح صلانه ؛فلما روى وابصة بن معبد« أن 
رمتول الله #الاراق ريخلا يسع علق الصف وجل قائرة أن يعد رؤاة أو 
داود 

ولقوله عله :7« لا صلاة لفرد خلف الصف 0" رواه الأثرم 

قال الإمام أحمد فيهما :هذا حديث حسن 

وأما كون من وقف عن يساره لا تصح صلاته ؛ ف« لأن النبي يي أدار ابن 
عباس وجابراً لما وقفا عن يساره 6!) 

ولأنه خالف الموقف فلم تصح صلاته كما لو وقف قدامه 

وأما كون من أمَّ امرأة تقف حلفه ؛فلقوله عليه السلام :« أخروهن من 


حيث أخرهن الله )20 
- 
)0( أخرجه البخاري ف صحيحه (151) ١‏ 7437 كتاب الجماعة والإمامة؛ باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم؛ ثم جاء 


وأخرجه مسلم في صحيحه (1/17) :١‏ 078 كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 
وأخرجه أبو داود في سننه 1١4 ١ )5١١(‏ كتاب الصلاة؛ باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يتومان. 
وأخرجه الزمذي في جامعه (7177) 20١‏ أبواب الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجحل؛ قال 
الزمذي: حديث حسن صحيح. 
وأرجه النسائي في سننه )8١5(‏ 7: 1 كتاب الإمامة» موقف الإمام والمأموم صبي. 
وأحرجه ابن ماحة في سئنه (91/50) :١‏ 717 كتاب إقامة الصلاة؛ باب الاثنان جماعة. 
وأخرحه أحمد ف مسنده 099 84:1 
أخرحه أبو داود في ستنه (187) :١‏ 187 كتاب الصلاة» باب الرجل يصلي وحده لف الصف. 
وأخرجه التزمذي في جامعه (771) :١‏ 458 أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (4 2٠٠١‏ 1: 771 كتاب إقامة الصلاة؛ باب صلاة الرحل خلف الصف وحده. 
وأخرحه أحمد ف مسنده )18٠75(‏ 1:5 578. 
(1) أخرجه ابن ماحة في سئنه 7٠0:1١ )٠١٠٠١‏ كتاب إقامة الصلاة؛ باب صلاة الرجل خلف الصف وحلده. 
وأخرجه أحمد في مسنده 15879 77:4 
050 أما حديث اين عباس فقد سبق قريباً. 
وأما حديث جابر فقّد أخرحه مسلم فْ صحيحه )”.٠١(‏ 4: 7.5 كتاب الزهد باب حديث جابر 
الطويل. 


وأخرجه أبو داود ف سننه (515) 0 كتاب الصلاة» باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به. 


50 


يمحي 


اذك 


الممتع في شرح المقنع 
ع مك اس ع ع 4 4 ع 
و« لأن النبى يِه أم امرأة وأنسا واليتيم فجعل أنسا واليتيم خلفه والمرأة 
حاقفنا لفن 
المرأة حلفنا 0 رو أه مسلم 


ولأنها ناقصة عن الرجال فناسب ذلك تأخيرها 


أما كون الرجال يتقدم على الصبيان ؛فلقوله عليه السلام :« ليلب أولو 
الأحلام والنهى 2 رواه مسلم 

وأما كون الصبيان يتقدم على الخناثى ؛ فلفضل الذكورية على الأنوثية والختشى 
يختمل كونه أنثى 

وأما كون الخنائى يتقدم على النساء ؛ فلاحتمال كون الخنثى ذكرا 

وأما كونهم يفعل بهم في تقديمهم إلى الإمام إذا اجتمعت جنائزهم كذلك ؛ فلن 


ىح 

(1) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه موقوفا على ابن مسعود (011) : ١44‏ كتاب الصلاة» باب شهود النساء 
الجماعة. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (877) :١‏ 744 كتاب صفة الصلاة» باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم 
الغسل والطهور وحضورهم الجماعة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (158) :١‏ 45 كتاب المساحد» باب جواز الجماعة في النافلة... 
وأحرجه أبو داود في سنئه (111) ١4 :١‏ كتاب الصلاة» باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون. 
وأخرجه الزمذي في جامعه (174) :١‏ 404 أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرحل يصلي ومعه الرجال 
والنساء. 
وأخرجه النسائي في سننه )8١١(‏ ؟: هم كتاب الإمامة» إذا كانوا ثلاثة وامرأة. 
وأخرحه أحمد ف مسنده .١ 59 17 )١7819(‏ 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه (170) :١‏ هع كتاب المساحد» باب حواز الجماعة في النافلة... 

(4) أخرحه مسلم في صحيحه (477) :١‏ 79" كناب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامئها وفضل الأول 
فالأول منها... 


م 


كتاب الصلاة فصل في الموقف 


فعلى هذا إذا اجتمع جنائز من أنواع كرجل وصبي وخنثى وامرأة قدم الرجل لأنه يقدم 
في الحياة فكذلك في الممات 

ولأن الرجل أكمل الأنواع لاجتماع الذكورية والتكليف فيه . ثمالصبي :أما 
على الختثى فلما ذكر » وأماعلى المرأة ؛فلأنه إذا قدم على الختشى المقدم على 
المرأة ؛ فلأن يقدم على المرأة بطريق الأولى 

ود لأن سعيد بن العاص صلى على أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر ابن 
الخطاب وخلفه ثمانون من الصحابة. وروي : ثلاثون .منهم :ابن عباس وأبو 
هريرة وأبو سعيد الخدري وقنادة فوضعوا الغلام ممايلي الإمام .وقالوا :هذا 
السنة 76" رواه النجاد 

ورواه النسائي . ولفظه :عن عمارمولى الحارث بن نوفل قال 
شهدت جنازة امرأة وصبي . فقدمالصبي ممايلي القوم . ووضعت لمرأة 
وراءه . فصلي عليهما وث القوم أبو سعيد الندري وابن عباس وأبو قنادة وأبو 
هريرة .فسألتهم .فقالوا :السنة © . وذلك ينصرف إلى سنة النبي 

وقال الخرقي : يقدم النساء على الصبيان لأنه يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال 
في الجنازة :207 يوضع الرحال والصبيان بعد النساء » 

ولأن المرأة مكلفة فهي أكمل من الصبي وإفا قدم الصبي حيا خوف الفتئة .ثم 
الخنثى لأنه يحتمل أنه ذكر 


أما كون من لم يقف معه إلا كافر أو محدث يعلم حدثه فذا ؛ فلن صلاة الكافر 


)١(‏ أخرحه النسائي في سننه 1/١ :5 )١317(‏ كتاب الحنائر, اجتماع جنائز الرجال والنساء. بدون ذكر العدد. 
وأخرجه الدارقطين في سننه (10) ؟: 1/4 كتاب الجنائ باب الصلاة على القبر. 
)1١(‏ أخرحه النسائي في سننه 1/١ :5 )١41/7(‏ كتاب الحنائز» اجتماع جنازة صبي وامرأة. 


ولك 


المبتع في شرح الفيع 

فإن قيل : لو لم يعلم امحدث بحدثه كانت صلاته باطلة أيضا مع أنه يصح أن يكون 
صفا 

قبل : مقتضاه أنه لا يصح لكنه لما كان في هذه الحالة يصلح أن يكون إماما عارض 
ذلك لأنه إذا صلح أن يكون إماما ؛ فلن يصلح أن يكون صفا بطريق الأولى 

وأما كون من لم يقف معه إلا امرأة فذا ؛ فلأن مصاففتها مبطلة على قول 

ولأن موقف الرجل يقدم على موقف المرأة فإذا صاففها حالف موقفه 

ولأنها لا تصافف الإمام وكذلك المأموم 


وأما كون من ل يقف معه في الفرض إلا صبي فذا ؛ فلأنه لا تصح إمامته فيها أشبه 
لمرأة [غي الفرض](". 

على أن المنقول عن الإمام أحمد أنه سكل عن وقوف الصبي مع الرجحل في الفرض 
فتوقف عن الجواب2 . فذكر له حديث أنس فقال : ذاك في التطوع 

لكن الأصحاب اخحتلفوا فذهب أكثرهم إلى أن الواقف معه يكون فذا لما تقدم 

وقال ابن عقيل : تصح مصاففته في الفرض لأن صحة الإمامة لا تشترط لصحة 
الصاففة بدليل الفاسق والأمي مع القارئ » وبدليل العبد والسافر قي الجمعة 2 
والفتزض مع المتنفل 

وهذا أصح عندي2 . وصححه جدي في خلاصته وصاحب المستوعب فيه 
وقال فيه(: لو اشترط ف صحة المصاففة صحة الإمامة لما صحت مصاففة الأخرس ولا 
أعلم به قائلا 

وأما كون من لم يقف معه في النافلة إلا صبي غير فذ ؟؛ ف لأن البي يي صف 
أنسا واليتيم وراءه »0 


واليتيم من لم يحتلم لقوله يا : 0 لايتم بعد احتلام 0 


دنه زيادة من ج. 

(؟) مثل السابق. 

(8) سبق تخريجه ص: 5/815. 

(4) أخرجه أبو داود في سننه 8789 7) #: ١١0‏ كتاب الوصاياء ياب ما جاء متى ينقطع اليتم. 


كمع 


كتاب الصلاة فصل ف الموقف 


وعن الإمام أحمد أن الصبي لا يكون صفا في النافلة قياسا على الفريضة 
والحديث يرده 


أما كون من جاء فوجد فرجة يقف فيها ؛ فلقوله و : « إن الله وملائكته 
يصلون على الذين يصلون الصفوف- »0 

والفرحة : بضم الفاء هي الخلل في الصف 

وأما كون من لم يجد فرجة يقف عن بمين الإمام ؛ فلأنه موقف الواحد 

وأما كون من لم يمكنه ذلك له أن ينبه من يقوم معه فلما في ذلك من حصول من يتقف 


ومفهوم كلام الصنف رحمه الله . : أنه ليس له أن يحدث من يجذب إليه 
وصرح به أبو الخطاب 

وقال ابن عقيل : جوز أصحابنا جذبه 

والأول أصح ؛لما فيه من التصرف ف الغير بغير إذنه 

قال المصنف ف المغى : ولأصحابنا أن يقولوا ليس ف جذبه برفق تصرف وإنماهو 
تنبيه إن خرج وإلا لم يكره . ومثل هذا يسامح فيه أشبه السجود على ظهر الرحل في 
الزحام 


أما كون من صلى ركعة كاملة فذا لا تصح صلاته ؛ فلما تقدم من حديث وابصة 
بن معبد”"؟ . ومن قوله :2« لاصلاة لفرد خلف الصف )00 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (94711) 5: 84. عن عائشة رضي الله عنها. 
0( رء ص: ا . 


لامع 


المتعاق ترح للفيخ 

ولأن الركعة في حكم الصلاة في الوتر والحنث في اليمين 

ولأن اللصلى لها يكون مدركا للجمعة وزمانها يطول بخلاف ما إذا صلى فذا بععض 
ركعة 00 
وأما كون من ركع فذا ثم دخخل ف الصف أو وقف معه آخصر قبل رفع الإمام تصح 
صلاته ؛فلأنه أدرك في الصف ما تدرك به الركعة 

وأما كون من فعل ذلك غير عالم بالنهي وقد رفع الإمام ولم يسجد تصح صلاته ؛ 
فلأنه لم يصل معظم الركعة فذا أشبه ما لو أدرك الركوع 

وأما كون من فعل ذلك عالما بالنهي تصح صلاته على الذهب ؛ فلما ذكر ف غير 
العالم به 

وأما كونها لا تصح على قول2 ؛ فلأنه إذا علم النهي فقد ارتكب المنهي عنه عمدا 
وفاعل ذلك لا يعذر والنهي يقتضي الفساد فازم بطلان صلاته عملا بالمقتضي السالم عن 
معارضة العذر 


وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن النهي مخنص ,ما لو دحل في الصف بعد رفع الإمام 


ع 


رأاسه 2 . 
وظاهر كلام صاحب”" النهاية فيها أن النهي يعود إلى من ركع دون الصف ثم دحل 
وف قوله ييه :<< أيكم ركع دون الصف ثم مشى 6" إشارة إلى التعليل 
بذلك فيعم 
فإن قيل :النهى إلى ماذا يعود ؟ 
قيل : على القول بالصحة يكون عائدا إلى التأخمير » وعلى القول بالفساد يكون 
عائدا إلى مثل'؟ فعل أبي بكرة من ركوعه قبل الصف ومشيته إليه 
- 
)١1(‏ سبق تخريجه ص: 5/417 . 
(8) أخرجه أبو داود في سئنه (18) :١‏ 187 كتاب الصلاة» باب الرجل يركع دون الصف. 
(5) زيادة من ج. 
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كتاب الصلاة فصل ف الموقف 


وفي قوله : إن علم إشعار بأن الصلاة تصح مع الجهل وهو صحيح ؛ لأن النبي 
َيه لم يأمر أبا بكرة بالإعادة 

وعن أحمد : لا تصح مع الجهل لأنه ركع فذا فلم تصح كما لو لم يدحل في 
الصف 

وأما كون من ركع دون الصف ثم دخله لغير عذر مثل أن يكون غير خائف فوات 
الركعة أو عالما يإطالة الإمام ونحو ذلك لا تصح صلانه ؛ فلن الرخصة وردت في 


المعذور فلا يلحق به غيره ' 
وقيل : حكمه حكم من خاف الفوات لأن الموقف لا يختلف بخيفة الفوات 
وعدلمه 


أما كون المأموم إذا كان يرى من وراء الإمام تصح صلاته إذا اتصلت الصفوف ؛ 
فلاتتفاء عدم الرؤية وعدم الاتصال المفسدين 

ولأن المأموم إذا كان شأنه ما ذكر أمكنه الاقتداء يإمامه من غير خلل فوجب أن تصح 
صلاته كمن صلى ف الصف الأول 

ولا بد أن يلحظ أن اتصال الصفوف فيمن صلى معه في المسجد غير معتبر . ذكره 
المصنف ف المغين وغيره من الأصحاب 

قال أبو الحسن الآمدي :لا حلاف ف المذهب أنه لا يعتبر اتصال الصفوف في 
المسجد 

وكلام المصنف رحمه الله مشعر باشتزاطه فيجب حمله على ما إذا صلى بصلاة الإمام 
خارج المسجد 

وإنها لم يعتبر الاتصال في المسجد ؛ لأن المصلين فيه مع الاقنداء يعدون مجتمعين في 
البعد والقرب 


التع ن شرح القنع 

وإنما اعتبر الاتصال في حارج المسجد ؛ لأن المكان ليس معدا للاجتماع فاشترط 
الاتصال ليحصل ذلك . والاتصال مقدر بالعرف ؛ لأنه لا توقيف فيه » وهو تارة 
يكون بين المأموم وبين إمامه وتارة بينه وبين من ورائه 

وأما كون من لم ير من وراء الإمام وهو متصل مع إمامه في المسجد لا تصح صلاته 
على رواية فلقول عائشة رضي الله عنها لنساء كن ف حجرتها : « لاتصلين بصلاة 
الإمام فإنكن دونه في حجاب » فعللت النهي بالحجاب وهو موجود هنا 

ولأن المتابعة في الأفعال لا تمكن بمجرد التكبير لأنه قد يسهو ويسجد للتلاوة 

ولأن الرؤية معتبرة فيمن صلى خارج المسجد وفاقا على الأصح فليكن هاهنا كذلك 
بالقياس عليه 

وأما كونها تصح على رواية إذا سمع التكبير ؛ فلن الملسجد موضع الجماعة فلا 
تضر عدم الرؤية مع ماع التكبير كمن صلى عن يمين المدبر . والسهو وسجود التلاوة 
الأصل عدمهما 

فإن قيل : ليس في كلام المصنف رحمه الله اشتراط ماع التكبير 

قبل : اشترطه في المغيئ. ولا بد منه لأنه إذا انتفت الرؤية والسماع لم تمكن 
التابعة ‏ . 
فإن قيل : الصحيح من الروايتين ماذا ‏ ؟ 

قيل : ظاهر كلام الصنف رحمه الله هنا وفي المغن الأول . وصرح صاحب 
النهاية في خلاصته بذلك 

وقال ابن عقيل : الأصح الصحة لما تقدم 

وأما كون من لم ير من وراء الإمام لا تصح صلاته إذا كان حارج المسجد والإمام 
فيه ؛ فلما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها التقدم 

قال صاحب النهاية فيها : يشترط مشاهدة من وراء الإمام في حق من صلى خارج 
االسبدد بغير ختللاف اق المتحب تعلمه 

ومراده الفرض لأن النفل اختلفت الرواية فيه لأنه سومح فيه ما ل يسامح في غيره 

قال القاضي أبو يعلى : الصحيح عندي المنع 


لك 


كتاب الصلاة فصل في الموقف 


ونقل عنه فيمن صلى اللدمعة خارج المسجد وأبوابه مغلقة قال : أرجو أن لا يكون 
به بأس 
فعلى هذا لا يعتبر في الجمعة مع عدم القدرة عليها لإفضاء الترك إلى تعطيلها بخلاف 


أما كون الإمام لا يكون ف وقوفه أعلى من المأموم فلما روي « أن عمار ابن ياسر 
رضي الله عنه كان بالمدائن . فأقيمت الصلاة . فتقدم عمار رضي الله عنه فقام على 
دكان » والنلس أسفل منه2'7. فتقدم حذيفة وأخذ بيده واتبعه عمار حتى أنزله . فلما 
فرغ من صلاته قال له حذيفة : ألم تسمع رسول الله يي يقول : إذا أم الرجل القوم 
فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم ؟ قال عمار : فلذلك اتبعتك حين أحذت على 
يدي ©" رواه أبو داود 

وأما كونه إذا فعل ذلك وكان كثيرا تصح صلاته على وجه ؛ فلأن عمارا بنى على 
صلاته 2 . 

وأما كونها لا تصح على وجه» ؛ فلأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد 

قال ابن عقيل : أصح الوجهين البطلان 

واشتزط المصنف رحمه الله الكثرة في العلو لأن العلو اليسير لا بأس به لأنه لا يحتاج فيه 


إلى رفع بصره المنهي عنه 
والكثير مقدار قامة المأموم . قاله صاحب النهاية فيها 
ووجهه أنه حيتئذ يحتاج إلى الرفع المنهي عنه 

)١(‏ ساقط من ب. 


؟) أخرجه أبو داود فى سننه (/9ه) ١7 :١‏ كتاب الصلاة؛ باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم. 
(؟) اخرجه أبو داود في سئنه (/05) م يفوم رفع من ع 
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المتغ ل شرج للانع 


أما كون الإمام يكره له أن يصلي في طاق القبلة من غير حاجة ؛ فلأنه يمنع من 
يقف عن عينه ويساره مشاهلته والاقتداء به 

وأما كونه يكره له أن يتطوع في موضع المكتوبة من غير حاحة ؛ فلما روى المغيرة 
بن شعبة قال : قال رسول الله يي :< لا يصلي الإمام في الموضع الذي صللى فيه 
حتى يتحول 0" رواه أبو داود 

وف لفظ :« لايتطوع الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة بالناس حتى 
يتحول )0 

ولأن في تحويله من مكانه إعلاما لمن أتى المسجد أنه قد صلى ولا يننظر ويطلب جماعة 
أخفرف + 

وأما كونه لا يكره له ذلك في اللسألتين مع الحاحة ؛ فلأن الحاحة قد تبيسح 
امحظور. ؛ فلأن تزيل المكروه بطريق الأولى 

ومثال الحاجة في الأولى : أن يكون المسجد ضيقا 

وف الثانية : أن لاا يجد له موضعا يتحول إليه 

وأما كون المأمومين يكره لهم الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم ؛فلما 
روى معاوية بن قرة عن أبيه قال ١:‏ كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد 
رسول الله يه ونطرد عنها طردا ©7" رواه ابن ماجة 


)١(‏ أحرجه أبو داود في سننه (515) ١17 :١‏ كتاب الصلاة؛ باب الإمام يتطوع في مكانه. 
وأخرحه ابن ماجة في ستنه (474 :١ )١‏ 404 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جحاء في صلاة النافلة 
حيث تصلي المكتوبة » نحوه. 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ؟: ١49‏ كتاب الصلاة؛ باب الإمام يتحول عن مكانه إذا أراد أن يتطوع في 
المسجدء ولفظه: « أيعجز أحدكم إذا صلى فأراد أن يتطوع أن يتقدم أو يتأخر أو يتحول عن ينه أو عن 
يساره ‏ ». 

(") أخرجه ابن ماجة في سئنه (7 77٠ :1 ٠٠١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب الصلاة بين السواري في الصف. 


حبك 


كتاب الصلاة فصل ف الموقف 


وقول الصنف رحمه الله : إذا قطععت صفوفهم ؛ تنبيه على اشتراط ذلك في 
الكراهة ؛ لأن الكراهة إنما كانت من أجل القطع . فلم يكن بد من اش 


وشرط بعض أصحابنا : أن يكون عرض السارية ثلائة أذرع ؛ لأن ذلك هو الذي 


يقطع الصف دون غيره 
ولو كان الصف .صغيرا قدر ما بين الساريتين لم يكره ؛ لأن الصف لا ينتقطع 
بذلك 


أما كون الإمام يكره له إطالة القعود على الصفة الى ذكرها الصنف رحمه الله ؛ 
فلأن عائشة قالت :« كان رسول الله يي إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول 
اللهم! أنت السلام ومنك السلام تبارك ياذا الجلال والإإكرام 6(" ا 


ماجحة 


ولأنه إذا بقي على حاله رعا سها فظن أنه لم يسلم أو ظن غيره أنه في الصلاة 

وأما كونه يلبث قليلا إذا كان معه نساء لينصرفن ؛فلقولأم سلمة :« أن 
النساء في عهد رسول الله وي كن إذا سلمن من المكتوبة قمن » وثبت رسول الله 8 
ومن صلى من الرجحال ما شاء'”" الله » فإذاقام رسول الله قام الرحال .قال 
الزهري : فئرى أن ذلك لكي يتقسدم مسن ينصرف من التساء 0 ٠‏ روأه 
البحاري 

ولأن الإحلال بذلك يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (557) 54١4 :١‏ كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة ويبان صفته. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (474) :١‏ 754 كتاب إثامة الصلاة» ياب ما يقال بعد التسليم. 


(9) أخرجه البخاري ف صحيحه ١ )8١17(‏ 74177 كتاب صفة الصلاة» باب التسليم. وف (؟815) 510:١‏ 
باب.مكث الإمام في مصلاه بعد السلام 


ارك 


وأما كون المرأة تقوم وسط المأمومات إذا صلت بهن ؛فلأن ذلك يروى عن 
عاققةة) وأم سلمة رضئ الله عنهني) 

ولأن وقوفها وسطهن أستر لها أشبه إمام العراة 

وف قوله : إذا صلت امرأة بنساء إشعار بأن النساء يصلين جماعة . وقد صرح 
باستحباب ذلك المصنف وغيره ؛ لما تقدم من حديث أم ورقة”" » ولفعل عائشة » وأم 
سلمة 


)01 أخرجه الدارقطئ في سننه (؟) ١‏ كباب الصلاة؛ باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن. ولفظه: 
0 أمتنااعائشة فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة ‏ ». 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى م: ١١‏ كتاب الصلاة؛ باب المرأة توم النساء فتقوم وسطهن. بنحوه. 
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (85.ه) #: ١ 4١‏ كتاب الصلاة» باب المرأة توم النساء. بنحوه. 

68 أخخر جحه الدارتطي في سئنه (1) :١‏ ه .١غ‏ كتاب الصلاة» باب صلاة النساء جماعة وموئف إمامهن. ولفظه: 
١‏ أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا ‏ ». 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7: ١‏ كتاب الصلاة» باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن. بنحوه. 
وأخرجه عبدالرزاق ف مصنفه (0085) : كتاب الصلاة) باب المرأة توم النساء. بنحوه. 

(9) حديث أم ورقة سبق ذكره ص: 57. 
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كتاب الصلاة فصل [فى أعذار ترك الجمعة والجماعة] 


فصل رفي أعل اس ترك الجمعترى الحمأعة, 


أما كون المريض يعذر في ترك الجمعة والجماعة ؛ ف« لأن النبي يي كان إذا 
مرطن تخلك عن السحك + 94 

وعن البي يََم : « من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر .قالوا :وما 
العذر؟ يا رسول الله! قال : خوف أو مرض . ل تقبل منه الصلاة ال صلى- »0 
رواه أبو داود 

وأما كون من يدافع الأخبثين أو بحضرة طعام هو محتاج إليه يعذر في ذلك فلما روت 
عائشة قالت : سمعت رسول الله وي يقول : « لا يصلي أحدكم بحضرة طعام ولا 
وهو يدافع الأحبئين 7 متفق عليه 


)١(‏ ساقط من ب. 

(3) مثل السابق. 

(7) مثل السابق. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (114) 71٠ :١‏ كتاب الجماعة والإمامة؛ باب أهل العلم والفضل أحق 
بالإمامة. 

(5) سبق تخريجه ص: ©408. 

(5) سبق تخريجه ص: 7917 عند مسلم » ولم أجده في البخاري. 


تلعف 


القع ل شرج القع 

وأما كون من يدافع أحدهما يعذر في ذلك ؛ فلأته إنما نهي عن الصلاة مع مدافعة 
الأخبثين » لما في ذلك من ذهاب النشوع وهو موجود ف مدافعة أحدهما 

وعن النبي ود :< لا يصلي أحدكم وهو زناء ©6206 .أي حاقن 

والأخبئان : البول والغائط 

وأما كون الخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه » أو على نفسه 
من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه » أو من فوات رفقته أو غلبة نعاس يعذر 
ف ذلك ؛فلماتقدم من قوله :« وماالعنريارسولالله!اقال :خوف أو 
مرض>) » 

ولأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بل الثباب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق 

وأما كون الخائف من الأذى بالمطر أو الوحل يعذر ؛فلما روي عن ابن عباس 
أنه قال لمؤذنه ف يوم مطير : إذااقلت9© : أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل 
حي على الصلاة . وقل : صلوافي ييوتكم . فعل ذلك من هو خير مي إن اجمعة 
عزمة وإنني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض ©'" متفق عليه 

وروى ابن عمر رضي الله عنه قال229: د كان رسول الله هك ينادي مناديه في الليلة 
الطيرة : صلوا في رحالكم ©" رواه ابن ماجة 

وأما كون المنائف من الأذى بالريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة يعذر ؟ فلما 
روى ابن عمر « أن رسول الله ييه كان يأمر مناديا فيؤذن . ثم يقول على إثر 
ذلك :لا إن الصلاة ف الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة »7 رواهابن.ماجة 
وإسناده صحيح 


)١(‏ سبق تخريجه ص: لا 

(؟) ساقط من ب. 

(") أخرجه البخاري في صحيحه (869) 7١5 :١‏ كتاب الجمعة» باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. 
وأخربحه مسلم في صحيحه (539) :١‏ 486 كتاب صلاة المسافرين» باب الصلاة ف الرحال في المطر. 

(5) ساقط من ب. 

(©) أخرجه ابن ماجة ف سننه (318) 7٠١7 :١‏ كتاب إقامة الصلاة» باب اللدماعة في الليلة المطيرة. 

(1) أخرجه ابن ماجة في الموضع السابق (/910). 
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كتاب الصلاة فصل [فى أعذار ترك الجمعة واجماعة] 


ورواه البتحاري ومسلم إلا أن فيه :<« في الليلة الباردة أو الملطيرة في 
السفر 20 . والله أعلم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5.) :١‏ 771 كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر... 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1417) :١‏ 484 كتاب صلاة المسافرين؛ باب الصلاة في الرحال في المطر. 


/ا4 


الدع رشو اطع 


باب صلاة أهل الأعذاس 


أما كون المريض يصلي قائما إذا استطاع ذلك » وقاعدا إذا لم يستطع » وعلى 
جنب إذا لم يستطع الصلاة قاعدا ؛ فلما ذكر المصنف رحمه الله من قول النبي © لعمران 
بن حصين ... الحديث . رواه البخاري. 

وما روى أنس قال :<< سقط رسول الله يي من فرس فخدش أو فجحش شقه 
الأمن . فدعلنا عليه نعوده . فحضرت الصلاة . فصلى قاعدا وصلينا خلفه 
قعودا ©" رواه البخاري 
فإن قيل :ماالمرض الذي يبيح الصلاة قاعدا أو على حنب ؟ 


(1) أخخرجه البخاري ف صحيحه :١ )٠١57(‏ 7/7 أبواب تفصير الصلاة؛ باب إذا لم يطق قاعدا صلى على 
وأخرجه أبو داود ف سننه (؟401) 55٠ :١‏ كتاب الصلاة؛ باب في صلاة القاعد. 
وأخرحه النزمذي ف جامعه (21/1) 7١:7‏ أبواب الصلاة؛ باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من 
صلاة القائم. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه )١171759‏ 1: 785 كتاب إقامة الصلاة؛ باب ما جاء في صلاة المريض. 
وأخرجه أحمد في مسنده )١91/70(‏ 15 575. 

)١(‏ أخرحه البخاري ف صحيحه :١ )٠١57(‏ ه/ا أبواب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد. 


لحك 


كتاب الصلاة باب صلاة أهل الأعذار 


قيل :هو الذي يزيد المريض أو يبطع برؤه ؛ لأن في إيجاب الصلاة قائما أو قاعدا 
مع أحدهما مشقة وحرجا وهو منتف بقوله تعالى : لإوما جعل عليكم في الدين من 
حرج [الحج:1/]. 

فعلى هذا لو صلى قاعدا مع القدرة على القيام الذي لا يزيد في مرضه ولا يبطئ 
برؤه »أو على جنب مع أن القعود كذلك لم تصح صلاته لأنه ترك الركن مع القدرة 
عليه أشبه من ليس .كريض أصلا 

وأما كون من صلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة مع القدرة على الصلاة على جنب 
تصح صلاته في وجه ؛فلأنه يروى :< فإن لم تستطع فقاعدا . فإن لم تستطع 
لي 0 

ولأنه نوع استقبال أشبه ما إذا صلى على جنب 

وأما كونها لا تصح في وجه ؛فلأن في بعض الروايات :7« فإ لم تستطع 
نا تناف 0 

وأما كون المريض يومئ بالركوع والسجود إذا عجز عنها ؛فلأن ذلك بعض 
الواحب عليه فيدحل ف قوله : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 06 

وعن علي عن البي ود : « فإن لم يستطع السجود أومأ ‏ 06" 

وأما كونه يجعل سجوده أخفض من ركوعه ؛فلأن تكملة الحديث المذكور 
وجعل السجود أخفض من الركوع 0 

ولأن صلاة الصحيح كذلك 


»  رهظ سيأتي تخريجه من حديث علي رضي الله عنه » وليس فيه : 0 فإن لم تستطع فعلى‎ )١( 
عزاها ابن حجر فْ تلخيص الحبير إلى النسائي » ولم نجدها في السنن الكبرى والصغرى للدسائي‎ )1( 
401/ :١ را تخليص الحبير‎ 
.780 (؟) سبق تخريجه ص:‎ 
كتاب الوتر» باب صلاة المريض ومن رعف ف صلاته كيف‎ 47 :” )١( أخرجه الدارقطبي في سننه‎ )5( 
وأخرحه البيهقي ف السنن الكبرى 5: 701 كتاب الصلاة» باب ما روي في كيفية الصلاة على المشب...‎ 
هو ججزء من الحديث السابق.‎ )5( 


الف 


المتع في شرح القنع 


وليتميز السجود من ال ركوع 

وأما كون من عجز عن الإبماء بالركوع والسجود برأسه يومئ بطرفه ؛ فلن تكملة 
الحديث المذكور :<< فإن لم يستطع أومأ بطرفه )0 

ولأنه قادر على الإماء بذلك فلزمه الإتيان به كما لو قدر على الإيماء برأسه 

وأما كون الصلاة لا تسقط إذا بلغ الحالة المذكورة فلمااذكر في حديث علي 

ولأنه قادر على الإتيان بالصلاة على حسب حاله فلم تسقط عنه الصلاة كالقادر على 
الإبماء برأسه 


أما كون المصلي قاعدا لمرض يتتقل إلى القيام إذا قدر عليه [في أثناء صلاته ؛فلأن 
المبيح العجز وقد زال . وأما اتتقال المصلي على جنب إذا قدر عليه]1 ؛ فلن القعود 
مع الجنب كالقيام مع القعود 

وأما كونه يتم الصلاة في الحالين من غير ابتدائها 4 فلأن ما صلى كان العذر) 
موجودا معه وما بقي قد أتى فيه بالواحب فيه 

وأما كون من قدر على القيام والقعود وعجز عن الركوع والسجود يومئ بالركوع 
قائما والسجود قاعدا ؛ فلأن الركوع ينتقل إليه من القيام » والسجود من القعود 
فتعين أن يومع بكل واحد منهما من المكان الذي يتتقل منه إليه 


أما كون المريض له أن يصلي مستلقيا إذا قيل له ذلك ؛ فلأن في ذلك وسيلة عافيته 
وهي مطلوبة شرعا 
)322( سبق تخريج حديث علي ولم أقف على هذه التكملة. 


() في ب: القيام والقعود. 
(؟) ساقط من ب. 


(4) مثل السابق. 


كتاب الصلاة باب صلاة أهل الأعذار 


وأما قول المصنف رحمه الله : وإذا قال ثقات ؛ فظاهره أنه يشترط ف ذلك قول 
ثلاثة لأنه جمع وأقله ثلاثئة . وليس ,راد لأن قول الاثنين كاف في ذلك . صرح بذلك 
الصنف رحمه الله وغيره . وهو صحيح لأن قول الاثنين كاف ف كثير من المواضع 
فكذلك هاهنا 


وإنما اشترط المصنف رحمه الله الثتقة في ذلك ؛ لأنه أمر ديينٍ فاشترط له ذلك 
كغيره 


أما كون الصلاة ف السفينة لا تحوز قاعدا لقادر على القيام ؛ فلأنه قادر على ركن 
الصلاة فلم يج له تركه كما لو لم يكن ف السفينة 

وأما كونها تحوز له إذا لم يقدر على القيام لقصر سقفها وما أشبه ذلك ؛ فلأحل 
العذر . وكذا الخائف الذي لا يمكنه القيام -لنوفه 
فإن قيل :لو قدر في السفينة على اتتصاب يخرج به عن حد الراكع ؟ 
قيل : يلزمه لأن حكمه حكم القيام فيكون واحبا . والخائف ملحق 


أما كون صلاة الفرض على الراحلة حشية التأذي بالوحل يجوز ؛ فلأن يعلى ابن 
أمية روى عن البي يي « أنه انتهى إلى مضيق ومعه أصحابه والسماء من فوقهم والبلة 
من أسفل منهم فصلى رسول الله يي وأصحابه على ظهور دوابهم يومؤون . يجعلون 
السجود أفض من الركوع ©6'" رواه الأثرم والترمذي 

وأما كونها تجوز للمريض على رواية ؛ فلأّن مشقة النزول ف امرض أكثر من مشقة 
الطر 


)١(‏ أخرجه النزمذي في جامعه )411١(‏ 7: 77 أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة على الدابة ف الطين 
والمطر. 


وأخرجه أحمد ف مسنده (1759) 4: 7/4 .1١‏ 


الع اق شرج القع 


وأما كونها لا تحوز على رواية ؛ فا لأن ابن عمر رضي الله عنه كان ينزل 
ل 5" 
ولأن الصلاة على الأرض أمكن له بخلاف نحاشي الوحل 

ولو خاف المريض بالنزول ضررا غير مختمل كالانقطاع عن الرفقة ونحوه فله الصلاة 
عليها رواية واحدة ؛ لأنه حائف على نفسه أشبه الخائف من عدو 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ؟: / جماع أبواب استقبال القبلة» باب النزول للمكتوبة. 
؟ثه 


كتاب الصلاة فصل ف قصر الصلاة 


فصل ف قص الصلاة 


أما كون المسافر له القصر في الحملة ؛ فلقوله تعالى : #إوإذا ضربتم ف الأرض 
فايس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفكم أن يفتتكم الذين كفرو ا 
بالساء ‏ :١١ل].‏ 

فإن قيل 9 : القصر جائز مع الأمن والخوف . والآية تدل على جوازه مع الخنوف 
فقط ؟ 


قيل : الحواب من وجهين 

أحدهما.: أنه إنما علق القصر على الخوف لفظا لأن غالب أسفار رسول الله 8 
كانت ف الغزو فخخرج مخرج الغالب لا مخرج الشرط . ومنه قوله تعالى : وإ كنم 
على سفر ول تحدوا كاتبا فرهان مقبوضة# [البقرة:87؟] علق الرهن على السفر وهو جائز 
في الحضر ؛ لأن عدم وجدان الكاتب في السفر أغلب بخلاف الحضر 

وثانيهما :أن قوله تعالى : لإفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) 
[النساء :٠ع‏ كلام تام والإإن فم [النساء : ٠ل‏ كلام مبتدا ؛لماروى أبو 
أبوب قال آم نزل : فايس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 
[النساء ٠0١:‏ هذا القدر . ثم بعد حول سألوا رسول الله يه عن صلاة المذوف 
فنزل : إن حفتم أن يفتتكم الذين كفرواة [النساء :١.اع‏ )00 
(1) أخرجه ابن جرير الطبري بطوله ف تفسيره عن أبي أيوب عن علي قال: ( سأل قوم من التجار رسول الله 

قالوا: يا رسول الله ! إن نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأثزل لله أوإذا ضريدم في الأرض فلتي 


مه 


المتع في شرح المقنع 


ويؤيد جواز القصر في الأمن أن البي يي قصر في الأمن » وأنه روي « أن يعلى 
بن أمية قال لعمر رضي الله عنه : ما بالنا نقصر وقد أمن الداس ؟ فقال : سألت 
رسول الله ع فققال : صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدققه 0" رواه 
عليه .» 

وأما كونه يشترط أن يكون سفره مباحا ؛ فلأن الترخص ثبت للمسافر إعانة له 
وتيسيرا . ولا يرد الشرع بذلك ف حق من سفره معصية 

فإن قيل :لو كان سفره واجبا ؟ 

قيل :هو كالمباح 

وإنا اقنصر المصنف رحمه الله على قوله :مباحا ؛لأن الواحب يسمى مباحا 
على قول . أو لأنه إذا جاز في المباح ففي الواحب أولى 

والسفر الواحب : كالحج والجهاد ونحوهما 

ويلحق بهذا النوع سفر الطاعة كزيارة الوالدين وذي القرابة من نسب أو رحم » 
وزيارة الإخوان ف الله تعاللى » والسفر لطلب العلم » وزيارة المساجد الثلاثة ونحو 
ذلك ؛لأن جميع ما ذكر مطلوب شرعا فجاز القصر فيه ؛ لدخوله في عموم 
الآية . 
وقياسا على السفر الواجب 
والسفر اللباح : كالسفر للتجارة والكد على العيال فيه 
وسفر المعصية : كسفر الآبق وقاطع الطريق والحارب من دين عليه وهو موسر ونحو 
ذلك 


5 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلا إل ثم اتقطع الوحي. فلما كان بعد ذلك بحول غزا البي يله فصلى الظهر 
فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ذ رهم هلا شددتم عليهم فقال قائل منهم: إن لهم أخمرى 
مثلها في أثرها. فأنزل الله تبارك وتعالى بين الصلاتين: إن خحفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا 
لكم عدوا مبيناء وإذا كنت فيهم فأئمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك -إلى قوله-: إن الله أعمد للكافرين 

عذابا مهينا! فنزلت صلاة الخوف ‏ 0 .1١75:9‏ 
)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه (185) :١‏ 47/4 كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافر وقصرها. 


5مه 


كتاب الصلاة فصل ف قصر الصلاة 


والسفر اللكروه : كزيارة القبور والشاهد . ملحق بسفر المعصية لأنه منهي 
عنه 5 

وأما كونه يشترط أن يكون مسافة ما يقصده لسفره يبلغ ستة عشر فرسخخحا ؛ فلما 
روى ابن عباس عن البي ؤِيَ أنه قال : ٠‏ يا أهل مكة ! لا تقصروا في أقل من أربعة 
برد من مكة إلى عسفان 6(" رواه الدارقطي 

فإن قيل :هذا الحديث في رواته إسماعيل بن عياش وهو ضعيف. . قال أحمد 
ويحبى :ليس بشيء 

وقال الثوري :هو كذاب 

وقد روي أيضا موقوفا على ابن عباس 

قيل : أحمد مع تضعيفه احتج به وبنى مذهبه عليه . فدل ذلك على أنه صح من 


طريق أخرى 
وأما روايته موقوفا على ابن عباس فالراوي يسند تارة ويطلق أعرى 2 . فإطلاقه لا 
يعارض إسناده 


فإن قيل :ماالفرسخح ؟ 

قيل :ثلاثةأميال . والميل ألفا حطوة بخطوة البعير »أواثناعشرألف 
قدم . وذلك مسيرة يومين تقريبا 

وأما كونه يشترط أن تكون الصلاة رباعية ؛ فلأن الصبح ركعتان فلو قصرت بقيت 
ركعة ولا نظير لذلك في الفرض. ». والمغرب وتر النهار فلو قصر منها ركعة مم تبق 
ورا ١‏ + 
وأما كونه يشترط أن يفارق بيوت قريته إن كان في البنيان أو خيام قومه إن كان في 
الخيام ؛ فلن الله تعالى جوز القصر لمن ضرب ف الأرض وقبل مفارقة ما ذكر لا يسمى 
ضاربا 

ولأن ذلك أحد طرفي السفر فلم يجز له القصر فيه كحالة”" الانتهاء 


)١(‏ أخرجه الدارقطي في ستنه :١ )١(‏ لاملا كتاب الصلاة باب قدر المسافة الي تفصر في مثلها صلاة وقدر المدة. 
١؟)‏ ساقط من ب. 


وأما كون القصر أفضل من الإتمام» ؛ فلن الني يي داوم على القصر ول ينل عنه 


قال ابن عمر :7 صحبت رسول الله ويك في السفر فلم يزد على ركعتين حتى 
قبضه الله عز وجل . وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز 
وجل . وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وحل ©(" 

وأما كون الإتمام يجوز فلما روت عائشة قالت :< يارسول الله! بأبي أنت 


وأمي قصرت وأتهمت وأفطرت وصمت قال : أحسنت 6" رواه مسلم 


أما كون من أحرم في الحضر ثم سافر أو في السفر ثم أقام يلزمه أن يتم ؛فلأنها 
عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر فغلب حكم الإتمام كالمسح 

ولأن المبتدئ بالصلاة في الحضر لم ينو القصر بل نوى الإتمام فهو متعين بحكم النية 

وتنصور المسألة فيما إذا كان في سفينة واقفة فتجري أو جارية فتقف 

وأما كون من ذكر صلاة حضر في سفر يلزمه أن يتم ؛ فلأنها وجبت أربعا وتعين 
عليه فعلها أربعا فلم يجز التقصان من عددها مع القدرة كما لو لم يسافر 

وأما كون من ذكر صلاة سفر في حضر يازمه أن يتم ؛ فلن القصر إِنما حاز لمشقة 
السفر فإذا ذكر في الحضر زالت المشقة فيلزمه أن يتم لزوال المقتضي للقصر 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه :١ )٠١51(‏ 1لا" أبواب تقصير الصلاة؛ باب من لم يتطوع ف السفر دبر 
الصلاة وقبلها. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (189) 48٠١ :١‏ كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافر ومّصرها. 

(1) أرجه النسائي ف سننه ١717 :7 )١4557(‏ كتاب تقصير الصلاة ف السفر باب المقام الذي يقصر.عثله 
الصلاة. ولم أره في مسلم. 


كناب الصلاة فصل ف قصر الصلاة 


وأما كون من ائتم.كقيم يلزمه أن يتم ؛ فلقوله عليه السلام ١:‏ إنما جعل الإمام 
ليؤتم به ... الحديث 00(" 

وقال ابن عباس :7« إن صلينا معكم صاينا أربعا . وإن صلينا في بيوتدا صلينا 
ركعتين . ذلك من سنة أبي القاسم (')0") 

وأما كون من ائتم.كن يشك في إقامته وسفره يازمه أن يتم ؛فلأنه شك في سبب 
الرخصة . والأصل الإتمام فلزمه 

وأما كون من أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت مثل أن يقتدي .عقيم فيحدث يلزمه 
أن يتم ؛ فلأنه لزمه الإتمام بالشروع في الأولى لاثتمامه.عقيم فإذا فسدت وجب عليه 
قضاء مثل ما وجب عليه 

وأما كون من ل ينو القصر يازمه أن يتم على المذهب ؛ فلأن الإتمام هو الأصل فلا 
ينصرف إلى القصر إلا بنية . بيان أن الإتمام هو الأصل قوله تعالى : لإفليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة [النساء .]0٠١0 ١:‏ 

ولأن القصر لو كان هو الأصل لما جاز الإتمام 

ولأن القصر حال من أحوال الصلاة فافتقر إلى نية كالإمامة 

وأما كون القصر والجمع لا يحتاج إلى نية على قول أبي بكر ؛ فلأنه مخير قبل 
الدخول في الصلاة فكذلك بعده عملا بالاستصحاب 


.101 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(") زيادة من ج. 

() أخرجه مسلم في صحيحه (/18) :١‏ 4174 كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافر وقصرها. بلفظ: عن 
موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس: «كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام ؟ فقال: 
ركعتين. سنة أبي القاسم طق "6 
وأخرجه أحمد في مسنده (1517) 1: 717. بلفظ: عن موسى بن سلمة قال: ١(‏ كنا مع ابن عباس مكة 
فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا . وإن رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين2 . قال: تلك سنة أبي القاسم 
ف ». 


/امثه 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون من له طريقان بعيد وقريب فسلك البعيد(" له القصر. ؛ فلن المسافة 
بعيدة 

وقال بعض أصحابنا : إن سلك البعيد لغرض صحيح كأمنه وسلامته(" أو سهولته 
أو كثرة مائه له القصر ؛ لأن ذلك مطلوب والمسافة طويلة فكان له القصر كما لو لم 
يكن له إلا طريق واحد 

وإن سلكه لا لغرض صحيح ففيه وجهان 

أحدهما : له ذلك كسلوكه طريقا له فيه غرض صحيح 

والثاني : ليس له ذلك ؛ لأنه ليس له إرب صحيح ف التزام زيادة المسافة 
أشبه ما لو مشى عنة ويسرة حتى بلغ المسافة المعتبرة 

وأما كون من ذكر صلاة سفر في آخر له القصر . ؛ فلأنها وحبت في السفر وقضيت 
فيه .أشبه مالو صلاها في وقتها 


وعشرين صلاة يتم ؛ فلن القصر 
إنما جاز للمسافر عملا بظاهر الآية . فمتى نوى7 الإقامة حرج عن كونه مسافرا فيبجحب 
الإتمام . ترك العمل به فيما عدا من نوى إقامة إحدى وعشرين صلاة [غما دون ذلك لما 


يأتى فييقى فيما عداه على مقتضاه 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) زيادة من ج. 

(6) في ب: البلد. 

(؟) ساقط من ب. 


كتاب الصلاة فصل في قصر الصلاة 


وأما جواز القصر لمن نوى إقامة إحدى وعشرين صلاة]!“يقصر ؛ ف لأن النبي 


ييه قدم مكة لصبح رابعة فأقام الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الفجر بالأبطح يوم 
الثامن وكان يقصر الصلاة 02 


0) 


وعن الإمام أحمد يتم إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام ؛ لأن النبي يي قال 
يقيم المهاحر يمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا 76" رواه أبو داود 

فإذا أقام أكثر من أربعة فقد زاد على حد القلة فيتم 

قال ابن عقيل : هذه الرواية هي المذهعب 


. قال غيره : والأولى هي المشهورة . وهو اختيار الخرقي 


فإن قيل :لم قال المصنف فإذا نوى الإقامة في بلد ؟ 


)١(‏ مثل السابق. 


ف 


قال الحافظ ابن حجر : لم أر هذا في رواية مصرحة بذلك » وإما هذا مأخوذ من الاستقراء : ففي 
الصحيحين عن حابر ١‏ قدمئنا صبح رابعة » ؛ وفي الصحيحين :<< أن الوقفة كانت 
الجمعة ») » وإذا كان الرابع يوم الأحد , كان التاسع يوم الدمعة بلا شك » فثبت أن النروج كان يوم 
الخميس » وأما القصر فرواه أنس ال :2 خخحرجنا مع رسول الله ل من المدينة إلى مكة » يصلي 
ركغتين ركعتين » حتى رحعنا إلى المدينة » متفق عليه . ر تلخخيص الحبير 7: 45-917. 

قلت :أما حديث جابر فقد أخرحه البخاري في صحيحة (ه١٠) :١‏ 754 كتاب تقصير الصلاة 
باب: كم أقام البي نا في حجته ؟ 

وأخرحه مسلم في صحيحه )١١40(‏ كتاب الحج : باب: جواز العمرة في أشهر الحج. 

وأما حديث أنس فقّد أحرجه البخاري في صحيحه :١ )٠١51(‏ 71 كتاب تقصير الصلاة؛ باب: ماجاء 
وأخرحه مسلم في صحيحه (197) 48١ :١‏ كتاب صلاة للسافرين » باب: صلاة المسافرين وقصرها. 

أخحر جه البخاري في صحيحه (8 2/1 *: 4701 ١‏ كتاب فضائل الصحابة» باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء 
نسكه. بلفظ: ١‏ ثلاث للمهاجر بعد الصدر ‏ 6. 

وأخرجه مسلم في صحيحه )١57(‏ 7: 4/0 كتاب الحج» باب جواز الإقامة.بمكة للمهاحر... واللفظ له. 
وأخرحه أبو داود في سننه 7١1 :7 )7١7(‏ كتاب المناسك» باب الإقامة.مكة. بلفظ: ٠‏ للمهاحرين 
إقامة بعد الصدر ثلاثا ». 

وأخخرجه الترمذي في جافعه.(7.)8149: 784 كتاب الج باب ما جاء أن يمكث المهاجر.مكة بعد الصدر 
ثلاثا. 

وأخرجه النسائي في سننه (45 ١77 :" )١‏ كتاب تقصير الصلاة في السفر باب المقام الذي يقصر عثله 
الصلاة. كلهم عن العلاء الحضرمي. 


مه 


المت في شرح اننع 

قيل : لأنه إذا نوى الإقامة.موضع تنعذر فيه الإقامة كالبرية ففيه وجهان 

أحدهما : يقصر لأنه لا يمكنه الوفاء بهذه النية فلغت وبقي حكم السفر الأول 
مكنا 

والثاني : لا يقصر لأنه نوى الإقامة فيكون مقيما 

وأما كون من أقام لقضاء حاجة أو حبس أو ل ينو الإقامة يقصر أبداً ؛)ف ا لأن 
النبي َك أقام ف بعض أسفاره تسع عشرة ليلة يصلي ركعتين )(2 رواه البخاري 

و» أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين 
التشيؤل. .+0 


و« أقام أنس بالشام ستتين يقصر 0" رواهما الأثرم 


الصلاة »0 


أما كون من ذكر ليس له الرحص. ؛ فلأنه ليس طاعناً عن منزله أشبه القيم 


ببلد 


ولأنه لو جاز له القصر لقصر أبدا. 
ولأنه صار السفر عادة له فلا يد مشقة . والترخص إنما جاز للمشقة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (547 ١514 :5 )5٠‏ كتاب المغازي» باب مقام النبي .مك زمن الفتح. 

)2( أخرجه أحمد في مسنده (007ه) ؟: 87م عن ثمامة بن شراحيل قال: «خرجت إلى ابن عمر فقلنا: ما صلاة 
المسافر؟ فقال: ركعتين ركعتين إلا صلاة الغرب ثلاناً قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز قال: وما ذو امجاز؟ 
قلت: مكاناً نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث عشرين ليلة أو مس عشرة ليلة قال: يا أيها الرحل كنت بأذرييجان لا 
أدري قال: أربعة أشهر أو شهرين فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين ورأيت نبي الله ها نصب عيينٍ يصلهما 
ركعتين ركعتين ثم نرع هذه الآية قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة... حتى فرغ من الآية. 
وأحرجه البيهقي في السنن الكيرى 7: ١57‏ كتاب الصلاة» باب من قال: يقصر أبدا ما لم يجمع مكنا. 

فيه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1: 7 كتاب الصلاة؛ باب من قال: يقصر أبدا ما م يجمع مكداء ولفظه: 
«أن أنسا أقام بالشام مع عبدالملك بن مروان شهرين يصلي صلاة المسافر». 

4 أحرحه الييهقي في السنن الكبرى ": كتاب الصلاةء باب من قال: يقصر أبدا ما لم يجمع مكثا. 


له 


كتاب الصلاة فصل في قصر الصلاة 


أحدهما : أن يكون معه أهله 

وثانيهما : أن لا ينوي الإقامة ببلد 

فإن اختل شرط منهما كان له التزرخص لأن عدم جوازه لشبهه بالمقيم . وعند اثتفاء 
شرط ما ذكر يخرج عن الشبه فيجب أن يدحل في عموم الأدلة ابجوزة للقصر”" السالمة عن 
معارضة الشبه بالمقيم 

وقال القاضي0 : لا يشترط أن يكون مع الملاح أهله ؛ لأن بعدم نيته الإقامة يبلد 
يشبه اقيم 

وليس بحيد لأن الشبه لا يحصل حقيقة إلا.عجموع الأمرين 

فإن قيل :المكاري والفيج -وهو الساعي- ما حكمهما ؟ 

قيل : قال القاضي : هما كالملاح لمشا ركتهما له في المعنى 

وقال المصنف رحمه الله في الكافي : إباحة القصر هما أظهر لدحوطهما في عموم 
النص ‏ . 
وامتناع قياسهما على الملاح ؛ لأنهما لايمكنهما استصحاب الأهل » ومصالح 
المنزل ف السفر ٠»‏ وزيادة ال مشقة 


)١(‏ في ب: الرخص. 


أما كون الجمع في السفر الطويل يجوز ؛فلما روى معاذ بن جبل قال 
خرجنا مع رسول الله ع في غزوة تبوك . فكان يصلي الظهر والعصر جميعا ع 
والغرب والعشاء جميعا . قلت :ماأراد بذلك ؟قال :أن لايحرجأمته 6(" 
رواه مسلم وأبو داود والأثرم 

ولفظهما :7« أن الي يَيَهُ كان إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى 
يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا . وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم 
سار . وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء . وإذا ارتحل 
بعد امغرب عجل العشاء فصلاها مع الغرب 06 

وكلام الصنف رحمه الله مشعر بأنه لا يجوز في غير الطويل . وهو صحيح لأنه 
تأخير للعبادة عن وقتها فاخقص بالطويل كالفطر 

ولأن دليل الجمع فعل ابي َه والفعل لا صيغة له وإفا هو قضية في عين فلا يجوز 
الجمع إلا ف مثل الحال الى جمع فيها رسول الله يك ول ينقل أنه جمع ف سفر قصير 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه :١ )17١7(‏ 430 كتاب صلاة المسافرين» باب اللدمع يين الصلاتين في الحضر. 
وأخرجه أبو داود في سننه )١١5(‏ ؟: 4 كتاب الصلاة؛ باب اللدمع بين الصلاتين. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه )١77(‏ 7: 7 » الموضع السابق. 
وأخرجه التزمذي في حامعه (57ه) 7: 48 أبواب الصلاة» باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين. 


ه١>؟‎ 


كناب الصلاة فصل في الجمع 


وأما كونه يجوز للمرض ؛ فلما:زوى ابن عباس < أن النبي و جمع بين الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء من غير خحوف :زولا مطر » . وفي لفظ :0 سم ن غير 
خوف ولا سفر '" رواهما مسلم 

ولا عذر بعدهما سوى المرض 

و« لأن الني 6 أمر سهلة وحمنة بنت جحش لما كائتا مستحاضتين بتأخير الفظهر 
وتعجيل العصر ويمجمع يبنهما بغسل واحد ٠‏ .فجوزماالجمعلأحل 
الاستحاضة . وهي نوع مرض 

والمرض اموز هو الذي ذكر الصنف رحمه الله لأن دفع المشقة مطلوب 

وأما كونه يجوز للمطر بين المغرب والعشاء ؛ [لأن أبا سلمة قال :« من 
السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء »27 رواه الأثرم]7» . وذلك 
ينصرف إلى سنة رسول الله ؤي 

و« كان ابن عمر يجمع بين المغرب والعشاء ‏ 06 

وأما كون المطر البجوز هو الذي يبل الثياب2 ؛ فلأن المشقة بذلك تحصل 


)١(‏ أخرحهما مسلم في صحيحه :١ )/١(‏ 440-448 كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في 
الحضر. 

(1) أخرجه أبو داود في سننه (4؟) :١‏ 9/ كتاب الطهارة؛ باب من قال: تجمع بين الضلائين وتغتسل لهما 
غسلا :عن عائشة ١‏ أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي يت فأمرها أن تغتسل عند كل 
صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل وللغرب والعشاء بغسل وتغتسل 
للصبح ‏ ». 
وف (587؟) 73:١‏ كتاب الطهارة» باب من قال: إذا أثبلت الحيضة تدع الصلاة» من حديث حمنة بشنت 
جحش بلفظ: «... وإن قويت على أن توخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر 
والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين يين الصلاتين فافعلي... ‏ 6. 

(؟) أخرحه أحمد في مسنده (١٠٠8ه)‏ 15 .1١17‏ 

(5) ساقط من ب. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (5) ١1 :١‏ كتاب قصر الصلاة في السفر باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 
والسفر ٠‏ ولفظه :عن نافع 2 أن عبدالله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في للطر 
جمع معهم («( 5 
وأخرجه اليبهقي في السنن الكبرى 7: ١717‏ كتاب الصلاة؛ باب اللجمع في المطر يبن الصلاتين. نحوه. 


اه 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون الجمع بين الظهر والعصر لا تجوز في وجه2 ؛ فلأن دليل المواز في الملغرب 
والعشاء ما تقدم من قول أبي سلمة وفعل ابن عمر ولا دلالة لهما على الظهر والعصر 

وأما كونه يجوز في وحه ؛ فلن المطر عذر جوز الجمع بين العشائين فجوزه بين 
الظهر والعصر كالسفر والمرض 


وأما كون الأول أصح فلاختصاص العشائين .ما تقدم . وعدم صحة قياس الظهر 


أما كون ادمع لأحل الوحل والريح المذكورة يجوز على وحه ؛ فلأنهما عذر في 
ترك كتيده واللساعة أضيه المطر 

وأما كونه لا يجوز على وجه ؛ فلأن مشقتهما دون مشقة المطر فلا يصح قياسهما 
عليه 

وأما كونه يجوز لمن يصلي في ببته أو ف مسجد طريقه تحت ساباط على وجه ؛ 
فلن العذر إذا وجد استوى فيه حال وجود المشقة وعدمها كالسفر 

ولأن الحاجة العامة إذا وجحدت أثبت الحكم ف حق من ليست له حاجة كالسلم » 
وإباحة اقتناء الكلب للصيد 

ولأنه قد روي عن الني ظََُ أنه جمع ف مطر ولم يكن بين حجرة عائشة وبين المسجد 
شي 
وأما كونه لا يجوز على وجه ؛ فلن الجمع لأجحل المشقة فيجب اختصاصه من 
يلحقه 


أما كون اللخامع بين الصلاتين يفعل الأرفق به من تقديم أو تأخير ف « لأن البي وي 
كان يقدم إذا ارتحل بعد دحول الوقت » ويؤخر إذا ارتحل قبله 76" طلبا للأرفق 


مله كما في حديث معاذ بن جبل» وقد سبق ذكره ص: ؟'١اه.‏ 


0ن 


كتاب الصلاة فصل ف الجمع 


فإن قيل ما المراد بقوله : ويفعل 

قيل :المراد أن ذلك أفضل ؛ لأن النبى هته كان يفعل الأفضل . وليس مراده 
بذلك أن فعل الأرفق متعين ؛ لأن ذلك ينائي الجمع ؛ لأن اللطلوب به الرفق وف تعيين ذلك 
صذده 


فإن قيل : فإن استوياعنده ؟ 
قيل : الأفضل في المرض التأخير وفي المطر التقديم لأن السلف الذين كانوا يجمعون 
للمطر إما كانوا يجمعون في وقت الأول 

ولأن التأخير إلى وقت الثانية يفضي إلى لزوم المشقة والخروج في الظلمة ولا يحصل 
مقصود الرحضة0 ٠.‏ وربما زال عذر المطر . مخلاف المرض فإن الغالب بقاوه ولا حاجة 
له إلى الخروج 


أما كون نية الجمع من شروطه 
9 الااغمل الاببية. 0 

ولأن ذلك حال من أحوال الصلاة فاعتبر فيه النية كالإمامة والقصر 

وأما كونها تشترط عند الإحرام على المذهب ؛ فلأن كل عبادة اشترطت فيها النية 
اشنزطت ف أوا كنية الصلاة 

وأما كونها يحتمل أن تحزئ قبل سلام الأولى ؛ فلأن موضع ادمع حين الفراغ من 
الأولى والشروع في الثانية فإذا لم تتأخر عنه جاز 


؛ فلآن الجمع عمل فيدحل في عموم قوله و8 


(1) أخرجه البيسهقي في السنن الكبرى 4١ :١‏ كتاب الطهارة؛ باب الاستياك بالأصابع .عن أنس 2 2 
ولفظه ١:‏ لاعمللنلانيةله ‏ » 


هاه 


الخال ترج الدع 


وأما كونه يشترط أن لا يفرق بينهما فرقة طويلة ؛ فلأن معنى الجمع المتابعة أو 
المقارنة فإذا فرق بينهما بذلك لم يحصل ذلك 

وإنها لم يشترط أن لا يفرق يبنهما فرقة يسيرة لأن اليسير معفو عنه 

والمفارقة الطويلة واليسيرة معتبرة بالعرف . وقدره الأصحاب بالإقامة والوضوء 

قال الصنف في المغى : الصحيح أنه غير مقدر .ما ذكر لأن ما لم يرد الشرع بتقديره 
يحب الرجوع فيه إلى العرف كالحرز والقبض 

وأما كون من صلى السنة بينهما يبطل بها الجم عقي رواية ؛فلأنه فرق بينهما 
بالصلاة فبطل بها الجمع كما لو صلى بينهما فرضا 

وأما كونه لا ييطل بها في رواية ؛ فلأن السنة تابعة للصلاة فلم يقع الفعل بالأحني 
أشبه الوضوء والإقامة 

وأما كونه يشترط أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الصلاتين وسلام الأول ؛ 
فلن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها وافتتاح الثانية موضع الجمع فوجب وجود العذر ف 
هذه المواضع 


أما كون نية الجمع في وقت الأولى ما لم يضق عن فعلها . واستمرار العذر إلى 
دخول وقت الثانية . ولا يشترط غير ذلك 

أما كون نية الدمع في وقت الأولى ما لم يضق عن فعلها يشترط إذا جمع في وقكت 
الثانية ؛ فلأنه متى أخحرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء 

وأما كون استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية فلن المبيح العذر ..فإذا لم يستمر 
وجب أن لا يباح ادمع لزوال المقتضي للاباحة 

فعلى هذا لو كان مريضا فبرئ » أو مسافرا فقدم » أو انقطع الطر قبل دحول وقت 
الثانية]!" لم يجز له المدمع لزوال اجوز له 


كاه 


كتاب الصلاة فصل في الجمع 
وأما كون غير ذلك لا يشترط والمراد ما تقدم اشتراطه إذا جمع في الأولى من نية الجمع 
حال افتناح الصلاة أو قبل الفراغ منها ووجود العذر حال افتتاحهما وفراغ الأولى وعدم 
التفريق بينهما ؛ فلأن الثانية واقعة في وقنها فهي بكل حال أداء . والأولى معها 
كصلاة فائتة 
وقال بعض أصحابنا : لا يفرق بينهما ؛ لأنه إذا فرق بينهما لم يكن مستعملا 
للرحصة . والأولى إنما تفعل وقت الثانية على وجه الرخصة 


ح 


/ااه 


العتع شرج للد 


فضل في صلاة الخوف 


أما كون صلاة الدوف تصح في الجملة ؛ فبالكتاب والسنة : أماالكتاب فقوله 
تعالى : #إوإذا كنت فيهم فأقمت طم الصلاة ... الآية# [النساء:؟١٠].‏ 

وأما السنة فثبت « أن النبي عَيهُ كان يصلي صلاة الذوف 0 . ومائبت في 
حقه ثبت في حقنا ما لم يقم دليل على اختصاصه به . بدليل قوله تعالى : لإفاتبعوه» 
[الأنعام: هه .]١‏ 

ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحتجون بأفعال رسول الله ييه . وكان 
يسأل عن المسألة فيجيب بأني أفعلها . ولو اختص بأفعاله لم يكن كذلك 

ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على صلاة المدوف . ففعلها علي ليلة 
الحرير”» . وصلاها أبو موسى الأشعري(” 


)03 سوف تأتي أحاديث صلاة الخوف عن جابر وخوات بن حبير وغيرهما. 
(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 7: 0 كتاب صلاة الخوف: باب الدليل على ثبوت صلاة الحنوف وأنها 
م تتسخ. بافظ: ١‏ عن جعفر بن محمد عن أيه أن عليا رضي الله عنه صلى المغرب صلاة النوف ليلة 


(5) أخخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (874-0) 7: 7١1‏ كتاب الصلوات» فْ صلاة الخوف كم هي. 4 


1ه 


كتاب الصلاة فصل في صلاة المنوف 


وصلاها حذيفة وسعيد بن العاص وكان سعيد أميرا على اللأميش 

وأما كون كل وجه من الوجوه الخمسة الآتى ذكرها جائزا لمن فعله ؛ فلما ذكره 
المصنف رحمه الله قبل 

وأما كون الوجه الأول من ذلك ؛فلماروى حابر قال :1 شهدت مع 
رسول الله © صلاة المذوف . . قصفنا عحلفه صفين والعدو يتنا وين القبلة . فكبر بنا 
رسول الله عي فكبرنا جميعا 9 . ثم ركع وركعنا . ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا 
جميعا . ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤحر في ثحر العدو . فلما 
قضى البي عه السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف الموخر بالسجود وقاموا ‏ . ثم 
تقدم الصف المؤحر وتأخر الصف المقدم . ثم ركع رسول الله ين وركعنا جميعا .ثم 
رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا . ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان 
مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف الموحر في حر العدو . فلما قضى ابي ينه المسجود 
وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجد2 . ثم سلم ابي يه وسلمنا 
جميعا 1" أخ رجه مسلم 

وأما ما يشترط لصحة الوجه المذكور فظاهر كلام المصنف رحمه الله أن يكون العدو 
ف جهة القبلة لاغير لأنه لم يذكر غيره . واشترط أبو الخطاب مع ذلك شرطين 


- 
وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى *7: ١617‏ كتاب صلاة الخوف»ء باب الدليل على ثبوت صلاة النوف وأنها 
م تسخ. 

)١(‏ أخرحه أبو داود في سئنه ١5 :7 )١145(‏ كتاب الصلاة؛ باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا 
يقضون. بلفظ: عن تعلبة بن زهدم قال: « كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقام فقال: أيكم صلى مع 
رسول الله ينك صلاة الخوف؟ فال حذيفة: أنا ٠‏ فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا ». 
وأخرجه النسائي في سئنه (1110) 7: ١‏ كتاب صلاة الذوف. بنحوه. 
وأخرحه ابن أبي شيبة ف مصنفه (87177) 7: 7١0‏ كتاب الصلوات؛ في صلاة النوف كم هي. 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى : 767 كتاب صلاة المخوف» باب الدليل على ثبوت صلاة النوف وأنها 
لم تنسخ. عن سليم بن عبيد السلولي. بنحوه. 

(1) أخرحه مسلم في صحيحه :١ )84٠0(‏ 0/4 كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف. 


8ه 


الممتع في شرح المقنع 


آخرين . وهو :أن لايخافوا كمينا لحم . وأن يكون في المسلمين كثرة بحيث يحرس 
بعضهم ويصلي بعض ؛ لأن المقصود لا يحصل بدونهما 


أما كون الوجه الثاني من الوجوه المذكورة ؛فلماروى صالح بن خوات عمن 
صلى مع البي يي صلاة النوف يوم ذات الرقاع :7 أن طائفة صلت معه وطائفة 
وجاه العدو [فصلى بالي معه ركعة ثم ثبت قائما ثم أتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه 
العدو]("2 وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة الي بقيت من صلانه . ثمثبت 
حالسا فأتقوا لأنفسهم ‏ . ثم سلم بهم 1" متفق عليه 

والذي صلى مع رسول الله يي سهل بن أبي حثمة 

وأما ما يشتزط لهذا الوجه فأمور 

أحدها : أن يكون العدو في غير جهة القبلة لأن صلاة رسول الله وي بفي ذات 
الرقاع كانت كذلك 

ولأنه حيتئذ يحتاج إلى التفريق لأنهم إذا كانوا في جهة القبلة وعلم أنهم لا يتجاسرون 
أن بميلوا عليهم ميلة واحدة أمكن استقبلههم فلا حاجة إلى التفريق 

وقال الصنف رحمه الله في الغين : أنالأثرم قال :قلت لأحمد : حديث 
سهل نستعمله مستقبلين كانوا أو مستدبرين ؟ قال : نعم . هو أنكى للعدو 


2( أخرجه البخاري في صحيحه ٠(‏ .وم ١517:‏ كتاب المغازي» ياب غزوة ذات الرقاع. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (8547) :١‏ 01/5 كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف. 


ه٠‎ 


كتاب الصلاة فصل ف صلاة المنوف 


فعلى هذا لا يشترط أن يكون العدو ف غير جهة القبلة ؛ [لأن العدو قد يكون ف 
جهة القبلة]1'© على وجه لا مكنه أن يصلي بهم صلاة عسفان لاستتارهم أو لنوف من 
كمين . فالمنع من هذه الصلاة يفضي إلى تفويتها 

وثانيها : أن يكون العدو مباح القتال كقطاع الطريق »ومن بغى على 
الإمام » ومن قصددم إنسان . ونحو ذلك ؛ لأن قتال محرم القتتال معصية لا يييح 
قصر الصلاة فكذلك لا يبيح قصر أركانها وتغيير صفاتها 

وثالئها : أن يكون العدو لا يؤمن هجومه لقوله تعالى : لإود الذين كفروا لو 
تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة [النساء:؟١٠].‏ أوما إلى أن 
اجوز لهذه الصلاة وف اميل على المسلمين 

ولأنه إذا أمن هجومهم لم تدع الحاجة إلى التفريق فلم يجز 

ورابعها : كثرة المصلين لأنهم إذا كانوا قليلين بحيث يكون الذي وجاه العدو أقل 
من نصف العدو يباح لهم الفرار وحيتئذ يتطرق إمكان الأذى إلى الصلين فلم يحصل من 
الصلاة الحكمة المطلوبة منها فلم يجز لذلك 

وخخامسها : أن تكون الطائفة ثلاثة فأكثر لأن الله تعالى ذكر الطائفة وأعاد إليها 
الضمير على سبيل الجمع في قوله تعالى : لإوليأخذوا أسلحتهمة [النساء:؟١٠].‏ وأقل 
الجمع ثلاثة 

وقال القاضي : يكره أن يصلي بأقل من ثلاثة 

وظاهر هذا عدم اشتراط الثلاثة 

ولفظ الطائفة قد يطلق ويراد به الواحد كما في قوله تعالى : لإفلولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة [الترية: 177 ؛ لأن الإنذار يحصل بواحد 


)١(‏ ساقط من ب. 


ااه 


اووس كع 


أما كون مصلي المغرب يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة ؛ فلأنه إذا لم 
يكن بد من تفضيل إحدى الطائفتين فالسابقة أولى 

ولأنه ينجبر ما فات الثانية بأنها تفعل جميع الصلاة في حكم الإتمام والأولى تفارقه فتأتي 
ببعض الصلاة في حكم الانفراد 

وهذا الذي ذكره اللصنف رحمه الله هو الأولى 

ولو صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين جاز ؛ لأن عليا فعله ليلة الحرير””) 

ولأنه لم يزد على اننظارين ورد الشارع بهما 

وأما كون مصلي الرباعية غير المقصورة يصلي بكل طائفة ركعتين ؛ فلأن في ذلك 
تسوية بين الطائفتين 

وامراد بذلك الأولوية كما تقدم في لغرب . فلو صلى بالأولى ركعة وبالثانية 
ثلاثا أو بالعكس صح لما تقدم من أنه لم يزد على انتظارين ورد الشارع بهما 

وف صلاة الإمام بكل طائفة ركعتين إشعار بأمرين 

أحدهما : جواز صلاة الخوف للمقيم . وهو صحيح صرح به الصنف رحمه الله 
في الغي » وصاحب النهاية فيها 

ووجهه عموم قوله تعالى : الإوإذا كنت فيهم ... الآيةبه النساء:7١٠١].‏ 

وثانيهما ‏ : أن للمسافر أن يتم فيصلي بكل طائفة ركعتين 

وأما كون الأولى تنم بالحمد لله في كل ركعة بلا سورة ؛فلأن ماأدركت مع 
الإمام أول صلاتها وصلاته فإذا لمقضي آخرها والآخر لا يزاد فيه على الحمد لله 

وأما كون الأخرى تنم بالحمد لله وسورة فهو مبئئٍ على أن ما يقضيه المسبوق أول 
صلاته . والأول يقرأ فيه الحمد وسورة 


.51/4 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
في ب: المغرم.‎ )1( 


بحرن 


كتاب الصلاة فصل في صلاة المذوف 


وأما كون الأولى تفارقه في التشهد الأول على وجه ؛ فلأنه حيتشذ يمكنه الاثتظار 
وهو جالس فيحصل للطائفة الثانية جميع الركعة الى شرعت فيها 

وأما كونها تفارقه حين يقوم إلى الثانبة على وحه ؛ فلن الاتتظار في القيام أولى 
لكثرة ثواب القيام واستحباب تقصير التشهد 

وهذه المفارقة المختلف فيها تشمل من صلى مع الإمام المغرب والرباعية 


أما كون صلاة الأوليين تصح ؛ فلأنها لم يزد فيها على اننظارين ورد الشرع 
بهما 


وأما كون صلاة الإمام تبطل ؟ فلأنه زاد اتنظارا ثالنا لم يرد الشرع به فوجحب أن 
تبطل صلاته . أشبه مالو فعله في غير المخدوف . وسواء كان ذلك لحاجة أو لغير 
حاجة لأن الترخص إما يصار فيه إلى ما ورد الشرع به 

وأما كون صلاة الأحريين تبطل إذا علمتا بطلان صلاة الإمام فإنهما اقنديا!" يمن 
صلاته باطلة مع علمهما بذلك أشبه ما لو صليا خلف محدث يعلمان2"0 حدثه 


أما كون الوحه الثالث من الوجوه المذكورة ؛ فلما روى عبدالله بن عمر قال 
0 صلى رسول الله ييه صلاة النوف ف بعض أيامه : فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء 
العدو وصلى بالذين معه ركعة . ثم ذهبوا وجاء الآخرون . فصلى بهم ركعة .ثم 
قضت الطائفتان ركعة ركعة )0 ) متفق عليه 


)١(‏ ساقط من ب. 

)7١١‏ مثل السابق. 

(9) مثل السابق. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (5 .9 *) 5: 5 ١5١‏ كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع. 


اه 


المع فق تبرع للقيخ 


أما كون الوجه الرابع من الوجحوه اللذكورة ؟ فلماروى أبو بكرة قال 
2 صلى بنا رسول الله 6 في وف ؛ الظهر : فصف بعضهم خلفه » وبعضهم 
بإزاء العدو . فصلى ركعتين ثم سلم . فانطلق الذين صلوا فوقفوا موقيف 
أصحابهم . ثم جاء أولفك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم بهم . فكان 
لرسول الله عق أربع ولأصحابه ركعتان ركعتان 22306 . رواه أبو داود 


أما كون الوجه الخامس من الوجوه المذكورة ؟ فلما روى جابر قال : « آقبلنا 
مع رسول الله يه حتى إذا كنا بذات الرقاع فنودي بالصلاة +قضلئ رسول الل 85 
بطائفة ركعتين . ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين . فكانت لرسول الله 
يا أربع ركعات وللقوم ركعتان )!" متفق عليه 
وأما كون الوجه السادس من الوجوه الحائزة ولم يذكره المصنف رحمه الله وهو مذكور 
في الحديث الآتى ذكره ؛ فلما روى ابن عباس قال :« صلى النبي وك بذي قرد 
صلاة الخنوف والمش ركون بينه ويين القبلة : فصف صفا خلفه وصفا موازي العدو فصلى 
بهم ركعة . ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ورجع هؤلاء إلى مصاف هؤلاء 
فصلى بهم ركعة . ثم سلم بهم . فكانت لرسول الله َيه ركعتنان ركعتان وكانت 
- 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (819) :١‏ 1/4 كتاب صلاة المسافرين؛ باب صلاة الخوف. واللفظ له. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ١1 :7 )١75/(‏ كتاب صلاة السفرء باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين. 
وأخرجه النسائي في سننه )١551(‏ 1: 1174 كتاب صلاة الخوف. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (5.-79) 54: ١515‏ كتاب الغازي» باب غزوة ذات الرقاع. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (851) :١‏ 0177 كتاب صلاة المسافرين؛ باب صلاة الخوف. 
() أخرجه النسائي ف سئنه ١84 :7 )١671(‏ كتاب صلاة الخوف» باب رفع الإمام يديه عند مسألة أمساك 
المطر. 


وأخر جه أهمد ف مسنده زف إضضة السىية 


كتاب الصلاة فصل في صلاة الخوف 


قال الصنف رحمه الله في الكاقٍ : كلام أحمد يقتضي أن يكون هذا من الوجوه 
الجائزة إلا أن أصحابه قالوا : لا تأثير للخعوف في عدد الركعات فدل على أن هذا ليس 


أسنا كوق ل ماكر يستحن-. ؛قلقوله تسال +#ولياخنوا 
أسلحتهم]) [النساء: 7 .]٠١‏ 

فإن قيل :الأمر للوجوب فلم لم يحب ؟ 

قيل : لأن حمل السلاح يراد الحراسة أو قنال والمصلي لا يتصف بواحدة منهما 

ولأنه لو كان واجبا في الصلاة لكان تركه قادحا في صحتها وهو خلاف 
الإجماع 

وأنااكونه يحتمل أن يحب ذلك ؛ فلظاهر الأمر 


“عه 


الممتع ف شرح المقنع 


فصل رنى الصلاة إذا اشئل اللنوة 


أما كون من اشتد نحوفه والمعين(" بالاشتداد: أن يتواصل الطعن والكر والفر . ولم 
يمكن تفريق القوم فرقتين كل طائفة مساوية لنصف العدو » ولا صلاة عسفان يصلون 
رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها ؛ فلقوله تعالى : #أفإن خفتم فرحالا أو ركبانا/) 
[البقرة: 19؟]. 

قال ابن عمر في تفسيرها :« مستقبلي القبلة وغير مستقبايها 001 

قال نافع : لا أراه قال ذلك إلا عن البي و08" . 

وأما كونهم يومئون إماء ؛ فلأنهم يجوز لهم الصلاة ركبانا ومن ضرورته الإيماء 

ولأنهم لو تمموا الركوع والسجود في المعارك لكانوا هدفا لأسلحة الكفار 
معرضين أنفسهم للهلاك 

فإن قيل :لم عفي عن أفعاههم من الكر والفر مع كثرتها ؟ 

قيل : لأنه موضع ضرورة 


(7) أخرجه البخاري في صحيحه (4711) 4: ١549‏ كتاب تفسير القرآن» باب: أأنإن خفتم فرحالا أو 


ركبانا...#ل. 
() ذكر ذلك عن نافع الإمام مالك كما في الموطأ ١١8 :١‏ كتاب صلاة المنوف؛ باب صلاة المنوف. 


كه 


كتاب الصلاة فصل [غى الصلاة إذا اشتد الخوف] 


ولأن ذلك لو كان مبطلا لجاز لهم إخلاء الوقت عن الصلاة لعدم إمكان صلاة خالية 
عن ذلك . ولا يجوز ذلك لأنهم مكلفون تصح طهارتهم فلم يجز لهم إخلاء الوقت عن 
فعلها كالمريض 

وقد روي عن الإمام أحمد : أنه يجوز تأخير الصلاة حال التحام الحرب حتسى تضع 
أوزارها 0 لأن النبي وُه أخرها يوم الخندق ‏ !"© 

وقد أجيب عن ذلك بوجوه 

أحدها : أنه كان قبل نزول آية صلاة النوف 

الثاني : أن يكون أخرها نسيانا 

الثالث : أنه لم ينقل أنهم كانوا في حال المسايفة 

وأما كونهم يلزمهم افتتاح الصلاة إلى القبلة ففيه روايتان مضى توجيههما في استقبال 
القبلةا .+ 
والصحيح أنه لا يحب ؛ لأنا إذا أسقطنا القيام وجوزنا العمل الكثير ؛ فلن يجوز 
ترك0" استقبال القبلة في بعض الصلاة بطريق الأولى 


أما كون من هرب ممن ذكر ونحوه له أن يصلي صلاة النوف ؛ فلن المجوز لاف 
الخوف2 » خوف فوات النفس وهو موجود هاهنا 

وأما كون طالب العدو الخائف فواته له الصلاة كذلك على رواية ؛ فلماروى 
عبدالله بن أنيس قال :7 بعثيئ رسول الله © إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو 


)١(‏ أخرجه الرمذي ف جامعه (17/4) ٠0707 :١‏ أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في الرحل تفوته الصلوات بأيتهن 
بيداً. 
وأخرجه النسائي في سننه (5175) :١‏ 7913 كتاب الصلاة» باب كيف يققضي الفائت من الصلاة. 
وأخرجه أحمد ف سننه (5 )111١‏ 78:9 
وأخخ رجه الدارمي ف سننه :1١ )١171/(‏ 705 كتاب الصلاة, باب الحبس غن الصلاة. 
زفه جا ين باد 


/ا”اه 


اعنم ل ترج انتم 

عرنة .قال :اذهب فاقتله . فرأيته وحضرتئ الصلاة . فقلت :إني لأخاف 
أن يكون بن وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إماء نحوه . فلما 
دنوت منه قال لي : م نأنت ؟ قلت : رجل من العرب بلغ أنك تجمع لهذا 
الرجل فجتتك لذلك . فقال :إني(" لفي ذلك . فمشيت معه حتى إذا أمكنئي 
علوته بسيفي حتى”") برد 6" رواه أبو داود 

وظاهر حاله أنه أحبر النبي طن ولم ينكره 

وأما كونه ليس له ذلك على رواية ؛ فلن صلاةةاللخوف مشروطة بالخنوف وهذا 


غير خائف 


أما كون من أمن في أثناء صلاته يتم صلاة آمن » ومن خحاف ف أثنائها يتم صلاة 
خائف ؛ فلأن النحوز لصلاة الخوف », المخنوف فيفعل عند وجوده دون عدمه 

ولأنها صلاة لعذر فجاز أن يكون بعضها صلاة خائف والبعض صلاة آمن كما لو 
صلى قائما ثم عجز أو عاجزا ثم قدر 

وأما كون من صلى صلاة الذوف لسواد ظنه عدوا فبان أنه ليس بعدو أو يبنه وبينه ما 
عنعه عليه الإعادة ؛ فلأنه ترك بعض واجبات الصلاة ظنا منه سقوطها وكان عليه الإعادة 
كما'لؤ صلى يظن أنه متطهر فبان محدثا أو بحسا 


)١(‏ ساقط من ب. 

(1) مثل السابق. 

(6) أخرحه أبو داود ف ستنه ١4 :7 )١7149(‏ كتاب صلاة السفرء باب صلاة الطالب. 
وأخرحه أحمد في مسنده )١5711/(‏ ط إحياء النزاث » بأطول من هذا 


4ه 


كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة 


بأبصلاة الجمعق 


أما كون صلاة الجمعة واجبة في الحملة ؛ فبالكتاب والسنة والإجماع 

أما الكتاب فقوله تعالمى : 9إإيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع# [الجمعة:4] أمر بالسعي والأمر للوجوب ولا يحب السعي 
إلا إلى واحب0 . ونهى عن البيع ولو لم تكن الجمعة واجبة ل ينه عن البيع 

والمراد بالسعي هنا المضي والذهاب لا الإسراع 

وقد روي عن عمر رضي الله عنه« أنه كانيقرأ :فامضوا إلى ذكر 


الله »6 


وأما السنة فقول الي علا »2 ليتتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله 
على قلوبهم ثم ليكوئن من الغافلين !© متفق عليه 

وقوله يك : « واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي 
استخفافا بها أو جحودا فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في عمره . ألا ولا صلاة له ولا 


)١(‏ في ب: الجمع. 


(*) ذكره البخاري تعليقا 5: ١854‏ كتاب التفسير» باب قوله: ول[ وآخرين منهم لا يلحقوا بهم )# . 
(5) أخرحه مسلم في صحيحه (818) 7: 1ه كتاب الجمعة» باب التغليظ في ترك الجمعة. وم أره عند 
البخحاري. 


ارين 


لوخ شرج القيع 

زكاة له ولا صوم له ولا حج له ولا بر" له حتى يتوب . فإن تاب تاب الله عليه 0 

وأما الإجماع فأجمع المسسمون على وجوب الجمعة 2 . 

وأما كونها تحب على كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن بناء ليس بينه وين موضع 
الجمعة أكثر من فرسخ إذا لم يكن له" عذر ؛ فلأن ما تقدم عام خرج منه غير من ذكر 
لما يأتى فيجب أن يبقى فيما عداه على مقتضاه 

وظاهر ما ذكر أن الجمعة لا تحب على كافر ولا غير مكلف ولا غير ذكر ولا عبد 
ولا غير مستوطن ببناء ولا من ببنه وبين موضع اللجمعة أكثر من فرسخ ولا من له عذر وهو 
0 

أما كونها لا تحب على كافر ولا غير مكلف ؛فلقوله عليه السلام 
,2 الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة : عبد مملوك »أو امرأة »أو 
صبي ع أو مريض- ©') رواه أبو داود 

ولأن الكافر وغير المككلف لا تحب عليهما الصلوات الخمس ؛ فلأن لا تحب عليهما 
الجمعة بطريق الأولى 

وأما كونها لا تحب على غير ذكر 2 ؛ فلأن المرأة مذكورة في الحديث المتقدم 


والخنثى ملحق بها لأنه في معناها 
وأما كونها لا تحب على عبد ؛ فلأنه مذكور في الحديث المتقدم 
ولأنه شتعغا | بتخدمة سيده 


وأما كونها إلا تجب]2" على غير مستوطن ؛ ف« لأن النبي و كان بعرفة يوم 
الجمعة ولم يصل جمعة ». 


)١(‏ ساقط من با. 
(؟) أخرجه ابن ماجة في سننه 47:١ )٠١/1(‏ كتاب إقامة الصلاة؛ باب ف فرض الجمعة. من حديث حابر. 
)2 ساقط من ب. 


(4) أخرحه أبو داود في سننه 51 7٠١ :١ )٠١‏ كناب الصلاة؛ باب الجمعة للمملوك وامرأة. 


6ه 


كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة 


ولأن ف رواية أبي داود في بعض ألفاظه :« إلا حمسة :عبد مملوك أوامرأة 
أو صبي أو مريض أو مسافر » 

ولأن المسافر ليس من أهل الكمال فلم تحب عليه كالصبي 

وأما كون الاستيطان ببناء -والمراد به الإقامة.موضع مبئي.ما جرت به العادة من خشب 
أو قصب ونحو ذلك لا يظعن عنه شتاء ولا صيفا-2 ؛ فلأن العرب كانت حول المدينة في 
الخيام وبييوت الشعر ولم يأمرهم البي كي بإقامة صلاة الجمعة 

وما كان البناء.ما جرت به العادة لأنه أمر ورد الشرع باشتراطه من غير تعيين له 
فاعتبرت العادة فيه كالحرز والقبض 

ولأن الجمعة تقام في مواضع قتلفة الأبنية فلو اشترط بناء بعينه لوحب الحكم ببطلان 
بعضها وليس كذلك لأن الأصل في الأفعال الشرعية الى فعلها المسلمون في بلادهم 
الإسلامية من غير نكير من بعضهم : الصحة 

وإنما كان الموضع لا يظعن فيه صيفا ولا شتاء لأن بذلك كمال الاستيطان فوجب أن 
يشتزط كأصله 

وأما كونها لا تحب على من ببنه ويين موضع الجمعة أكثر من فرسخ' ؛ فلأنه لما لم 
يمكن اعتبار السماع بنفسه اعتبر.مظتته . والموضع الذي يسمع النداء منه في الغالب إذا 
كان المؤذن صيتا في موضع عال والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعرارض منتفية فرسخ 
فاعتير به 

وعن أحمد : أنه معتبر بنفس النداء تمسكا بظاهر قوله ويم :<< الجمعة على من 
سمع النداء ©" رواه أبو داود 

والفرسخ أو السماع معتبر في حق من هو خارج البلد » أما من هو ف البلد فيجسب 
عليه السعي قرب أو بعد مع أو لم يسمع ؛ لأن البلد كالشيء الواحد 


ا 
(1) زيادة يقتضيها السياق. 
)2( أخرحه أبو داود في سئته 4:١ )١١85(‏ تتاب الصلاة) باب من تحب عليه الجمعة. 


اه 


وأما كونها لا تحب على من له عذر ؟ فلآن العذر يعذر به في ترك الجمعة لما تقدم 


١ 5‏ 
ف موضعه("» 


27 


أما كون الجمعة لا تحب على مسافر ولا امرأة ولا خحتشى ؛فلما تقدم ذكره 
لفن 

وأما كونها تحب عليه على رواية ؛ فلأنه مكلف فوجبت عليه كالظهر 

ونقل أبو الخطاب عن الإمام أحمد رواية أنها تحب على الصبي بناء على وجوب الصلاة 


عليه 


والصحيح أنها لا تحب عليهما ؛ لأنهما استثنيا في حديث أبي داود(" 
ولأن العبد محبوس على حق سيده أشبه الجبوس على حق 
وأما كون من حضر الجمعة ممن ذكر تحرئه ؛ فلأنها إنما سقطت عنهم تخفيفا عليهم 
فإذا تحملوا المشقة وصلوا أجزأهم كالمريض 

وأما كونه لا ينعقد به ولا يجوز أن يوم فيها ؛ فلأنه ليس من أهل فرض الجمعة لما 
فيه من النتقص المانع من الوجوب فلم ينعقد به ول يجز أن يوم كامرأة 


أما كون الجمعة تحب على من سقطت عنه لعذر كامريض ونحوه إذا حضرها2 ؛ 
فلن سقوطها عنه كان دفعا لمشقة السعي فإذا تكلفه.وحصل في الجامع زالت المشقة 
فوجب زوال السقوط لزوال سيبه 

وأما كونها تنعقد بهد ؛ فلأنه من أهل وجوبها أشبه غير المريض 


.5356 ص:‎ )١( 
.ه5٠١ (؟) ص:‎ 
.010 (؟1) سبق ذكره ص:‎ 


زفرن 


كتاب الصلاة باب صلاة. الجمعة 


أما كون من صلى الظهر من عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لا تصح ؛ فلأنه 
مأمور بالدمعة فلم يصح الظهر لأنه أتى بغير ما أمر به 

ولأن الظهر بدل عر(" الجمعة والبدل لا يجوز إلا عند تعذر المبدل . بدليل سائر 
الأبدال 

وأما كون الأفضل لمن لا تحب عليه أن لا يصلي الظهر حتى يصلي الإمام ؛ فلأنه 
يرجى زوال عذره فاستحب له التأخير 

ولا بد أن يلحظ ف من لا تحب عليه أن لا يكون امرأة ؛ لأن المرأة لا يرحى زوال 


:. 
وقال أبو بكر : لا يصح ممن تقدم ذكره قياسا على من تحب عليه 

وذكر ابن عقيل قول أبي بكر رواية . وصحح الصحة لأنه غير مخاطب باللجمعة 
أشبه المرأة 


ا 


أما كون السفر لمن تلزمه الجمعة بعد الزوال لا يجوز قبل فعلها ؛ فلن ابن عمر 
روى عن النبي َي أنه قال : 0 من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة 
أن لا يصحب في سفره ولا يعان على حاجته )'0". رواه الدارقطئ 

وهذا وعيد وتهديد يدل على التحريم 

ولأن الصلاة تحب بأول الوقت » وفعل الجمعة يجب مع الإمام فالسفر مفض إلى 
تفويتها بخلاف بقية الصلوات 
ولأن السفر يشغله عن الجمعة بعد دول وقنها فلم يجز كالتجارة 


(1) في ب: على. 
(؟) قال.ابن حجر : رواه الدارقطين ف الأفراد » وفيه ابن هيعة . التلخيص ؟: ؟171. 


7ن 


المع في شرح التنع 


أنه سافر يوم الجمعة »00 


و« رأى عمر رحلا بهيئة السفر وهو يقول :لولا الجمعة لسافرت 
فقال : أخرج فَإِن الجمعة لا عُنعم عن سفر 1 

فيجب حمل حديث ابن عمر على ما بعد الزوال . وهذا على ماقبله جمعا 

وأما كونه لا يجوز على رواية ؛ فلآن هذا وقت يلزم من كان على فرسخ السعي 
إلى الدمعة فوجب أن لا يجوز لمن في البلد السفر بطريق الأولى 

ولأنه دخل وقت حرمة الجمعة بدليل الاعتداد بالغسل وأنه يسن التبكير فلم يجز 
التسبب إلى تفويتها 

وأما كونه يجوز للجهاد خاصة على رواية ف « لأن النبي وه جهز جيش مؤتة يوم 
الدمعة . ووجه زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبدالله بن رواحة وأذن لهم فْ 
الخروج قبل الصلاة . فتخلف عنهم عبدالله بن رواحة لصلاة الجمعة . فرآه البي وك 
فقال :ماخلفك ؟فقال : الجمعة . فقال ابي تي : لغدوة في سبيل الله أو 
روحة ير من الدنيا وما فيها . قال :فراح منطلقا 76" رواه أحمد 


)١(‏ لم أقف عليه. وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن الزهري مرسلا 2119) :١‏ 447 كتاب الصلاة؛ من رخص في 
السفر يوم الدمعة. وعزاه ابن حجر إلى أبي داود في المراسيل عن الزهري ؛ ولم أحده في المراسيل ر. تلخيص 
الحبير 217 1 

2( أخخر جه الشافعي ف مسنده (5789) ١٠١ :١‏ كتاب الصلاة: باب: صلاة الجمعة. 

(؟) أخخرجه التزمذي في جامعه (01717) 7: 5.0 أبواب الصلاة » باب ما جاء في السفر يوم ابدمعة. 
وأخرحه أحمد فْ مسنده (711؟) 736:1 


:ده 


كتاب الصلاة فصل 


فصل 


أما كون صحة الجمعة يشترط لها أربعة شروط ؛ فلما يأتي ذكره فيها 

وأما كون أحدها الوقت ؛ فلأن الجمعة صلاة فكان دحول الوقت من شروط 
صحتها كسائر الصلوات 

وأما كون أوله أول وقت صلاة العيد على المذهب ؛ فلما روى وكيع عن جعفر بن 
برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبدالله بن سيدان قال » شهدت الجمعة مع أبي 
بكر . فكانت سخحطبته وصلاته قبل اتتصاف النهار . وشهدتها مع عمر رضي الله عنه 
فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد اتتصف النهار . ثم صليتها مع عثمان فكانت 
صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار . فمارأيت أحداعاب ذلك ولا 
أنكره 0" رواه الإمام أحمد 

وروي عن ابن مسعود « أنه صلى الجمعة ضحى . وقال :إنماعجلت لكم 


حشية الحر عايكم 22 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (017) :١‏ 444 كتاب الصلاة» من كان يقيل بعد الجمعة ويقول :هي 
أول النهار. 
وأرجه الدارقطين ف سننه ١0 :7 )١‏ كتاب الدمعة؛ باب صلاة الجمعة قبل نصف النهار. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (0155) :١‏ 44 كتاب الصلاة» باب: من كان يقيل بعد الجمعة 
ويقول :هي أول النهار. 


ومأه 


الممتع في شرح المقنع 


دعام سا١‏ 7 1 بى 
وروى سويد بن غفلة قال الم صلى بنا معاوية الجمعة ضحى 0 رواه 
الإمام أحمد 


ولأن يوم الجمعة يوم عيد فجازت ف وقت العيد كالفطر والأضحي ©. 

وأما كون فعلها في الساعة السادسة يجوز على قول الخرقي دون ما تقدم ذكره : 
فلن الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز التقديم مختصة بذلك .منها :ماروى 
حابر « أن النبي وَيَهُ كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فتريحها حين تزول 
الشمس )”2 رواه مسلم 

وعن سهل بن سعد قال ١:‏ ما كنا نقيل ونتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول 
الله ييه )” متفق عليه 

قال ابن قتيية : لا يسمى غداء ولا قائلة ما بعد الزوال 

وعن سلمة قال :« كنا نصلي مع رسول الله يك الجمعة ثم تنصرف وليس 
للحيطان فيْء 26 متفق عليه 

واللذهب” الأول لأن الأحاديث المذكورة تدل على جوازها قبل الزوال وإذا كان 
كذلك فقد خالفت الظهر فوجب أن يلتحق بالعيد بدليل ما تقدم من فعل الصحابة 

وأما كون آخحره آخر وقت الظهر ؛ فلن الدمعة بدل منها أو واقعة موقعها فوجب 
أن يكون آخر وقتها آخر وقت الظهر لما يينهما من المشابهة 


)١(‏ ساقط من ب. 

(1) أخرجه ابن أني شيبة ف مصنفه (2115) في الموضع السايق. 

(؟) في ب: ولأن وقت صلاته أول ومّت الجمعة يوم عيد فكان أول يوم صلاة العيد لاشتراكهما ف ذلك. 

5( أخرجه مسلم ف صحيحه (/85) 88ه كتاب الجتمعة: باب صلاة ابلدمعة حين تزول الشمس. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (811) :١‏ 714 كناب الجمعة؛ باب قول الله تعالى فل فإذا قضيت 
الصلاة... ‏ 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (809) 7: 8ه كتاب الجمعة» باب صلاة ابجمعة حين تزول الشمس. 

(5) أخرحه البخاري ف صحيحه (970) 4: ١573‏ كتاب للغازي؛ باب غزوة الحديبية. 

(/) في ب: أما كون والمذهب. 


كله 


كتاب الصلاة فصل 


أما كون من حرج وقت الجمعة عليهم قبل فعلها يصلون ظهرا ؛ فلن قول النبي 
ييه :« من أدرك ركعة من اللجمعة فقد أدرك الصلاة )20 يدل عفهومه على أن 
من لم يدرك ركعة لم يكن مدركا للجمعة . فمن لم يشرع بالكلية بطريق الأولى 

وأما كونهم يتمونها جمعة إذا خرج وقد صلوا ركعة ؛ فلن الحديث المذكور قبل 
يدل .عنطوقه على ذلك 

وقياسا على المسبوق 

وعن الإمام أحمد رحمة الله عليه : يشترط إيقاع جميع صلاة الجمعة في الوقت إلا 
السلام ؛ لأن الوقت شرط فيعتبر في جميعها كالوضوء 

والأول أصح ؛ للحديث 

ولقوله عليه السلام :« من أدرك من يوم الجمعة ركعة فليضف إليها 
أحرى 2 »(" 

وأما كونهم يتمونها ظهرا إذا خرج قبل ركعة على وجه ؛ فلأنهما صلانا وقت 
فجاز بناء إحداهما على الأخر ى كصلاة السفر مع الحضر 

وأما كونهم يستأنفونها على وجه ؛ فلن الظهر والجمعة صلانان مختلفتان ليست 
إحداهما الأخرى ولا بعضها فلم تبن إحداهما على الأخرى كالظهر والصبح 

وكلام اللصنف رحمه الله مشعر بعدم إتقامها جمعة . وهو قول أكثر الأصحاب لأن 
فوات الأكثر قائم مقام فوات الكل 


)١(‏ أخرجه النسائى في سننه (؟4١)‏ 7: ١١7‏ كتاب الجمعة» من أدرك ركعة من صلاة الجمعة. 
وأخخرجه ابن ماجة في سننه (11779) 5" كتاب إقامة الصلاة؛ باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة 
ركعة. 

(؟) أخرجه ابن ماحة ف سننه )١1171(‏ 70771 كناب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن أدرك من 
الجمعة ركعة ولفغله : عن أبي هريرة أن الني ع قال : 0 من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها 
أخرى ١‏ » 


يضف 


الممتع في شرح المقنع 


وقال القاضي وابن حامد : متى أحرم بها في الوقت يتمها جمعة قياسا على سائر 
الصلوات 

والأول أصح2 ؛ لأن مفهوم الحديث المتقدم يدل عليه 
القياس 


أما كون ثاني شروط صحة الجمعة أن يكون بقرية يستوطنها ما ذكر 2 : 

أما كونها بقرية ؛فلأن ذلك شرط لوجوبها ؛فلأن يكون شرطا لصحتها 
بطريق الأولى 

ولأن قبائل العرب كانت حول المدينة في الخيام وبييوت الشعر ول يأمرهم النبي وكا 
بها . 
والمراد بالقرية : الموضع المبيئ .يما جرت به العادة قرية كانت أو بلدة 
وإثما صرح المصنف رحمه الله بالقرية تنبيها على أن اللجمعة يجوز إقامتها في القرى خخلافا 
من اشترط المصر 

ويدل على جوازها في القرى « أن النبي طق كتنب إلى قرى عرينة أن يصلوا 
الجمعة ‏ » 

و« لأن أسعد بن زرارة جمع بهزم النييت )0 
القرية ؛ فلأن يجوز في نفس القرية بطريق الأول 

ولأن القرية يستوطنها العدد المعتبر أشبهت اللصر 

وأما كون القرية يستوطنها العدد المتقدم ذكره ؛ فلأن النبي يُيَك لم يأمر أهل مكة 
بإقامتها في عرفات0 . لا يقال إنما لم يأمرهم لأنهم مسافرون لأن سفرهم دون مسافة 


. وهو موضع قريب من 


)١(‏ سيأتي تخريجه من حديث كعب بن مالك قريبا. 


1ه 


كتاب الصلاة فصل 


القصر . وحكم ذلك حكم الإقامة . وإذا امتنع نسبة عدم إقامتها إلى السفر لم يق 
سوى الاستيطان با موضع 


00 


وأما من كون إقامتها في غير ذلك لا يجوز ؛ فلأن ماذكر شرط في الإقامة وهو 
مفقود في غير ذلك فينتفي احواز لانتفاء شرطه 


أما كون إقامة الجمعة في الأبنية المذكورة يجوز ؛ فلأنها إما قرية وإما في معنى 
القرية 

وأما كون إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء يجوز ؛ فلما روى كعب ابن مالك 
قال :< أسعد بن زرارة أول من جمع بنا في هزم النبييت من حرة بي يياضة في نقيع 
يقالله : نقيع الخضمات 20 . وذلك موضع قريب من البنيان. 

ولأنه موضع لصلاة العيد فجازت فيه الدمعة كالجامع 


)١(‏ سيأتي ذكره لاحمّا في الشرط الثالث. 
(5) ص: ؟17ه. 
(؟) أخرحه أبو داود في سننه 7٠١ :1١ )٠١54(‏ كتاب الصلاة» باب الجمعة في القُرى. 


وأحرجه البيهقي في السئن الكبرى *: ١1/1‏ كتاب اللجمعة» باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وحبت عليهم 
الجمعة. 
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المع و شرج ادق 


أما كون ثالث شروط صحة الجمعة حضور أربعين من أهل القرية في ظاهر المذنعب 
فلما يأتي 

وأما كونها تنعقد بثلاثة على رواية ؛ فلأن ذلك أقل الجمع 

وروي عن الإمام أحمد أنها لا تنعقد إلا بخمسين لما روى أبو أمامة عن النبي ويه أنه 
قال :[« على الخمسين جمعة )00 
مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة ©'" رواه الدارقطئي 

وقول الصحابي ذلك ينصرف إلى سنة البي وك 

وروى أبو الدرداء عن النبي يل أنه قال ١:‏ إذا اجتمع أربعون رجحلا فعايهم 
الجمعة ‏ ». 

وأما كونهم إذا نقصوا عن العدد المشتزط قبل إتمامها يستأنفون ظهرا ؛ فلان العدد 
المذكور شرط فاعتبر في جميع الصلاة كالطهارة 

وأما كونه يحتمل أنهم إن نقصوا قبل ركعة يتمون ظهرا وإن نقصوا بعد ركعة يتمون 
جمعة ؛ فلن من أصلنا أن الجمعة تدرك بركعة؟ . فإذا نقصوا وقد صلوا أقل من 
)١(‏ أخرجه الدارقطين ف سننه (6) ؟: ٠"‏ كتاب الجمعة» ذكر العدد في الجمعة 
(؟) ساقط من ب. 
(9) أخرجه الدارقطينٍ ف سننه )١(‏ 7: 7 كتاب الدمعة» ذكر العدد في الجمعة 


وأخرحه البيهقي في السئن الكبرى ": 1/7 كتاب الجمعة؛ باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم 

00 00 
قال صاحب التعليق المغى على الدارقطئ : وفيه : عبدالعزيز بن عبدالرحمن . ثالأحمد: اضرب 
على حديثه ؛ فإنها كذب أو موضوعة » وثال النسائي : ليس بثقة » وقال الدارقطيي : منكر الحديث » 
وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به » وقال البيهقتي : هذا الحديث لا يحتج.عثله 

(5) ف لب: ركعة. 
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كتاب الصلاة ش فصل 


ركعة لم يد ركوا الجمعة فيتمون ظهرا . وإن نقصوا وقد صلوا ركعة أدركوا الجمعة 
فيتمون جمعة كالسبوق فيهما 

والأول أصح ؛ لما تقدم ذكره 

والفرق بين هذه المسألة وبين المسبوق أن المسبوق أدرك ركعة من جمعة تمت شرائطها 
وصحت فجاز البناء عليها بخلاف هذه 


أما كون من أدرك مع الإمام من الجمعة ركعة يتمها جمعة ؛ فلقوله 
من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة ‏ »© 

وأما كون من أدرك أقل من ذلك يتمها ظهرا ؛ فلأن قوله عليه السلام 
من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة 06 يدل يمفهومه على أنه لا يدركها 
بأقل من ذلك 

ولأنه روي في بعض الروايات :<< من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها 
أخرى . ومن أدرك دونها صلى أربعا )!0 

وعن الإمام أحمد : يتمها جمعة . نقلها صاحب المستوعب لقوله عليه 
السلام :« ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا 07 . فوجب أن يققضي مافاته 
لحصول ما أدركه 

ولأن إدراك آحر الصلاة كإدراك أُوهها . دليله المسافر إذا اقتدى .عقيم 


)١(‏ سبق تخريجه ص: /الاه. 

١١؟)‏ سبق تخريجه ص: /الاه. 

(*). أخرحه ابن أبي شيبة ف مصنفه موقوفا على ابن مسعود (9787) 55١ :١‏ كتاب الصلاة» من قال : إذا 
أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى . ولفظه :2 من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها 
أخرى ؛ ومن لم يدرك الركوع فليصل أربعا » 

(4) سبق تخريجه ص: 157. 


ه١‎ 


الضع ل شرج للقتن 


والصحيح الأول ؛لما تقدم من الحديث 
ولقوله :« من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة ©7" متفق 
عليه 


0 


وأماقوله :« ومافاتكم فاقضوا '“فقدروي ١:‏ فأتموا )0©فإما 
يتعارضان ويسقطان وإما يحملان على حال : القضاء إذا أدركوا ركعة » والإتمام إذا 
أدركوا دونها 

وأما القياس على المسافر إذا اقتدى.عقيم فغير صحيح لأن إدراك المسافر إدراك التزام 
وإيجاب لأربع . وإدراك المسبوق إدراك إسقاط لأربع 

ولأن العدد شرط في الجملة دون الإتمام 

وأما قول المصنف رحمه الله : إذا كان قد نوى الظهر في قول الخرقي ؛ فمعناه أن 
من لم يدرك الجمعة إنما يتمها ظهرا إذا نوى الظهر » فلو نوى الجمعة لم تصح صلاته في قول 
الخرقي ؛ لأن النية قصد يتبع العلم ويوافق الفعل . فالمصلي للظهر لا ينوي جمعة ؛ لأنه ينوي 
غير ما يفعله 

وينوي جمعة وينمها ظهرا في قول إسحاق بن شاقلاء لثلا تخالف نيته نية إمامه 

وقال بعض أصحابنا : لا يصليها مع الإمام لأنه إن نوى الظهر خالف نية إمامه وإن 
نوى جمعة وأتمها ظهرا فقد صحت له الظهر من غير نيتها 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه (ههه) 7١١ :١‏ كتاب موائيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1017) :١‏ 474 كتاب المساجدء باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
تلك الصلاة. 

.5"37 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص: 1517. 


حك 


كتاب الصلاة فصل 


أما كون من زحم عن السجود سجد على ظهر إنسان أو رجله ؛ فلقول عمر ابن 
الخطاب رضى الله عنه 0 إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه 001 
رواه الإمام أحمد وسعيد بن منصور 

ولأن الزحام عذر فأباح التصرف في الغير فيما لا ضرر عليه لتأدية واجب عليه 

وقال ابن عقيل : لا يسجد على ظهر غيره لأنه تصرف في الغير بغير إذنه 

ولأنه لا يحوز السجود على يد نفسه . وظهر غيره ورجله بطريق الأولى .بل 
يدني جبهته حتى يقارب موضع سجوده لأن ذلك الذي يمكنه 

وأما كون من ل يمكنه السجود كما تقدم ولم يخف فوات الثانية يسجد إذا زال 
الزحام ؛ فلأنه أمكنه تحصيل كمال السجود فازمه كما لو لم يزحم 

فإن قيل : كيف يجوز له مفارقة الإمام ؟ 

قيل :لا بأس بمفارقة الإمام صورة مع كونه متابعه حكما للعذر لأن النبي 8# فعل 
من صلى معه صلاة عسفان كذلك 

وأما كونه يتابع إمامه إذا حاف فوات الثانية ؛فلقوله عليه السلام :« لا 
تختلفوا على أئمتكم 20 

1 : 500 : [فه 

وقوله عليه السلام :2 ما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا («( 

وعن الإمام أحمد رحمة الله عليه : يجب عليه أن يتشاغل.ما فاته من السجود ؟ 
لأن إمامه قد سجد فيجب عليه أن يسجد إلقوله © :« وإذاسجد 


كافتلة + 01 
)0 أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده .١1 )17٠١(‏ 


(5) سبق تخريجه ص: 148 
() سبق تخريجه ص: 104. 


الدين 


والأول أصح ؟ لفلا تكثر مفارقته للإمام 

ولأن الزحام عذر فيكون مسقطالمتابعته للإمام في السجود 

وأما كون ثانية الإمام تصير أولى المأموم ؛ فلأن الأولى لم تحصل به 
وأما كونه يتمها جمعة ؛ فلآن الجمعة تدرك بركعة وهى موجودة هاهنا 


أما كون صلاة المأموم تبطل إذا لم يتابع إمامه عالما بتحريم مفارقنه ؛فلأنه ترك 
متابعة إمامه عمدا . ومتابعته واحبة لما تقدم من قوله عليه السلام :« لاتختلفوا 
على أئمتكم فإذا ركع فاركعوا ... الحديث ©0© . وترك الواحب عمدا ييطل 
الصلاة وفاقا 

وأما كونها لا تبطل إذا ترك متابعة إمامه جهلا بتحرعها ؛ فلأن الجاهل معذور أشبه 


الساهى 
الذهب ؛فلأنه أتى بسجود معتد به . وإذا اعتد له بذلك وهو حكم الإتمام فقد أدرك 
مع الإمام ركعة واجمعة تدرك بركعة 

وأما كونها لا تصح ويتم ما صلى ظهرا على رواية ؛ فلأنه لم يدرك مع الإمام ركعة 
بسجدتيها لأن ما أتى به من السجود ل يتابع إمامه فيه حقيقة وإنما أتى به على وجه التدارك 


992 
)١(‏ سبق تخريجه ص: 50/8. 
(1) سبق تخريجه ص: /75". 


ان 


كناب الصلاة فصل 


أما كون رابع شروط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان :أماالخطيتان ؛فلُن 
لله تعالى قال : #إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اله [الجمعة:] أمر 
بالسعي إلى الذكر فيكون واجبا لأن ما ليس بواحب لا يكون السعي إليه واجبا 

و2 لأن النبي مَيَكهْ كان يخطب حطبتين يقعد يبنهما © منفق غلية 

وقال الله تعا .+ لإواتبعوه لعلكم تهتدون تالأعراف:/5١].‏ 

وقالت عافشة رضي الله عدها - 3# إفنا أقرت اللمعة ركشين من أخبل 
الخطبة ‏ » 

وأما تقدم الخطبتين على الصلاة ؛ ف« لأنه يَيَكهْ كان يخطب الخطبتين قبل 
الصلاة 0" . وقد أمرنا باتباعه .وقال :« صلوا كمارايتمورني 
أصلى © 

وأما كون لتطعين من شرط صحهفهما ند الله إل مره + امد + 
ف  «‏ لأن حطب لبي ويك لم تخل من تحميد » 

ولقوله عليه السلام : « كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بحمد الله تعالى فهو 


)00( أخرحه البخاري في صحيحه (147) 7١4 :١‏ كتاب الجمعة» باب القّعدة بين الخطبتين يوم المعة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (81) 7: 05 كناب الجمعة» باب ذكر الخطيتين قبل الصلاة وما فيهما من 
الجلسة. 

(؟) عن أنس قال : (رأيت رسول الله يله ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجحة فيقوم معه حتى يقضي 
حاحته ثم يقوم فبصلي ‏ » 
أخرحه أبو داود في سننه :١ )١١7٠(‏ 7947 كتاب الصلاة » باب الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنير. 

.105 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(4) أخرحه أبو داود في سننه (480) 4: 71 كتاب الأدب» باب الهدي في الكلام. 
وأترحه ابن ماجة ف سننه 5٠١ ١ )١495(‏ كتاب النكاح؛ باب خخحطبة التكاح. 


هه 


الممتع في شرح المقنع 
وأما الصلاة على رسوله ؤي ؛ فلما ورد في تفسير قوله تعالى : لإورفعنا لك 
ذكرك) [الإنشراح:4] أنه لا يذكر الله إلا ويذكر الرسول معه”© . فكل موضع شرع فيه 


ذكر الله شرع فيه ذكر الرسول وأ 

وأما قراءة آية ؛ فلأن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين والقراءة واجبة فيهما »2 
فكذلك فيما أقيم مقامهما 

لايقال : فيجب قراءة قرآن فيهما ؛ لأن اقتصار النبي #َيَْهُ على غيرها يدل على 
عدم وجوبها 


وأما الوصية بتقوى الله عز وجل 2 ؛ فلأن النبي ود كان يقول ذلك في خطبته 

ولأن ذلك هو المقصود من المخطبة فلا يجوز الإخلال به 

وأما حضور العدد المشترط ؛ فلأنه ذكر اشترط للصلاة . فاشترط له العدد كتكبير 
الإحرام 

وأما كون الطهارة تشترط للخطبتين على رواية ؛فلأنه ذكر مشروع في صحة 
الصلاة . فاشترط له الطهارة كتكبيرة الإحرام 

وأما كونها لا تشترط على رواية ؛ فلأنهما ذكران يتقدمان الصلاة فلم يكن من 
شرطها الطهارة كالأذان والإقامة 

وأما كون أن يتولاهما من يتولى الصلاة يشتزط على رواية ؛ فلأنهما أقيمتا مقام 
ركعتين فكما لا يجوز أن يصلي إمامان صلاة واحدة فكذلك الخطبتان والصلاة 

وأما كونه لا يشتزط على رواية 2 ؛ فلأنهما فصلان من الذكر يتقدمان الصلاة أشبها 
الأذان والإقامة . وهذا الخلاف فيما إذا لم يكن عذر فإن كان لعذر مثل أن يسبق 
الخطيب الحدث فهو( مب على جواز الامتخلاف . وظاهر المذهب جوازه لأنه إذا 
جاز في صلب الصلاة ففي هذه الصورة أولى 


(1) أخرحه الشافعي في مسنده (151) 7: ١1‏ كتاب التفسير. 
(0) في ب: في. 


5ه 


كتاب الصلاة فصل 


أما كون الخطبتين من سننهما أن يخطب على منبر إن كان أو على موضع عال إن لم 
يكن منبرا. : أما انبر ؛ فلن النبي يك كان يخطب على منير . قال سهل ابن 
سعد :« أرسل رسول الله ك إلى امرأة سماها سهل : أن مري غلامك النجار 
يعمل لي أعوادا أحلس عليها إذا كلمت الناس 06" متفق عليه . ورواه أبو داود 

وأما الموضع العالي إن لم يكن منبر ؛ فلأن ذلك في معنى المنبر لاشتراكهما في المبالغة 
في الإعلام 

وأما كونهما من سننهما يسلم الإمام على امأمومين إذا أقبل عليهم ؛ف« لأن 
البي وي كان إذا صعد المنبر سلم 76 رواه ابن ماحة 

وأما كونهما من سننهما أن يجلس إلى فراغ الأذان ؛ فلأن ابن عمر قال 
كان رسول الله يك يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المدبر حتى يفرغ أذان 
المؤذن ... مختصر "7" رواه أبو داود 

ولأن في جلوسه استراحة له من تعب الصعود وبذلك يتمكن من الكلام التمكن 
التام 

وأما كونهما من ستتهما أن يجلس بين الخنطيتين ؛ فلأن النبي يي كان يجلس 
بينهما . روى ابن عمر« أنه كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما 
يحلوس ©" متفق عليه 


)١(‏ أخرحه البخاري ف صحيحه (817/0) 7١١ :١‏ كتاب اللجمعة» باب الخطبة على المنبر. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (044) 748:١‏ كتاب المساجدء باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة. 
وأخرحه أبو داود في سننه :١ )٠١80(‏ 8” كتاب الصلاة؛ باب في اتخاذ المنبر. 
(؟) أخرجه ابن ماحة في سننه :١ )١١١9(‏ 017" كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة. 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه (؟95١٠) :١‏ 785 كتاب الصلاة» باب الخلوس إذا صعد المنبر. 


(1) أخرحه البخاري في صحيحه (885) 7١1 :١‏ كناب اللجمعة» باب القعدة بين المخطيتين يوم الجمعة. 8 


اه 


الممتع في شرح المقنع 


وإغا لم يجب لأن جماعة من الصحابة رضوان الله عايهم لم يجلسوا منهم المغيرة وأبي بن 


كعب 

وروي عن أبي إسحاق قال :<< رأيت عليا يخطب على المنبر فلم يجلس حتى 
فرغ » 

وذكر ابن عقيل في التذكرة رواية في وجوب الجلسة المذكورة لأن النبي ييه فعلها 
وأمرنا باتباعه 


والأول أصح ؛لماذكر 

ولأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم تكن واجبة كالأولى 

وأما كونهما من سننهما أن يخطب قائما ؛ ف« لأن النبي وَههُ كان يخطِب 
قاتما +04 

وإنما لم يجب لأنه ذكر ليس من شرطه الاستقبال فلم يجب له القيام كالأذان 
ققمنا:. ع و كذلك اللقاديعتة- . .“وال اك تال [٠١‏ افاتعرد # 
الأنعام: هه .]31١‏ 

وأما كونهما من ستنهما أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا ؛ فلما روى الحكم 
بن حزن قال :« وفدت على رسول اله يه فشهدنا معه الجمعة فقام متوكئا 
[على]!" سيف أو قوس أو عصا ... مختصر 7" رواه أبو داود 

ولأن ذلك أمكن له 
- 

وأخرجه مسلم في صحيحه (851) ؟: 589 كتاب الجمعة؛ باب ذكر المنطبتين قبل الصلاة وما فيهما من 

الجلسة. 
)١١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (81/8) 711١ :١‏ كتاب اللجمعة» باب الخطبة قائما. 

وأخرجه مسلم في صحيحه (851) ؟: 3ه كتاب الجمعة» باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من 

الجلسة. 


() أخرحه أبو داود في سننه :١ 2٠١479‏ 717 كتاب الصلاة؛ باب الرجل يخطب على قوس. 
وأحرجه أحمد في مسنده )١1174٠٠0(‏ ط إحياء التزاث. 


ان 


كتاب الصلاة فصل 


وأما كونهما من ستنهما أن يقصد تلقاء وجهه ؛ فلأن النبي يت كان يفعل 
ذللك00© 

ولأنه أبلغ في إسماع الناس 

ولأنه إذا التفت إلى أحد جانبيه أعرض عمن في الجحانب الآخر 

وأما كونهما من سننهما أن يقصر الخطبة ؛ فلما روى عمار قال : إني سمعت 
رسول الله # تقول :« إن طول صلاة الرحل وقصر خطبته مثنة من فقهه 
فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة ©'" رواه مسلم 

وأما كونهما من سننهما أن يدعو للمسلمين ؛ فلأن الدعاء لهم مسنون فْ غير 
الخطبة ففيها أولى 

فإن قيل :الدعاء للسلطان ما حكمه ؟ 

قيل : يسن لأن صلاحه صلاح المسلمين 

و« لأن أبا موسى الأشعري كان إذا خطب يدعو لعمر » 

وقال القاضي : لا يستحب ؛لأنه لم ينقل عن السلف 


أما كون إذن الإمام لا يشترط لصحة الجمعة على رواية ف « لأن عليا رضي الله عنه 
صلى بالناس وعثمان رضى الله عنه حصور د 
ولأنها من فرائض الأعيان فلم يعتبر لها إذن الإمام كالظهر 


(1) عن عبد الله بن مسعود قال : ( كان رسول الله يك إذا استوى على انبر استقبلناه بوجوهنا ‏ » 
أخر جه التزمذي في جامعه (5.3) ؟: +78 أبواب الصلاة, باب ما جاء في استقبال الإمام إذا عطب. 
قال الزمذي: وفي الباب عن ابن عمر وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية 
ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
الني مي وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خمطب وهو ول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق 
قال أبو عيسى : ولا يصح في هذا الباب عن الني طق شيء 

(؟) أتخرجه مسلم في صحيحه (859) ؟: 544 كتاب اللجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والمنطبة. 
وأخرجه أحمد ف مسنده 5979 181) 751:5 

22( قال الحافظ في الفتح: روى إسماعيل الخطي في تاريخ بغداد من رواية تعلبة بن يزيد الحماني قال: فلما كان يوم 
عيد الأضحى جاء علي فصلى بالناس. (ر. فتح الباري ”: 721 طبعة دار الريان). 


2.8 


وأما كونه يشترط على رواية ؛ فادّن الجمعة من أعلام الدين الظاهرة الي لا تحصل 
بالواحد فافتقرت إلى إذن الإمام كالججهاد 


م66 


كتاب الصلاة " فصل 


أما كون صلاة الدمعة ركعتين فقال ابن الدذر : أجمع المسلمون على ذلك 
نقله الخلف عن السلف 

وقال عمر رضي الله عنه :« صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان 
محمد ير . وقد حاب من افترى 6(" رواه الإمام أحمد وابن ماجة 

وأما كونها يجهر فيهما بالقراءة ف « لأن البي يه كان يجهر فيهما » . نقله 


و« لأن الصحابة رووا أنه كه كان يقرأ سورة الجمعة والمنافقين »0 


وقد روي عن البي ودَكهُ : « صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين » 

وأما كون الأولى يستحب أن يقرأ فيها بسورة الجمعة وق الثانية بالمدافقين ؛ ف 
« لأن أباهريرة صلى الجمعة فقرأ بسورة الجمعة وف الثانية بسورة المنافقين 
وقال : إني معت رسول الله عي يقرأهما في الجمعة 0" رواه مسلم 


)١(‏ أخخرجه ابن ماجة في سننه 7179 )٠١‏ 0:1" كناب إتامة الصلاة» باب تقصير الصلاة في السفر. 
وأخرحه أحمد ف مسنده (/اه ؟) حوره 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (8179) 7: 39ه كتاب الدمعة 2 » باب ما يقرأ في يوم الجمعة. 

() أخرجه مسلم ف صحيحه (//41) ؟: 317 الموضع السابق. 


أهه 


الع اشر انتم 
وقال الصنف ف المغي : وإن قرأ في الثانية بالغاشية فحسن « لأن الضحاك ابن 
قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله ا يوم الجمعة على إثر سورة 
الجمعة قال :ب تزهل أتاك حديث الغاشية/ بالغاشية: ١ع‏ 06" أخرجه مسلم 
وقال : وإن قرأ في الأولى بسبح كان حسنا لأن سمرة بن جندب روى "١‏ أنه ويك 
كان يقرأ في صلاة الجمعة ب #أسبح اسم ربك تالأعلى: ]١‏ و لهل أتاك حديث الغاشية 
زالغاشية: ١‏ 20 رواه أبو داود والنسائى 


أما كون الجمعة تحوز إقامتها في موضعين من البلد للحاحة ؛ مثل : أن يكون البلد 
كبيرا ؛ كبغداد وأصبهان ونحوهما » أو يكون المسجد ضيقا » أو يخاف الفتنة كاليّ بين 
القبائل ؛ فلأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة . فجاز فعلها في موضعين مع الحاجة 


؛ كصلاة العيد 
وقد ثبت « أن عليا كان يخرج يوم العيد إلى المصلى ويخلف على ضعفة الناس أبا 


مسعود البدري فيصلي بهم 00 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (/81) 7: 9ه كتاب الجمعة ع باب ما يقرأ في صلاة الجمعة » نحوه. 
وأخرجه أبو داود في سننه 797:١ )١١7(‏ كتاب الصلاة » باب ما يقرأ به في يوم الجمعة2 » واللفظ له. 

(؟) أخرجه أبو داود في سئنه (117) :١‏ 797 كتاب الصلاة» ياب ما يقرأ به يوم ابدمعة. 

وأخرجه النسائي في سننه 1١11 : )١577(‏ كتاب الجمعة» القراءة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى؛ 

وهل أناك حديث الغاشية. 

أخرجه البيهني في السنن الكبرى من طريق أبي قيس عن هزيل ( أن عليا أمر رجلا يصلي بضعفة الناس في 

المسجد أربعا © : ٠١‏ كتاب صلاة العيدين » باب: الإمام يأمر من يصلي بضعفة الناس العياد ف 

المسجد. 

وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي قيس قال: أظنه عن هزيل » نحو لفظ البيهقي » وزاد بعد قوله : أربعا 

كصلاة الحجير . (5١81ه)*:‏ ه كتاب الصلاة» القوم يصلون في المسجد كم يصلون؟. 

وأخرج النسائي في سننه عن تعلبة بن زهدم (( أن عليا استخلف أبا مسعود على الناس فخحرج يوم عيد 

فقال :يا أيها النلس إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام ». ١81:8 )١851(‏ كتاب صلاة 

العيدين؛ الصلاة قبل الإمام يوم العيد. 


5 


صر 


”همه 


كتاب الصلاة فصل 


ولأنها لو لم تحزإلا في موضع واحد لأدى إلى تعطيلها في حق كثير من الخلق لأن 
وجوبها على أهل البلد العظيم لا يتقيد بسماع ولا بفرسخ فالبعيد يعجز عن قطع المسافة 
البعيدة ويصير من يخاف الفتنة معذورا ومع ضيق المكان تقام الصلاة في الشوارع إلى حد 
يتعذر البلاغ معه(© لاختتلاف الأصوات 

ولأن إقامتها في البلاد الكبار في موضعين مع عدم الإنكار يصير كالإجماع على جواز 
ذلك 

وعن الإمام أحمد : لا تقام إلا في موضع واحد لأن البي وي لم يقمها إلا في موضع 
واحد . وكذلك الخلفاء بعده 

والأول أصح لما ذكر 

وإنها لم يقمها النبي مي لعدم الحاجة 

ولأن أحدا لم يكن ليترك الصلاة خلفه وله ويصلي خحلف غيره 

وأما كونها لا تجوز إقامتها في موضعين مع عدم الحاحة ؛فلأنه لا حاجة 
والعبادات المغلب فيها" الاتباع ول ينقل عن النبي يق ولا عن الخلفاء الراشدين بعده فعلها 
ف موضعين 

وروى ابن عمر رضي الله عنهما :7 2لا تقام الجمعة إلا في المسجد الأكبر الذي 
يصلي فيه الإمام 206 . خخص منه إذا كان لحاجة فيبقى فيما عداه حجة 

ولأن اللقصود من اللدمعة إقامة الشعائر وتعظيم الإسلام والتفريق من غير حاجة يخل 
بذلك 

وأما كون جمعة الإمام هي الصحيحة إذا صلي ف موضعين مع عدم الحاجة ؛ فلأن 
في الحكم بصحة غيرها افتياتا على الإمام وتفويتا الجمعته 

ولأن ذلك يفضي إلى أنه متى شاء أربعون أن يفسدوا على أهل البلد صلانهم أمكنهم 
ذلك 


(2) مثل السابق. 
(*) ذكره ابن حجر في التلخيص وعزاه إلى ابن المنذر ؟: .١١1‏ 


عمه 


الممتع في شرح المقنع 


وقيل : بل السابقة هي الصحيحة لأنها ل تتقدمها ما يفسدها . وبعدما وقعت 


والسبق معتبر بالإحرام لأنه متى20 أحرم حرم الاستفتاح بغيرها للغنى عنها 

وأما كون الثانية باطلة إذا استويا . والمعيئ بالاستواء هنا أن تكون كل واحدة منهما 
يإذن الإمام . ؛ فلن الاستغناء حصل بالأولى مع أن الثانية لا مزية لها 

وأما كونهما يبطلان معا إذا وقعتامعاأو جهلت الأولى ؛فلأنه لايمحكن 
تصحيحهما ولا تتعين إحداهما بالصحة فبطلتا كما لو جمع بين أختين 


أما كون المأموم إذا اجتزأ فيما ذكر بالعيد عن الجمعة وصلى ظهرا يجوز ؛فلما 
روى زيد بن أرقم قال ٠:‏ شهدت مع رسول الله يك عيدين اجتمعا في يوم 
فصلى العيد ثم رص في الجمعة . فقال : من شاء أن يصلي فليصلي ©" رواه أبو 
داود 

وأما كون الإمام إذا اجتزأ بالعيد عن الجمعة وصلى ظهرا لا يجوز ؛ فلما روى أبو 
هريرة عن النبي ويه قال : « اجتمع في يومكم هذا عيدان . فمن شاء أجزأه عن 
الجمعة . وإنا مجمعون ©'" رواه ابن ماجة 

ولأن الإمام لو تركها لامتنع فعل المجمعة في حق من يريدها 

وعن الإمام أحمد رضي الله عنه : لا تحب على الإمام أيضا « لأن ابن الزبير لم 
يصلها وكان إماما )00 


)١(‏ ساقط من ب. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه :١ )٠١10(‏ 5481 كتاب الصلاةء باب إذا وافق يوم اللدمعة يوم عيد. 
وأتخحرحه ابن ماحة في سننه (1790) 4١:1‏ كتاب إقامة الصلاة» باب ما حاء فيما إذا اجتمع العيدان في 
يوم 0ء 

(5) أخرجه أبو داود في سننه 0٠١159‏ 1: 7581 كتاب الصلاة» باب إذا وافق يوم التمعة يوم عيد. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (191) 41:1 كتاب إقامة الصلاة؛ باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان ف 
يوم؛ عن أبن عبلس. 


+هه 


كتاب الصلاة فضْل 


ولأن الجمعة إذا سقطت عن المأمومين سقطت عن الإمام كالسفر 
والأول أصح لما ذكر من الفرق 


أما كون أقل السنة بعد الجمعة ركعتين ؛ فلما روى ابن عمر رضي الله عنهما « أن 
النبي عي كان يصلي بعد الجمعة ركعتين ©(" متفق عليه 

ولو سن أقل من ذلك لفعله 

وأما كون أكثرها ست ركعات ؛ فلأن ابن عمر قال : « كان لبي َك 
يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم يتقدم فيصلي أربعا. 70 

وعن أبي 2 عبدالرحمن السلمي قال0» ١:‏ علمنا عبدالله بن مسعود أن نصلي 


بعد الجمعة أربعا . فلما قدم على علمنا أن نصلى ستا 6(" 


2 

(1) عن وهب بن كيسان قال : ١‏ اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر المخروج حتى تعالى النهار ثم مرج 
نخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصل للناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس فقال :أصاب 
السنة ‏ » 
أحرجه النسائى في سننه ١54 : )١5317(‏ كتاب صلاة العيدين » الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد 
اليد 00 
وأخرجه أبو داود ف سننه 781٠ :١ )٠١1/1(‏ كتاب الصلاة » باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد » نحوه 

)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (1117) 1: 7937 أبواب التطوع؛ باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى؛ 
ولفظه :7 صليت مع رسول الله يه ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظلهر وركعتين بعد 
الجمعة... »4 0. 
وأخحرحه مسلم ف صحيحه (887) 7: 101 كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد ابجمعة. 

(؟) أخرحه أبو داود ف سننه :١ )١١*(‏ 756 كتاب الصلاة » باب الصلاة بعد الجمعة » عن عطاء ( أنه 
رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينماز عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة تليلا غير كثير قال: فيركع ركعتين 
قال: ثم مشي أنفس من ذلك فيركع أربع ركعات قلت لعطاء: كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك ؟قال: 
مرارا » 
وأخحرجه التزمذي في جامعه 20779 7: ١7‏ أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها ‏ » 
ولفظه :عن عطاءقال:« رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك 
أربعا ‏ » 

(5) ساقط من ب. 

(5) مثل السابق. 


لع تعالع 


الملع اق شرع اريم 


ولأنها ظهر مقصورة فينبغي أن يصلي بعدها شيئا ليكون ذلك عن ركعتين قبلها 
وركعتين بعدها وركعتين تمامها 

وقال الصنف رحمه الله في الغ : المختار أن يصلى أربعا لما روى أبو هريرة عن 
البي يِه ر من كان مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا ©(" رواه مسلم 

فإن قيل :لم يكون الأحذ بهذا الحديث أولى ؟ 

قيل : لوجوه 

أحدها : أنه أمر . ودلالة الأمر على تأكيد الشيء أقوى من الفعل 

الثاني : أنه قول ابي يت . ودلالة الست قول علي 

الثالث : أن قول الي َيه معتضد بقول صحابي وهو ابن مسعود 


- 

)00 أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (0 7ه ه) : 17> كتاب الصلاة» باب: الصلاة قبل الجمعة وبعدها. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/011) 115:١‏ كتاب الصلاة» من كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. 
وذكره التزمذي في جامعه معلمًا 1ك أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها. 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه (841) ؟: 7٠0٠0‏ كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة. 


كوه 


كتاب الصلاة فصل [غي مستحبات اججمعة] 


ضل افي مسحبات الجمعة 


أما كون مصلي الجمعة يستحب له أن يغتسل لما ؛فلقوله يه :« منأتى 
الجمعة فليغتسل )0 متفق عليه 

وقد تقدم في الأغسال المستحبة عدم وجوبه والخلاف فيه(" 

وأما كون الغسل في يوم الجمعة ؛ فلن النبي ويه قال :« من اغتسل يوم 
الجمعة 06" أضافه إلى اليوم واليوم من طلوع الفجر لأن ذلك هو اليوم الشرعي 

فعلى هذا من اغتسل بعد طلوع الفجر إلى أن يروح إلى الجمعة حصل الفضيلة 
وإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يحصل الفضيلة الذكورة 

وأما كون الأفضل ف الغسل فعله عند مضيه إليها ؛ فلأنه أبلغ في قطع الرائحة 

وأما كونه يمستحب له أن يتنظف ويتطيب ؛ فلما روى أبو سعيد أن البي وََه 
قال :2« لايغتسل رجل يوم اجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر . ويدهن من 
دهنه . وكس من طيب بيته . ثم يخرج فلا يفرق بين أثنين . ثم يصلي ما كتب 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (41/7) 1: 8711 كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (4 84) :١‏ /اه كتاب الجمعة؛ باب صلاة المنوف. 

)١(‏ ر كتاب الطهارة » فصل في الأغسال المستحبة .ص:98؟5. 

(*) أخرحه البخاري في صحيحه (854) 7٠08 :١‏ كتاب الجمعة» باب لا يفرق بين أثنين يوم ابجمعة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (850) ؟: ١ه‏ كتاب الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعة. 


/اهءعه 


الع دخ اندع 

له . ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ©" رواه 
البحاري 

وأما كونه يستحب له أن يلبس أحسن ثيابهء ؛ فلأن في بعض ألفاظ الحديث 
ولبس أحسن ثيابه . ثم جاء إلى المسجد )!0 

وأما كونه يستحب له أن ييكر إليها فلقول البي عَهَ :« من راح في الساعة 
الأولى فكأنما قرب بدنة . ومن راح في [الساعة]”" الثانية فكأنما قرب بقرة .ومن 
راح في الساعة الثالئة فكأنما قرب كبشا . ومن راح في الساعة الرابعة فكأئما قرب 
دحاحة ...الحديثت )9©) 

وأما كونه يستحب له أن يهشي ويدنو من الإمام ؛ فلقوله عليه السلام 
من غسل واغتسل . وبكر وابتكر . ومشى ولم يركب . ودنا من الإمام 
واستمع . ولم يلغ كان له بكل خخطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها 5 رواه ابن 
ماجة 

وأما كونه يستحب له أن يشتغل بالصلاة والذكر ؛ فلما في ذلك من تحصيل 
الأأحر 

ولا بد أن يلحظ في ذلك كونه غير سامع للخطبة لأنه لو كان يسمعها لحرم عليه 
الكلام لما يأتي . ويتصور ذلك فْ موضعين 

أحدهما : إذا حضر قبل خطية الإمام 

الثاني : أن يكون بعيدا منه بحيث لا يسمع الخطبة 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (847) 7٠١1 :١‏ كتاب الجمعة» باب الدهن للجمعة. عن سلمان الفارسي 


رضى الله عنه. 
(؟) أخرحه أبن ماجة في سننه )٠١51(‏ 1: 785 كتاب إقامة الصلاة؛ باب ما جاء في الزينة يوم ابجمعة. 
() ساقط من ب. 


(4) أخرجه البخاري في صحيحه (841) 1 30٠١:‏ كتاب الجمعة » باب فضل اجتمعة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (850) ١‏ : ”مره كتاب الجمعة » باب الطيب والسواك يوم الجمعة. 
(ه) أخرجه ابن ماجة في سئنه )٠١417(‏ 1: 747 كتاب إثامة الصلاة باب ما جاء في الغسل يوم الجدمعة. 


بممه 


كتاب الصلاة فصل [في مستحبات الجمعة] 


وأما كونه يستحب له أن يقرأ سورة الكهف ف يوم الجمعة ؛ فلأنه يروى عن النبي 
يه :< من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلته وقي فتنة الدجال ‏ 006 

وأما كونه يستحب له أن يكثر الدعاء في اليوم المذكور فلعله يوافق ساعة الإجابة فإنه 
قد روي عن البي ول أنه قال : « إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله 
شيئا إلا أعطاه 76" متفق عليه 

وأما كونه يستحب له أن يكثر الصلاة على النبي يق فيه ؛فلقوله كيك 
أكثروا من الصلاة على في يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائتكة ©" رواه ابن 


-. 


ماجة 


أما كون غير الإمام ومن يرى فرجة لا يتخطى رقاب الناس» . والمراد به أنه يكره له 
ذلك فلما في التخطي من سوء الأدب والتأذي . وقد« رأى البي كه وهو على المنبر 
رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له : اجلس فقد آنيت وآذيت »2 رواه أحمد 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال0"»  :‏ لأن أصلي بحر رمضاء أحب إلي من 
أن أتخطى رقاب الناس ‏ )0© 


437/4 :1 أخرجه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة‎ )١( 
من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة ؛ أضاء له من النور ما بين‎ ١ ورواه أبو سعيد مرفوعا بلفظ:‎ 
اجمعتين )». أخرجه البيهقي : 45 كتاب الجمعة» باب: ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها‎ 
كتاب الجمعة؛ باب الساعة الي في يوم الجمعة.‎ 215:١ )831( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )1( 
وأخحرجه مسلم في صحيحه (857) 7: 4ه كتاب الجمعة؛ باب في الساعة الي في يوم الممعة.‎ 
كتاب الحنائر باب ذكر وفاته ودفنه وَتك.‎ 075 :١ )171019 أخرحه ابن ماحة ف سننه‎ )9( 
.19٠0 15 )91/7/87 أخخرجه أحمد ف مسنده‎ )5( 
كتاب الصلاة » باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة. نحوه.‎ 7 :١ )١١14( وأخرجه أبو داود في سننه‎ 
ساقط من ب.‎ )5( 
كتاب الجمعة باب: لا يتخطى رئاب الناس » ولفظه : (لأن يصلي أحدكم‎ 71١ :* أخرجه البيهقي‎ )1( 
»  سانلا بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا مام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب‎ 
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. والمراد به أنه لا يكره له ذلك ؛فلن 
. ولا يستحب له التبكير لأنه يتنظر ولا ينتظر 


؛ فلآن من قعد دونها بتأخره 


وأما كون الإمام يتخطى رقاب الناس 
مكانه متعين لا يمكنه الصلاة في غيره 

وأما كون من يرى فرجة لا يكره له ذلك على رواية 
أسقط حقه من الاحترام وفوت على نفسه الفضيلة فلا يفوتها على غيره 

وأما كونه يكره له ذلك على رواية فلما فيه من الأذى لغيره . . 

وعن الإمام مد . وإن كثر كره 
لما فيه من الأذى الكثير 


: إن تخطى الواحد والاثنين فلا بأس لأنه يسير 


أما كون المصلي لا يقيم غير صاحب له من مكانه فيجلس فيه ؛ فلما روى ابن عمر 


)0 أن النيئن ع نهى أن يقيم الرحجل يع أخاه من مقعذه ويجلسم فيه 00 متفوّ 
عليه 


0 


وأما كونه له أن يقيم صاحبا له جلس في موضع يحفظه له ف « لأن ابن سيرين كان 
يفعل ذلك » 
ولأنه قعد فيه يحفظه له ولا يحصل ذلك إلا بإقامته 
وأما كون من'"» وجد مصلى مفروشا له رفعه على وجه 
له بنفسه والحاضر مسار ع مبادر لفضيلة الصلاة فهو أولى من المتأخر 
وأما كونه ليس له رفعه ؛ فلأنه كالنائب عنه 
ولأن في رفعه اقتيانا على صاحبه وتصرفا في ملكه بغير إذنه 


؛ فلأن المفروش لا حرمة 


(1) أخخرجه البخاري في صحيحه (879) :١‏ 7.05 كناب اللجمعة» باب لا يقيم الرجل أنخاه يوم الجمعة ويقعد ف 
مكانه. : 
وأخرجه مسلم في صحيحه (51117) 7: 11/14 كتاب السلام؛ باب تخريم إقامة الإنسان من موضعه المباح 
الذي سبق إليه. 


(؟) زيادة يقتضيها السياق. 
دكه 


كتاب الصلاة فصل [في مستحبات الجمعة] 


أما كون من قام من موضعه لعارض للحقه ثم عاد إليه أحق.كوضعه من غيره ؛فلما 
روى أبو هريرة قال : قال رسول الله 8 : 0 إذا قام أحدكم من بجلسه ثم رجع 
ا 0 

وأما كون من دل والإمام يخطب لا يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما ؛ فلما 
روى حاير ين عبدالله « أن سليكا الغطفاني دحل يوم الجمعة ورسول الله و يخطب 
فجلس فقال : قم فصل ركعتين تحوز فيهما )0 متفق عليه 


أما كون الكلام والإمام يخطب لا يجوز لغير الإمام وغير من كلمه على المذهب ؛ 
فلقوله تعالى : لإوإذا قرئٌ القرآن فاستمعوا له وأنصتواة [الأعراف:4 ]٠١‏ قالت 


عائشة :« نزلت في الخطية ‏ » 

ولأن في الخطبة قرآنا 

ولما روى أبو هريرة أن رسول الله يي قال : « إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة 
والإمام يخطب : أنصت فقد لغوت )20 متفق عليه 

ولأن عنمان رضى الله عنه قال :« أنصتوافإن حظ المنصت الذي لم يسمع 
كحظ المنصت السامع 6 


)١(‏ أخرحه مسلم فْ صحيحه (111/9) 5: ١7/1١5‏ كتاب السلام؛ باب إذا قام من بجلسه ثم عاد» فهو أحق به. 

)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (889) ١8 :١‏ كتاب الدمعة» باب من ججاء والإمام يخطب صلى ركعتين 
وأخرحه مسلم في صحيحه (810) 7: 91 كتاب اللدمعة» باب التحية والإمام يخطب. 

() أخرجه البخاري في صحيحه (897) 1: 8217 كتاب اللدمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (801) 7: 1ه كتاب الجمعة» باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. 

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7: 7٠١‏ جماع أبواب آداب المخطبة؛ باب الإنصات للخخطبة وإن لم يسمعها. 


اكه 


اللميع ف شرج المع 


وأما كونه يجوز على رواية فقياسا على الإمام وعلى من كلمه 

فإن قيل على الأول : لو سلم أحد على السامع ماذا يصنع- ؟ 

قيل : روي عن الإدام أحمد أنه يحرم الرد لما فيه من تفويت الإنصات 

ولأن المسلم أسقط حقه حيث سام في موضع لا يرد عليه فيه .أشبه مالو سلم 
عليه في الصلاة 

وروي عنه أنه لا يحرم ؛ لأن رد السلام واحب . والخطبة لا تمفع الكلام 
الواحب بدليل ما لو رأى أعمى يتزدى ف بثر 

يحكوى سم جهعه لطي سكب بسع ناد 

ومن لا يسمع شيئا أصلا يرد السلام 

ولو عطس إنسان فحكم التشميت حكم رد السلام 

وأما كونه يجوز للامام ومن كلمه ف « لأن النبي عَم كلم سليكا وكلمه هو ودحل 
وهو يخطب فقال : يا رسول الله! يك هلك الكراع هلك الشاء فادع الله تعالى أن 
يسقينا ....وذكر الحنيث: 0" متفق عليه 

وأما كونه قبل الخطبة وبعدها يجوز ؛فلما روى ثعابة بن مالك « أنهم كانوا 
يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على انبر . فإذا سكت المؤذن وقام عمر لم يتكلم 
أحد حتى يقضى الخطبتين . فإذا قامت الصلاة وبرك عمر تكلموا » 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه :١ )865٠(‏ هالا كتاب الجمعة» باب رفع اليدين في الخطبة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (851) ؟: "1١7‏ كتاب صلاة الاستسقاء باب الدعاء في الاستسقاء. 


كه 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين 


بأبصلاة العيدين 


معي العيد عيدا لأنه يعود كل سنة 

وقيل : لأنه يعود فيه السرور 

وروي « أن رسول الله يبك قدم المدينة وللأنصار يومان يلعبون فيهما 
فال :ماهذاناليومان ؟فقالوا :يومان كنا نلعب فيهمافي الجاهلية 
فقال : إن الله قد أبدلكم خيرا منهما : العيدين الفطر والأضحى )00 


أما الكتاب فقوله تعالى : لإفصل لربك وانحر [الكوثر:؟]. قيل في التفسير : أنها 
ملا اعد 


وأما السنة فقد ثبت بالتواتر « أن النبي كه صلى صلاة العيدين »7 
وأما الإجماع فأجمع المسلمون على مشروعيتهما في الجملة 


أما كون صلاة العيد فرضا على الكفاية ؛ فلأن النبى #َيَهْ والخلفاء بعده يداومون 
عليها 
ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة فكانت فرضا على الكفاية كالجهاد 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه :١ )١١4(‏ 755 كتاب الصلاة2 » باب صلاة العيدين. 
وأخ رجه النسائي في سننه ١17/4 :* )١8(‏ كتاب صلاة العيدين» باب رفع الإمام يديه عند مسألة إمساك 
ا مطر. نحوه. 


؟مىه 


كم شرع امن 
وإنما لم تحب على الأعيان ؛« لأن النبي #8 لما ذكر للأعرابي حخمس صلوات 
قال :هل على غيرها ؟قال :لا )!© 
وأما كون الإمام يقاتل أهل بلد اتفقوا على تركها ؛ فلأنهم تركوا شيئا من شعائر 
الإسلام الظاهرة فشرع للإمام أن يقاتلهم كتركهم الأذان 


أما كون أول وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس ؛فلماروى الحسن ٠‏ أن 
انبي يََمْ كان يغدو إلى الأضحى والفطر حين تطلع الشمس فيتم طلوعها . وكان يفتتح 
الصلاة وقت حضوره 2 ». 

وروي « أنه كان يصلي والشمس على رؤوس الجحبال كالعمائم على رؤوس 


الرحال ‏ » 
وأما كون آخحره إذا زالت2 ؛ فلأنها شاركت الضحى ف أول وقنها فكذلك يجب أن 
تشاركها في آخره 


وأما كون الإمام يجخرج من الغد ويصلي بالناس صلاة العيد إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد 
ركبا جاؤوا إلى النبي عد فشهدوا أنهم رأوا الحلال بالأمس . فأمرهم أن يفطروا فإذا 


أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم 0 


. رواه أبو داود 


(1) أخرجه البخخاري في صحيحه (55) :١‏ 5" كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ٠ :١ )١١(‏ كتاب الإججان» باب بيان الصلوات الي هي أحد أركان الإسلام. 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه 01 ٠.٠ :١ )١1‏ كتاب الصلاة» باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من 
الغد. 
وأحرجه النسائي في سننه ١٠١ :8" )١681/(‏ كتاب صلاة العيدين» باب الخروج إلى العيدين من الغد. 
وأخحرجه ابن ماجة في سننه )١507(‏ 1: 074 كتاب الصيام؛ باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال. 


5ه 


أما كون تقديم الأضحى وتأخير الفطر يسن ؛فلما روى عمرو بن حزم « أن 
النبي َيه كان يقدم الأضحى ويؤخر الفطر ‏ )!© 

ولأن السنة إخراج الفطرة قبل الصلاة ففي تأخير الصلاة توسيع لوقتها 

ولا تحوز الأضحية إلا بعد الصلاة ففي تعجيلها مبادرة إلى الأضحية 

وأما كون الأكل في الفطر قبل الصلاة والإمساك في الأضحى حتى يصلي يسن ؛ 
فلما روى بريدة قال : << كان الببي يي لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر2 . ولا يطعم 
يوم النحر حتى يصلي 06" رواه الزمذي 

وأما كون الغسل يسن فلما ذكر في الأغسال المستحبة 

وأما كون التبكير إلى صلاة العيد لغير الإمام يسن فليحصل له الدنو من موضع الإمام 
واتنظار الصلاة فيكثر ثوابه 

وأما كون المشي إليها يسن ؛ فلأن عليا رضي الله قال :0 من السنة أن تأتي 
العيك باش ٠‏ 16" زواة الزجلي. .اوقال. + خنية حيس 


0١‏ م أقف عليه هكذا » وقد أخرج الشافعي في مسنده عن أبي الحويرث ( أن رسول الله يك كتب إلى عمرو بن 
حزم وهو بنجران أن عجل الأضاحي ؛ وأخر الفطرء وذكر الناس 4 [سخفرة ١‏ كباب الصلاة 


باب : صلاة العيدين 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه (؟5 ه) 7: 255 أبواب الصلاة» باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج. 
7 
وأخرجه ابن ماجة في سننه )١1/57(‏ 1: 58ه كتاب الصيام » باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج. 
حوه. 


وأخرحه أحمد في مسنده (777. 77) ©: اولا. 
قال الزمذي : حديث غريب 

(*) أخرجه التزمذي في جامعه (570) 7: 4٠١‏ أيواب الصلاة» باب ما جاء في المشي يوم العيد. 
وأخحرحه ابن ماجة في سننه 4١1 :1 )١797(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في المخروج إلى 
العيد ماشيا. 
قال الزمذي :هذا حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل 
إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج لصلاة الفطر 


وسكت 


الجوال شرج امريع 


وأما كون حسن الهيئة لغير المعتككف يسن ؛ ف « لأن النبى وه كان يلبس برده 
الأحمر ويعتم في العيدين والجمعة7؟ )0 رواه ابن عبدالبر 
وأما كون المعتكف يسن له أن يخرج في ثياب اعتكافه ؛ فلن في ذلك إبقاء لأثر 


العبادة والنسك 

وأما كون الإمام يسن له أن يتأخر إلى وقت الصلاة ؛ فلأن البي وَلهُ هكذا كان 
يفعل 

ولأن الإمام ينتتظر ولا ينتتظر 


وأما كون الرجوع من طريق غير الى غدا منها يسن ؛ فلآن جابرا قال 
كان البي يي إذا كان يوم عيد خالف الطريقي 76" رواه البخاري 


أما كون جميع ذلك من شرط صلاة العيد على رواية ؛ فلأنها صلاة بها خحطبة راتبة 
. أشبهت الجمعة 

ولأن النبي َي وافق العيد في حجه ولم يصل 

وأما كون شيء من ذلك ليس من شرطها على رواية' ؛ فلأنها صلاة لم ينقسل إليها 
شيء من فرض . فلم يعتبر فيها شيء من ذلك » كسائر الصلوات 

ولأنها تقضى بغير خلاف ف المذهب مع عدم هذه الشرائط وما صح في القضاء صح 
في الأداء 

فعلى هذا يجوز إقامتها بغير إذن الإمام ويجوز إقامتها للمسافرين كسائر الصلوات 

وإنما لم يقمها النبي ع في حجه ؛ لأنه اشتغل عنها بالمناسك لأنها أهم لأنها فرض 
عين » وصلاة العيد سنة في حق المسافر 


(1) أتحرجه البيهقي في السنن الكبرى : ١٠١‏ كتاب صلاة العيدين» باب الزينة للعيد. 
() أرحه البخاري في صحيحه 579 4) :١‏ 704 كتاب العيدين» باب من حالف الطريق إذا رجع يوم العيد. 


<1 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين 


أما كون صلاة العيد تسن في الصحراء ؛ فلما روى أبو سعيد الندري « أن الببي 
يي كان يصليها قِ الصحراء وكذلك المذلفاء بعده 00 
وأما كونها تكره ف الجامع مع عدم العذر ؛ فلأنه حلاف فعل رسول الله 8 وفعل 


الخلفاء بعده 
وأما كونها لا تكره في الجامع لعذر من مطر ونحوه ؛ فلما روى أبو هريرة رضي الله 
عنه قال :7 أصابنا مطر ف يوم عيد فصلى بنا رسول الله يي في المسجد 1" رواه 


أل داود 


أما كون إمام صلاة العيد يبدأ بالصلاة ؛ ف لأن النبي يي كان يفتتح الصلاة 


6 0 زفق 
وقت حصوره «( 


وأما كونه يصلي العيد ركعتين ؛ فلما روى ابن عباس « أن النبي يه حرج يوم 
الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها )0 متفق عليه 


(1) عن أبي سعيد الخدري قال : 7 كان رسول الله يك يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء 
يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والنلس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن 
كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف . قال أبو سعيد : فلم يزل الناس على 
ذلك... ‏ » 
أخرجه البخاري في صحيحه (311) 777:1١‏ كناب العيدين» باب المخروج إلى المصلى بغير منبر. 

(؟) أخرجه أبو داود في سئنه 7١1:1 )١1170(‏ كتاب الصلاة؛ باب يصلى بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم 


مطر. 
وأخخرحه ابن ماجة في سننه 0172979 41:1 كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب ما جاء ف صلاة العيد في 
المسجد إذا كان مطر. 


(؟) كما في حديث أبي سعيد الخندري2 . وقد سبق ذكره وتخريجه في الحديث قبل السابق. 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه (471) :١‏ 717 كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد. 


/لاكه 


اللخ شرح القع 

ولقول عمر رضي الله عنه : 0 صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان 
تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خحاب من افترى 6(" رواه الإمام أحمد في المسند 

وأما كونه يكبر في الأولى مننا وق الثائية مسا ؛ فلما روت عائشة أن رسول الله 
© قال :7« التكبير في الفطر والأضحى ف الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية ضمس 
تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع 7" رواه أبو داود 

والسابعة ف الأولى هي تكبيرة الإحرام وإما جعلت من السبع لأنها في حال القيام 
مخلاف تكبيرة القيام فإنها قبله 

وأما كون تكبيرة الأولى بعد الاستفتاح ؛ فلن الاستفتاح يراد لابتداء الصلاة فكان 
ف أوها كسائر الصلوات 

وأما كونه قبل التعوذ ؛ فلماروى أبو سعيد « أن النبي يه كان يتعوذ قبل 
القراءة »0 

ولأنه يراد للقراءة فينبغي أن تنعقبه القراءة 

وأما كون المصلي يرفع يديه مع كل تكبيرة ؛فلماروى عمر ا أنه كان يرفع 
يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وثي العيد 06 رواه الأثرم 


2 
وأخرجه مسلم في صحيحه (8854) 7: 70 كتاب صلاة العيدين؛ باب ترك الصلاة» قبل العيد وبعدهاء في 
المصلى. 

)١(‏ أخرجه النسائي في سننه ١4 : )١577(‏ كتاب صلاة العيدين ٠‏ عدد صلاة العيدين. 
وأخحرجه ابن ماجة سئنه )٠١5(‏ و )٠١514(‏ 778:1 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب تفصير الصلاة 
في السفر. وليس عندهما :ود خاب من افزرى ‏ » 
وأخرحه أحمد في مسنده (فحية اجحييرة 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه :١ )١١149(‏ 799 كتاب الصلاة؛ باب التكبير في العيدين. 

(6) عن أبي سعيد الندري قال : ١‏ كان رسول الله يخ إذا قام من الليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك . ثم يقول: لا إله إلا الله ثلانا . ثميقول :الله 
أكبر كبيرا ثلاثا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم من همزه ونفخه ونفئه ثم يقرأ » 
أخرجه أبو داود في سننه (©/1/1) 7٠0 :١‏ كتاب الصلاة؛ باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم بحمدك. 
وأخرجه الترمذي في جامعه (7517) 7: 4 أبواب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصلاة. 

(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ": 798 كتاب صلاة العيدين» باب رفع اليدين في تكبير العيد. 


1ه 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين 


١ 


وأفا كولة يقولء. + الله اكير كني" عمد له كوا © وسيعاة اشيكرة 
وأصيلا » وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. ؛ فلأنه متضمن حمد الله 
والثناء عليه والصلاة على البي يه بن كل تكبيرتين وذلك مطلوب لما روى عقبة بن عامر 
قال :«2 سألت عبدالله بن مسعود عما نقوله بعد تكبيرات العيد فقال لمن الله 
5 : م ١‏ 
وننئ عليه ونصلي على البي ينه 201 

ولأنها تكبيرات ف حال قيام فسن أن يتخللها ذكر ؛ لأن المقصود يحصل منه 

وأما كونه يقول غير ذلك إذا أحب ؛ فلن الغرض الذكر بين التكبيرات لا ذكر 
مخصوص. . ولذلك لم يرد الشرع بذكر بعينه 


أما كون مصلي العيد يقرأ بعد الفاتحة في الأولى من صلاة العيدين بسبح والثانية 
الفاشية +#فلمة ووى التشا نب عني قال10 رز كان رضول !لله فايرا بن 
العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أناك حديث الغاشية اع 4 


رواه مسلم 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : ١4١‏ كتاب صلاة العيدين » باب يأتي بدعاء الاقتناح عقيب تكبيرة 
الاقتتاح» ولفظه : عن علقمة ١‏ أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج إليهم الوليد بن عقبة قبل العيد 
فقال: لهم إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير نيه ؟ فقال عبدالله : تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة 
وتحمد ربك وتصلي على النبي مي ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل 
مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تقرأ وتركع ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي ؤي م تدعو 
ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مشل ذلك ثم تكبر وتفعل مقل ذلك ثم تكبر وتفعل مشل 
ذلك » 
قال البيهقي : وهذا من قول عبدالله بن مسعود رضى الله عنه موقوف عليه فتتابعه في الوقوف بين كل 
تكبيرتين للذكر إذ لم يرو خخلافه عن غيره ونخالفه في عدد التكبيرات وتقديمهن على القراءة ف الركعتين جميعا 
بحديث رسول الله يل ثم فعل أهل الحرمين وعمل المسلمين إلى يومنا هذا 

)١(‏ ساقط من ب. 

(؟) أخرحه مسلم ف صحيحه (81/1) 8ه كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. 


258 


الممتع في شرح المقنع 


ولأن فيها حثا على الصدقة ف قوله تعالى : لإقد أفلح من تزكى © وذكر اسم ربه 
فصلى# [الأعلى: 4 .]١5-١‏ هكذا فسره سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز 

وأما كونها يجهر بالقراءة فيها ؛ فلأن الذين نقلوا عنه أنه كان يقرأ بسورة كذا 
سمعوه يقرأ بذلك جهرا 

وأما كون قراءته بعد التكبير في الركعتين على المذهب ؛ فلما روى كثير بن عبدالله 
عن أبيه عن جده 0 أن البي ييه كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وي الثانية 
حمسا قبل القراءة 6'" رواه الأثرم والنزمذي . وقال :هو حديث حسن 

وأما كونه يوالي بين القراءتين على رواية ؛فلما روى أبو موسى ١‏ كان رسول 
الله عي يكبر في العيدين تكبيره على الجنازة ويوالي بين القراءتين ©(" رواه أبو داود 

وروى أبو هريرة قال : قال رسول الله يي :7« التكبير في العيد [سبعا] قبل 
القراءة ومسا بعد القراءة »20 رواه الإمام أحمد 


أما كون الإمام المذكور يخطب ححطبتين ؛ فلدن البي عي كان يفعل ذلك 


وأما كونه يجلس بينهما ؛ فلما روي عن جابر قال : « خرج رسول الله 6 


يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام 06 رواه ابن ماجة 


ولأنهما كخطبى الجمعة 


)١(‏ أخرجه الزمذي ف جامعه (55) 7: 4١5‏ أبواب الصلاة» باب ما جاء في التكبير ف العيدين. 
وأخرجه ابن ماجة ف سننه :١ )١17017(‏ 4017 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء ف كم يكبر 
الإمام في صلاة العيدين. 

(1) أخرحه أبو داود في سننه :1١ )١١05(‏ 5949 كناب الصلاة » باب التكبير ف العيدين. 
وأخرحه أحمد في مسنده )١97780(‏ ط إحياء النرزاثك .وليسعندهما :(ويوالي بين 
القراءتين » 

(9) أخرحه أحمد ف مسنده (8775) 7: 87"". وما بين المعكوفين من المسند 

(4) أخرجه ابن ماحة في سننه 4٠١9 :١ )١7/89(‏ كناب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الخطبة في العيدين. 


ث/اه 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين 


وأما كونه يكبر فيهما. ؛ فلما روي عن البي يه « أنه كان يفتتح خطبة العيد 
بالتكبير » 

وأما كون التكبير تسعا في الأولى وسبعا في الثانية ؛ فلما روى عبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة أنه قال :« من السنة أن يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا » رواه 


سشسعيك 
وأما كونه يحنهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون . ويرغبهم في 
الأضحية في الأضحى وببين لهم حكم الأضحية فليعلم الجاهل ويذكر العالم 


4 


أما كون التكبيرات الزوائد والذكر بينهما سنة ؛ فلن ذلك ذكر بعد تكبيرة الافتتاح 
وقبل القراءة فكان سنة لا واجبا كالاستفتاح 

وأما كون الخطبتين سنة ؛ فلأن عبدالله بن السائب قال ١:‏ شهدت مع 
رسول الله يق العيد . فلما قضى الصلاة قال : إنا نخطب فمن أحب أن يجلس 
للحطية فليجلس . ومن أحب أن يذهب فليذهب 6" رواه أبو داود وابن ماحة وهو 
مرسل 

ولو كانت الخطبة في العيد واجبة لوجب حضورها واستماعها كخخطية العيد 

وأما كون مصلى العيد لا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها ؛فلما تقدم من حديث ابن 

(3 : : : 8 5 

عباس « أن النبي ييه حرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها 1 
متفق عليه 


)02 أخحرجه أبو داود في سنئه ”6٠6 :١ )١182©(‏ كتاب الصلاة؛ باب الحلوس للخطية. 
وأخخرجه النسائي في سننه ١86 :“ )١51/١(‏ كتاب صلاة العيدين؛ التخيير بين الحلوس في الخطبة للعيدين. 
وأحرجه ابن ماحة في سننه 2٠١ :١ )١79.:(‏ كتاب إامة الصلاة» باب ما جاء في اننظار الخطبة بعد الصلاة. 


)1١١‏ سبق تخريجه ص: /51ه. 


الاه 


لمنع في شرح اللقنع 


وروي « أن عليا رضي الله عنه رأى قوما يصلون قبل العيد . فقال :ما كان 
هذا يفعل على عهد رسول الله 6 )20 

وأما قول المصنف رحمه الله : في موضعها ؛ فمعناه من موضع تقام فيه . صرح 
به أبو الخطاب 


أما كون من كبر قبل سلام الإمام يصلي ما فاته على صفته ؛ فلن صلاة العيد 
أصل بنفسها فتدرك بإدراك التشهد كسائر الصلوات 

ولعموم قوله عليه السلام :<< ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا )!© 

وأما كون من فاتته الصلاة يستحب له أن يقضيها ؛ فليتدارك بذلك ما فاته 

وأما كونه يقضيها على صفتها أي على صفة أدائها على رواية ؛ ف لأنأنسا 
رضي الله عنه كان إذا لم يحضر العيد مع الناس جمع أهله وولده وصللى بهم 


ركعتين 6(" 
ولأنها صلاة يتوالى فيها التكبير حال القياه فإذا فاتت قضيت على صفتها كصلاة 
الجنازة على القبر 


ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها كسائر الصلوات 
وأما كونه يقضيها أربعا على رواية ؛ ف لأنابن مسعود رضي الله عنه كان 
يقضيها أربعا 06 


(1) ال أقف عليه هكذا , وقد سبق ذكر حديث تعلية بن زهدم ( أن عليا استخلف أبا مسعود على الناس فخرج 
يوم عيد فقال يا أيها الناس ! إنه ليس من السنة أن يصلى كُبل الإمام ». رص: ؟587. 

(؟) سبق تخريجه ص: 4717. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (8/07) 7: 4 كتاب الصلاة» الرجل تفوته الصلاة في العيد كم يصلي؟ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق (0155) ولفظه : من فاته العيد فليصل أربعا » 


لاه 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين 


قال أحمد : ويقوي هذا عندي ما روي عن علي رضي الله « أنه كان يستخلف 
على ضعفة الناس من يصلي بهم في المسجد أربعا ‏ »00 

ولأنها صلاة شرع ها الجمع والخطبة أشبهت صلاة الجمعة 

وأما كونه مخيرا يبن ركعتين وأربع على رواية ؛ فلعموم أدلة الروايتين قبل 


أما كون التكبير يسن في ليل العيدين ؛ فلقوله تعالى : لإولتكملوا العدة ولتكبروا 
الله على ما هداكم البقرة: .]١86‏ 

و2 كان علي رضي الله عنه يكبر حتى يسمع أهل الطريق ب 

وأما كون التكبير في الأضحى لغير انحرم من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر 
أيام التشريق ؛ [غلما روى جابر رضي الله عنه « أن النبي ويه صلى الصبح يوم 
عرفة . ثُمأقبلعلينا .فقال :اللهأكبر . ومداتكبير إلى آخرأيام 
التشريق 76" .رواه الأثرم 

وقيل للإمام أحمد رحمه الله : بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم 
عرفة إلى آخر أيام التشريق ؟]7» قال : بإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود 


رضي الله عنهم 
وأما كون المحرم يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آحر أيام التشريق ‏ ؛ 
فلأن ا حرم قبل ذلك مشتغل بالتلبية 


.087 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(1) لم أقف عليه هكذا ؛ وقد أخرج ابن أبي شيبة عن حنش بن المعتمر ( أن عليا يوم أضحى كبر حتى اتنهى إلى 
العيد » .(05555) 488:1 كتاب الصلاةء في التكبير إذا رج إلى العيد 

رمم أحرجه الدارقطين في سننه (1؟) 7: 49 كتاب العيدين . 

(54) ساقط من ب. 


ااه 


الح وترم نهم 
وأما كون التكبير المسنون مختصا.من يصلي جماعة على اللذهب ف « لأن ابن عمر 
رضي الله عنهما كان لا يكبر إذا صلى(؟© وحده » 
وقال ابن عباس :<« إنما التكبير على من صلى جماعة » رواه ابن المنذر 
ولأنه ذكر مختص بوقت العيد فاخقص بالجماعة كالخطبة 
وأما كونه يسن عقيب الفريضة وإن صلى وحده على رواية . ؛ فلأنه ذكر مشروع 
للمسبوق أشبه التسليمة الثانية 


أما كون من نسي التكبير يقضيه مالم يحدث أو يخرج من المسجد ؛فلأن فيه 
استدراكا لما فات وتحصيلا للمصلحة المسنونة السالمة عن معارضة ما يأتي بعد 

وأما كونه لا يقضيه إذا أحدث ؛فلأن الحدث مبطل للصلاة فالتكبير التابع لها 
بطريق الأولى 

وأما كونه لا يقضيه إذا حرج من المسجد ؛فلأن الفصل طال وهي سنة فات 


محلها . 
ولأنه ذكر متصل بالصلاة فمنع الخروج من المسجد قضاءه كسجود السهو 


أما كون التكبير عقيب صلاة العيد يسن في وحه . قال ابن عقيل : الأشبه 
بالمنهب ذلك ؛ فلأنها صلاة مفروضة مؤقتة أشبهت الصلاة المفروضة 

وأما كونه لا يسن في وجه قال أبو الخطاب2 : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمة 
لله عليه ؛ فلأنها ليست فرض عين أشبهت سائر السنن ‏ . 

وأنا كوت طيفة الدكيير كنا د كزه الصف رحمبه الله “لذن جايرا زوى :لد ' أن 
ابي عه كبر اثنتين « 


ولآن ابن المنذر رواه عن عمر وابن مسعود 


)١(‏ سقط لفظ : صلى من ب. 


:/اه 


كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف 


باب صلاة الحكصوف 


الخسوف والكسوف واحد 

وقيل : الكسوف للشمس والمنسوف للقمر 

والصلاة لههما سنة 

والأصل فيهما قوله تعالى : ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسحدوا 
للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خحلقهن) [فصلت:77]. 

وجه الدلالة : أنه نهى عن السجود لغير الله ول يذكر السجود لله عدد شيء من 
الآيات إلا عند ذكر الشمس والقمر فاقتضى ذلك السجود لله عند حدوث معنى في 
هاتين . وقد نه البى و على ذلك بفعله 


أما كون الناس يفزعون إلى الصلاة إذا كسفت الشمس". ؛ فلأن عائشة رضي الله 
عنها روت :« كسفت الشمس على عهد رسول الله يه فخرج إلى السجد فصف 
الناس وراءه وصلى )'") 

وسيأتي صفتها إن شاء الله عالق 

وأما كونهم يفزعون إذا كسف القمر ؛ فلما روى الحسن البصري قال 
كسف القمر وابن عباس بالبصرة فصلى بنا ركعتين وخطينا » 
وفي رواية وقال :« إني لم أبتدع هذه الصلاة بدعة وإفا فعلت لأن رسول الله 


ين فعل » 


00 سيأتي تخريجه بعد قليل 


وث/اه 


الع شرع القع 
ولأنه أحد الكسوفين فسن له فزع الناس إلى الصلاة كالآخر 
وأما كون الصلاة المذكورة جماعة فلما ذكر قبل 
وأما كونها فرادى2 ؛ فلعموم قوله عَيَكهُ : << فإذا رأيتموها فقوموا فصلوا )00 
متفق عليه 
ولأنها نافلة ليس من شرطها الاستيطان فلم يشترط لها الجماعة كسائر النوافل 
وأما كونها بإذن الإمام وبغير إذنه ؛ فلأنها نافلة وإذن الإمام ليس شرطا ف 


التوافل 


أما كون الصلاة المتقدم ذكرها ينادى لا الصلاة جامعة ؛ ف لأن النبي وم 
بعث مناديا فنادى : الصلاة جامعة ... مختصر ©'" متفق عليه 

وأما كون صفتها كما ذكر المصنف رحمه الله . ؛ فلما روت عائشة رضى الله عنها 
قالت :« حسفت الشمس في حياة رسول الله يتك . فخخرج إلى السجد . فقام 
فكبر وصف الناس وراءعه . فاقترأ رسول الله يي قراءة طويلة . ثم كبر فركع ركوعا 
طويلا . ثم رفع رأسه فقال : مع الله لمن حمده ربنا ولك7" الحمد . ثم قام فاقراً 
قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى . ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع 
الأول . ثم قال : سمعاللهلمن حمده ربنا ولك الحمد .ثم سجد .ثمفمل في 


)0١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (440) :١‏ هلا كتاب الكسوفه باب الصلاة في كسوف الشمس. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (401) 7: 114 كتاب الكسوف»ء باب صلاة الكسوف. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )٠١١7(‏ 1: 751 كتاب الكسوفه باب الجهر بالقراءة في الكسوف. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (4.01) 7: 7٠0‏ كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف. 

5 ف ب: لك. 


كلاه 


كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف 


الركعة الأحرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات فانجات 
الشنضين +0" عتفق علية 

وأما كون مصليها يجهر بالقراءة فيها ؛ فلأن عائشة رضي الله عنها روت « أن 
رسول الله يي جهر في صلاة الخسوف 06" رواه مسلم 

وأما كونه يطيل السجود ؛ فلما روى ابن عمر« أن النبي وه سجد فلم يكد 
يرفع رأسه 0" رواه أبو داود 

وف حديث آخر :<« ما سجد سجودا كان أطول منها 06 رواه 
البحاري 

فإن قيل : ل لم يقدر الصنف رحمه الله طول السورة - ؟ 

قبل : نظرا إلى الإطلاق في الحديث حيث قالت :2 فاقتأقراءة 
طويلة 0 

وقدرها أصحابنا في القيام الأول بالبقرة » وفي الناني بآل عمران » وفي الثالث 
بالنساء » وفي الرابع بالمائدة 4لا روى ابن عباس رضي الله عنه « أن النبي يي قام 
قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة ‏ 6 . ٠‏ 

ولأن ابن عباس رضي الله عنهما :« لا صلى بالبصرة قرافي الأول بالبقرة » 
وف الثاني بآل عمران » وق الثالث بالنساء » وف الرابع بالمائدة ("ى 

قال الإمام أحمد رضي الله عنه : أصح حديث في الباب حديث ابن عباس 
وعائشة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (449) :١‏ 00 كتاب الكسوف: باب خخطبة الإمام في الكسوف. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (401) 7: 515 كتاب الكسوف»ء باب صلاة الكسوف. 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه (401) ؟: 77١0‏ كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف. 

(6) أخرحه أبو داود في سننه 7٠١ :١ )١195(‏ كتاب الاستسقاءء باب من قال يركع ركعتين. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه :١ )٠٠١(‏ 701 كتاب الكسوف»ء باب طول السجود في الكسوف. 

(©) سبق تخريجه كريبا. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (54 :١ )٠٠١‏ 7601 كتاب الكسوف, باب صلاة الكسوف جماعة. 


لالاه 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون مصلي صلاة الكسوف يتمها خفيفة إذا تحجلى الكسوف فيها :أما 
الإقام ؛فائلا يقطع الصلاة وهو منهي عن قطعها بقوله تعالى : #إولا تبطلوا 
أعمالكم)) [محمد:75]. 

وأما التخحفيف ؛ فلزوال السبب 

وأما كونه لا يصليها إذا تحجلى الكسوف قبل ذلك ؛ فلأن النبي ييه قال 
« إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة حتى تنجلي ©90© . جعل الانجلاء 


غاية للصلاة 

ولأن اللقصود من الصلاة زوال العارض وإعادة النعمة بضوئهما فإذا حصل ذلك 
حصل مقصود الصلاة 

وأما كونه لا يصليها إذا غابت كاسفة أو طلعت والقمر خاسف ؛فلأنه ذهب 
وقت الانتفاع بهما 


أما كون من أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات لا بأس ؛ فلن ابن عباس روى 
)0 أن النبي عَيَنَهُ صلى ست ركعات وأربع سجدات 6" رواه مسلم 

وأما كون من أتى ف كل ركعة بأربع لا بأس ؛ فلأنه يروى عن علي رضي الله عنه 
وابن عباس عن البي 8" 


(1) أخرحه مسلم فْ صحيحه (104) 571:7 كناب الكسوفء باب ما عرض على النبي #َلَُ في صلاة 
الكسوف من أمر الجنة والناره من حديث حابر ولفظه : فإذا رأيكم شيئا من ذلك فصلوا حتى 
تتجلي ‏ »4 0 . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (401) 7: 771 كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف» عن عائشة. 

(') عن ابن عباس رضي الله عنه (( أن الني يك صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم ثرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع 
ثم كرأ ثم ركع والأخرى مئلها ‏ ». 
أخرجه مسلم في صحيحه (403) ؟: 711 كتاب الكسوفء باب ذكر من قال: إنه ركع مان ركعات ف 
أربع سجدات. ح 


مل/اه 


كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف 


أما كونه لا يصلي لشيء من سائر الآبات ما عدا المستننى ؛ فلأنه لم ينقل عن النبي 
ييا ولا عن أحد من خلفائه رضوان الله عليهم فعل ذلك مع أنهم وجد في زمانهم آيات 
منها : انشقاق القمر » وهبوب الرياح والصواعق 

وروى ابن عباس عن البي يل « أنه كان إذا هبت ريح شديدة اصفر لونه 
وقال : اللهم! اجعلها رياحا ولا تجعلها ريخا 76 

وإا قال ذلك لأن الرياح جعلها الله نعمة ققال : ومن آياته أن يرسل الرياح 
مبشراتة [الروم:47]. والريح نقمة فقال : لإفأرسلنا عليهم ريحا وجنودا [الأحزاب:5]. 
والمعنى اللهم! اجعل”"© ذلك سبب خير ولا تجعله سبب شر 

وأما كونه يصلي لازلزلة الدائمة ؛ ف« لأن ابن عباس رضي الله عنه صلى لها 
بالبصرة ‏ »6 . ش 
ولأن الني عَد علل صلاة الكسوف بأنه آية يخوف الله بها عباده . والزلزلة الدائمة 
أشد تخويفا فيلحق بالكسوف دون سار الآيات للشدة 

ولأنها من جنس الكسوف ؛ لأن منفعة الأرض تحصل بسبب الأرض والشمس 
بخلاف بقية الآيات 


وأخرحه أبو داود في سننه 4859 ٠.8 :1 )١1‏ كتاب الاستسقائ باب من قال: أربع ركعات. 
وأخرحه النسائي في سننه ١74 :7" )١5”(‏ كناب الكسوف»ء باب كيف صلاة الكسوف. 
وفي لفظ : «صلى الني يي حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع سجدات». 
أخرجه مسلم في صحيحه (40/4) 7: 7717 كتاب الكسوفء باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في 
أربع سجدات. قال مسلم : وعن علي مثل ذلك. 
(1) أخرجه الطبراني في الكبير 01179 111 33717. 
وأخرجه الشافعي في مسنده (5017) ١70 :١‏ كتاب الصلاة» باب في الدعاء. 
(5) ساقط من ب. 


4/ىسه 


الممتع في شرح المقنع 


يأب صلاة الاسستاء 


وهي مسنونة . والأصل فيها فعل البي ييه ها وكذلك الخلفاء بعده 


أما كون الناس يفزعون إلى صلاة الاستسقاء ؛ فلما تقدم من فعل النبي يه لذنلك 
والخلفاء بعده 

وأما كون صفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد ؛ فلأتها في معناها 
ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه ١:‏ سنة الاستسقاء سنة العيدين 76 

فعلى هذا يسن أن تكون ف الصحراء . وأن يصلي ركعتين يكبر ف الأولى سبعا 
وق الثانية مسا . وأن يصلي من غير إذن ولا إقامة . وأن يجهر فيها بالقراءة 
ويقرأ بعد الفاتحة بسبح وهل أتاك حديث الغاشية ونحو ذلك 

أما كونها تسن في الصحراء ؛+ ف« لأنالنبي يه كان يقيمهافٍ 
الصحراء )0© 

ولأنها يسن لها الاجتماع من أهل القرى والأمصار فشرعت ب الصحراء كالعيد 

ولأن ذلك أوسع وأرفق بالناس لكثرتهم . ولينظروا ما يدو من السحاب ويجيء 
من المطر 


6 أخر بحه البيهقي في السنن الكيرى : مع” كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدليل على أن السنة في صلاة 
الاستسقاء السنة في صلاة العيدين. 

(؟) روى عبدالله بن زيد قال: ١‏ حرج الني كك إلى هذا المصلى يستسقي ». أخرجه البخاري في صحيحه 
409و ه) ه: 7٠06‏ كتاب الدعوات» باب الدعاء مستقبل القبلة. 


ولمه 


كتاب الصلاة باب صلاة الاستسقاء 


وأما كونها تصلى ركعتين يكبر فيها كالعيد ؛ فلن ابن عباس رضي الله عنهما 
روى « أن الي نه صلى ركعتين كما يصلي في اليد "" قال التزمذي :هذا 
عوج جد الع 

وقد روي عن الإمام أحمد رضي الله عنه : لا يكبر فيها بل يصلي كصلاة التطوع 
لأن عبدالله بن ريد قال 2 استسقى النبي ّهُ وصلى ركعتين 6" رواه 
البحاري 

ول يذكر التكبير 

والأول أصح0 ؛ لأن رواية عبدالله مطلقة بحملة ورواية ابن عباس مبيئة مقيدة. » 
واللطلق ابحمل يحمل على المقيد المبين 

ولأنه روى جعفر بن محمد عن أبيه « أن البي كت وأبا بكر وعمر كانوا يصلون 
صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا ومسا "2 رواه الشافعي في مسنده 

وأما كونها تصلى من غير أذان ولا إقامة ؛ فلما روى أبو هريرة قال :0 خرج 
رسول الله يه يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ... مختصر »0 رواه 


الأثرم وابن ماجة 

وأما كونها بجهر فيها ؛ فلحديث ابن عباس 

وروى عبدالله بن زيد :<< ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة 6" رواه 
البحاري 


وأما كونها يقرأ فيها بسبح وهل أتاك ؛ فلحديث ابن عباس 


.0117 سيأتي تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه :١ )44٠0(‏ /74 كتاب الاستسما باب صلاة الاستسماء ركعتين. 
وأحرحه مسلم في صحيحه (8315) 7: 511١‏ كتاب صلاة الاستسقاء. 

(9) أخرجه الشافعى ف مسنده (/41) ١1 :١‏ كتاب الصلاة باب صلاة العيدين. 

(4) أخرجه ابن ماحة في سننه :١ )١754(‏ 4.8 كتاب إقامة الصلاة؛ باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. 
وأخرجه أحمد في مسنده )8١748(‏ ط إحياء التزاث 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (9174) :١‏ 741 كتاب الاستسقّاى باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. 


مه 


المع ل شرح القع 


وف حديث عبدالله بن زيد 2 ثم صلى ركعتين كما كان يصلي في العيد وقرأً 
فيهما ما يقرأ في العيد : لإسبح اسم ربك الأعلى# [الأعلى:١]‏ و لزهل أناك حديث 


أما كون الإمام يعظ الناس إذا أراد الخروج ؛ فلأنه سبب لرقة قلوبهم ووسيلة إلى 
امتثالهم ما يقول 

وأما كونه يأمرهم بالتوبة من المعاصي والنروج من المظالم ؛فلأن ذلك من 
الواجبات 

ولأن المعاصي والظلم سبب للقحط . والتقوى سبب للبركات قال الله تعالى 
لإولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض» [الأعراف:37]. 

وأما كونه يأمرهم بالصيام ؛ فلن الصوم وسيلة إلى نزول الغيث ؛ لأنه يروى 
عن النبي وَل أنه قال : « دعوة الصائم لاترد 06" 

ولأن في الصوم كسر الشهوة وحضور القلب والتذلل للرب 

وأما كونه يأمرهم بالصدقة ؛ فلأنها متضمنة للرحمة المفضية إلى رحمتهم بتزول 
الغيق 

وأما كونه يأمرهم بترك التشاحن ؛ فلن التشاحن رما منع نزول الخير . ومنه 
قوله عليه السلام :« خرجحت لأعلمكم بليلة القدر فتلاحى رجلان 


١ 1 
6 فرفعت‎ 


(1) حديث عبدالله بن زيد سبق تخريجه . ولم أقف على هذا اللفظ عندهما. 
)1١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (/3ه20) ه: 4/اه كتاب الدعوات؛ باب في العفو والعافية. 
وأخ رجه ابن ماجة في سنئه (؟7/51١) :١‏ لاهه كتاب الصيام» باب في الصائم لا ترد دعوته. 
() أخرحه البخاري في صحيحه (49) :١‏ 71 كتاب الإبمان» باب خحوف المؤمن من أن يبط عمله وهو لا 


"مه 


كتاب الصلاة باب صلاة الاستسقاء 


ولأن التشاحن يخخرج غالبا إلى المعصية والبهت0 . وقد تقدم أن ذلك يطلب عدمه 
وأنه سبب للقحط 

وأما كونه يعدهم يوما ومعناه يعين هم اليوم الذي يخرج فيه إلى الاستسقاء فليتهيئوا 
للحروج على الصفة السنونة 


وف الحديث « أن الى وتم وعد الناس يوما يمخرحون فيه 0" رواه أبو داود 


أما كون الخارج إلى الاستسقاء يتنظف لصلاته . والمراد به أنه يسن له إزالة الرائحة 
وتقليم الأظفار وما أشبه ذلك لأجل الصلاة فالا يؤذي الناس 

ولأنه يوم يجتمع له الناس أشبه الجمعة 

وأما كونه لا يتطيب2 ؛ فلأن يوم الاستسقاء يوم استكانة وخضوع 

وأما كونه يخرج على الصفة المذكورة. ؛ فلما روى ابن عباس « خخرج رسول الله 
يه للاستسقاء متبذلا متخشعا متواضعا متضرعا حتى أنى الصلى ... مختصر 2" قال 


وأما كونه يخرج ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ ؛فلأن ذلك أسرع 


لإجابتهم 
وجاءفي الحديث :« إن لله يستحبى أن يرد دعوة ذي الشيبة ف 
الإسلام »20 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه 7٠١5 :١ )١117/1(‏ كتاب الاستسقا» باب رفع اليدين في الاستسقاء. قال أبو داود: 
هذا حديث غريب» إسناده جيد. 

(1) أخرجه أبو داود في سننه :١ )١١(‏ 7.7 كتاب الصلاة؛ جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها. 
وأخرجحه الؤمذي ف جامعه (/8ه) 20 : 65 أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. كلاهما 
بدون قوله :«متخشعا ‏ » 
وأخرحه ابن ماحة ف سننه :١ )١775(‏ 40 كتاب إثامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة 
اللاستسقاء. 


امه 


المع ل شر المع 


وف آحر :7< إذا بلغ العبد ثمانين سنة غفر له ما تقدم من ذنبهوما 


أما كون روج الصبيان يجوز فلا حلاف فيه ؛لأن الرزق مشترك يبنهم وبين 
الرجال 

وأما كونه لا يستحب على المذهب ؛ فلأنهم غير مكلفين فلم يستحب إخراجهم 
وإن كان لهم حظ في الرزق كالبهائم 

وأماكونه يستحب على قول ابن حامد ؛فلأنه روي :<« لولاأطفال 
رضع . وشيوخ ركع . وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا ‏ 06" 

ولأنهم لا ذنوب لهم فيكون دعاؤهم مستجابا كالمشايخ 

والأول أولى ؛لماذكر 

والحديث لا يدل على الاستحباب2 . وإلا لزام استحباب خروج البهائم .وعلم 
الذنب مع عدم التكليف لا أثر له بدليل البهيمة 


أما كون أهل الذمة إذا خرجوا إلى الاستسقاء لا يمنعون ؛ فلأنه خحروج إلى طلب 
الرزق والله تعالى ضمن أرزاقهم كما ضمن أرزاق المسلمين 

وأما كونهم لا يختلطون بالمسلمين ؛ فلأنهم كفار عصاة فرعا نزل عليهم أذى فعم 
الملسلمين . وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله : #إواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 


5 

(1) ذكره البرهان فوري من حديث أنس بلفظد :إن الله يستحبى من ذي الشيبة أن يسأله فلا يعطيه ‏ » 
وعزاه إلى ابن النجار (5 15 475) 1:1 555. 

(؟) ذكره البرهان فوري من حديث عثمان بلفظ :7 وإذا بلغ تسعين سنة قالت الملاتكة : أسير الله ف 
أرضه 2 . فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ويشفع في أهله » وعزاه إلى الحكيم الزمذي 
ا 

(7) أرحه البيهقي في السنئن الكبرى ": 40 كتاب صلاة الاستسقاء» باب استحياب الخروج بالضعفاء 
والصبيان والعبيد والعجائز. 


2/6 


كتاب الصلاة باب صلاة الاستسقاء 


منكم خحاصة [الأتفال:10]. فإذا لم يختلطوا اختص نزول العذاب بهم وهذا جعلت مقابرهم 
منفردة عن المسلمين 


أما كون الإمام في الاستسقاء يصلي بالناس 2 ؛ فلما تقدم ذكره 

وأما كونه يخطب خطبة واحدة ؛ فلأنه لم ينقل عن النبي عليه السلام أنه حطب في 
الاستسقاء أكثر من واحدة 

وأما كونه يخطب بعد الصلاة ؛ فلأن أبا هريرة رضي الله عنه قال :ا صلى 
بنا ابي يَهُ ثم خطبنا ... مختصر 06" رواه الإمام أحمد وابن ماجة 

ولأنها صلاة ذات تكبير فكانت نخطيتها بعد الصلاة كالعيد 

وعن الإمام أحمد : أنه يخطب قبل الصلاة لقول عبدالله بن زيد : « فتوجه إلى 
القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى 76" متفق عليه 

وعنه : أنه مخير في الخطبة قبل الصلاة وبعدها لأن الجميع مروي 

وعنه :لاخطبةهالقولابنعباس رضي الله عنهما :« فلميخطب 
حطبتكم هذه . ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع ©'" رواه النسائي وابن ماجة 

والأول هو الصحيح ؛لماتقدم من حديث أبي هريرة :« صلىثم 
خطينا 206 . وثم للترتيب 


)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه ١ )١55/4(‏ 407 كتاب إقامة الصلاة؛ باب ما جاء في صلاة الاستسماء. 
وأخرحه أحمد ف مسنده (/817) ط إحياء النزاث 

(1) أخرجحه البخاري في صحيحه (91/9) :١‏ 741 كتاب الاستسقاء؛ باب كيف حول لبي وله ظهره إلى 
الناس. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (891) ؟: 51١‏ كناب صلاة الاستسقاءء باب الرخصة في اللعب الذي لا 
معصية فيه؛ في أيام العيد. 

[فة أخخر جه الزمذي ف جامعه ((هه) ؟: 146ع أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. 
وأخرحه النسائي في سننه )١6١5(‏ ": 1 كتاب الاستسقاء» باب الحال الي يستحب للإمام أن يكون 
عليها إذا خرج. 
وأخرجه ابن ماجة ف سننه )١75(‏ كتاب إامة الصلاة باب ما جاء في صلاة الاستسماء. 


همه 


للج ل شرع انتم 

والجواب عن حديث عبدالله بن زيد أنه ليس فيه تصريح بالخطبة قبل الصلاة . وإنما 
قال :« دعا » .وعنقولابنعباس :« فلميخطب خطيتكم 
هذه ©" أنه نفى الصفة لا أصل الخطبة . والمعنى أنه كان جل -خحطبته الدعاء والتضرع 
والتكبير . . 
وأما كونه يفتتح المخطبة بالتكبير ؛ فلأنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال :<( صنع رسول الله يِل في الاستسقاء كما صنع في العيدين 0 

وأما كونه يكثر فيها من الاستغفار وقراءة الآيات الى فيها الأمر به مثل قوله تعالى 
استغفروا ربكم إنه كان غفارا © يرسل السماء عليكم مدرارا [نوح:١٠-١1].‏ وقوله 
تعالى : #إوأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه زهود:*] ؛ فلن الاستغفار سبب لنزول 
المطر ؛ لما تقدم من الآية 

ولأنه يروى عن عمر رضي الله عنه « أنه استسقى فلم يزد على الآيات . فقيل 
له .فال : لقد استسقيت بمجاديح السماء الي ينزل بها الغيث 3 


درفم ع لق جد عطديل مسر عه ارقا رولف اق 
قيل :وما مفقنح. > قال . +الابسيان 1 


ىج 

)١(‏ سبق تخريجه قبل قليل. 

(5) سبق تخريجه قبل قليل. 

(") أخرحه أبو داود في سننه (115) 1: 707 كناب الصلاة ؛ باب: جماع أبواب صلاة الاستسقاء. 
ولفظه : 2 أن النبي عله خرج إلى المصلى متبذلا » فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين ‏ » 
وأخرجه الزمذي في جامعه (8هدو؟ ده) ؟: 440 أبواب الصلاة» باب: ما جاء قي صلاة الاستسقاء 
وأحرجه النسائى في سئنه ١ :" )1517١(‏ كتاب الاستسماء » باب: كيفية صلاة الاستسقاء. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (977) 4١18 :١‏ كتاب إقامة الصلاة باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء 
وأخرجه أحمد في مسنده 5789 ؟) :١‏ 7559. كلهم نحو لفظ أبي داود. 

(4) أخرجه البيهقى في سننه الكبرى ": وه" كتاب صلاة الاستسمّاء؛ باب ما يستحب من كثرة الاستغفار في 
خخطبة الاستسقاء. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (8757) *: 777 كتاب الصلاة؛ من قال: لا يصلى في الاستسقاء. 

)2( أحرحه البيهقي في الموضع السابق 


لين 


كتاب الصلاة بانويعنافة الأسسيته 


أما كون المستسقي يسن له أن يرفع يديه في دعاء الاستسقاء ؛ فلما روى أنس 
قال :7 كان البي يد لا يرفع يديه لشيء من الدعاء إلا في الاستسقاء يرفع يديه حتى 
يرى بياض إبطيه ©(" متفق عليه 

وأما كونه يسن له أن يدعو يما ذكره الصنف رحمه الله ؛ فلما روى ابن عمر 
0 أن البي جَيَهُ كان إذا استسقى قال : اللهم! اسقنا غيثا مغينا هنينا مريئا مريعا غدقا 
مجللا طبقًا سحا دائما . اللهم! اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين . اللهم! إن 
بالبلاد والعباد من اللأواء والضنك واللحهد ما لا نشكوه إلا إليك . اللهم! أنبت لنا الزرع 
وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك . اللهم! ارفع عنا 
الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك . اللهم! إنا نستغفرك 
إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا ‏ »0) 


)١(‏ أخرجه البخاري فْ صحيحه (8/5) ١‏ 494" كتاب الاستسقاء؛ باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (198) 7: كتاب صلاة الاستسقاء» باب رفع اليدين بالدعاء ف 
الاستسقاء. 

ف أخرجه أبو داود في سننه (1179) ١‏ : 70 كتاب الاستسقاء» باب رفع اليدين في الاستسقاء» عن حابر بن 
عبدالله قال: أنت البي م بواكي فقئال: «اللهم اسقنا غينا مغينا مريكا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير 
آحل » قال: فأطبقت عليهم السماء. ول أره بكامله بالنص الذي سائه للصنف عن ابن عمر. 


/المه 


المع ل ترج للتيع 

وروى المطلب بن حنطب أن الي ويك كان يقول ١:‏ اللهم! سقيا رحمة لا سقيا 
عذاب ولا بلاء ولا هدم ولاغرق 2 ... مختصر 6" رواه الشافعي في مسنده وهو 
مرسل © . 
فإن قيل :مامعنى هذه الألفاظ ؟ 

قيل :الغيث مصدر .سمي به لطر . والغيث احيء بإذن الله تعالى 
يقال :غاث الله الأرض إذا أنزل عليها المطر . وإغاثة الله إذا أحاب غواثه بالضم 
والفتح للغين أي أزال شكواه بالمطر 

واطئء : الذي يحصل من غير مشقة 

وامريء : السهل النافع 

وامرتع» : المقيم . من قولك2 : رتععت,مكان كذا إذا أقمت فيه .وروي 


مريعا وهو فعل من المرع وهو الخصب2 . ويروى مربعا من ربعت الإبل إذا رعت 


والغدق 2 : الكثير القطر 
وانخلل : السحاب الذي يعم الأرض بالمطر . فكنى هنا بالسحاب عن المطر 


والطبق : الذي يطبق الأرض 
والسح : الغيث والدائم المتصل إلى أن يحصل النتصب 


واللأواء : الشدة 
و 7 لضنك 8 الضيق 


والجهد : بالضم والفتح المشقة ٠‏ وقيل : بالفتح البلاء وبالضم الطاقة 


(1) أخرجه الشافعي في مسنده (519) ١171 :١‏ كتاب الصلاة» باب في الدعاء. 


8/4 


| كتاب الصلاة 


أما كون الإمام يسن له أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة وأن يحول رداءه ؛فلما 
روى عبدالله بن زيد « أن النبي © حرج يستسقي . فحول إلى الداس ظهره 
واستقبل القبلة يدعو . ثم حول رداءه ©'" رواه البخاري 

وأما كونه يجعل الأمن منه على الأيسر والأيسر على الأمكن ؛ فلأن في رواية 
0 ختوق رذات قجدخطافة: الأكى عن نه سيو ووجضال اعطاق الأرددر 1 علي 


6 ا 
رواه ابو داود 


قال أبو عبيد : إنما يفعل ذلك لتغير الحال وانتقاله من الجدب إلى الخنصب 

وأما كون الناس يفعلون ذلك كالإمام ؛ فلن النبي يك فعله . وقال الله 
تعالى ‏ : #إواتبعوه لعلكم تهتدون [الأعراف:5١].‏ 

ولأنه روي :7 ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الداس 


3 
)402)  هعم‎ 


عاتقه الأمن » 


ولأن ما ثبت في حقه ثبت في حقنا ما لم يقم دليل على تخصيصه 
وأما كونهم يتك كل واحد منهم رداءه على حاله حتى ينزعوه مع ثيابهم ؛ فلأته لم 
ينقل أن النبي يي ولا أحدا من الصحابة رد رداءه إلى الحالة الي كان عليها قبل خلع 


ثبايه 


.5180 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

)١١(‏ ساقط من ب. 

(') أخرحه أبو داود في سننه:(1317) ١7 :١‏ كتاب الاستسقا جماع أبواب صلاة الاستسماء وتفريعها. 
(4) .أخرجه أحمد في مسئده )١070(‏ ط إحياء الثراث 


2/8 


أما كون المستسقى يدعو حال استقبال القبلة ؛ فلأن البخاري ذكره في حديث 
٠. 5‏ 5 49 
وليجمع بين الدعاء سرا وجهرا كما فعل نوح 18#". 
ولقوله تعالى : #إادعوا ربكم تضرعا وخفية [الأعراف:هه]. 
وأما كونه يقول : اللهم! إنك أمرتنا إلى آخره ؛ فلن في ذلك استنجازا لما وعد 
من فضله حيث قال : لإإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان# [البقرة:85١].‏ 


أما كون المستسقين يعودون ثانيا وثالنا إذا لم يسقوا ؛فلأن الله عز وجل يحب 
الملحين في الدعاء 

ولأن الحاجة داعية إلى ذلك فاستحب ثانيا وثالنا كالأول 

وأما كونهم يشكرون الله ويسألونه المزيد من فضله إذا سقوا"” قبل المنروج 2 ؛ 
فلأنهم إذا فعلوا ذلك زادهم الله من فضله لقوله تعالى : لإإدن شكرتم لأزيدنكم 
تإبراهيم:]. وقوله : لإادعوني أستجب لكم) [غافر:.6]. 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله : أنهم لا يصلون ؛ لأن الشكر حقيقة في القول 
لا الفعل 

وما لى تستحب الصلاة حيتئذ ؛ لأن الصلاة تراد لنزول المطر وقد وجد 

ولأن التشاغل بغير الصلاة يستحب ؛لا يأني 


(1) عن عبدالله بن زيد « أن النبي يه حرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى 
ركعتين 0107 20. 
أخخ رجه البخاري في صحيحه (955) 980١‏ كتاب الاستسقاء » باب تحويل الرداء في الاستسقاء. 

(6) قال الله تعالى: كنم إني دعوتهم جهارا © ثم إني أعلنت لم وأسررت هم إسرارا 8© فقلت استغفروا ريكم 
إنه كان غفارا © يرسل السماء عليكم مدرارا © وعددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم 
أنهارائل زنوح: 5-4 .]١‏ 

(؟) ساقط من ب. 


656 


كتاب الصلاة باب صلاة الاستسقاء 


ونص المصئف رحمه الله في غير هذا وغيره من الأصحاب على أنهم إن سقوا قبل 
الخروج يصلوا شاكرين لأن الصلاة شرعت لزوال العارض من الدب وذلك لا يحصل 
بمجرد النزول فلذلك تستحب الصلاة ليديم الله عليهم ذلك 

ويؤيد قول المصنف رحمه الله أنهم لا يقتصرون على الشكر والدعاء : أن التشاغل 
بالدعاء عند نزول المطر مستحب !إلا روي أن النبي ييه قال :« اطلبوا استجابة 
الدعاء عند ثلاث : عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث )(© 

وعن عائشة رضي الله عنها ٠‏ أن النبي يه كان إذا رأى المطر قال : صيبا 
نافعا 16" رواه البخاري 


أما كون صلاة الاستسقاء ينادى لما الصلاة جامعة ؛ فلقول ابن عباس رضي الله 
عنه :0 سنة الاستسقاء سنة العيد »0 

ولأن كل صلاة شرع فيها الجهر والاجتماع والخطبة ولم يسن لما أذان سن لما 
النداى 4لا ذكر 

وأما كونها ليس من شرطها إذن الإمام على رواية ؛ فلن صلاة الاستسقاء نافلة 
فلم يكن من شرطها إذن الإمام كبقية النوافل 

وأما كونها من شرطها ذلك على رواية ؛ فبالقياس على اشتراطه ف العيد على 
رواية . فعلى هذا إذا خرجوا بغير إذن الإمام دعوا وانصرفوا بلا صلاة 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث عائشة بلفظ: « ثلاث ساعات للمرء المسلم ما دعا فيهن إلا استجيب له 
ما لم يسأل قطيعة رحم أو مأثما : حين يؤذن المؤذن بالصلاة حتى يسكت » وحين يلتفي الصفان حتى 
يحكم الله يينهما » وحين ينزل المطر حتى يسكن ‏ »4: .. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (485) :١‏ 49 كناب الاستسقاى باب ما يقال إذا أمطرت. 
وأخرجه أحمد في مسنده (091419-0) 1:5 417. 

.01٠١ سبق تخريجه ص:‎ )١١ 


ه١‎ 


المت قشر الممتع 


أما كون المستسقي يستحب له أن يقف في أول المطر ؛ فلما روى أنس « أن النبي 
ينا لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر عن لحيته 06" رواه البخاري 

ولأنه قريب العهد من الله فاستحب الوقوف فيه ليصيب الواقف فيه من بركته 

وأما كونه يستحب له أن يخرج رحله وثيابه ليصبيها ذلك ؛فلماروي« أن 
رسول الله عي كان ينزع ثيابه في أول لطر إلا الإزار يتزر به »0 

و« لأن ابن عباس رضي الله عنه كان يأمر غلامه إذا كان المطر في أوله بإخراج 
رحله وفراشه ليصيبه المطر ويقول : إنه قريب عهد بالله عزوجل » 


أما كون من حاف من زيادة مياه يستحب له أن يقول : اللهم! حوالينا ...إلى 
ومنابت الشجر ؛ فلما روى أنس رضي الله عنه قال : « فمطرنا من الجمعة إلى 
الجمعة فجاء رجل إلى النبي يي تقال : يا رسول الله! تهدمت الببوت وتقطعت السبل 
وهلكت المواشي . فقال رسول الله يَتّه : اللهم! على ظهور الحبال والآكام وبطون 
الأودية ومنابت الشجر0 . فانحابت عن المدينة انحياب الثوب 6" متفق عليه 

وفي حديث آحر :7 اللهم! حوالينا ولا علينا 5 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (841) 7١٠ :١‏ كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. 

(1) لم أقف عليه هكذا . وقد روى أنس رضي الله عنه قال : وأصابنا ونحن مع رسول الله يأ مطر فحسر 
ثوبه حتى أصابه من المطر. فقلنا : لم صنعت هذا ؟كال :لأنه حديث عهد بربه ‏ ». 
أخرجه مسلم في صحيحه (814) 7: 5١‏ كتاب صلاة الاستسمّاء » باب: الدعاء في الاستسقاء. 

(*) أخرحه البخاري في صحيحه :١ )97١(‏ 740 كتاب الاستسقا باب من اكتفى بصلاة الجمعة في 
الاستسقاء. عن أنس. 
وأحرجه مسلم في صحيحه (8917) 7: 517 كتاب صلاة الاستسقا باب الدعاء ف الاستسقاء. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (459) :١‏ 754 كتاب الاستسقا باب الاستسقاء على المنبر. 
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كتاب الصلاة باب صلاة الاستسقاء 


وأنا كوقه سحب "له ان تقول ٠‏ رين ولاعطافساك .بال ادر الآيةة 
بالبقرة:787]؛ فلأنه قول لائق بالحال فاستحب قوله كسائر الأقوال اللائقة.محالها 


ادن 


"كاب الجنار 


الجنازة بالفتح والكسر واحد . وقيل : بالفتح الميت ؛ وبالكسر الأعواد ال يبحمل 
عليها: 


أما كون عيادة المريض تستحب ؟ فلما روى البراء بن عازب : « أمرنا رسول الله 
يه باتباع الحنائز وعيادة المرضى 76" رواه البخاري . 

ولقوله عليه السلام : « عائد المريض ف مخرف من مخارف الجنة »20 . 

والخرف البسئاة . 


وقال «الاشامى رجحل عاد تريس تيا لاسرع نف يدوه القن ملك 


مح اي ار الور ار ل تحرج معه 
سبعون ألف ملك يستغفرون 0904© حتى يمسي »أ ؟ واه التزمذي . وقال : حديث 
وخريف : فعيل .ععنى مفعول . 


)١(‏ أخرحه البخاري ف صحيحه (11/87) ١:4117‏ كتاب اللنائر» باب الأمر بإتباع اللتنائز. 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه (574؟) 4: ١984‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض. 
عن ثوبان قال: قال رسول الله وُي: « عائد المريض في مخرفة اللدئة » . 
وأرجه الترمذي في جامعه (4517) : 7484 كتاب الحنائز» باب ما جاء في عيادة المريض. بنحوه. 
قال التزمذي: حديث حسن صحيح. 
وأخرحه أحمد في مسنده (7749515) 8: 5/87. بنحوه. 

(9؟) ساقط من ب. 

(5) أخرجه أب داود في سننه (/04) : ١6‏ كتاب النائز» باب في فضل العيادة على وضوء. 
وأخخرجه النزمذي في جامعه (459) : 0٠‏ كتاب اللتنائز» باب ما جاء في عيادة المريض 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (5441 :١ )١‏ “471 كتاب الحنائرء با ها حداف 3 رانو من عاف ريطا 


وأما كون تذكيره التوبة يستحب فلأنها واجبة عليه على كل حال . وهو أحوج 
لان هن شال موي الأسوال.وإذا وكز هاب تان يني لكصمول قل هده 
التوبة"'2 العظيمة المخلصة له من الملكة . 

وأما كون تذكيره الوصية يستحب ؛ فليخرج عن عهدة قوله عليه السلام : « ما 
حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عنده )”© متفق 
عليه . 


أما كون متولي حال المريض يستحب له أن يتعاهد بل حلقه مماء أو شراب ويندي 
شفتيه بقطنة إذا نزل به . والمراد إذا غلب على الظن موته فلن ذلك يطفائ من 


حرارة كربه وشدة موته » ويسهل عليه النطق بالشهادة . 

وأما كونه يستحب له أن يلقنه قول : لا إله إلا الله ؛ فلما روى أبو سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن النبي يلك قال : ١‏ لقنوا موتاكه"" -أي المحتضر للموت- شهادة أن لا 
إله إلا الله »2 رواه مسلم . 

وروى معاذ بن جبل أن النبي وك قال : « من كان آخخر كلامه لا إله إلا الله 


وحبت له الحنة »220 رواه أبو داود . 


(1) ف ج: المثوبة. 1 
)١(‏ أخرحه البحاري في صحيحه (419ه 0 «: ٠٠١٠‏ كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي يه 
وصية الرجل مكتوبة عنده. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١7149 : )١771(‏ كتاب الوصية؛ باب العمرى. 
(6) في ب: مواتكم. 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه (415) 7: +١‏ كتاب الحنائز» باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله. 
,0( أخرحه أبو داود في سئنه )91١15(‏ كتاب الحنائز» باب في التلقين. 


هه 


وأما كونه يلقنه مرة فلأن بذلك يخرج عن عهدة حديث أبي سعيد » ويحصل 
الثواب المذكور في حديث معاذ . 
وها كرته لذ يتعتمت لد أن ويد هل تلات مع مود #لخ عت الشريادة وله 
ا مخ عدم 


يضحره . 

وروي عن عبدالله بن المبارك : « أنه قال لرجل لقَنّه عند موته فأكثر : إذا قلت 
مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم »!2 . 

وأما كونه يستحب له أن يعيد تلقينه بعد الكلام فليكون آخر كلامه الشهادة فينال 
ما ذكر في حديث معاذ المتقدم . 

وأما كونه يعيد تلقينه بلطف ومداراة فلآن اللطف والمدارة في كل موضع مطلوب 
فهاهنا أولى لشدة الحاحة إليه . 

وأما كونه يستحب له أن يقرأ سورة يس عنده فلقوله عليه السلام : « اقرأوا يس 
على موتاكم »!© رواه أبو داود وابن ماجة . 

ولأنه يسهل روج الروح . 

وأما كونه يستحب له أن يوجهه إلى القبلة فلما روى عبيد بن عمير عن أبيه وكان 
له صحبة « أن رجلاً قال : يا رسول الله! يك ما الكبائر ؟ فقال : هي سبع فذكر منها 
استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا »© رواه أبو داود . 


)١(‏ ذكره الترمذي في الحنائز» باب ما جاء ف تلقّين المريض عند الموت والدعاء له عنده 7.04:ل. 

(؟) أخرحه أبو داود في سننه (2171) : ١91‏ كتاب الحنائزء باب القراءة عند الميت. 
أخرجه ابن ماجة ف سننه ١:47 )١544(‏ كتاب الجنائز» باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا 
حضر. 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (417/0؟) ا: ١١5‏ كتاب الوصاياء باب ما جاءف التشديد في أكل مال اليتيم. 


كوه 


كتاب الحنائز 


أما كون من تقدم ذكره يستحب له أن يُغمض عي المريض إذا مات فلما روت 
أم سلمة « أن رسول الله يت دحل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه . وقال : 
إن الروح إذا قبض يتبعه البصر... مختصر 76" رواه مسلم . 

و«الما حضرت عمر الوفاة قال لابنه عبدالله : إذا رأيت روحي بلغت لهاتي فضع 

ولأنه إذا لم تغمض عيناه يقبح منظره . ولا يؤمن دخول الهوام فيهما والماء وقت 
غسله . 

وأما كونه يستحب له أن يَشّدّ لَحيَيّه فلما تقدم من قول عمر . 

ولأنهما لو تركا لقبح منظره ورا دخل في فمه الحوام والماء . 

وأما كونه يستحب له أن يلين مفاصله . ومعناه : أنه يرد ذراعيه إلى عضديه » 
وعضديه إلى بطنه . ثم يردهما » وساقيه"" إلى فحذيه . ثم فحذيه إلى بطنه . ثم 
يردهما فلتبقى أعضاؤه المذكورة لينة على الغاسل سهلة في حال غسله . 

ولأنه لو لم يفعل ذلك لفت عليه أعضاؤه ولسمج منظره ول يَتَأْتَ”" غسله . 

وأما كونه يستحب له أن يخلع ثيابه ؛ فائلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد 
لتقن سورع فويفيع ونه كائية فلرنت تابه و نستها.: 

وأما كونةد يستحب له أن يسجيه يدوب يستره + فلأن غائشة رضي الله عنها 


قالت : «سجي البي ؤَّه بثوب حبرة »!© متفق عليه . 


)١(‏ أخخرحه مسلم في صحيحه (170) كتاب الحنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا خضر. 

(1) في ب: وساقه. 

(9) في ب: ينال. 

(؛) أخرجه البخاري في صحيحه (/اا ه) 0: 5١89‏ كتاب اللباس؛ باب البرود والحبرة والشملة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (447) 7: 191 كتاب الجنائز» باب تسجية الميت. 


/ا5ه 


الممتع في شرح المقنع 


ولأنه أعظم في كرامته . 

وينبغي أن يعطف فاضل الثوب من عند رأسه تحت رأسه » ومن عند رجليه نحت 
رجليه لئلا يرتفع بالريح . 

وأما كونه يستحب له أن يجعل مرآة أو نحوها على بطنه ؛ فافلا تتتفخ بطنه . 
والأصل فيه ما روي عن أنس « أنه مات مولى له عند المغيب . فقال : ضعوا على بطنه 
عا لخ عدي 0 

وأما كونه يستحب له أن يضعه على سرير غسله فلأنه يُبعد الموام ويرتفع عن 
الأرض: 

وأما كونه يستحب له أن يضعه على ذلك متوجهاً إلى القبلة فلما تقدم من قوله 
عليه السلام : « قبلتكم أحياء وأمؤانا 0 

وأما كونه يستحب له أن يضعة منحدرا نحو رجليه . ومعناه : أن يكون رأسه 
أعلى من رجليه فلينحدر ماء الغسل فلا ينزاجع منه شيء . 


أما كون من تقدم ذكره يستحب له أن يسارع في قضاء دين الميت ؛ فلما فيه من 
إبراء الذمة . قال عليه السلام : « نفس الميت معلقة بدَينه حتى يقضى عنه )0" . قال 
كيدي + دار و 

وأما كونه يستحب له أن يسارع ْ تفريق وصيته فليحصل له أجرها . 


)01 أخرحه البيهقي في السنن الكبرى *: 5 كتاب الجنائز» باب ما يستحب من وضع شيء على 

)1١١‏ سبق تخريجه ص: 95ه. 

(9) أخرجه التزمذي في جامعه )٠١1/9(‏ : 788 كتاب المنائز باب ما جاء عن النبي عي أنه قال: 
«نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يِقَضِى عنه)». 


للحن 


كتاب الجنائز 


وأما كونه يستحب له أن يسارع في تجهيزه فلقوله يك : « إني لأرى طلحة قد 
حدث فيه الموت2(7) فآذنونى به وعجلوه فإنه لا ينبغى جحيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني 
أهله 207 رواه أبو داود : 

وأما قول المصنف رحمه الله : إذا تيقن موته ؛ فراجع إلى قضاء الدين وتفريق 
الوصية والتجهيز ؛ لأن الأولين لا ولاية لأحد عليهما إلا بعد الموت . والتجهيز قبل 
تيقن ا موت تفريط . 

وأما قوله : بانخساف صلدغيه ... إلى آخره ؛ فتنبيه على العلامات الدالة على 
الموت المحصلة لليقين في ذلك . 


(؟) أخرحه أبو داود في سئنه 7٠٠٠١ : )١59(‏ كتاب الحنائز» باب التعجيل بالمحنازة وكراهية حبسها. 


الع ف شرع الفنم 


فصل في غسل الميت 


أما كون غسل الميت فرض كفاية فلأن الني يي قال : « فرض على أميّ غسل 
موتاها » والصلاة عليها » ودفتها » . 

و« قال لأم عطية ونسوة معها لما ماتت ابتته : اغسلنها »!2 متفق عليه . 

و« قال في المحرم الذي وقصته ناقته : اغسلوه وكفنوه »27 . 

ولأن في تكفينه سر له فلم يكن بد من فعله لما يأني في الكفن27 . 

وأما كون الصلاة عليه فرض كفاية فلن النبي ول قال : « صلوا على من قال : 
لا إله إلا الله »29 , 

ولأن الصلاة مذكورة فيما تقدم من قوله عليه السلام : « فرض على أمي » . 

وأما كون الدفن فرض كفاية فلأنه أيضاً مذكور في الحديث المذكور أولاً ©, 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5 ١:75 )١٠١‏ كتاب الحنائر» باب يلقَى شعر المرأة تخلفها. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (91725) 7:14 كتاب الجنائر» باب في غسل الميت. 

.531 سيأتي تخريجه من حديث ابن عباس ص:‎ )١١( 

05) ص: 077. 

(54) أخرحه الدارقطيٍ ف سننه (7) ؟: "5 كتاب العيدين» باب صفة من يحوز الصلاة معه والصلاة عليه. 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) سبق قبل قليل. 


أما كون وصي الميت أولى الناس بغسله ف « لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن 
تغسله امرأته أسماء بنت عميس يللاف 

و12 أوضى فين ازاينا عه بن سويل 6 نيدلاف 

ولأنه حقّ للميت فقدُّم وصيه على غيره ؛ كتفريق ثلنه . 

وأما كونه أولى الناس بالصلاة عليه فلاجماع الصحابة عليه . روي « أن أبا بكر 
أوصى أن يصلي عليه عمر » وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب »7 . 

وابن مسعود أوصى بذلك الزبير »”” . 

« وأبا بكرة أوصى به أبا برزة » . 

« وأم سلمة أوصت به سعيد بن زيد » ©. 


« وعائشة أوصت به أبا هريرة 0 5 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )٠١379(‏ 7: 400 كتاب الحنائز» في المرأة تغسل زوجها أها ذلك. 
وأخحرجه البيهقي في السنن الكبرى : 791 كتاب الحنائز» باب غسل المرأة زوجها. 
وأخرج مالك في الموطأ عن عبدالله بن أبي بكر ( أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين 
توفي » . (7) ١3515 :١‏ كتاب الحنائز » باب غسل الميت . 

(1) لم أقف عليه هكذا . وقد أخرج عبدالرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري قال: « صلى عمر على 
أبى بكر وصلى صهيب على عمر » (19314) 7: 41/١‏ كتاب الحنائز» باب من أحق بالصلاة على 
الت 

59) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (5756) 7: ١‏ كتاب الحنائز» باب من أحق بالصلاة على الميت. 
وأخرحه الببهقي في السئن الكبرى 4: 75 كتاب الحنائز» باب من قال: الوصي بالصلاة عليه أولى إن 
كان قد أوصى بها إليه. 

9 ره اليهتي: ف ألو السااق: 

© لم أقف عليه هكذا . وقد أحرج عبدالرزاق في مصنفه عن نافع قال: سمعته يقول: صليت على عائشة 
والإمام يومكذ أبو هريرة » (1777) 7: 471١‏ كتاب اللحنائز» باب من أحق بالصلاة على الميت. 


١ 


المع ل ترج المرم 

« وأبا سريحة أوصى به زيد بن أرقم فجاء عمرو بن حُريث ليتقدم وهو أمير 
الكوفة فقال ابنه : أيها الأمير إن أبي أوصى أن يصليّ عليه زيد بن أرقم . فقدم 
زيداً » . 

ولأنه حق للميت فقدم الوصي فيه كالغسل . 

وأما كونه أولى الناس بتكفينه ودفنه فلأنهما في معنى الغسل والصلاة فوجب أن 
يثبت فيهما حكمهما بالقياس عليهما . 

وأما كون الأب أولى ممن بعده في جميع ما ذكر غير الصلاة فلأنه يشارك الابن في 
العصوبة ويختص بفضل الحنو والشفقة . 

وأما كون اللحد أولى ممن بعده في ذلك فلمشاركة الأب في المعنى . 

وأما كون الأقرب فالأقرب من عصباته أولى من ذوي أرحامه فلأن الأقرب من 
العصبة أولى0؟ بالميراث فكذا فيما ذكر . 

فعلى هذا يقدم بعد الأب والحد الابن ثم ابنه وإن نزل . ثم الأخ على ترتيب 
الميراث . 

وأما كون ذوي أرحامه أولى من سائر الناس فلما ذُكر في العصبات . 

وأما كون الأمير أحق بالصلاة على الميت بعد وصيه فلقوله عليه السلام : « لا 
يوَمْنَّ الرحل ف سلطانه » ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه »27 رواه مسلم . 

خرج منه الوصي لما تقدم فيبقى فيما عداه على مقتضاه . 

ولأن النبي يِه كان يصلي على الجنائز . ولم ينقل أنه كان يستأذن العصبات . 

وروق ابو جاع قال ؟ (شتهدك سيا عنيق مات الحسن وهو يدقع ف قفا 
سعيد بن العاص أمير المدينة ويقول : لولا السنة:ما قدمقك)20؟ . وذلك ينصرف إلى 

سنة رسول الله يك . 
)١‏ في ب زيادة: فالأقرب أولى. 
(؟) أخرجه مسلم ف صحيحه (51/7) :١‏ 458 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة. 
(6) أخرجه عبدالرزاق ف مصنفه (5759) 7: 41/1 كتاب اللتنائز» باب من أحق لماكل مسري 


00 


كتاب الججنائز فصل في غسل اميت 
وعن عمار مولى بن هاشم قال : « شهدت جنازة أم كلثوم بنت علي » وزيد بن 

عمر فصلى عليهما سعيد بن العاص وخلفه ثمانون من الصحابة »''2 رواه الإمام أحمد . 
والمراد بالأمير الإمام . فإن ل يكن فالواللي من قبله . فإن لم يكن فالحاكم . 


أما كون غسل المرأة أحق [الناس به]7" الأقرب فالأقرب من نسائها فان ذلك قد 
تمهه فى الرضسل وكتاجب انديكرة ف الراءة. 

فعلى هذا أم المرأة أولى بغسلها لأنها من النساء .عنزلة الأب . ثم جدتها لأنها من 
النساء ممنزلة الجد . ثم بنتها وإن نزلت لأنها من النساءعنزلة [الابن وإن نزل . ثم 
أخحتها لأنها من النساء.عنزلة]7" الأخ . دمح الأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث . 

وأما كون كل واحد من الزوجين له غسل صاحبه في أصح الروايتين : 

أما كون الزوج له ذلك ف روايةٍ « فلأن النبي يي قال لعائشة رضي الله عنها : لو 
مت قبلي لغسّلتك 06" رواه ابن ماجة . 


7 
وأخرجه الطبراني في الكبير (5917) : ١5‏ قال في المجمع: ورجاله موثقون. 
وأخرجه الببهقي في السنن الكبرى 4: ١‏ كتاب الحنائز» باب من قال: الوالي أحق بالصلاة على الميست 
من الولي. 

)١(‏ أخرحه أبو داود في سئنه (7191) 7:70 كتاب الجنائز» باب إذا حضر جنئائز رجال ونساء من 
يقدم. 
وأخرجه النسائي في سننه /١ :4 )١91/8(‏ كتاب اللحنائر» اجتماع جنائز الرجال والنساء. 
وأخرحه الدارقطين في سننه )١*(‏ 7: 1/4 كتاب الحنائز» باب الصلاة على القبر. 
وأخرجه عبدالرزاق ف مصنفه (1819017) : 450 كتاب الجنائزء باب كيف الصلاة على الرجال 
والنساع. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١١574(‏ 7: 6 كتاب المحنائز» في جنائز الرجال والنساء... ولم أره 
في أحمد. وكلهم لم يذكر العدد. 

(1) زيادة يقتضيها السياق. 

(؟7) ساقط من ب. 


و « لأن عليا رضي الله عنه حب شحوضي عورا بحري 
فكان إجماعاً . 
ا ا د 
واستباحة النظر إلى فرجها . فيجب أن يحرم عليه النظر لئلا يكون ناظراً إلى فرج امرأة 
وابنتها . 
ولأنها فرقة تبيح أختها وأربعا سواها فوجب أن يحرم النظر واللمس كالمطلقة قبل 
الدحول . 
لعائشة » وفعل علي رضي الله عنه » وعدم إنكار الصحابة . 
وأما كون الزوجة لها ذلك ف روايةٍ فلن عائشة رضى الله عنها قالت : « لو 
انتقبلنا: مر أمرنا نا امكديونا ما عسل سول الله 88 إل نساوه »0 
وا لأن أبا بكر رضى الله عنه أوصى أن تغسله زوجحه أسماء بت عميس 2 
و« غسلت امرأة أبي موسى زوجها »0 
ىح 
)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه (455 )١‏ كتاب اللحنائز» باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل 
المرأة زوجها. 
68 أخرجه الدارقطي في سننه )١(‏ 5: 1/9 كتاب الحنائز» باب الصلاة على القبر. 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى #: 797 كتاب اللمنائز» باب الرجل يغسل امرأته إذا ماتت. 
(*) أخرحه الدارقطي في سننه (97) *: ١18‏ كتاب النكاح, باب المهر. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١71774(‏ : 474 كتاب النكاح؛ الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة 
امرأته ما حال امرأته؟. كلاهما موئوفان على عبدالله. 
(54) أخرجه أبو داود في سننه (93151) 7:13 كتاب اللحنائز» باب في سنر الميت عند غسله. 
وأخرحه أحمد في مسنده (05559) 15 /701. 
وأخرجه الشافعي في مسنده (١٠/1ه)‏ ل امل صلاة الجنائز وأحكامها. 
(5) سبق تخريجه ص: .50١‏ 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )1١١91/5(‏ 7: 455 كتاب الحنائز» في المرأة تغسل زوجها أها ذلك؟. 
وأخرحه عبدالرزاق في مصنفه (1119) 7: 409 كتاب الجنائ» باب المرأة تغسل الرحل. 
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لمعه فصل في غسل اليت 

قال ابن المنذر : أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل 
زوجها . 

ولأن آثار التكاح من عدة الوفاة والإرث باقية فكذلك الغسل . 

وأما كونها ليس لما ذلك في روايةٍ فلأن البينونة حصلت بالموت وزالت عصمة 
التكاح المبيحة للنظر واللمس فوجب أن لا يجوز لما غسل زوجها كالأجنبية . 

وأما دعوى الإجماع فيبطلها وقوع الخلاف . 

وأما العدة فهي من آثار الوطء والموت لا من أحكام النكاح . 

وأما الإرث فإنه يعتمد الزوجية عند الموت لا عند الأخذ بخلاف الغسل فإنه يعتمد 
حل النظر عند فعله ولا سبب حيكذ يقتضي الحل . 

وأما كون حكم السيد مع أمته كحكم الزوج مع زوجته فيما ذكر فلأنها فراش له 
ومملوكة . وحكم الملك في إباحة اللمس والنظر حكم الزوجة حال الحياة . بل بقاء 
الملك اكد لأنه يجب عليه تكفينها ومؤنة دفنها كما يجب عليه نفقتها وكسوتها حال 
الحياة بخلاف الزوجة . 


أما كون كل واحد من الرجل والمرأة له غسل من له دون سبع سنين ذكراً كان 
أو أنثى فلأن من له دون سبع سنين لا عورة له لما يأتي في النكاح . 

ولذلك «لما مات إبراهيم ابن البي وَيهُ غسّله النساء » . 

وقال ابن المنذر : أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة تغسل الصبي الصغير . 

وأما كونه له غسل من له سبع في وجه فلأنه فاقد أهلية فهم النطاب وليس محلاً 
للشهوة فجاز لغير نوعه غسله كالطفل . 

وأما كونه ليس له ذلك ف وجو فلأنه بلغ سنا يحصل له فيه التمييز أشبه من له 
فوق السبع . وقد نبه الشرع على الفرق بين من له سبع وبين من له دون ذلك حيث 
أمر الأولياء أن يأمروا ابن السبع بالصلاة فإنه قد جاء في الحديث : « مروهم بالصلاة 


افع ال ترح القع 


لسبع »” . وإذا كان بينهما فرق وجب أن لا يجوز غسل ابن السبع لأن الجواز ثابت 
فيمن له دون ذلك فلو ثبت الجواز في ابن السبع لم يكن بينهما فرق . 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن من له أكثر من سبع لا يجوز لغير نوعه غسله 
قولاً واحندا .وهو صحيح صرح به صاحب النهاية فيبها لأنه حيشذ يصير محلا 
للشهوة » ويحرم النظر إلى عورته المغلظة » ويعتبر تخييره بين أبويه فلم يجز لغير نوعه 
غسله”؟ كالبالغ . 


أما كون من مات بين غير نوعه ثمن ذكر يِيّمم على الصحيح في المذهب فلما 
روى واثلة قال : قال رسول الله يه : « إذا مانت المرأة مع الرجال ليس بينها وبينهم 
حرم تيمم كما ييمم الرجال »0 أخحرجه تمام ف فوائده . 

ولأن النظر واللمس محرم في حق غير [ذي] المحرم ف حال الحياة فكذلك بعد 
الممات . 

وإذا حرم على من ذُكر النظر تعذر غسله له شرعا ومن تعذر غسله فالتيمم قائم 
مقامه . 

وأما كونه يُصب عليه الماء من فوق القميص ولا يمس على رواية فلأنه أمكن 
الغسل مع ستر ما حرّم النظر إليه . وقد ورد للغسل في القميص أصل وهو « أن رسول 
الله يا غسل فيه »27 . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (484) ٠١7 :١‏ كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة. 

)1١(‏ ساقط من ب. 

(؟) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (577737) :١5‏ 574 الباب الثاني في أمور ثبل الدفن؛ الفصل 
الثاني قي الغسل. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7: 7344 كتاب اللحنائز» باب المرأة تموت مع الرجال ليس معهم 
امرأة عن شكسول مرسلة: 

(5) ساقط من ب. 


أما كون المسلم لا يجوز أن يغسّل الكافر فلقوله تعالى : #إلا تتولوا قوما غضب الله 
عليهم [الممتحنة:؟١].‏ وقوله : #أومن يتوطم منكم فإنه منهم [المائدة: ١ه]‏ . وقي 
غسلهه'”" تول لهم : 


وقال أبو حفص العكبري: يجوز ذلك . وحكاه قولا لأحمد رضي الله عنه ؛ 


للا روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : « قلت لانبي ويك : إن عمك الضال قد 
مات . قال : اذهب فواره »" رواه أبو داود . 

واستدل الشافعي رحمه الله عليه بهذا الحديث وزاد فيه : « اذهب فغسله وكفنه 
وادفنه »29 . 

وأما كونه لا يجوز له أن يدفنه إذا وجد من يواره غيره ؛ فلما تقدم في الغسل . 


ويجوز عند أبي حفص لما تقدم من قوله : « اذهب فواره » ومن قوله : 
« وادفنه » . 

وأما كونه يجوز له ذلك إذا لم يجد من يواره غيره ؛ ف « لأن قتلى بدر ألقوا في 
القليب »0 , 


ح 

)١(‏ أخخرحه أبو داود في سئنه (72151) : ١55‏ كتاب الحنائز» باب في ستر الميت عند غسله. 
وأخرجه أحمد في مسنده (95149) 5: /70117. 
وأخرجه الشافعي في مسنده (077) 7١4 :١‏ باب صلاة الجنائز وأحكامها. 

)١١‏ في ب: غسله. 

(7) أخرجه أبو داود في سننه (4 771) 54 7:71 كتاب النائز» باب الرجل بموت له قرابة مشرك. 

(4) أشخرحه الشافعى في مسنده (1/7ه) 7٠١1 :١‏ صلاة الجنائز وأحكامها. 

(0) في ب: فادفته.. 

(1) أخرجه البخاري ف صحيحه (49) ١54 :١‏ أبواب سيزة المصلي؛ باب المرأة تطرح عن المصلى شيئا 
من الأذى. 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١41/4 : )١17/95(‏ كتاب اللجهاد والسير» باب ما لقي البي #ُي من أذى 
المش ركين والمنافقين. 
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لمتع في شرح القنع 


ولأنه يتضرر بتركه ويتغير ببقائه . 


وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه إذا لم يجد غيره يقوم بأمره إنها يجوز له مواراته 
دون غسله . وصرح به صاحب النهاية ؛ لأن الحجة ف ذلك رمي الكفار في القليب 


وحوف التأذي ببقائهم وكلاهما مفقود ف الغسل . 


أما كون الغاسل يستر عورة الميت ويجرده على غير قول القاضي ؛ فلن ذلك 
أمكنْ لتغسيله , وأبلغ في تطهيره . 

ولأن الحي يستر عورته ويتجرد إذا اغتسل فالميت أولى . 

ولأنه إذا غسّل في ثوبه تنجس ثوبه بما يمخرج منه . وقد لا يطهر بصب الماء عليه 
فيتنجس الميت به . 

وأما كونه يغسله ف قميص خفيف واسع الكمين على قول القاضي فلما روت 
عائشة رضي لله عنها « أن ابي يي غسّل في قميصه »27 . 

وقال سعد بن أبي وقاص : « اصنعوا لي كما صنع برسول الله 6 »0 . 

والأول أولى لما ذكر . 

وأما النبي يي فذلك كان خاصاً به . ألا ترى أنهم قالوا : « نحرده كما جرد 
موتانا »20 رواه أبو داود . 

وقال ابن عبد البر : روي عن عائشة رضي الله عنها من وجه صحيح . وذّكر 
الحديث بطوله . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ١9: )9941١(‏ كتاب الحنائز» باب في سر الميت عند غسله. 
وأخرجه أحمد ف مسنده (51/1/4؟) ط إحياء النزاث. 

68 أخرجه مسلم في صحيحه (975) ؟: 575 كتاب الحنائر» باب في اللحد ونصب اللين على الميت. 

؟) سبق تخريجه في الحديث قبل السابق عن عائشة. 
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ل شيمم فصل في غسل اميت 
فظاهر هذا أن تحريد اميت فيما عدا العورة كان مستفيضا فيما بينهم . ومئل هذا 
لم يكن ليحفى على البي عد بل الظاهر أنه كان يأمر به لأنهم كانوا يتتهون إلى أمره في 
الشرعيات . 
وأما سعد فإنه قال : « الحدوا لي لحدا » وانصبوا علي اللبن نصباً كما صنع 


برسول الله 00 . 


أما كون الميت يُستر عن العيون فلأنه رما كان به عيب يستره في حياته » وربما 
بدت عورته . قالت عائشة : « غسلنا بعض بنات الى وُه فأمِرنا أن نجعل بينها وبين 
السقف ثوبا » . 


ولأن الآدمي إذا مات صار جميعه .منزلة العورة ف الإكرام والاحترام ولمهذا وجب 
ستره بالكفن . 

وأما كونه لا يحضره إلا من يعين في غسله فلأنه لا حاجة إلى حضوره بخلاف من 
يعين الغاسل بصب [الما]7" ونحوه . 


أما كون الغاسل يرفع رأس الميت إلى قريسيٍ من الدلوس ويعصر بطنه حيتقذ 
فليخرج ما ثِ جوفه من فضلة عخافة أن يخرج ذلك بعد الغسل والتكفين فيفسده . 

وأما كون ذلك برفق فلأن الميت في محل الشفقة والرحمة . 

وأما كونه يكثر صب الماء حين يعصر بطنه فليذهب .مما يخرج ولا تظهر رائحته . 


1 ميق خرخةتريا 
)١(‏ زيادة من ج. 


أما كون الغاسل يلف على يده خرقة فينجى الميت بها فلأن في ذلك إزالة للنجاسة 
وطهارة للميت من غير تعدي النجاسة إلى الغاسل . 


قيل : أن يلف على يده خرقة ويغسل أحد الفرجحين ثم ينحي الخرقة » ويأخذ 
أخرى ويغسل الفرج الآخر . 

وذكر القاضى ف المحرد أنه يكفى خرقة واحدة للفرجين » والأحرى لبقية بدنه . 

وهو محمول على أن الخرقة كلما خرج عليها بحاسة غسلها المعاون وأعادها . وإلا 
فقد ذكر أصحابنا أن كل خرقة يخرج عليها شيء لا يعتد بها . 

وأما كونه لا يحل مس عورة الميت فلأن رؤيتها حرام فلمسها بطريق الأولى . 

وأما كونه يستحب أن لايس سائر بدنه إلا بخرقة فلأنه يأمن معه مس العورة 


ارم امسهان 


أما كون الغاسل ينوي غسل الميت ويسمي في غسله فلأن غسله طهارة يعتد بها 
فاشترط فيها النية والتسمية كغسل الخحنابة . 

وأما كونه يدخل أصبعيه مبلولتين بالماء كما ذكر المصنف رحمه الله فلن في ذلك 
تحصيلاً لإزالة ما على تلك الأعضاء من الأذى . والأصبعان هاهنا السبابة والإبهام . 


أما كون الغاسل يوضيئ الميت فلما روت أم عطية أنها قالت : «لما غسلنا ابئة 
رسول الله و قال : ابدأن .عيامنها ومواضع الوضوء منها 06" متفق عليه . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه (11917) 477:1 كتاب الحنائز» باب يبدأ .ميامن الميت. 2 
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كتاب الحنائز فصل فق عبن اميت 

وأما كونه لا يُدخل الماء في فيه ولا أنفه إذا وضأه وإن كان ذلك من الوضوء ف 
حق الحي على الصحيح من المذهب فلأنه إذا أدخل الماء فيهما لا يمكنه إخراجه فربما 
دخل بطنه ثم حرج فأفسد وضوءه . 


أما كون الغاسل يضرب السدر فلتحصل له رغوة لأن الرغوة تزيل الدرن » ولا 
تتعلق بالشعر » وتزول عمجرد مرور الماء . 

وأما كونه يغسل رأس الميت وححيته وسائر بدنه « فلن النبي ويك قال في المحرم : 
اغسلوه ماء وسدر )20 . 


و« قال للنساء اللواتى غسّلن ابنته : اغسلنها عاء وسدر )20 . 
وقال الخرقي : ويكون ف كل الياه شيء من السدر . 


وأخرجه مسلم في صحيحه (979) 7: 54 كتاب الحنائز» باب في غسل الميت. 
وأخرحه أبو داود في سئنه (45 )7١‏ ": 7 كتاب الحنائز» باب كيف غسل الميت. 
وأخرجه النرمذي في جامعه (440) ": "١٠‏ كتاب المنائز» باب ما جاء في غسل الميت. 
وأخرجه النسائي في سننه ٠٠ :4 )١8/5(‏ كتاب الخنائز» ميامن الميت ومواضع الوضوء منه. 
وأخرحه ابن ماجة في سئنه (404 :١ )١‏ 459 كتاب اللمنائز» باب ما جاء في غسل الميت. 
وأخرجه أحمد في مسنده (917741) 1:5 5048. 
)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (11787) 7: 5057 أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب سنة المحرم إذا 
مات. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه )١7١5(‏ 7: 7 كتاب الحج؛ باب ما يفعل با حرم إذا مات. 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه ١:47 4 )١707(‏ كتاب الحنائز» باب كيف الإشعار للميت. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (9479) 7:5145 كتاب الحنائز» باب في غسل الميت. 
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الممتع قي شرح المقنم 

وقال ابن حامد : الذي وَحجدت عليه أصحابنا أنه يكون في الغسلة وزن درهم 
ونحوه من السدر فإذا كان كثيراً سلبه التطهير . 

واعان القاضن "وأبو الخطان أن «يغسله أول :مرة كفل السذر تع 'يغسله يعد ذلك 
بالماء القراح ؛ لأن الإمام أحمد رضي الله عنه شبه غسله بغسل الحياة . 

ولأن السدر إن كان كثيراً سلبه الطهورية . واليسير لا يؤثر . 

وينبغي أن يتخحذ الغاسل ثلاثة آنية : كبير يجمع فيه الماء الذي يُغسل به الميت يكون 
بالُعد منه » وإناءان صغيران يكون أحدهما بيد الغاسل يقلب به والآخر بيد المعاون 


م 


يغزف به من الكبير ويقلب ما فيه في الذي بيد الغاسل . وإنما كان كذلك واللّه أعلم 
ليكون الكبير مصوناً فإذا فسد ما في الصغير من رشاش وغيره كان ما بقي في الكبير 
كافيا . 

وأما كونه يبدأ بغسل شقه الأأمن ثم الأيسر فلقوله عليه السلام : « وابدآن 
عيامنها »27 متفق عليه . 

ولأن التيامن مسنون في غسل الحي فكذلك في غسل الميت . 

وأما كونه يفيض الماء على جميع بدن الميت فليعم البدن بالغسل . 

وأما كونه يفعل ذلك ثلاثاً فلآن في حديث النسوة اللاتي غسلن ابنته : « اغسلنها 
ثلا »20 . 

وأما كونه يمر يده في كل مرة . والمراد على بطنه فلن فيه إخخراجاً لما في بطنه وأمنا 
من فساد الغسل با يخرج بعده(" . 

وأما كونه يغسله إل مس ثم إلى سبع إذا لم يَنْقَ بالثلاث « فلن النبي يو قال 
للنسوة اللاني غسلن ابنته فنا ناكا ار كنا اسع ار لل 
)١(‏ سبق تخريجه ص: .51١١‏ 
(؟) سيأتي تخريجه في الحديث التالي. 
(6) في ب: بعد. 


(4) أخرجه البخاري ف صحيحه :١ )١7٠٠0(‏ 474 كتاب الحنائز» باب يجعل الكافور في آخره. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (97) 7:57 كتاب الحنائز» باب ف غسل الميت. 
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له د فصل في غسل اميت 

وأما كونه يفعل ذلك إذا رج منه نحاسة فلأن الخارج ينض طهر الحي . ولا 
طهر للميت سوى الغسل فوجب أن يبطله . 

ولأن الغسل في حق الميت وجب لزوال العقل وفقد الحواس فجاز أن يبطل بما 
تبطل به الطهارة الصغرى بخلاف غسل الخنابة . 

ولأنه وحب غسله هما لا يوجب الغسل فجاز أن يتأكد بوجوبه من الحدث لأنه 
ليس يممتنع أن يبطل الغسل يما لا يوجب الغسل كخلع الخف لا يوجب غسل الرجحل 
ويتفضن الطهارة فيها:. 

وقال أبو الخطاب : لا يعاد غسله بل يَغسل موضع النجاسة ويُوضاً لأن حكم 
الحي كذلك فكذلك لميت . 

والأول المذهب ؛ لما ذكر . 

وقد تقدم التنبيه على الفرق بين غسل الميت وغسل الحي . 


2 


ويؤيد إعادة الغسل عموم قوله عليه السلام : « اغس ينها ثلاثاً أو حمسا أو سبعا 
إن رأيئن ذلك 27 . فإن الظاهر أنما قال ذلك من أجل توقع النجاسة . 

وأما كونه يجعل الكافور في الغسلة الأخيرة فلأن في الحديث المذكور : « واجعلن 
في الأخيرة كافوراً » . وفائدة الكافور أنه يصلب الجسم ويطرد عنه الهوام بريحه . 


أما كون ما ذكر يستعمل إن احتيج إليه مثل أن يحتاج إلى الماء الحار لشدة البرد أو 
لإزالة وسخ لا يزول إلا به . أو إلى الأشنان لكثرة الوسخ . أو إلى الخلال لكون الوسخ 
لا يخرج إلا به فلن إزالة الوسخ مطلوبة شرعاً وذلك وسيلة إليه . 

وأما كونه لا يستعمل إن لم يحتج إليه مثل أن يكون الماء البارد ليس شديد البرد 
ويكون الحار يرحي بدن الميت ويكون الوسخ يمكن إزالته بغير الخنلال كالدلك ونحوه 
فلأن ذلك ل ترد به السنة مع أنه لا حاحة إليه  .‏ - 


)١(‏ سبق تخريجه في الحديث السابق. 


الا 


المع ترج التخ 


والمستحب أن يكون الخلال حيث يحتاج إليه من شجرة لينة كالصفصاف ونحوه 


مما ينقي ولا يجرح . 


أما كون الميت يقص شاربه ويُقلم أظفاره فلأن ذلك تنظيف يسن في الحياة فيمسن 
يعن الزايك كيانبا علن تحال اليه :. 

وينبغي أن يترك ذلك معه في القبر لأنه بعض أجزائه . 

وأما كونه لا يسرح شعره ولا لحيته فلما روي عن عائشة رضي الله عنها « أنها 
رأت ميقا يسرح شعره . فقالت : لم تنصون ميتكم؟ 6(" ذكره أبو عبيد في الغريب . 

وهو مشتق من تسريح الناصية . 

وروى الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « لا يسرح شعر الميت » . 

ولأنه لا يخلو من تمعيط وتقطيع . 

واختار ابن حامد وأبو الخطاب ف بعض تصانيفه التسريح لقوله عليه السلام : 
« افعلوا.موتاكم كما تصنعون بعرائسكم 96" . 

وأما كون المرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها ؛ فلما روت أم عطية 
قالت : « ظفرنا شعرها ثلائة قرون وألقيناه من خلفها -تعي ابنة النبي 8 - »0 
متفق عليه . 


. 7817 أخرجه أبو عبيد في الغريب ؟:‎ )١( 
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (*1577) #: /ا4 كتاب الجنائزء باب شعر الميت وأظفاره.‎ 
كتاب الحنائز» باب المريض يأخخذ من أظفاره وعانته.‎ 9٠ :7 وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ 

)١(‏ قال ابن حجر: هذا الحديث ذكره الغزالي في الوسيط بلفظ: « افعلوا.عوتاكم ما تفعلون بأحيائكم»؛ 
وتعقبه ابن الصلاح بقوله: بحنت عنه فلم أحده ثابتاء وقال أبو شامة في كتاب السواك: هذا الحديث غير 
معروفء انتهى. تلخيص الحبير: 7: .75١/‏ 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه :١ )١7١5(‏ 470 كتاب الحنائز باب يلقي شعر المرأة خلفها. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (9479) 7:741 كتاب الحنائز» باب في غسل الميت. 
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كاج ار فصل في غسل الميت 


أما كون الغاسل ينشف الميت بثوب ؛ ف ( لأن النبي ويه لما غسل وش" 
بشوب » . 

ولأنه إذا لم ينشف تنش الرطوبة إلى أكفانه فيفسد بالبلل . ورمما عفنت وأدى 
ذلك إلى فساد الميت . 

وأما كونه يحشو عخرجه بقطن إذا خرج منه شيء بعد السبع ؛ فلن في ذلك منعا 
لخروج النجاسة . 

ولأن من تكرر خروج النجاسة منه يصير في معنى المستحاضة . وحشو القطن 
مشروع في حقها فكذلك يشرع فيما هو في معناها . 

ولم يتعرض المصنف رحمه الله إلى أنه يلجم ا محل بالقطن فإن لم يكتنع حشاه . 
وصرح به أبو الخنطاب وصاحب النهاية فيها . وعلله بأن الحشو فيه توسيع المحرج 
ومباشرة له فلا يفعل إلا إذا اضطر إليه . 

وف كلام المصنف رحمه الله إشعار بأنه لا يعاد الغسل بعد السبع ؛ لأنه قال : فإن 
حرج شيء بعد السبع حشاه بالقطن . وصرح بعدم الإعادة بعد السبع في الغي 
وصاحب النهاية فيها . وإنما ل يعد ذلك لما فيه من الحرج والمشقة . 

آنه تقر العده الذكرر صرعا وق احديت أء عطلة , 

وأما كون ذلك يحشى بالطين الحر إذا لم يستمسك بالقطن ؛ فلأنه أبلغ من القطن 
؛ لأنه صلب يمسك » وبمنع ما يصل إليه ويتصل به من نفوذ إلى حارج . 

ومعنى الطين الخر الخالص . 

وأما كون امحل يغسل فلازالة النجاسة . 


)١(‏ ف ج: وشجوه. 
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الممتع في شرح المقنع 
وأما كون الميت يوضأ فلأنه اتتقضت طهارته بالخارج فيجب أن يعاد ليكون على 
وضوء . 
وأما كونه لا يعاد إلى الغسل إذا خرج منه شيء بعد وضعه في أكفانه فلأنه لو 
أعيد لاحتيج إلى غسل الأكفان وتحفيفها ويتأخر دفنه وذلك عسر وعخالفة للسنة . 
ولا فرق ف ذلك بين ما إذا كان النروج بعد السبع أو بعد الشلاث لأن العلة 
المذكورة موجودة فيهما 5 


أما كون اكوم يقبزاء كساء ساد ذلنها رون انذن ناس رد انرما وقصعك كه 
ناقته:. كمال رسوال الله 886 +ااعسلوه عاد وسد و00 , 

وأما كونه لا يُلبس [المخيط](؟ فلأنه محرم بدليل قوله ف تكملة الحديث : « فإنه 
يبعت يوم القيانة ملبياً » > ولذللك :قال النبي يي في الحديث المذكور : « وكفنوه في 
توبيه » . 


وأما كونه لا يخمر رأسه ولا قروب ل فلن كول شريهه زرو أعدرنا 


رأسه ولا تقربوه طيبا » متفق عليه . 
ولأنه أثر عبادة ورد الشرع باستطابتها فوجب أن يدفن صاحبها على حاله 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (11707) 7: 505 أبواب الإحصار وجزاء الصيد» باب سنة المحرم إذا 
مات. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١٠١7(‏ 7: 855 كتاب الحج باب ما يفعل با محرم إذا مات. 
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كتاب الجحنائز فصل فْ غسل الميت 


أما كون الشهيد لا يغسل إذا لم يكن جنبا فلن ابن عباس رضي الله عنهما روى 
« أن النبي لك أمر في قتلى أحد أن ينزع عنهم الجلود والحديد ويدفنوا في 
6 بدمائهم(2© )00 

وفي حديث جابر : « كان البي عَهُ يمجمع بين الرحلين من قتلى أحد . ثم يقول : 
أيهما أكثر أحذاً للقرآن ؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد . وقال : أنا شهيد على 
هؤلاء يوم القيامة . وأمر بدفنهم في ثيابهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم »'" رواه 
البحاري . 

وأما كونه يغسل إذا كان جنبا « فلن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد . فقال 
البي هُ : ما بال حنظلة بن الراهب ! إني رأيت الملائكة تغسله . قالوا : إنه جامع 
أهله ثم مع الهيعة فخرج فقتل »29 . وذلك منهم على سبيل التعليم . 

ولأنه غسل واجب فلا يسقط بالموت كغسل الجحنابة . 

وأما كونه ينزع عنه السلاح والحلود فلما تقدم في حديث ابن عباس من أمر النبي 
يخ في قتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود . 

وأما كونه يزمل ف ثيابه فلأن في حديث ابن عباس : « ويدفنوا في ثيابهم »20 . 

وأما كونه يكفن بغيرها إن أحب من يكفنه ذلك فلما روي « أن صفية 


رواه ابو داود وابن ماجة . 


زنك زيادة من ج. 

(1) أخرحه أبو داود فْ سننه (15*) 8: 6 كتاب الحنائز» باب في الشهيد يغسل. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه :١ )١51١(‏ 485 كتاب الجنائز» باب ما جاءق الصلاة على الشهداء 
ودفنهم. 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه (17857) كتاب الحنائر» باب من يقدم في اللحد. 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك (4911) "*: 77 كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب حنظلة بن عبدالله. 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 5: ١١‏ كتاب الحنائز» باب امنب يستشهد في المعركة. 

(0) سبق تخريجه ص: 5315. 


/ا 1" 


أرسلت إلى البي وي ثوبين ليكفن فيهما حمزة فكفنه في أحدهما . وكفن في الآخر 
رجلا و0" , 

وأما كونه لا يصلى عليه في رواية فلما تقدم في حديث جابر من « أن الي ع لم 
يغسل قتلى أحد ولم يصل عليهم »!2 . 

وأما كونه يصلى عليه في رواية ف « لأن ابن عباس روى أن النبي ؤُ صلى على 
قتلى أحد 7" . 


تقدير صحته فاللجواب عنه من وجهين : 

أحدهما : أنه يمكن الجمع بينه وبين حديث جابر فيحمل حديث ابن عباس على 
من مات في غير المعترك » أو على أن الصلاة كانت ,معنى الدعاء بخلاف حديث جابر 
فإنه لا يمكن حمله على ذلك . 

الثاني : أن حديث جابر راجح من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن حديث جابر رواه حابر وأنس » وكانا شاهدين أحدا بخلاف ابن 
كن 

الثاني : أن حديث جابر متفق على بعضه وهو ترك الغسل مختلف في استعمال 
بعضه فكان أولى ثما هو مختلف في استعمال جميعه . 

اثالث : أن حديث جابر ناقل لحكم الأصل مثبت لحكم متجدد » وخبر ابن 
عباس مبق لحكم الأصل فكان خبر جابر أولى . 


(1) أخحرجه عبدالرزاق في مصنفه (51565) ”: 40 كتاب الحنائز» باب الكفن. عن ابن عباس. 


(؟) سبق تخريجه ص: 5011. 
() أخرجه ابن ماحة في سننه :١ )١51(‏ همع كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الشهداء 


ودفنهم. 
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كتاب التنائز قضا!.ق عسل لمت 


أما كون من سقط من دابته فمات يغسل ويصلى عليه فلن موته بسبب السقوط 
أشبه ما لو مات بذلك في غير المعركة . 

ولأنه مات بغير قتل المشركين أشبه من مات على فراشه . 

وأما كون من وجد ميتاً ولا أثر به يغسل ويصلى عليه فلآ غسل اميت والصلاة 
عليه واجبان وإنما تسقطهما الشهادة . وقد شككنا في حصوها . بل الظاهر أنه ليس 

وأما كون من حمل فأكل أو طال بقاوؤه يغسل ويصلى عليه ف « لأن سعد بن معاذ 
أصابه سهم . فمات بعد ذلك . فغسله البي ويك وصلى عليه » . 

وكذلك « عتبة بن ربيعة أصاب ساق ربيعة بن الحارث فحمل إلى رسول الله وك 
والمخ يسيل من ساقه . فكلمه رسول الله يه . ثم مات فغسله وصلى عليه » . 


أما كون من ذُكر لا يلحق بالشهيد فيما تقدم ذكره على روايةٍ ف ( لأن عمر 
وعثمان وعلياً والحسين قتلوا ظلماً وغسلوا وصلي عليهم »20 . 

ولأنه ليس بشهيد المعركة أشبه المبطون . 

وأما كونه يلحق به على روايةٍ فلقوله عليه السلام : « من قئل دون ماله فهو 


١ 
1 


)1١(‏ أخرج عبدالرزاق في مصنفه عن نافع قال: (( كان عمر خير الشهداء فغسل وصلي عليه وكفن لأنه 
عاش بعد طعنه)) كتاب الحنائز» باب الصلاة على الشهيد وغسله (55150) ": 55 ه. 
وأخر جه الشافعي في مسنده (855) :١‏ 505 باب صلاة الجنائر وأحكامها. نجوه ار 
وأخرحه البيهقي ف السئن الكبرى 4: ١1‏ كتاب الحنائز» باب المرتث والذي يقتل ظلما ف غير معترك 
الكبار رت سو 
وأخرج عبدالرزاق في مصنفه عن يحبى بن المزار قال: (( غسل علي وكفن وصلي عليه » كتاب 
الجنائزء باب الصلاة على الشهيد وغسله (55155) : 55 0. 
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الممتع في شرح المقنع 
ولأنه فول فلم اش الشهيك : 
ولأنه يساوي شهيد المعركة في الشهادة فوجحب أن يساويه فيما ذكر بالقياس 


عليه 


أنا كون السقط إذا ولد لأكثر من أربعة الشهر يغسل فلأنه نسمة خرحت منه 


روح بعد ما كانت فيه أشبه من مات بعد ولادته . 

ولأنه يصلى عايه لما يأتي فيغسل بالقياس عليه . 

وأما كونه يصلى عليه فلما روى المغيرة عن النبي كي أنه قال : « الطفل يصلى 
عليه »!2 . قال الزمذي : حديث حسن صحيح . 

وعن المغيرة عن الني ولك أنه قال : « السقط يصلى عليه ©(" رواه أبو داود . 

وإنما قيد ذلك بأكثر من أربعة أشهر لأنه في آخر الأربعة ينفخ فيه الروح . بدليل 
ما روى ابن مسعود أن النبي 6 قال : «يمكث أحدكم في بطن أمه أربعين يوما 
نطفة . ثم أربعين يوماً علقة . ثم أربعين يوماً مضغة . ثم ينفخ فيه الروح ويأتيه ملكان 
فيكتبان رزقه وأجله وشقي هو أو سعيد »27 . 

فإن قيل : الحديثان لا دلالة هما على ذلك ؟ 


- 
)١(‏ أخحرجه أبو داود ف ستنه (171/5؟) 5 : 1؟ كتاب السنة» باب في تال اللصوص. 
وأحرجه الزمذي في جامعه )١57١(‏ 5: .” كتاب الديات» باب ما ججاء فيمن قتل دون ماله فهو 
شهيد. قال الزمذي: حديث حسن صحيح. 
)١(‏ أخرجه التزمذي في جامعه )٠١71(‏ ": : و؛” كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الأطفال. 
2( أخرجه أبو داود في سننه 8:7١ )218٠(‏ كتاب الحنائز» باب المشي أمام الجنازة. 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه )177١(‏ 7177 كتاب القدر؛ باب في الحوض. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (511517) ؟ : 7٠.‏ كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن 


أمة. .. 
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كتاب الجنائز فصل في غسل الميت 
قيل : يحب حملهما عليه لأن الغسل والصلاة إنما شرعا على ميت » ومن لم ينفخ 
فيه الروح لا يوصف بالموت لأنه عبارة عن خصروج الروح من الجسد وذلك مفقود 


أما كون من تعذر غسله7" ييمم ؛ فلن غسل الميت طهارة على البدن فقام التيمم 
عند العجز عنه مقامه كالحنابة . 
وأما التعذر فكما إذا حيف تقطع الميت إذا غسل كابحدور وامحترق ونحوهما . 


أما كون الغاسل عليه ستر ما ذكر ؛ فلأن ذكر ذلك شين له وذلك لا يجوز في 
الحو قفن المت أو + 

وروي عن البي ع أنه قال : « من غسل ميتا وحنطه وكفنه وحمله وصلى عليه 
ولم يفش عليه ما رآه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه »27 رواه الإمام أحمد .ععناه 

ولا بد أن يلحظ ف هذا الستر اختصاصه بأهل السنة . وأما أهل البدع كالرافضي 
فالمستحب إظهاره لتجتنب طريقته وبدعته . ذكره ابن عقيل . 

وأما كول البيق دقيدا دكونه لين بحسيح افلكتة لو كدان حي لاسفهن إتهازنة 
لأن فيه ترغيبًا في طريقته والاقتداء بها. 


(؟) أخرجه أحمد في مسنده (091495.4) 15 177. 
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أما كون كفن الميت يجب ف ماله ؛ فلقوله يتك في الحرم : « كفنوه في ثوبيه »!© . 
وقوله في قتلى أحد : « ادفنوهم ف ثيابهم بدمائهم )0 . 

ولأن حاجة الميت مقدمة في ماله على ورثته بدليل قضاء دَينه . 

وأما كونه مقدماً على الدين فلأن المفلس تقدم كسوته على قضاء الدّين . فكذلك 


المبك : 
وأما كونه مقدماً على غير الدّين فلأنه إذا قدم على الدّين فعلى غيره بطريق 
الأولى . 


وأما كونه على من تلزمه نفقته غير الزوج إذا لم يكن للميت مال فلأنه تلزمه نفقته 
حياً لعجزه فلأن يجب عليه كفنه ميتاً بطريق الأولى لأن اميت أشد عجزاً . 

وأما كون الزوج لا يلزمه كفن امرأته فلن كسوة الحياة تحب بالزوجية والتمكن 
من الانتفاع . وقد انقطع ذلك بالموت وتعذر الانتفاع فيمتنع ما يجب بسببه . ودليل 
الانتقطاع إباحة أحتها وأربع سواها . 


.5175 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
.”5537107 سبق تخريجه ص:‎ )1١9( 


بحا 


كتاب الخنائز فصل في الكفن 


أما كون تكفين الرجل يستحب في ثلاث لفائف بيض من غير زيادة عليها ولا 
نقصان فلما روت عائشة رضي الله عنها قالت : « كفن رسول الله يي ف ثلاثة أثواب 
بيض سحولية. ليس فيها قميص ولا عمامة 2١7»‏ متفق عليه . 

وأما كونها يبسط بعضها فوق بعض فلن الحي هكذا يلبس الثياب . 

وأما كونها تحمر فلأن ذلك ما يصنع بالعرائس وقد قال النبي َه : « اصنعوا 
موتاكم كما تصنعون بعرائسكم »20 . 

وروي أن النبي ## قال : « إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثاً »7 رواه أحمد . 

ولأن هذا عادة الحى عند غسله وتحديد ثيابه فكذلك الميت . 


أما كون الميت يوضع على أكفانه مستلقياً فلأنه أمكنٌ لإدراجه فيها . 

وأما كون الحنوط يجعل فيما بينها فلأنه مشروع » ولا يجعل فوق الفوقاني « لأن 
عمر وابن عمر وأبا هريرة كرهوا ذلك » . 

وعن الصديق أنه قال : « لا تجعلوا على أكفاني حنوطا » . 

فيتعين أن يكون بينها . 


(1) أخرجه البخاري ف صحيحه )١1771(‏ 1: 4717 كتاب المنائز» باب موت يوم الاثنين. 
وأخرجه مسلم ف صحيحه (441) 7: 544 كتاب الحنائر» باب في كفن الميت. 

(1) سبق الحديث عنه ص: 5 1". 

(؟) أخرجه أحمد ف مسنده (1148151) 871:ل؟. 


لخن 


وأما كون الحنوط يجعل بعضه في قطن فلأن القطن يحتاج إليه في مواضع يأتي 
ذكرها . 

وأما كون بعض القطن يجعل بين إِليي الميت فلأن في ذلك منعا لما يخرج إذا حل 
وحرك . 

وأما كون ذلك يشد فوقه حرقة فائلا يقع القطن . 

ل ا 9 
ل 

والتبان هو السراويل'" بلا أكمام . 

وأما كون الباقي من القطن يجعل على منافذ وجهه . وهي : عيناه ومنخراه وأذناه 
ل ا ل ا 

ا ار 0000 
طلي بالمسك من قرنه إلى قدمه »7") 

ف زدظك ابن عهر نينا بالمسلق 204 , 


أما كون طرف اللفافة العليا ترد على شق الميت الأمن » وطرفها الآحر يرد فوقه 
فلن ذلك عادة في الأحياء في لبس الأقبية والمَرَّجِيّات والأردية . 


)١(‏ فيب : وأما كون التبان فوق السراويل. 

9) ل أقف عليه هكذا . وقد أخخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبدالله بن مبارك عن حميد عن أنس (( أنه 
د حرسي د عماوج ورور الا ايا لاي لجا 
في الحنوط من رخخص فيه ٠ 17 01١١1799‏ 

ل سم ا الحنوط من رخص 


فيه. 
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كتاب المننائز فصل في الكفن 


وأما كون الثانية والثالثة يفعل بهما كالأولى فلأنهما في معناها . 


أما كون ما عند رأس الميت يجعل أكثر ما عند رجليه فلأن كسوة الحي كذلك 
فكذا اميت . 

وأما كون الأكفان تعقّد فاقلا تنحل . 

وأما كون العقد تحل في القبر فلن المحوف المذكور يزول فيه . 

وأما كون الكفن لا يخْرّق فلما فيه من تقبيح الكفن المأمور بتحسينه . 

ولأن الحي يقبح أن يتخذ قميصاً عخرقاً فكذلك اميت . 


أما كون الرجل إذا كفن في قميص ومئزر ولفافة يجوز ف « لأن النبي و ألبس 
عبدالله بن أبي قميصه لما مات 6" رواه البخاري . 

وعن عمرو بن العاص « أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة » . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما « أنه كفن ف ثلاثة أثواب » ثوبين سحوليين 
ولوي كان ايه + 

ولأن هذا عادة الحي : القميص والسراويل والطيلسان . 

وأما كون المرأة تكفن في حمسة أثواب قلما روت الثقفية قالت : « [كلة](" فيمن 
غسل أمّ كاشوم بنت رسول الله © . فأول ما أعطانا رسول الله يي اميقاء . ثم 


)0( أخ رجه البخاري في صحيحه ٠١95 :* )١8545(‏ كتاب الهاد والسير» باب الكسوة للأسارى. 
(؟) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (51/5) : 470 كتاب الحنائزء باب الكفن. 
(9) ساقط من ب. 
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المتع في شرح المقنع 


الدرع . ثم الخمار . ثم الملحفة . ثم أدرجحت بعد ذلك في الثوب الآخر... مختصر »20 


رواه أبو داود . 

والجقاء : الإزار . وكدا فسره الإمام أحمد رحمة الله عليه . 

وأا كوة الوانصيه دن :ذلك قدى اليف رحتلة كان أن أمراة ثويا بز جيه 
فلأن ذلك يكفي الحي البارز بين الناس فلن يكفي الميت المستتر بالأرض بطريق 
الأولى . 

ولأن الغرض ستره وذلك يحصل بالثوب الواحد . 

وقال القاضي : لا يجزئ أقل من ثلاثة لأنه لو جاز واحد لم يجبر الورئة على أكثر 


)١(‏ أخرجه أبو داود ف سننه (/1ه1) ٠:7.‏ كتاب المحنائز» باب في كفن المرأة. 
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كتاب الجخنائز فصل في الصلاة على الميت 


أما كون السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة فلما روى مرة بن 
جندب قال : « صليت وراء النبي َي على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها )!© 
متفق عليه . 

ونوك أت انا فل على عبدالله بن ير*" فقام عند رأسه 06". 

و« صلى على امرأة فقام عند عجيزتها . فقال العلاء بن زياد : يا أبا حمزة ! 
هكذا كان رسول الله يي يصلي كصلاتك يكبر أربعاً ويقوم عند رأس الرحل وعجيزة 
المرأة ؟ قال : نعم »9©. رواه أبو داود وابن ماجة .ععناه . 

ولأن الرحل يخالف المرأة في موقفها مع الإمام فجاز أن يخالفها هنا . 


)1١(‏ أخحرجه البخاري في صحيحه (1777) ١:447‏ كتاب الجنائز» باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في 
نفاسها. 
وأخرجحه مسلم ف صحيحه (151) 4 كتاب الجنائزء باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة 
عليه. 

(1) في ب: عبدالله بن عمر. 

() أخرجه البيهقتي في السئن الكبرى 4: 0 كتاب الحنائز» باب الإمام يقف على الرجل عند رأسه وعلى 
المرأة عند عجيزتها. 

(4) أخرجه أبو داود في سننه (7145) 8:70 كتاب الحنائزه باب أيين يقسوم الإمام من المييت إذا صلى 
عليه. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه :١ )١4414(‏ 4174 كتاب المحنائز» باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى 


على الجنازة. 
/ 7" 


المتع في شرح امقنع 

وأما كون أفضلهم يقدم إلى الإمام فلن الفضيلة يستحق بها التقديم في الإمامة 
فكذلك هنا . 

ولأن ابي يك نبه على ذلك بكونه كان يقدم في القبر أكثرهم قرآن"" . 

وأما كون وسط المرأة يجعل حذاء رأس الرجل على المذهب فلما ذكر من أن السنة 
أن يقف الإمام عند رأس الرجحل ووسط المرأة . 

وأما كونهم يسوي بين رؤوسهم على قول القاضي ف « لأن أمّ كانوم وابنها 
صلى عليهما أمير المدينة فسوى بين رؤوسهما » رواه سعيد ف سننه . 

ولأن المرأة تابع لا حكم لها . 


ا 
وروي عن ابن عمر « أنه كان يسوي بين رؤؤوس الرجحال والنساء »”" رواه أبو 


.5117 سبق ذكره من حديث جابر رضي الله عنه ص:‎ )١( 
(؟) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (/774) : 471 كتاب الحنائز» باب أين توضع المرأة من الرحل.‎ 
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كتاب الجتنائز فصل ف الصلاة على الميت 


أما كون المصلي على الميت يكبر عليه أربعاً ف « لأن النبي يي كبر على النجاشي 
أربعاً »'"© متفق عليه . 

و« صلى على قبر امرأة دفنت ليلاً فكبر أربعاً »7 . 

و « كبر على ابنه إبراهيم أربعا ؛ وكبر على البراء بن معرور أربعا » وعلى ابن 
إناء اماك 


فإن قيل : فقد رؤى زيد بن أرقم.« أن النبي وي كبر حمسا )21 . 


5 في ب:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه :١ )١1719(‏ بالغ غاب بلناين بات التكيير على لجتازة أزبعاد 
وأخرجحه مسلم في صحيحه (؟101) 7: : 17+ كتاب التنائزء باب في التكبير على اللتنازة. 

() أخرجه الشافعي في مسنده (01/3) 7٠١48 :١‏ باب صلاة الجنائز وأحكامها. 


5065 


وروى عبدالله بن مسعود « كبر رسول الله يك أربعا ومساً وسبعاً فكبروا ما كبر 
الإمام »0") 

قيل : إنما احتار إمامنا أحمد الأربع لوجوه ثلاثة : 

أحدها : أن رواة ذلك أكثر . 

الثاني : أنه آخر الأمرين فكان ناسخاً لما تقدم . 

الثالث : أن عمل الصحابة وإجماعهم عليه : أما العمل ف « لأن أبا بكر كبر على 

0 1 

وأما الإجماع فروى النخخعي قال : اختلف أصحاب رسول الله و بعد موته فى 
6و ااا لسار 
فلما روي عن مجاهد قال : « سألت ثمانية عشر من أصحاب البي وي عن الصلاة على 
الجنازة فكلهم يقول : كبر ثم اقرأ ثم كبر ثم صل على البي وي ثم كبر ثم ادع للميت 
ثم كبر » . 


- 
)١(‏ أخرحه مسلم ف صحيحه (9401) 8 كتاب الحنائز» باب الصلاة على القبر. 
وأخرحه أبو داود ف سننه (9151) كتاب الحنائز» باب التكبير على الجنازة. 
وأخرجه النزمذي في جامعه )٠١78(‏ 8: 4" كتاب الحنائز» باب ما جاء في التكبير على الجمنازة. 
وأخرحه ابن ماحة ف سئنه (5 ١:485 ٠‏ كتاب الحنائز» باب ما جاء فيمن كبر خمسا. ١‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١١40٠0(‏ 7: 445 كتاب الحنائز» من كان يكبر على الجنازة خمسا. 
عن علقمة بن قيس ١‏ أنه قدم من الشام فقال لعبدالله: إني رأيت معاذ بن حبل وأصحابه بالشام يكبرون 
على الحنائز ز مسا فوقتوا لنا وقتا نتابعكم عليه فأطرق عبدالله ساعة ثم قال: كبروا ما كبر إمامكم لا 
وقت ولا عدد ». 
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه 44١ :1 )14٠(‏ كتاب المنائرء باب التكبير على اللدنازة. بنحوه. 
(؟) أخرجه الدارقطنٍ في سننه (0) ؟: ١‏ كتاب الحنائز» باب مكان قبر آدم يي والتكبير عليه أربعا. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك 54789 :١ )١‏ 047 كتاب الحنائز» كلاهما عن أنس رضي الله عنه. 
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كتاب الجنائز فصل في الصلاة على الميت 


وأما كونه يقرأ بالفاتحة فلما روى جابر « أن البي وه كبر على الجنازة وقرأ بعد 
التكبيرة الأولى بأم القرآن »27 . 

فإن قيل : ما صفة الصلاة على البي 86 ؟ 

قيل : كصفتها ف التشهد لأن البي يِه علمهم تلك الصفة حين سألوه عن صفة 
الصلاة عليه”؟ . وإن أتى بالصلاة على غير تلك الصفة أجزأ لأن القصد مطلق 
الصلاة . 


الصبي فلن ذلك مروي عن البي 856 . 

أما قوله : اللهم! اغفر لحينا إلى... وأنثانا فرواه أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال : 
« كان رسول الله يي إذا صلى على الحنازة قال : اللهم! اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا 
وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا »!"؟ حديث صحيح . 

وأما قوله : اللهم! من أحييته منا... إلى فتوفه عليهما فروى أبو هريرة عن النبي 
َيه نحوه وزاد فيه : « اللهم! من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على 


الإإسلام “04 رواه التزمذي وأبو داود 5 


(1) أخرجه الشافعي ف مسنده (4لاه) 7٠١9 :1١‏ باب صلاة الحنائر وأحكامها. 

(؟) وهو ما روى كعب بن عجرة قال : (( إن البي عي حرج علينا نقلنا : قد علمنا كيف نسلم عليك 
فكيف نصلي عليك ؟ قال: تولوا : اللهم! صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم 
إنك حميد بحيد . وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد بجيد ). 
أخرجه البخاري في صحيحه (01957) ©: 7178 كتاب الدعوات باب الصلاة على البي طلا : 
وأخرجه مسلم في صحيحه (4057) :١‏ ه." كتاب الصلاة» باب الصلاة على البي ووه بعد التشهد . 

0 أخرجه التزمذي في جامعه )٠١4(‏ 8: 47 كتاب النائزء باب ما يقول في الصلاة على الميت. 
وأحرجه النسائي في سننه )١945(‏ : 5/ كتاب الحنائز » الدعاء . 

(4) أخرجه أبو داود في سننه (7501) : 311 كتاب الحنائز» باب الدعاء للميت. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه 48٠١ :١ )١494(‏ كتاب الحنائز» باب ما جحاء في الدعاء في الصلاة على 
الجنازة. 
وأخرحه أحمد في مسنده (419) 1:37 75/4. 
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الممتع في شرح المقنع 

وأما قوله : اللهم! اغفر له... إلى عذاب النار فرواه عوف بن مالك قال : « صلى 
رسول الله على جنازة فحفظت من دعائه : اللهم! اغفر له وار<مه وعافه واعف 
عنه . وأكرم تزله وأوسع مُدخله واغسله بالماء والنلج والبرد . ونقّه من الخطايا كما 
نقيت الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله دارا خيراً من داره » وأهلا خيراً من أهله 
وزوجا خيراً من زوجه . وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار . حتى 
تمنيت أن يكون أنا ذلك الميت 06" رواه مسلم . 

وأما في حق الصبي فلأن البي يو قال : « والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه 
بالمغفرة والرحمة »20 رواه أبو داود . 

ولأنه لا ذنب له فلم يحتج إلى الاستغفار . 

والقول المذكور من : اللهم! اجعله ذخراً لوالديه إلى وقه عذاب اللجحيم لائق بحاله 
مناسب لما هو فيه فشرع ذكره مكان الاستغفار كالاستغفار في حق البالغ . والجامع 
بينهما مناسبة كل واحد منهما حال الميت والدعاء له ما يليق بحاله . 

وأما كونه يقف بعد الرابعة قليلا فلأن زيد بن أرقم روى « أن البي يي كان يكبر 
أربعا . ثم يقف ما شاء الله فكنت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف » رواه 
الجوزجاني . 
المغن عن الإمام أحمد . وظاهر الحديث المذكور يدل عليه . 

وحكى المصنف رحمه الله في المغى أيضأ عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه 
بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو . ثم قال : هكذا صنع رسول الله # 76" رواه 
الإمام أحمد . 


)0 أخرحه مسلم ف صحيحه (9557) 7: 577 كتاب الحنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة. 
(؟) أخرحه أبو داود ف سئنه (9140) كتاب الحنائز» باب المشي أمام اللمنازة. 
فيه أخرجه أحمد ف مسنده 579 )1١91‏ ات 


ضري 


كتاب الجتنائز فصل ف الصلاة على الميت 

ولأنه قيام في صلاة فكان فيه ذكر مشروع كالذي قبله . 

وصفته : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . قاله أبو 
الخطاب ؛ لأنه لائق با محل : 

وأما كونه يسلم تسليمة واحدة فلما روى عطاء بن السائب « أن النبي يه سلم 
على الحنازة تسليمة واحدة(2 »0©. رواه الجوزجاني . 


وروى أبو هريرة « أنه ع صلى على جنازة فكبر أربعا وسلم تسليمة واحدة »9 


رواه الدارقطئ . 
ولأنه تسليم من غير تشهد فلم يسن فيه التكرار كالتسايم على المسلم في غير 
الصلاة . 


وقال القاضي : الواحدة جائزة . والأفضل اتثتتان لما فيه من الخروج من الخلاف . 

والأول أصح وأحسن لأن الأحبار ف ذلك صحيحة فاتباعها والاقنداء بالسلف 
الصاح أولى . 

وأما التسليمة الواحدة عن يعينه فلما روى ابن مسعود « أن النبي يَهُ صلى على 
حنازة فسلم عن ينه » رواه الإمام أحمد . 

وأما كونه يرفع يديه مع كل تكبيرة ف لأن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه فذ 
تكبير الحنازة والعيد »220 . 

ولأن تكبير الجنازة تكبير لا يتصل طرفه بسجود ولا بقعود فسن فيه الرفع كتكبيرة 


الإحرام : 


)١(‏ ساقط من ب. 

(1) أخرجه البيهقي في السن الكبرى 6: 57 كتاب الجنائز» باب ما روي في التحلل من صلاة الجنازة 
ار 

(18) أخرجه الدارئطن في سننه )١(‏ ؟: 77 كتاب الحنائز» باب التسليم في المتنازة... 

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8: ١417‏ كتاب صلاة العيدين» باب رفع اليدين في تكبير العيد. 


انر 


لمق ل فرح البيع 


أما كون الواجحب مما تقدم ذكره ما ذكره المصنف رحمه الله هنا : أما التكبيرات 
فلما تقدم من قول البي لَه وفعله وإجماع الصحابة على ما ذكر في موضعه مبينا . 
وأما الفاتحة فلما روت أم شريك قالت : « أمرنا رسول الله وي أن نقرأ على 
الجنازة بأم الكتاب )27 رواه ابن ماحة . 
و« لأن النبي يه قرأها في الأولى »27 وقال : « صلوا كما رأيتموني 
امن 16 
ولأن صلاة الجنازة صلاة فلم يكن بد من قراءة الفاتحة فيها كالصلاة . 
وأما الصلاة على البي يك فلقوله © : « لا صلاة لمن لم يصل على نبيه »29 . 
وأما الدعاء فلأن النبي يله قال : « إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء »0 
رواه أبو داود . 
و2 لأنه دعا له حين صلى عليه »20 . وقال : « صلوا كما رأيتموني أصلي »7"©. 
[ولأن الدعاء هو المقصود . فلا يجوز الإخلال به. 
وأما وحوب السلام ؛ فلقوله عَيَّ: « تحليلها التسليم اللا 
)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه ١:573 )١5395(‏ كتاب الحنائز» باب ما جاء ف القراءة على المحنازة. 
(1) كما سبق ذكره في حديث حابر ص:5737. 
(*) أخرجه البخاري في صحيحه (105) :١‏ 555 كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر... 0 
(5) أخرجه الدارقطين في سننه (ه) :١‏ 55" كتاب الطهارة» باب ذكر وجوب الصلاة على البي كل ف 
التشهد. 
,0 أخرحه أبو داود ف سننه (7199) : ٠‏ كتاب الخنائز» باب الدعاء للميت. 
وأخرحه ابن ماجة في سننه 48٠١ :1١ )١591/(‏ كتاب الحنائز» باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على 
الجنازة. كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(7) سبق ذكر أحاديث الدعاء للميت ص: .”7١‏ 
() سيق ريه ترا 
آخر الركعة. 
وأحرجه الزمذي ف جامعه (*) :١‏ 8 أبواب الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. كلاهما 
من علي رضي 6م > اي 


كتاب الجنائز فصل ف الصلاة على الميت 

ولم يذكر المصئف رحمه الله النية ولا القيام وهما واجبان وفاقا : أما النية فلقوله 
عليه السلام : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى »0 . 

ولقوله عليه السلام : « لا عمل إلا بالنية »7" . 

وأما القيام ؛ فلأنها فرض كفاية فيجب فيها القيام كالفريضة . 

ولقوله عليه السلام : « صل قائما »2 . 

ولأنه عت « كان يصلي على الحنازة قائما »20 . 

وإنما لم يذكرهما المصنف رحمه الله هنا لظلهورهما وقصد الاختصار . ولذلك 
صرح بهما في المغئ . 

وقد ألحق القيام بعض من أذن له المصنف رحمه الله في الإصلاح . 


- 
وأخرحه النرمذي ف جامعه (7) :١‏ 8 أبواب الطهارة؛ باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. كلاهما 
من حديث علي رضي الله عنه. 
وأخحرجه ابن ماحة ف سننه (175) ٠١١ :١‏ كتاب الطهارة وستنهاء باب مفتاح الصلاة الطهور. 
)١١(‏ ساقط من ب. ّ 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه :١ )١(‏ 7 بدء الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وق. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1901) 016 2:1 كتاب الإمارة» باب قوله ُيَ: « إنا الأعمال 


بالنية... ». 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4١ :١‏ كتاب الطهارة» باب الاستياك بالأصابع؛ ولفظه: « لا عمل 
من لا نية له )». 

(4) أخرجه البخاري ف صحيحه :1١ )٠١557(‏ 7/5 أبواب تقصير الصلاة؛ باب إذا لم يطق ماعدا صلى 

(5) سبق ذكر حديث سمرة أن رسول الله َه صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. رص: 
/". 
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المتع ف شرح القنع 


أما كون المأموم يكبر بتكبير إمامه إذا كبر -خمسا على رواية فلأن زيد بن أرقم 
روى « أن النبي عه كان يكبرها »20 . ومن المعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم ما 
فارقوه . 

وأما كونه لا يتابع في زيادة على أربع على رواية فلما تقدم من إجماع الصحابة 
على الأربع 9©. 

ولأن آخر أمري رسول الله يت الأربع . والعمل بالآخر متعين . 

وأما كونه يتابع إلى سبع على رواية ف « لأنه روي عن النبي يل أنه كبر 


فا ام 
لا يختلف المذهب أنه لا يتابعه فيما زاد بع لأن السنة ل ترد بالزيادة 
2 ممداار مبيع و 

عليها . 


ولا أنه يسلم قبل إمامه إذا قلنا لا يتابع إمامه فيما زاد على الواجب بل يقف حتى 
يسلم معه لأنها زيادة قول مختلف فيه فلم يجز له مفارقة إمامه إذا اشتغل به كالقنوت ف 
الصبح . 

فإن قيل : ما الصحيح من الروايات المذكورة ؟ 

قيل : ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه يتابع إلى خمس لما تقدم من تكبير زيد بن 
أرقم على الجنازة حمسا » وقوله : « كان رسول الله © يكبرها »0 لأنه لا تعارض 


.510 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

.17٠١ رص:‎ )١١ 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه )١١40/(‏ 7: 491 كتاب الحنائز» من كان يكبر على الخنازة سبعا 
7 

وأخرحه البيهقي ف السنن الكبرى ؛: 1 كتاب الجنائز» باب ما يستدل به على أن أكثر الصحابة 

اجتمعوا على أربع... 


كر 


كتاب التنائز فصل في الصلاة على الميت 


ينه وبين ما ورد ف تكبير الأربع لأن الجمع ممكن وهو أن فعل الأربع على وجه 
المداومة يدل على الفضيلة وفعل الخمس يدل على احواز وإذا ثبت جوازه وجب متابعة 
الإمام فيه . 

وإنها لم يتابعه إلى سبع لأن فعل النبي وي ذلك ل يغبت ثبوته في الأربع”” . 

وقال ابن عقيل : المختار أنه لا يتابع فيما زاد على الأربع لأن إجماع الصحابة 
ناسخ لما تقدم . فلم يكن فعل الزائد على الأربع مشروعا . وإذا لم يكن مشروعا لم 
يتابعه فيه كما لو قنت الإمام قي الركعة الأولى . ولذلك قال مالك رضي الله عنه : 


« قف حيث وقفت السنة » . 

وأما كون من فاته شيء من التكبير يقضي ما فاته على صفته على المذهب فلقوله 
عليه السلام : « وما فاتكم فاقضوا)"" . 

ولأن القضاء يحكي الأداء . 

والمراد بالقضاء على الصفة القضاء بالتكبير والذكر المشروع في محله . 

وأما كونه يقضي ذلك متتابعا على قول الخرقي فلأنه را رفع الميت فتكون صلاة 
في حالة لا تكون فيها جنازة . 

وأما كونه إذا سلم ول يقض ما فاته تصح صلانه على رواية فلما روت عائشة 
رضي الله عنها قالت : « يا رسول الله! إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض 
التكبير . فقال النبي قي : ما معت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك » . 

ولأنها تكبيرات متوالية حال القيام فلم يحب قضاء ما فات منها كتكبيرات العيد . 

وأما كونها لا تصح على رواية فقياسا على سائر الصلوات . 


- 

."170 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

٠ في ب: الخمس.‎ )1١١ 

(8) أخرجه النسائي ف سننه (851) 5 1:1١‏ كتاب الإمامة» السعي إلى الصلاة. 


خرن 


مر على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه . قال الشعبي : قلت لمن أتخبرني: من حدثك 
بهذا؟ قال: ابن عباس 76" رواه البخاري . 

وروى سهل بن حنيف « أن البي يه صلى على قبر مسكينة دفنت ليلا »7 . 

وأما كونه يصلي على القبر إلى شهر فلن أكثر ما نقل عن النبي 6 « أنه صلى 
على قبر أم سعد بن عبادة بعد ما دفنت بشهر »27 رواه الزمذي . 

قال ابن عقيل : ليس في هذا الحديث دليل على أنه لا يصلي بعد شهر لأن ذلك 
وقع اتفاقا . ولعله لو قدم بعد شهر كان يصلي . 

ويمكن أن يجاب عنه بأن الجواز يعتمد دليلا وجد في الشهر فما دون فيبقى فيما 
عداه على الأصل . 

وأما كون الغائب يصلى عليه بالنية ف « لأن النبي يََّكه صلى على النجاشي »0 
رواه مسلم . 

وأما كونه لا يصلي عليه إذا كان في أحد جاني البلد في وجه فلأنه بعد لا يمنع 
الحضور أشبه ما لو صلى فْ بيته على جنازة في المسجد . وهذا الوجه لأبي حفص 
البرمكي . 

وأما كونه يصلي عليه ف وجه فلن أحد جاني البلد فيه بعد تلحق به المشقة أشبه 


البلد الآخر . وهذا الوجه لابن حامد . 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه ١:44 )1١7171(‏ كتاب الحنائز» باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن. 
(1) أخخرحه الشافعي ف مسنده (//1) 7١4 :١‏ باب صلاة اللمنائز وأحكامها. 

(9) أخرجه النزمذي في جامعه )٠١+8(‏ : 0ه" كتاب المنائزء باب ما جاء في الصلاة على القبر. 
(4) أخرحه مسلم في صحيحه (4517) 7: 1ه كتاب الجنائز» باب في التكبير على اللمنازة. 
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كتاب الجنائز فصل في الصلاة على الميت 


أما كون الإمام لا يصلي على الغال ف « لأن رجلا توفي يوم خيبر . فذكر ذلك 
لبي يه . فقال : صلوا على صاحبكم . فتغيرت وجوه القوم . فقال : إن صاحبكم 
غل من الغنيمة »20 رواه الإمام أحمد . واحتج به . 

فإن قيل : ما الغال ؟ 

قيل : هو الذي يكتم غنيمته أو بعضها . 

وأما كونه لا يصلي على من قتل نفسه فلما روى جابر بن سمرة قال : « أتي النبي 
يه برحل قتل نفسه.عشاقص فلم يصل عليه »27 رواه مسلم . 

وف لفظ : « أن رجلا قتل نفسه مشاقص فقال رسول الله يي : أما أنا فلا أصلي 
عليه »”" رواه النسائي . 

فإن قيل : ما المشاقص ؟ 

قيل : جمع مشقص . وهو سهم له نصل عريض وليس بالطويل . قاله أبو عبيد . 

وقال الجوهري : هو من النصال ما طال وعرض . 


أما كون ما وجد من الميت يغسل ويصلى عليه على المذهب ف « لأن رحلا من 
المش ركين كان لا يميل على جانب من المسلمين إلا كسره فتحامل المسلمون عليه 


)١(‏ أخرجه أبو داود ف سننه )77/٠١(‏ : 58 كتاب الجهاد» باب ف تعظيم الغلول. 

وأخرحه النسائي في سننه )١559(‏ 5: 54 كتاب الحنائز» الصلاة على من غل. 

وأخرجه ابن ماجة في سئنه (/854؟) ؟: 45٠‏ كتاب الجهاد» باب الغلول. 

وأخرجه أحمد في مسنده .1١5 15 )١1/017/9(‏ 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (9178) 7: 177 كتاب الحنائز» باب ترك الصلاة على القاتل نفسه. 
(*) أخرجه النسائي في سننه )١955(‏ 4:55 كتاب الحنائز» ترك الصلاة على من قتل نفسه. 
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الممتع في شرح المقنع 


فظفروا به فوجدوا معه خرجا فيه رؤوس المسلمين فأمرهم أبو عبيدة بن الجراح رضي 
لله عنه بتغسيلها وتكفينها والصلاة عليها »!© . 

و« صلى عمر رضي الله عنه على عظام بالشام »22 . 

وأما كون اللجوارح لا يصلى عليها على رواية فلن يد الحي لو قطعت في حياته لم 
يصل عليها فكذلك جوارح الميت . 


أما كون المصلي يصلي على الجميع فادٌن الصلاة على المسلم واحبة ولا يمكنه 
الخروج من العهدة إلا بذلك . 

وأما كونه ينوي من يصلى عليه . ومعناه : أن ينوي الصلاة على المسلمين من 
ذلك الجميع فلأن الصلاة على الكافر لا تحوز فلم يكن بد من نية من يصلى عليه . 


أما كون الصلاة على الميت ف المسجد لا بأس بها فلقول عائشة رضي الله عنها : 
اما صلى رسول الله يه على ابن بيضاء إلا في المسجد )"© رواه مسلم . 
وروي « []:]” أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صلي عليهما في اللسجد 76" رواه 


سعيك . 


)١(‏ ل أقف عليه هكذا . وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ثور عمن حدثه (( أن أبا عبيدة صلى على 
رؤوس بالشام » :3930)1١895(‏ 1 كتاب الجنائر» في الصلاة على العظام وعلى الرؤؤوس. 
وأخرحه البيهقي في السئن الكبرى 4: ١8‏ كتاب الحنائز» باب ما ورد ف غسل بعض الأعضاء إذا وجد 


مقتولا... 

(؟) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه 4١ :# )١١31.7(‏ كتاب المنائز» في الصلاة على العظام وعلى 
الرؤوس. 

(*) أخرحه مسلم في صحيحه (9177) 7: 504 كتاب الحنائزء باب الصلاة على الخنازة في المسجد. 

(5) ساقط من ب. 
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كتاب الجبنائز فصل في الصلاة على الميت 


وكان ذلك محضر من الصحابة فكان إجماعا . 

ولأنها صلاة فلم تكره في المسجد كسائر الصلوات . 

وأما كون من ل يحضره غير النساء صلين عليه فلن الصلاة على الميت فرض 
كفاية . وذلك لا يسقط بغير فعل أحد . ولا أحد موجود غير النساء فتعين فعله 
ضرورة الخروج عن عهدة الفرض . 


5 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه )11978-1١١377(‏ ل8: 417 كتاب الجنائر» في الصلاة على الميت في 
وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى 5: 2ه كتاب الحنائز» باب الصلاة على الحنازة في المسجد. 


"5.١ 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون التزبيع في حمل الميت يستحب ؛ فلقول ابن مسعود رضي الله عنه : « إذا 
تبع أحدكم جنازة فليأخذ بحوانب السرير الأربع ثم ليتطوع بعد أو ليذر فإنه من 
السنة 2١7»‏ رواه ابن ماجة وسعيد بن منصور في سننه . 

وروى ثوبان عن البي يك أنه قال : « من تبع جنازة فأحذ بجوانبها الأربع غفر الله 
له أربعين ذنبا كل ذنب منها كبيرة »0 . 

وأما قول المصنف رحمه الله : وهو أن يضع ... إلى قوله : المؤحرة الآخرة ؛ فبيان 
لصفة التربيع . وفيها روايتان : 

إحداهما : أنه كما ذكره هنا . وعلله في المغ بأنه أحد الجانبين فبدئ فيه 
بالمقدمة كالآخر . 

وثانيهما : أنه ينتقل من الرجل إلى الرحل ثم يختم بالرأس لأن ابن عمر كذا كان 
يفعل . فروى النجاد بإسناده « كان ابن عمر يحمل الجنازة من قبل ميامنها : بيدأ 
باليد . ثم بالرجل . ثم بالرحل الأخرى . ثم باليد »!" . 
)١(‏ أخرجه ابن ماحة في سننه :١ )١418(‏ 47/5 كتاب الجنائز» باب ما جاء في شهود النائز. 
(؟) لم أقف عليه هكذا . ود ذكر الهيئمي في بجمع الزوائد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ظَقَقه: 


(( من حمل جوانب السرير الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة » : 5 كتاب المشائز؛ باب حمل 
السرير. وقد عزاه إلى الطبراني في الأوسط وقال: فيه علي بن أبي سارة وهو ضعيف. 


55 


كتاب المحنائز فصل في حمل الميت ودفنه 

وأما كون حمله بين العمودين حسنا ؛ ف « لأن الببي ويه حمل جنازة سعد بن معاذ 
بين العمودين ». 

زو « حمل سعد بن أبي وقاص عبدالرحمن بن عوف بين العمودين »7". 

و « حمل عثمان سرير أمه بين العمودين]”" فلم يفارقه حتى وضع » . 

و « حمل أبو هريرة سرير ابن أبي وقاص بين العمودين » . 

و « حمل ابن عمر عبدالرحمن بن أبي بكر بين العمودين »0 . 

فإن قيل : أيهما أفضل ؟ 

قيل : التربيع لأن دليله قول معتضد بقول ابن مسعود وفعل ابن عمر فكان أولى 
من غيره . 

ولأن الفعل المذكور يمكن حمله على الحواز والتربيع على الفضيلة لأنه مصرح فيه 
بالئواب الحزيل وذلك دليل الرجحان . 


5 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )50١(‏ «: ١ه‏ كتاب الحنائز» باب صفة حمل النعش. عن حابر قسال: 
) أخبرني من مع ابن عمر يقول: أبدأ بالميامن ؛ وكان هو يبدأ بيده ثم رجليه 6. 
وأخرج عن الأزدي قال: « رأيت ابن عمر في جنازة حمل بجوانب السرير الأربع قال: بدأ بميامنها ثم 
تنحى عنها » فكان منها.منزلة مزجر الكلب ») )567٠0(‏ 2 171ه. 
وأخخرجه ابن أبي شيبة )١١711/(‏ ؟: 48٠١‏ كتاب الحنائز» بأي حوانب السرير يبدأ في الحمل. بنحوه. 

('© أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 4: ٠١‏ كتاب الخنازة؛ باب من حمل النازة فوضع السرير على كاهله 
بين العمودين المقدمين. 

(9؟) ساقط من ب. 

(4) لم أقف عليه هكذا . وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن يوسف بن ماهك قال: ( رأيت ابن عمر 
ف جنازة واضعا السرير على كاهله بين العمودين » )١١١85(‏ 5؟: 47 كتاب الجنائز» في وضع 
الرحل عنقه فيما بين عودي السرير. 
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لقوق نرج انع 


أما كون الإسراع بالجنازة يستحب فلقوله َي : « أسرعوا بالجنازة ؛ فإن تك 
صالحة]('© فخير تقدمونها إليه . وإن يكن غير ذلك » فشر تضعونه عن رقابكم )'") 
متفق عليه . 

وأما كون المشاة أمامها فلما روى ابن عمر رضي الله عنه قال : « رأيت النبي َي 
وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة »20 رواه الإمام أحمد [وأبو داود والتزمذي والنسائي 
وابن ماحة]20© . 

وأما كون الركبان خلفها فلما روى المغيرة بن شعبة عن النبي عَيهُ قال : « الراكب 
خلف الجنازة... مختصر »229 رواه الترمذي . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

ولأن سير الراكب أمامها يؤذي متبعي الجنازة لأنه موضع المشاة . 

فإن قيل : قوله عليه السلام : « والماشي حيث شاء منها »2 مشكل لأنه إن 
حمل على الجواز لزم أن يكون الراكب لا يجوز له ذلك لأنه عليه السلام فرق بينهما 
حيث قال : « الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها» » وإن حمل على 
الفضيلة لزع المساواة بين أمام الجنازة وخلفها للماشي . 


)١(‏ ساقط من ب. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (517؟١) :١‏ 447 كتاب الحنائز» باب السرعة بالحنازة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (8544) ؟: 507 كتاب الحنائزء باب الإسراع بالحنازة. 
(0) أخرجه أبو داود في سننه (791/9) ٠١5‏ 7: كتاب الحنائز» باب المشي أمام الحنازة. 
وأخرجه التزمذي في جامعه )٠٠٠١17(‏ 7: 779 كتاب الحنائز» باب ما جاء في المشي أمام اللحنازة. 
وأخحرجه النسائى في ستنه (4 5 )١5‏ 4: 5ه كتاب الجنائز» مكان الماشي من الجحنازة. 
وأخ رجه ابن ماجة فق سننه 58519 :١ )١‏ ه٠417‏ كتاب الحنائز» باب ماحتاء ف المشي أمام الجنازة. 
وأخرحه أحمد ف مسنده 5 15قنى 
(5) زيادة من ج. 
(ه) أخرجه الزمذي في جامعه )٠١+1(‏ : 48 كتاب الحنائزء باب ما جاء في الصلاة على الأطفال. 
(5) هو تكملة للحديث السابق ومد سبق تخريجه. 
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قيل : يندفع ذلك بأن يحمل على الحواز الخالي عن الكراهة . وذلك لأن الماشي 
يجوز له المشي كيف شاء من غير كراهة . وأما الراكب فيتجه أن يقال يجوز له ذلك 
لكنه يكره له أن يكون أمامها لما فيه من إيذاء المشاة بدابته . 

وأما كون من تبعها لا بجلس حتى توضع فلما روى أبو سعيد قال : قال رسول 
لله وي : « من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع 206 رواه البخاري . 

وأما كون الجالس إذا جاءت لا يقوم لها فلقول على رضي الله عنه : « قام رسول 
الله يل ثم قعد »(" رواه مسلم . 

وهذا ناسخ لما روى مسلم : « إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى 
تخلفه »0 . 


أما كون الميت يدخل قبره من عند رجل القبر إن كان يسهل على من يدخله ف 
« لأن البي و سل من قبل رأسه »9 . 

وإنما يسل من قبل رأسه إذا كان قد أدحل من رجل القبر . 

فإن قيل : لم اشترط المصنف رحمه الله السهولة ؟ 

قيل : لأن في ضدها مشقة وضررا وذلك منفي شرعا . 

وأما كون القبر لا يسجى إلا أن يكون لامرأة فلما روي عن علي رضي الله عنه : 
« أنه مر بقوم دفنوا ميتا وبمسطوا على قبره النوب فجذبه . وقال : إنما يصنع هذا 
السام 7 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (44؟١) 0١‏ كتاب الحنائز» باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى 
توضع عن مناكب الرجال... 

68 أخرحه مسلم في صحيحه (477) 0١‏ كتاب التنائز» باب نسخ القيام للجنازة. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (45/8) 7:70 كتاب الجنائر» باب القيام للجنازة. 

5١‏ أخخر بحه عبدالرزاق قي مصنفه (5157595) 9: 533 كتاب الخنائز باب من حيث يدخل الميت القبر. 


وأخرحه البيهقي في السئن الكبرى 4: 4ه كتاب الجنائز, باب من قال: يسل الميت من قبل رجل القبر. 
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وقاص : « الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله و »27 رواه 
ولقوله يي : « اللحد لنا والشق لغيرنا »!” رواه أبو داود . 
ومعنى اللحد : أنه إذا بلغ الحافر أرض القبر [حفر فيه مما يلي القبلة مكانا يوضع 


فيه اميت . 
ومعنى الشق : أن يحفر في أرض القبر]7؟ شيئا يضع الميت فيه ويسقفه عليه 
بشىع . 


وأما كونه لا يدخل القبر خشبا ولا شيئا مسته النار فلأن إبراهيم قال : « كانوا 
يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر 000 : 


أما كون من يدل اميت قبره يقول : بسم الله وعلى ملة رسول الله فلما روى 
ابن عمر رضي الله عنهما « أن النبي ييه كان إذا أدحل الميت القبر قال : بسم الله 
وعلى ملة رسول الله 7 . 


ب 

)١(‏ أخرجه البيهتي في السئن الكبرى 4: 4ه كتاب المنائز» باب ما روي في سير القبر بثوب. 

.10 سبق تخريجه ص:‎ )1١( 

(*) أخرجه أبو داود في سننه 7١8 :* )89٠4(‏ كتاب اللحنائز» باب في اللحد. 

(4) ساقط من ب. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١١159(‏ 7: 77 كتاب الحنائر» في تخصيص القبر والآحر يجعل له. 
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (57887) : /411 كتاب الحنائزء باب اللحد. 

(5) في ب: يلحده. 


(/1) أخرجه ابن ماحة في سننه )١58٠(‏ كتاب اللحنائز» باب ما جاء في إدخخال الميت القبر. 35 
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ويروى : « على سنة رسول الله 06" قال التزمذي : هذا حديث حسن غريب . 
وأما كونه يضعه في لحده على جنبه الأمن مستقبل القبلة فلأن البى وه هكذا 


دفن . 
وقد روي عن عمر رضى الله عنه أنه قال : « إذا جعلتمونى في اللحد فأفضوا 
بخدي إلى الأرض » . 


أما كون من حضر الدفن يحثو النزاب في القبر ثلاثا فلما روى جعفر بن محمد عن 
أبيه عن النبي ؤَّه « أنه حثى ثلاث حثيات بيديه جميعا على الميت »27 رواه الشافعى ف 
مسندهة . 
على زيد بن ثابت ثلانا »7" . 

وينبغي أن يقول عند الأولى : #[منها خلقناكم# . وعند الثانية : لزوفيها 
نعيدكم . وعند الثالثة : #إومنها نخرجكم تارة أخرى# [طه:هه] . 

وأما كون الميت يهال عليه التزاب فلن البي ونه فعل به كذلك قالت عائشة 
رضى الله عنها : « ما علمنا بدفن رسول الله يك حتى سمعنا صوت المساحى» 7(" رواه 
الإمام أحمد . 
ا 

وأخرجه أحمد في مسنده (4815) 717:7 
)١(‏ أخرجه أبو داود ف سئنه (971) 7: 7١4‏ كتاب الحنائز» باب في الدعاء للميت إذا وضع ف قبره. 

وقال: هذا لفظ مسلم. 

وأخرحه اللزمذي ف جامعه (57 )٠١‏ : 754 كتاب الحنائز» باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر. 
(؟) أخرجه الشافعي في مستده (101) 7١5‏ باب صلاة الجنائز وأحكامها. 
(؟) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (140-7419) 8: 5.1 كتاب الحنائز» باب حثي الثراب. 


وأخرجحه الببهقي في السنن الكبرى ": 4٠١‏ كتاب الجنائز» باب إهالة التزاب في القبر بالمساحي 
وبالأيدي. 


"5 / 


وقالت فاطمة رضي الله عنها : « كيف طابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله 


وأما كون القبر يرفع عن الأرض قدر شبر فلما روى الساجي « أن النبي # رفع 
0 


قبره عن الأرض [در شبر] 
ولأن بذلك يعلم أنه قبر فيتوقى ويترحم عليه . 
وأما كونه مسئما فلما روى سفيان التمار « أنه رأى قبر البي ينها مسنما »!© رواه 
البخاري . 
ولأن المسطح يشبه أبنية أهل الدنيا . 


أما كون القبر يرش عليه الماء فلما روى أبو رافع « أن رسول الله َيه سل سعدا 
ولأن الماء يلبده . 


وأما كونه لا بأس بتطيينه فلما روى جعفر بن محمد عن أبيه « أن النبي و رفع 
١ 5 0 2 35 4 5‏ 


حم 

' .5:71/4 )171917( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١1( 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه ١5134 :5 )5١915(‏ كتاب المغازي» باب مرض البي ظيط ووفاته. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١١155(‏ 7: © كتاب الحنائز» فيمن كان يحب أن يرفع القبر. عن 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى *: ٠١‏ كتاب الهنائزء باب لا يزاد ف القبر على أكثر من ترابه لثلا 
يرتفع جدا . عن جابر. : 5 

(ه) أخرجه البخاري ف صحيحه :1١ )١870(‏ 554 كتاب الحنائز» باب ما جاء في تبر الني َه وأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما. 

© أخخر بحه ابن ماجة ف سئنه )١88١(‏ ه١٠‏ كتاب الخنائز» باب ما جاء في إدخال الميت القبر. 
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ولأن ف تطيينه صيانة له عن الدوس . 

والحديث الذي فيه النهي عن التطيين محمول على التطيين للتحسين جمعا بين نهيه 
وبين تطيين قبره . 

وأما كونه يكره تحصيصه والبناء والكتابة عليه والجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه 
فلقول جابر : « نهى رسول الله و عن تحصيص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد 
إليه »20 رواه مسلم . 


وتزاد]”" الترمذي : « وأن يكتب عليها وأن توطأ »9 . 


القبر »20 رواه الإمام أحمد . 


أما كون القبر لا يدفن فيه اثنان إذا لم تكن ضرورة فلن البي ؤَلَه كان يدفن كل 
ميت في قبر . ثم فعل ذلك بعده السلف والخلف من الصحابة وغيرهم . 


- 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : 4١١‏ كتاب الحنائز» باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه لكلا 
يرتفع جدا . 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه )917١(‏ 7: 5717 كتاب الحنائز» النهي عن تخصيص القبر والبناء عليه. 

(؟) سائط من ب. 

(1) أخرحه الزمذي في جامعه (7ه١٠)‏ : 75/8 كتاب الجنائز» باب ما جاء في كراهية تحصيص القبور 
والكتابة عليها. 


(5) أخرجه أحمد في مسنده (1/315؟) ط إحياء التزاث. 
وأخحرحه الحاكم ف المستدرك (56.07) ": 5م" كتاب معرفة الصحابة» ذكر عمارة بن حزم 
الأنصاري رضى الله عنه. الحديث سكت عنه الذهبي في التلخيص ؛ قلت: فيه ابن طيعة وهو ضعيف. 
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وأما كونه يدفن فيه ذلك إذا كان ضرورة مثشل كثرة الموتى وقلة من يدفنهم 
وخوف الفساد عليهم ف « لأن النبي ييه لا كثر القتلى يوم أحد كان يجمع بين الرجلين 
في القير الواحد»7" . 

وأما كون الأفضل يقدم إلى القبلة « فلأن النبي يي كان يقول في قتلى أحد : أيهم 
أكثر أخذا للقرآن ؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد »2 . 

وأما كون حاجز من تراب يجعل بين كل اثنين فليصير كل واحد منفردا كأنه في 
قبر منفرد . 


أما كون القبر ينبش ويؤخذ ما وقع فيه مثل أن يدسى الحفار مسحاته أو من يدفنه 
خاتمه ونحوه ؛ فلما روي عن المغيرة بن شعبة « أنه وضع خاتمه في قبر رسول الله يك . 
ثم قال : خاتمي . ففتح منه موضع فدخحل وأخحذه » . 

ولأنه لا ضرر ف أحذه ولا هتك لحرمة الميت فجاز إيصاله إلى مستحقه . 

ولأن في تركه إضاعة للمال المنهى عنها . 

وأما كون من كفن بثوب غصب أو بلع مال غيره يغرم ذلك من تركته على 
ف العين هنا متعذر شرعا لأن نبش الميت وشق جوفه مثلة منهي عنها . وإذا انتقل حق 
المال إلى القيمة استحق أخحذها من التركة كما لو أتلف الميت شيئا قبل موته . 

وأما كون الميت ينبش ويؤخذ الكفن ويشق جوفه فيخرج ما فيه على قول فلان 
حق صاحبه متعلق بعينه ولم يرض بتركه فكان له ما ذكر كما لو دفن في أرض الغير 


بغير إذنه . 


)١(‏ سبق تخريجه ص: 5117. من حديث جابر رضي الله عنه. 
(؟) هو تكملة للحديث السابق. 


أما كون الحامل إذا ماتت لا يشق بطنها على المذهب فلن الشق مثلة متيقنة » 
وحياة الولد مظنونة موهومة . ثم إنه لو حرج حيا فالغالب المعتاد أنه لا يعيش . 

وقد احتج الإمام أحمد رحمه الله عليه بقوله ويك : « كسر عظم الميت ككسر عظم 
الي 0" رواه أبو داود . 

وأما كون القوابل يسطو على الحمل . ومعناه : أنهن يدخلن أيديهن في رحم الميتة 
فيخرجنه فلن في ذلك إبقاء للولد من غير مثلة بأمه . 

فإن قيل : قد تقدم أنه لا يعيش غالبا فإذا كان كذلك فلا حاجة إلى أن يمسطو 
عليه القوابل ؟ 

قيل : إنما يفعل ذلك إذا قويت الحركة وظهر انفتاح المخحارج وأمارات الولادة 
وماتت في الطلق . وإلا فلا يتعرض لا . 

وأما كونه يحتمل أن يشق بطنها إذا غلب على الظن أنه يحيى فلأنه تعارض حق 
الحي وحق الميت فكان حق الحي أولى . 


أما كون الذمية الحامل من مسلم تدفن وحدها فلأنها إن دفنت ف مقابر اللسلمين 
تأذوا بعذابها » وإن دفنت في مقابر أهل الذمة تأذى ولدها ا محكوم بإسلامه بعذابهم . 

وأما كون ظهرها يجعل إلى القبلة فلأن وجه الولد ا محكوم بإسلامه إلى ظهرها فإذا 
جعل ظهرها إلى القبلة كان الولد مستقبلا للقبلة . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه 75١7 :* )89٠1/(‏ كتاب النائز» باب في الحفار يجد العظم هل يتتكب ذلك 
المكان. 
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الممتع في شرح المقنع 


أما كون ما ذكر لا يكره في الصحيح فلما روى أنس بن مالك عن النبي ؤِلَّ أنه 
قال : «من دعل المقابر فقرأ فيها سورة يس حفف عنهم يومفذ وكان له بعددهم 
ا 0 

وروت عائشة رضي الله عنها عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ييه : « من زار قبر والديه أو أحدهما فقرأ عندهما أو عنده سورة يس غفر 
هما" رواهما أبو بكر صاحب الخلال . 

وأما كونه يكره في رواية ؛ فلما روي عن البي ؤلَهُ : « لا تجحعلوا بيوتكم مقابر لا 
يقرأ فيها شيئا من القرآن . فإن الشيطان يفر من بيت يقرأ فيه سورة البقرة »0 . 
فلو كانت المقبرة يقرأ فيها القرآن لم يكن بينهما فرق . 


أما كون كل قربة فعلها الإنسان ؛ من دعاء واستغفار وأداء واحجب وصدقة 
وصلاة وصوم وحج وقراءة ونحو ذلك وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك : أما 
الدعاء والاستغفار وأداء الواحب ؛ فبالإجماع وقد قال الله تعالى : #إوالذين جاوًا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإحواننا الذين سبقونا بالإمان) [الحشر: ]٠١‏ . 

وقال تعالى : لإواستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات [محمد:؟١]‏ . 

ودعاء النبي وَيّهُ لأبي سلمة ©. 


)١(‏ ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 4 :١‏ 584 وعزاه إلى عبدالعزيز صاحب الخلال. 

(؟) ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 5 :١‏ 777 وعزاه إلى أبي بكر الشيخ في الثواب والديلمي وابن 
النجار والرافع. 

(8) أخرجه مسلم في صحيحه (0/) :١‏ 588 كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
النافلة قي يبته وحوازها في المسجد. 
وأخرجه الزمذي في جامعه (/ا/41؟) ه: ١1/‏ كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة 
البقرة وآية الكرسي. 


وأخرجه أحمد ف مسنده (5 8147) 7: /الا؟. 
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كتاب الججنائز فصل في حمل الميت ودفنه 
وأما الصدقة ؛ فلأن سعد بن عبادة قال للنبي وله : « أينفع أمي إن تصدقت 
عنها ؟ قال : نعم »!2 رواه أبو داود . 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أنه سأل النبي َيِه أن العاص بن وائل 
نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة . وأن هشام بن العاص حر حصته من ذلك 


بلغد ذلك 20 , 
وعن أنس بن مالك « سأل رسول الله وه إنا تتصدق عن موتانا ونحج فهل د 3 


إليهم ذلك ؟ فقال : إنه ليصل إليهم ويفرحوت يه كما يفرح أحدكم بالطيق إذا هدي 
إليه » . 


وجاء رجل إلى النبي يه فقال : « كان لي أبوان . كنت أبرهما ف حياتهما . 
فكيف لي0» أن أبرهما بعد موتهما ؟ فقال لي النبي عَيهُ : إن من البر بعد البر أن تصلي 


لهما مع صلاتك . وأن تصوم لهما مع صومك . وأن تتصدق طما مع صدقتك )"2 . 
وأما الصلاة فلأنها مذكورة29 في حديث الرحل . 


جه 

)١(‏ عن أم سلمة قالت : « دخل رسول الله #ُق على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح 
إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على 
ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر 
لنا وله يا رب العالمين وانسح له ف قبره ونور له فيه » . 
أخرجه مسلم في صحيحه (970) 7:775 كتاب الحنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر. 

(١؟)‏ أخرجه أبو داود ف سننه (5885) : ١١/8‏ كتاب الوصاياء باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية 


يتصدق عنه. 
زضة أخرحه أبو داود في سئنه (8/87؟) *: ١١8‏ كتاب الوصاياء باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية 
يتصدق عنه. 


وأخخرجه أحهمد قِ مسنده (5570) طبعة إحياء الثراث. 

(4) ساقط من ب. 

9 أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه )١١١87(‏ 7: 11 كتاب الحنائز» ما يتبع الميت بعد موته. عن الحجاج 
٠‏ دينا 
بن ديار 


(5) ف الأصل:-مذكور. 
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كع ف وت اندج 

وأما الصوم فلأنه مذكور في حديث عمرو وأنس والرجل . 

وأما الحج فلأنه مذكور ف حديث أنس . 

ولأن امرأة سألت رسول الله يه فقالت(" : «إن فريضة الحج أدركت أبي شيخحا 
كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ فقال : أرأيت :إن كان على أبيك 
دين أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم . قال : فدين الله أحق أن يقضى »20 . 

وأما قراءة القرآن ؛ فلما تقدم من أنها لا تكره على القبر . 

ولأنها قربة أشبهت سائر القرب . 

وأما نحو ذلك ؛ فبالقياس على ما تقدم . 

فإن قيل : قوله تعاللى : #إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى# [النجم:4*] تنفي ما ذكر 
لأنه ليمن من سعيه -.وقوله تعالل : لإطناما كسبت4 (البقرة:<م»] كذلك لأنه ليس من 
كسبه . وقوله َيه : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » 
وعلم ينتفع به » وولد صالح يدعو له »7 كذلك ؛ لأنه ليس أحد الأمور الثلاثة ؟ 

قيل : أما الأول فالجواب عنه من وجوه : 

أحدها : أن ذلك في صحف إبراهيم وموسى . 

ولذلك قال عكرمة : هذا في حقهم خاصة بخلاف شرعنا . واستدل على ذلك 
حديث الفعمية9 , 


)١(‏ في الأصل: فقال. 
(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه 7:06١ )١41417(‏ كتاب الحج؛ باب وجوب الحج وفضله. 
وأخرجه مسلم في صحيحه )١84(‏ 7: 1/18 كتاب الحج؛ باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم... 
ف أخرجه مسلم في صحيحه )١71721(‏ ا: ١706‏ كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الشواب بعد 
وفاته. 
وأخحرجه أبو داود في سننه (580) : ١117‏ كتاب الوصاياء باب ما جاء في الصدقة عن الميت. 
وأخرجه الزمذي في جامعه (101/7) *: 4417 كتاب الأحكام؛ باب في الوقف. 
وأخرجه أحمد في مسنده (841501) 1:7 5لا 
(5) سبق ذكره في الحديث قبل السابق. 
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كتاب الجنائز فصل في حمل الميت ودفنه 

وثانيها : أنها منسوخة بقوله تعالى : لإوالذين ءامنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا 
بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء» [الطور:١؟]‏ . روى ذلك ابن عباس . 

وثالئها : أنه مختص بالكافر أي ليس له من الجزاء إلا جزاء سعيه يوفاه في الدنيا 
وماله في الآخرة من نصيب . ذكره الثعلبي في تفسيره . 

ورابعها : أن معنى #إليس للإنسان إلا ما سعى» [النجم:88] عدلا . وله ما سعى 
وسعى غيره وصلا . 

وخامسها : أن اللام معنى على . ونحوه قوله تعالى : لأأوامفك لهم اللعنة 
[الرعد:ه؟] أي عليهم . وقوله تعاللى : #إذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) 
[البقرة:37١]‏ أي على من لم يكن أهل . 

وأما الثاني وهو قوله : لإا ما كسبت# [البقرة:183] فإنما تدل على نفي ما تقدم 
بالمفهوم . وما تقدم من الأدلة منطوق . والمنطوق راجح على المفهوم . 

على أن فعل القربة من الغير لا يخلو من نوع كسب ولو مودة الإسلام . 

وأما الثالث : وهو قوله : « انقطع عمله » فالكلام في عمل غيره لا في عمله . 

وأما قول المصنف رحمه الله : وجعل ثوابها للميت المسلم ؛ فمشعر بأمرين : 

أحدهما : أنه إذا جعلها للحي لا ينفعه ذلك . ووجهه : أن العجز في الحج ونحوه 
مصحح للنيابة فليكن ما ذكر كذلك . 

وقال صاحب النهاية فيها : المنتقول عن أحمد أنه لا فرق بين الحي والميت ؛ لأن 
المعنى فيهما واحد . 

ولعل المصنف رحمه الله إنما ذكر الميت ؛ لأن أكثر الأدلة المتقدمة فيه . 

ولأن حاجته إلى الثواب أكثر من الحي لا أن ذلك شرط فيه . 


الممتع في شرح المقنع 
وثانيهما : أنه إذا جعلها لغير المسلم لا تنفعه . وهو صحيح . وقد تقدم ذلك في 
حديث عمرو من قوله عي : « إن أباك لو كان أقر بالتوحيد بلغه ذلك »20 . 


أما كون أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث إليهم فلقوله عليه السلام : « اصنعوا 
لآل جعفر طعاما فقّد جاءهه'(" أمر شغلهم »20 رواه الترمذي وابن ماجة وأبو داود . 

وأما كون أهل الميت لا يصلحون طعاما للناس فلأنهم في شغل .عصابهم . 

ولأنه زيادة عليهم في مصيبتهم . 

ولما قدم جرير على عمر قال : « هل يناح على ميتكم ؟ قال : لا . قال : فهل 
يجتمعون الناس عند الميت ويجعلون الطعام ؟ قال : تلك النياحة »0 . 


.5601 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 

١9؟1)‏ في ب: جاء. 

(*) أخرحه أبو داود في سننه (177) 9: ١98‏ كتاب الجنائز» ياب صنعة الطعام لأهل الميت. 
وأخرجه النزمذي في جامعه (/49) *: ”ل كتاب المنائز» باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت. 
وأخرجه ابن ماحة في سننه (1710) 4 ١:01‏ كتاب الحنائز» باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل 
الميت. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١١*49(‏ ؟: 481 كتاب الحنائز» ما قالوا في الإطعام عليه والنياحة. 
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كتاب الحخنائز فصل [في زيارة القبور] 


فصل رفى زدامة التبوس] 


أما كون زيارة القبور تستحب للرجال فلقوله ييه : « كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها . فإنها تذكركم الموت 6! رواه مسلم . 

وأما كونها تكره للنساء على رواية فلأن النبي لَه قال : « لعن الله زوارات 
الفبورع9) رواه الترمذي . وقال : حديث صحيح . 

ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهيج حزنها برؤية قبور الأحبة فيحملها على فعل 


ما لايحل لها فعله بخلاف الرجل . 
وأما كونها لا تكره على رواية فلعموم ما تقدم . 


و2 لأن عائشة رضى الله زارت قبر أخيها عبدالرحمن »20 رواه التزمذي . 


أما كون من زار القبور أو مر بها يقول : سلام عليكم دار قوم مؤمنين » وإنا إن 
شاء الله بكم للاحقون » ونسأل الله لنا ولكم العافية ف « لأن رسول الله ويك كان 


(1) أخرحه مسلم ف صحيحه (191/1) 2:1071 كتاب الأضاحيء باب بيان ما كان من النهي عن أكل 
لحوم الأضاحي بعد ثلاث... 

(1) أرجه التزمذي في جامعه (70*) 7: 15 أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر 
مسجدا. 

(9) أخرجه النزمذي ف جامعه (هه١٠١)‏ 8: الال كتاب الحنائزء باب ما حجاء في الرخصة ف زيارة القبور. 


/اه 5 


الممتع في شرح المقنع 

يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر . فكان قائلهم يقول : السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين » وإنا إن شاء الله بكم للاحقون » نسأل الله لنا ولكم العافية »© 
رواه مسلم 5 

وأما كونه يقول : ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين فلن عائشة روت أن 
النبى ويه قال ذلك" . 

وأما كونه يقول : اللهم! لا تحرمنا أحرهم ولا تفتنا بعدهم ؛ فلن النبي وق قال 
ذلك0") 5 رواه أحمد 5 


وأما كونه يطلب المغفرة ؛ فلن في حديث آخر : « يغفر الله لنا ولكم »9 . 


عزى” مصابا فله مثل أجره »2 رواه الزمذي وهو غريب . 
وروى عمرو بن حزم عن البي وَل أنه قال : « ما من مؤمن يعزي أناه إلا كساه 


الله من حلل الكرامة يوم القيامة »0 رواه ابن ماحة . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (91/5) 7: 77/1 كتاب الحنائز» باب ما يقال عند دحول القبور والدعاء 


لأهلها. 
(؟) أخرجه مسلم ف صحيحه (41/4) 7: 71١‏ كتاب المتنائز» باب ما يقال عند دول القبور والدعاء 
لأهلها. 


(9) أخرحه أحمد في مسنده (554179) 5: الا. 

)1١‏ أخخ ربحه اللزمذي ف جامعه 559 )٠١‏ 73: 4 كتاب الحنائز» باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر. 
(5) في ب: عر. 

(1) أخرجه الترمذي في جامعه )9٠١1779‏ 7: 7485 كتاب اللتنائز» باب ما جاء في أجر من عزى مصابا. 


لت 


كتاب الجنائز فصل [ف زيارة القبور] 

وأما كون اللوس للا يكره فلأنه محدث . مع ما فيه من تهيج الحزن . 

وأما كون المعزي يقول : أعظم الله أحرك وأحسن عزاءك وغفر لمينك ف تعزية 
المسلم بالمسلم . وأعظم الله أحرك وأحسن عزاءك في تعزية المسلم بالكافر . وأحسن 
الله عزاءك وغفر لميتك في تعزية الكافر بالمسلم . وأخلف الله عليك ولا نقص عددك في 
تعزية الكافر بالكافر فلأنه لائق بحال الميت والمصاب . 

وقد ورد شيء ف ذلك لم يذكره المصنف رحمه الله هنا وذكره في المغئي وهو « أن 
رسول الله يا لما توفي سمع صوت من ناحية البيت : السلام عليكم يا أهل الببت 
ورحمة الله وبركاته . إن في الله عزاء من كل مصيبة . وخلفا من كل هالك . ودركا 
من كل فائت . فبالله فنقوا وإياه فارجوا . فإن المصاب من حرم الشواب 76" رواه 
الشافعى . 

فقيل : إنه الخضر عليه السلام جاء يعزي زوجات البي يل . 

وفي كلام الصنف رحمه الله إشعار بأنه يجوز للمسلم تعزية الكافر . 

وسكل الإمام أحمد”” رحمة الله عليه عن ذلك فتوقف . 


وف ذلك وجه حمله الأصحاب رحمهم الله على جواز عيادته . وفيها روايتان. 

أما كون التعزية تحمل على العيادة فلأتها ف معناها . 

ولأنه إذا جاز أن يقصده ف بيته لعيادته فلا يجوز أن7؟ يعزى بطريق الأولى . 

وأما كون العيادة تجوز في رواية ف « لأن النبى يه عاد يهوديا كان يحضر في 
حوائجه وقال : كيف تحدك » وف لفظ : « كيف أنت يا يهودي )200 . 


ف 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سئنه 01١:1١ )١7٠01(‏ كتاب الحنائز» باب ما جاء في ثواب من عزى مصابا. 
قال في الزوائد: في إسناده قيس أبو عمارة » ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي في الكاشف: ثقة. 
وال البحاري: فيه نظر. وباقي رجاله على شرط مسلم. 

(؟) أحرجه الشافعي في مسنده (100) 7١5:١‏ كتاب الصلاة» باب صلاة الحنائز وأحكامها. 

(؟) ساقط من ب. 

(1:) ساقط من ب. 

(5) ذكره الهندي في كنز العمال (١١01؟)‏ 4: 5١١‏ حق عيادة المريض. 
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المع شوج القع 
و« عاد نصرانيا فقال : كيف أنت ي(© نصراني 206 . 
ولأن في ذلك تأليفا للإسلام . 
وأما كونها لا تجوز في رواية فلن النبي ييه قال : « لا تبدؤهم بالسلام وألجؤهم 
إلى أضيق الطرق 06" . فلأن لا يعاد بطريق الأولى . 


أما كون البكاء على اميت يجوز فلما روى أنس قال : « شهدنا بست رسول الله 
يه ورسول الله ييه حالس على القبر . فرأيت عينيه تدمعان »29 . 

و « قبل عثمان بن مظعون وهو ميت ورفع رأسه وعيناه تهراقان»"” . 

وقال عي : « إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا - 
وأشار إلى لسانه- أو يرحم »20 متفق عليه . 

و « دخل عليه السلام على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله 
يه تذرفان . فال له عبدال رحمن بن عوف : وأنت يا رسول الله! فقال : يا ابن عوف 
إنها رحمة . ثم أتبعها بأخرى » فقال : إن العين تدمع" والقلب يحزن ولا نقول إلا ما 
يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم محزونون 6" رواه البحاري . 


)١(‏ ساقط من ب. 
(؟) ذكره الهندي في الموضع السابق. 
[فة أخخر بحه أبو داود في سئنه (ه ٠57ه)‏ : 9ه" كتاب الأدب» باب في السلام على أهل الذمة. 
وأخرحه اللزمذي في جامعه )117٠٠١(‏ ه: 7٠0‏ كتاب الاسكذان» باب ماجاء في التسليم على أهل 
الذمة. قال الزمذي: حديث حسن صحيح. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه (/ا71١) ١:4٠‏ كتاب الجنائز» باب من يدخخل قبر المرأة. 
(0) أخرجه أبو داود في سننه (171) 7: 7٠1‏ كتاب المنائزه باب في تقبيل الميت. 
وأخرحه ابن ماجة في سننه )١555(‏ 1: 45/4 كتاب الحنائز» باب ما جاء في تقبيل الميت. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه ١:4778 )١757(‏ كتاب الحنائز» باب البكاء عند المريض. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (1715) 5 كتاب الخنائز» باب البكاء على الميت. 


(لا) سائط من ب. 
(8) أخرحه البخاري في صحيحه (17141) ١:478‏ كتاب الجنائز» باب قول النبي طق «إنابك 
خرونون». 
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كتاب الجنائز فصل [في زيارة القبور] 

وأما كون المصاب يجوز أن يجعل على رأسه ثوبا يعرف به فلأن التعزية سنة وذلك 
وسيلة إليها . فإذا لم يكن سنة فلا أقل من أن يكون جائزا . بيان أنه وسيلة إلى التعزية 
أنه إذا وضع عليه ما يعرف الناس به أنه هو المصاب عرفه الناس فعزوه . 


أما كون الندب والنياحة . ومعناهما : أن يقول المصاب : وا رجلاه وا سيداه وما 
أشبه ذلك من تعديد محاسن الميت لا يجوزان ف « لأن البى يله برئ من الصالقة »0 


متفق عليه . 

وهي الي ترفع صوتها عند المصيبة . 

وعنه عليه السلام : « نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند مصيبة 
وخمش وجوه وشق جيوب... مختصر 6(" . قال الزمذي : هذا حديث حسن . 

وعن عمر : « ما على نساء بن المغيرة أن ييكين على أبي سليمان ما لم يكن 
نقع » ولا لقلقة»(" . 

قال أبو عبيد : اللقلقة رفع الصوت ء والنقع التزاب يوضع على الرأس . 

وجاء في تفسير قوله تعالى : لإولا يعصينك في معروف» [الممتحنه:17] أنه النوح . 

وقالت أم عطية رضي الله عنها : « أذ علينا الني يك في البيعة أن لا توح »7 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 475:١ )١574(‏ كتاب الحنائز» باب ما ينهي من الحلق عند المصيبة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (4 ٠١:١ )٠١‏ كتاب الإعان» باب تحريم ضرب الخدود... 

(؟) أخرجه التزمذي في جامعه (ه 0٠٠١‏ 7:81 كتاب المنائز باب ما جاء في الرخصة في البكاء على 
الميت. 

ف ذكره البخاري تعليقًا في صحيحه :١‏ 494 كتاب الخنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت. 
وأخرجه ابن أبي شيبة ف مصنفه )١1747(‏ 5: 485 كتاب الحنائز» ما ينهى عنه ثما يصنع على الميت 
من الصياح وشق اللبيوب. عن شقيق. 
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (158) :مده كتاب الحنائز» باب الصبر والبكاء والنياحة. عن أبي 
وائل. 
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الممتع في شرح المقنع 
وأما كون شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك لا يجوز ؛ فلقوله َه : « ليس 
منا من لطم الخدود » وشق الحيوب » ودعى بدعوى الجاهلية »27 متفق عليه . 


- 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه :١ )١744(‏ 440 كتاب الجنائز» باب ما ينهى عن النوح والبكاء 
والزحر عن ذلك. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (475) ؟: 540 كتاب اللنائز» باب التشديد في النياحة. 

)١١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه :١ )١777(‏ 430 كتاب الحنائز» باب ليس منا من شق الحيوب. 
وأخرحه مسلم في صحيحه :١ )٠١7(‏ 44 كتاب الإيعان» باب تحريم ضرب الخدود... 
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"كان الزكاة 


الزكاة في اللغة: النماء والزيادة » يقال : زكا الزرع إذا نمى وزاد . 

وف الشرع: عبارة عن حق يجب في المال . 

وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى: #إأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاةالبقرة:67] . 

وأما السنة ف فقول البي لعاذ لما بعثه إلى ل «أعلمهم أن الله قد فرض عليهم 
صدقة تؤحذ من أغنيائهم كيرد ف فقرائهم »() متفق عليه . 

وأما الإجماع ؛ فلن المسلمين أجمعوا في جميع الأعصار على وجوب الصلاة 
والزكاة » وأجمعت الصحابة على قتال مانعى الزكاة . 


أما كون الزكاة تحب في السائمة » وهي: الى تُرعى لا الى تُعلف من بهيمة الأنعام 
وهي: الإبل والبقر والغنم فلن ابن عمر روى عن النييقأنه قال: «أبما صاحب إبل أو 

بقر أو غنم لم يؤد زكاتها إلا بُطِح - وف لفظ: إلا طرح- يوم القيامة بقاع قرقرٍ تنطحه 
ا الي حلم :كلما قدت أختراها ضادات عليه ولاع 20 :: 

وأما كونها تجب في الخارج من الأرض » وهو : الزرع والثمر والمعدن والركاز : 
أما في الزرع والشمر فلقوله تعالى: لإوالنخملَ والزرعً مختلفا أكلهُ والزيدون والرمان 
متشابها وغين متشابه كلوا عن غرة إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده[الأنعام: ]١ 4١‏ . 

وقوله تعالى: ليا أيها الذين عامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وثما أخرجنا لكم 
من الأرض#تالبقرة:/551] . 


وأخرحه مسلم في صحيحه 0٠. :١ )١9(‏ كتاب الإبمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. 
هه أخرجه مسلم في صحيحه )41٠0(‏ 13 5 كتاب الزكاة باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة» عن 
أذ 


اللمتع ف سرج القع 

وقوله عليه السلام: لوقا متم المعناء لحيو 003 عور الم انيما 
سقي بالنضح نصف العشر 206 رواه البخاري . 

وأما في المعدن والركاز فلقوله عليه السلام: « وفي المعدن الصدقة » . 

وقوله: « وف الركاز الخمس »27 . 

و« لأن النبيةأحذ زكة المعادن القبَليّة من بلال بن الحارث »0 رواه 
الجوزجاني . 

وأما كونها تجب في الأنمان » وهي : الذهب والفضة فلقوله تعالى: #إوالذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليو” #[التوبة:04] . 

وقوله عليه السلام: « ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا 
صفحت له صفائح من نار فأ>حمي عليها في نار جهنم . . . مختصر»”2 رواه مسلم . 

وي حديث أنس: « وفي الرقة ربع العشر »29 رواه البخاري . 

وأما كونها تحب في عروض التجارة فلقوله تعالى: #إخعذ من أموالهم 
صدقةبالتوبة:١١]‏ » وقوله: لإوالذين في أمواللهم حق معلوم#[المعارج: 4 ؟] »ولماروى 
سمرة بن جندب قال: « كان رسول الْهيأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع »!0 


روآه أبو داود . 


)١١(‏ ساقط من ب. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )١5115(‏ ؟: 55٠‏ كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقي من ماء السماء 
وبالماء الجاري. 

(') سيأتي تخريجه ص: .7٠5‏ 

(4) أخرجه أبو داود في سننه (9:0701) 1177: كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب ف إقطاع الأرضين. 
وأخرجه مالك في الموطأ (4) 7١ :١‏ كتاب الزكاة؛ باب الزكاة في المعادن. 

,5( ساقط من ب. 

(1) أخرحه مسلم ف صحيحه (4417) 7: 587 كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه )١885(‏ ؟*: /ااه كتاب الزكاة باب زكاة الغنم. 

(8) أحرحه أبو داود في سننه )١5557(‏ 7:40 كتاب الزكاة» باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها مسن 
زكاة. 


5015 


كتاب الزكاة 


أما قول المصنف رحمه الله: ولا تحب في غير ذلك ؛ فمعناه غير ما تقدم ذكره من 


بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة . 

وأما كون الزكاة لا تحب في ذلك ؛ فلما يأتي ذكره في مواضعه . 

وأما مواضعه فأشياء: 1 

أحدها: المتولد بين الوحشي والأهلي » ولا تحب الزكاة في ذلك عند الصف لأن 
الإيجاب من الشرع ول يرد يما يدل على الوجوب » ولا يصح قياسه على شيء نما 
تقدم . 

وقال أصحابنا: تجب في ذلك ؛ لأنه اجتمع فيه سببان: 

أحدهما: يوجب والآخر لا يوجب فوجبت الزكاة تغليبا . 

وثانيها: بقر الوحش » وفٍ وجوب الزكاة فيها روايتان: 

إحداهما: لا تحب ؛ لما ذكر في المتولد . 

والثانية: تحب ؛ لعموع قولهقفلعاذ : « خذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً ؛ ومن 
كل أرقين س0 . ودليل عمومه وتناوله لبقر الوحش جواز استثناء ذلك منه . 

قال صاحب النهاية فيها: هي المعتمدة في المذهب والمنصورة في الخلاف . 

ويؤيد الأولى : أن بقر الوحش يفارق البقر الأهلية في الصورة والمقاصد لأنها لا 
تعن العرثك والسقي ولا تدحل في مطلق الوكالة ولا تحرئ في الهدي والأضحية ويحرم 
إتلافها والتعرض لها في الحرم . 

وثالئها: العبيد والخيل والحمير » ولا زكاة في شيء من ذلك لقوله يلُ: « ليس 
على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة »!'' متفق عليه . 


(1) أخرجه أبو داود في سننه ٠١1 :7 )١015(‏ كتاب الزكاة» باب ف زكاة السائمة. 
وأخرحه الزمذي في جامعه (177) ": ١9‏ كتاب الزكاة» باب ما جاء ف زكاة البقر. 
وأخرجه النسائي في سننه (40177 7) ه: ١؟‏ كتاب الزكاة» باب زكاة البقر. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه :١ )١87(‏ ”لاه كتاب الزكاة» باب صدقة البقر. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (189) 7: له كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم ف عبده صدقة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (8857) ؟: 1 كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم ف عبده وفرسه. 
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الممتع في شر المقنع 


وف لفظ: « إلا زكاة الفطر في الرقيق »© . 
صدقة »0 . 

والجببّهة: الخيل » والنخحة: الرقيق7" » والكسعة: بضم الكاف الجمير؟ . 

ورابعها: المعلوفة من بهيمة الأنعام » ولا زكاة فيهالما يأتى في أول باب زكاة 
بهيمة الأنعاه0” . 

وخامسها: ما عدا ذلك من عقار وثياب وما أشبه ذلك ولا زكاة في شيء من 
ذلك لما تقدم في المتولد . 


في مواضعها . 

وأما كون الإسلام من شروط وجوب الزكاة ؛ فلأن الزكاة تتصف بصفات يعتنع 
أن يتصف بها الكافر منها: أن الأداء قربة وطاعة والكفر يضاد ذلك . 

ومنها: أنه طهرة والكافر لا يطهره إلا الإسلام . 

ومنها: أنه يفتقر إلى النية ولا يصح من الكافر كالصوم . 

وأما كون الحرية من شروطه فلأن العبد : إما مكاتب » وذلك لا زكاة عليه لما 
روي عن البي ود5ُ: « لا زكاة في مال المكاتب 206 . 

وقال ابن عمر: « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وليس في ماله زكاة »20 ع 
ورواه أيضاً مرفوعا" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ٠١4 :7 )١595(‏ كتاب الزكاة» باب صدقة الرئيق. 

(؟) أخرجه البيهقي ف السنن الكبرى 4:1١‏ كتاب الزكاة» باب لا صدقة في الخيل. 

(9) في ج: الجمير. 

(؟) في ج: الرقيق. 

(5) ص: 587. 

(7) أرحه الدارقطي في سئنه ٠١4 :7 )١(‏ باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق؛ عن حابر. 
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كتاب الزكاة 


وقال جابر: (« ليس ف مال المكاتب زكاة حتى يعتق 06 . ولا يعرف لهم مخالف 
فكان إجماعا . 

ولأن ملكه متزلزل لأنه بفرضية أن يعجز وهو محجور عليه لا0) يرث ولا يورث . 
وهو مشغول بوفاء بحومه . 

وإما عبد قن لا مال له وذلك لا زكاة عليه ؛ لأنه لا مال له فلا وجه لوجوب 
الزكاة عليه لأن الزكاة متعلقة بالمال وهو مفقود . 

وإما عبد قن ملكه سيده مالاً فإن قلنا أنه يملكه فلا زكاة عليه ولا على السيد : أما 
عليه فلن ملكه ضعيف متزلزل متعرض للزوال بأخذ سيده له » وأما على السيد فلأنه 
إذا ل تحب على العبد الزكاة في ملكه لكونه متزلزلاً فلن لا تحب على السيد بطريق 
الأولى . 

وإن قلنا أنه لا يملكه فزكاته على السيد ؛ لأنه ما اتتقل عنه » وهو مالك له 
مستجمع فيه جميع الشرائط المعتبرة أشبه المال الذي م يملكه العبد أصلاً . 


أما كون ملك النصاب من شروط وحوب الزكاة : أما في الإبل فلقوله 6: 
« ليس فيما دون خمس ذود صدقة »20 . 
ات 
)1١(‏ أخرجه مالك في الموطأ )١(‏ ؟: .5 كتاب المكاتب» باب القضاء في المكاتب. بلفظ: ١‏ المكاتب عبد 
وأحرجه البيهقي في السئن الكبرى ع ١٠:9‏ كتاب المكاتب» باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. 
0( رواه ابن قانع عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وأعله . أفاده الحافظ ابن حجر في تلخيصه 45 
وأخرجه أبو داود في سننه (047) 4:7٠‏ كتاب العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو 


بموت. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : ( المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم )» 


(9) أرحه البيهقي في السنن الكبرى 4:٠١‏ كتاب الزكاة» باب ليس في مال المكاتب زكاة. 
(5) في ب: ولا. 
(ه) أخرجه أبو داود في سننه )١55(‏ ”: 44 كتاب الزكاة» باب ما تجب فيه الزكاة. 
وأخرجحه الزمذي في جامعه (577) ": 77 كتاب الزكاة» باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر 
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الممتع في شرح المقنع 


وأما في البقر ف « لأن البي##أمر معاذاً أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين 
تبيعا )27 . وروي عن النبيي#فأنه قال: « ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء 9" . 

وأما في الغنم فلقوله يَيَ: « وإذا كانت سائمة الرحل ناقصة من أربعين شاة شاة 
واحدة فليس فيها إلا أن يشاء ربها »!" رواه البخاري . 

وأما في الزرع والثمر فلقوله مُ: « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"») 

و ا ا 0 
والفرد ؛ 

فإن قبل: الركاز حارج من الأرض ولا يشترط له نصاب؟ 

قيل: الركاز الواحب فيه ليس بزكاة على قول , ويجب فيه" الخمس فشبهه 
بالغنيمة أكثر من الزكاة » والغنيمة لا نصاب لما فكذا ما يشبهها » والمعدن الواجب فيه 
زكاة ومقداره مقدار زكاة الذهب والفضة فاعتبر فيه النصاب كالذهب والفضة . 

وأما"' في الذعب فلما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي#أنه 
قال:زدليين ف أقل :من عشرين مثقالاً من التعب صفقة 06" ووه أبو غنيك :: 

وأما ف الفضة فلقوله عليه السلام: « ليس فيما دون خمس أواق صدقة »29 متفق 
غليه:. 
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.116 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

إفه م أقف عليه مرفوعا . وقد أخخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفاً على علي (195-9) , وف (4950) 
موقوفاً على أبي سعيد الخدري ؟: 85 . كتاب الزكاة؛ من قال: إذا كانت البقر دون ثلاثين فليس 
فيها شيء. 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه )١785(‏ 7 707ه كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم. 

(5) ساقط من ب. 

(5) سيأتي تخريجه ص: 01/. 

(1) ساقط من ب. 

(0) في ب: وما. 

(8) أخرحه أبو عبيد في الأموال 77٠١ )١١17(‏ باب فروض زكاة الذهب والورق... 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه )١714.(‏ 7: 003 كتاب الزكاة؛ باب ما أدي ز ته فليس بكئز. 
وأخرحه مسلم فْ صحيحه (91/9) * : 1/1" كتاب الزكاة. 
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كتاب الزكاة 


صلقة »20 . 
وأما في عروض التجارة فلأن الزكاة تحب في قب قيمتها وهي إما ذهب أو فضة وكل 
واحد منهما داخل فيما تقدم . 


وأما كون العاف قا تقض نلصا شي ب #الدوف "امن هتائف الفضة ء» 
والدائق من نصاب الذهب لا زكاة فيه فلما تقدم من اشتراط ملك النصاب لوحوب 
الزكاة . 

وأنا كته إذا تقض انفضا ينيرزا #الداض من تعبات الفضة » والحبة والحبتين من 
نصاب الذهب فلن الزكاة وجبت مواساة ونقصان ذلك لا يخل بالمواساة . 

ولأن اليسير لا حكم له في أحكام كثيرة كالعمل اليسير في الصلاة » وانكشاف 
اليسير من العورة » والعفو عن اليسير من الدم في الصلاة » وف نض الوضوء فكذا 
يعفى عنه هنا . 


أما كون الزكاة تحب فيما زاد على النصاب بالحساب -في غير السائمة- من 


الخنارج من الأرض والأتئمان وعروض التجارة فلعموم قوله: « هاتوا ربع عشور 
أ الكم »0 
مو . 


وقوله: «وقي الرقة ربع العشر »0*) 8 


وق لفظ: «فإذا كانت مائى درهم ففيها حخمسة دراهم وما زاد فيحساب 
ذلك 0 رواه أبو داود : 
ولأنه لا ضرر في التشقيص في جميع ذلك بخلاف السائمة . 


(1) هو تكملة للحديث قبل السابق. 

؟) في ب: كالدراهم. 

() أخرجه أبو داود في سننه (101/7) 7:39 كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة. 
(5) سبق تخريجه ص: 5515. 

(0) أخرجه أبو داود في سننه 1/79 7:1٠ )١‏ كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة. 
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الممتع في شرح المقنع 

وأما كونها لا تحب في السائمة فيما زاد بالمساب فادُن النبىّ#أوجحب شيئاً فى 
عدد ثم نم يوجحب فيما زاد بحسابه ولو وجب ف الزائد بحسابه لذكره . 

ولأنه يروى عن الني أنه قال: ليس في الإبل شيء حتى تبلغ خمساً فإذا بلغت 
خمسا ففيها شاة ولا شيء فْ زيادتها حتى تبلغ عشرا » . 

وف آخر: «وإذا زادت الغنم على ثلاثمائة ة فليس فيما دون المائة شيء حتى تبلغ 
مائة » . 

وروى أبو عبيد في غريبه عن الني #: «ليس في الأوقاص صدقة )!© . وقال: 
الوقص: ما بين النصابين . 

وف حديث معاذ «أنه قيل له: أمرت في الأوقاص بشىء؟ فقال: لا وسأسل 
رسول اللموكافسأله فقال: لا »© رواه الدارقطن . 


أما كون تمام الملك من شروط وجوب الزكاة فلأن الملك الناقص ليس نعمة كاملة 
والزكاة إنما وجحبت ف مقابلة النعمة الكاملة . 

وأما كون دين الكتابة لا زكاة فيه فلأن النعمة فيه ليست كاملة لكون العبد تملك 
تعجيز نفسه والامتناع من الأداء . 

وأما كون السائمة 7 الزتوفة الا زكاة يها على وج ملذن اللذك لاقت قيها قي 
وحدٍ ويثبت ف آخر د ينا تأقضا لا مد من التصرف فيه بأنواع التصرفات . 

وأما كون حصة المضارب قبل القسمة لا زكاة فيها على وحه ؛ فلأنها لا تملك 
على وجه وتملك على آخخر ملكا ضعيفاً لأنها وقاية لرأس المال . 

وأما كون السائمة الموقوفة فيها زكاة على وجه ؛ فلعموم قوله عليه السلام: « في 
أربعين شاة شاة »20 
)١(‏ أخرجه أبو عبيد في غريبه 7: 4 عن معاذ بلفظ : « أنه أتي بوقص وهو باليمن فقال : لم يأمرني فيه 

رسول الوققابشيء » . 


(؟) أخرحه الدارقطي في سننه (77) 7: 345 كتاب الزكاة» باب ليس في المنضروات صدقة. 
(*) أخرجه ابن ماجة في سننه :١ )١8٠01(‏ 1ه كتاب الزكاةء باب صدقة الغنم. 


0008 


كتاب الزكاة 


وأما كون حصة المضارب فيها ز ة على وجه ؛ فلأنها مال من الأموال حال من 
المانع لوجوب الزكاة فيدخل في عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في مثل ذلك . 

فإن قيل: لم ثَنى المصنف رحمه الله الضمير في فيهما ؟ 

قيل: للإشعار بأن النلاف المذكور هنا إنها هو في السائمة الموقرفة وحصة 
المضارب قبل القسمة دون دين الكتابة . 


أما كون من له مال على ملىء من صداق وغيره يزكيه إذا قبضه لما مضى ؛ 
فلعموم النصوص المتقدم ذكرها . ْ 

ولأنه مال تام املك يمكن استيفاؤه فوجبت فيه الزكاة كسائر الأموال . 

ولا بد أن يلحظ أن الملىء بالدين مقر غير مماطل به ولا غاصب له ؛ لأنه إذا لم 
يكن كذلك يكون ما يأتي من الخلاف . 

وإا أطلق المصنف رحمه الله ذلك وأوجب في الدين على المليء ؛ اكتفاء با يأتي . 


ونا لم يجب أداء الزكاة قبل قبض(" الدين لأن الزكاة تحب مواساة وليس من 
المواساة إخراج زكاة مال لم يقبضه . 
والضائع كالدين على المليء في وجوب الزكاة وعدم وجوب أدائها قبل قبضه على 
رواية : أما في الوجوب فلعموم الأدلة الدالة على الوجوب في مثل ذلك كقوله وَيَما: « 
ف أربعين شاة شاة »0 وقوله: «وئ الرقة ربع العشر »7 وما أشبه ذلك . 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
سبق تخريجه في الحديث السابق.‎ )؟١(‎ 
.155 زه سبق تخريجه ص:‎ 
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الممتع ف شرح المقنع 


ولأنه مال تام نظراً إلى المنس والقدر والحدول فوجبت فيه الزكاة كالدين على 
مليء . 

ولأنه مم يوجد ف ذلك سوى ال حيلولة من التصرف وذلك لا يمنع الزكاة كما لو 
ابر صافيه انان اد كر الال مزه 

وأما في عدم وجوب أدائها قبل قبضه فلأنه إذا لم يجب ف الدين الحال على مليء 
قبل قبضه فلأن لا يحب ف ذلك قبل قبضه بطريق الأولى . 

وأما كوقه: لاير كلة فيه أصلا على رؤاية فلفه يروي عزن عازه زاين غمدر انيما 
قالا: «لا زكاة في مال الضمان » » ولا يعرف لمما مخالف وباقى الصور في معنى 
ذلك . ْ 

ولأن الزكاة وجبت في مقابلة الانتفاع بالنماء حقيقة أو مظنة بدليل أنها لا توجحب 
في العقار وذلك مفقود هنا . 

فإن قيل: ما مال الضمان ؟ 

قيل: هو المال الموجود الذي لا يعرف مالكه موضعه . 

وأما قول المصنف رحمه: قال الخرقي: واللقطة إذاحاء ربها زكاها للحول الذي 


ع 


كان الملتقط منوعاً منها ؛ فتأكيد لوجنوب الزكاة فيما تقدم » ولذلك قال قال( 


الخرقي: بغير وأو . 
ولأن ذلك تصريح في اللقطة حال ضّياعها وتنبيه على الوجوب في بقية الصور . 


أما كون مال من7© عليه دين ينقص النصاب إذا كان غير المواشي والحبوب 
كالأموال الباطنة من الذهب والفضة وعروض التجارة والمستخرج من المعدن لا زكاة 


)١(‏ ساقط من ب. 
)١(‏ ساقط من ب. 


ف 


كتاب الزكاة 


فيه فلما روى السائب بن يزيد قال: معت عثمان بن عفان يقول: «هذا شهر زكاتكم 
فمن كان عليه دين فليقضه وليزك بقية ماله »20 رواه سعيد . 

قال عثمان ذلك يمحضر من الصحابة ولم ينكروه فكان إجماعاً . 

وروى نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يي: «إذا كان لرجل ألف درهم 
وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه » . 

و «لأنهةأمر بأحذ الصدقة من الأغنياء »!2 ومن عليه دين فقير بدليل أنه يجوز له 
أن يأحذ من الصدقة لوفاء دينه . 

وأما كون مال من عليه دين ينقص النصاب إذا كان المواشي والحبوب والثمار - 
وتسمى الأموال الظاهرة- لا زكاة فيه في رواية فلما تقدم في الأموال الباطنة . 

وأما كونه فيه الزكاة ف رواية ف «لأن النبيكة كان يبعث سعاته إلى أرباب 
الأموال الظاهرة فيأخذون زكاتها على الكره والرضى » » وكذلك الأئمة بعده ولم 
يسألوا أربابها عن الدين » ولم يكن هو والخلفاء بعده يفعلون ذلك في الأموال الباطنة 
فوجب حمل كلام عثمان على الأسوال"الناططنة ها بينه ون كد سماد رتسل 
الخلفاء بعده . 

ولأن الأموال الظاهرة تعلق بها أطماع الفقراء » والحاجحة إلى تحصينها وحفظها 
أوفر بخلاف الباطنة . 

وف قول الصنف رحمه الله: دين ينقص النصاب ؛ إشارة إلى أن الدين الذي يمنع 
وجوب الزكاة هو الذي ينقص النصاب ؛ كمن عليه دين خمسة دراهم وله مائنا 
درهم » وتنبيه على أنه إذا كان له مثل ما عليه من الدين لا زكاة عليه ؛ لأنه إذا منع ما 
ينقص النصاب به فلأن بنع ما يقابله بجملته بطريق الأولى . 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 5١7 :١ )١17(‏ كتاب الزكاة» باب الزكاة في الدين. 
وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى 4: 58 ١‏ كتاب الزكاة» باب الدين مع الصدقة. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (4.10) 4: ١5١‏ كتاب المغازي؛ باب بعث أبي موسى ومعاذ بن 
حبل رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع. 
وأخرجه مسلم في صحيحه :١ )١9(‏ ٠ه‏ كتاب الإبمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. 


فنا 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون الكفارة كالدين ف منع وجوب الزكاة في وجهٍ فلانها دين يحب قضاؤه 
دلق 


أشبه دين الآدمي يؤيده قول النبي ه: «دين الله أحق أن يقضى )7 
وأما كونها لا تمنع وجوب الزكاة في وجهٍ فلأن الزكاة آكد لتعلقها بالعين على 
اختلاف . 
ولأن دين الآدمي تتوجه المطالبة به بخلاف دين الله من الكفارة . 
ولأن الكفارة بالمال لها بدل وهو الصوم بخلاف الزكاة . 


أما كون مضي الحول من شروط وجوب الزكاة في غير الخارج من الأرض فلقول 
النبي : «لا زكاة في هال حتى يحول عليه الحول »27 رواه التزمذي وابن ماجة . 

ولأن الزكاة إنما تحب في مال تام فوجب أن يعتبر له الحول ليكمل النماء فيه 
فيواسي من ثمائه . 

وأما كونه غير شرط في الخنارج من الأرض وهو الحبوب والثمار والركاز 
والمعدن : أما في الحبوب والثمار فلن الله تعالى أمر بالإيتاء يوم الحصاد فقال: #إوآنوا 
حقه يوم حصاده#[الأنعام: 41 ]١‏ وذلك ينفي اعتبار الول . 


)١(‏ أتخرجه البخخاري ف صحيحه (1857) 7:90 كتاب الصوم؛ باب من مات وعليه صوم. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )١١14/8(‏ ؟: ٠١4‏ كتاب الصيام؛ باب قضاء الصيام عن الميت. 

00 أخرجه النزمذي في جامعه (171) ": 78 كتاب الزكاة» باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى 
يحول عليه الحول. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (11/97) :١‏ الاه كتاب الزكاة» بتكن اتا ديالا قال في الزوائد: 
إسناده ضعيف لضعف حارثة بن محمد» وهو ابن أبي الرّجال. قال السندي: قلت: لفظه رمن استفاد 
مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول» رواه ابن عمر مرفوعا بإسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم. وقال: وهو ضعيف في الحديث كثير الغلط. ضعفه غير واحد. ورك ترقا وقال: هذا 
أصح. ورواه غير واحد موقوفاً. 


000 


كتاب الزكاة 


وأما في الركاز والمعدن فلأن الحول يراد لتكامل النماء وبوجودهما يحصلا النماء 
فلم يشترط مما الحول كالحبوب والثمار . 

وأما كون المستفاد غير التتاج وربح التجارة كالمستفاد بإرث أو عقد من هبة 
ونحوها لا زكاة فيه حتى يتم عليه الحول فلن عموم قوله يدكُ: «لا زكاة في مال حتى 
يخول عليه الحول))7© يدل عليه : 

وروي عنه #: «ليس ف المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول '" رواه 
الؤمدي: وقال: روي موقوفاً على ابن عمر وهو أصح . ٍ 

ولأنه أصل في نفسه تحب الزكاة في عينه فوجب أن لا يعتبر حوله بغيره قياسا على 
مالو استفاده ولا مال له . | 

وأنا كون نتاج سائمتة حوله حول أصله إن كان7© الأصل تضابا فلقول عمر 
رضي الله عنه: «اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم »20 رواه مالك في الموطأ . 

وعن علي أنه قال: «عد عليهم الصغار والكبار » . ولا يعرف لما مخالف . 

ولأن الغنم تختلف أوقات ولادتها فإفراد كل سخلة يشق فيجعل تبعاً للأمهات . 

ولأنها تابعة للها حقيقة في الملك فتتبعها في الحول . 

وأما كون ربح تحارته في ذلك مثل نتاج سائمته فلأنه مئله في كونه تبعاً للأصل 
وف عدم ضبط حوله فوجب أن يلحق به . 1 

وأما كون حول ذلك من حين كمل النصاب إذا لم يكن الأصل نصابا فلن 
الأصل لا تحب فيه الزكاة فيما تحب فيه الزكاة لنقصانه عن النصاب فانتفت التبعية قبل 
الكمال فإذا كمل النصاب اعتبر الحول حيتئذ لأنه حيتئذ يتحقق فيه التبعية لما وجحبت فيه 
الزكاة . 


)١(‏ سبق تخريجه في الحديث السابق. 

2( أخخر بحه النزمذي في جامعه (51971”) مرقوعا عريرنا “: ه؟ كتاب الزكاة؛ باب ما جاء لا 
زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. 

(؟) ساقط من ب. 

(4) أخرحه مالك في الموطأ (؟) :١‏ 777 كتاب الزكاة؛ باب ما جاء فيما يعتد به من السخخل في الصدثة. 


> 


المع لا شرع الدع 


أما كون الحول ينعقد حين ملكه ذلك على المذهب فلأن الصغار إذا حال عليها 
حول من حين ملكها تدحل ف عموم قوله َيَّ: «في أربعين شاة شاة »220 لأن الشاة 
تقع على الكبير والصغير . 

ولأن الصغير كالكبير في ذلك لقوله عليه السلام لساعيه: «عد عليهم صغيرها 
وكبيرها» . 

ولأن أبا بكر رضي الله عنه قال: «لو منعوني غناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول 
اللهكلقاتاتهم »'" » والعناق: لا تحب في الكبار . 

وأما كونه لا ينعقد حتى يبلغ سنا يجرئ مثله في الزكاة على روايةٍ فلن مصدق 
رسول الْهع#قال: «أمرني أن لا آذ من راضع شيا » إنما حقنا في التبيعة 
والجذعة »© . 


أما كون الحول ينقطع بنقصان النصاب في بعض ال حول فلأنه يصدق عليه أنه مال 
لم يحل عليه الحول لأن الحول على شيء يجب أن يكون حائلاً عليه بكماله . والمراد 
بنقص النصاب في بعض الحول نقصان النصاب في زمن كبير من الحول فلو كان الزمن 
يسيراً كالساعة والساعتين ل يؤثر . وذكر المصنف رحمه الله قي المغي ذلك ونسبه إلى 


. 810 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (1850) 5: /1ه؟ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب الاقتداء 
بسئن رسول الله َ. 
وأخرجه مسلم في صحيحه (50) :١‏ ١ه‏ كتاب الإيمان؛ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله. 

[فة لم أحده هكذا . وقد أخرج أبو داود نحوه عن سويد بن غفلة قال: سرت أو قال: أخبرني من سار مع 
مصدق الببيعقنَإذا في عهد رسول الله ويَّ: « أن لا تأخذ من راضع لبن » (191/9) ؟: ٠١5‏ 
كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة. 
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كتاب الزكاة 


أبي بكر وعلله بأن اليسير معفو عنه فلم يؤثر كسائر ما تقدم ذكره في نقصان النصاب 
من الحبة والحبتين . ولم يفرق أبو بكر بين كون النقص في وسط الحول أو طرفه . 
وظاهر كلام القاضي أن اليسير في وسط الحول مؤثر . 

وأما كونه ينقطع إذا باعه أو أبدله بغير جدسه كما لو باع أربعين من الغنم بعشرين 
ديناراً أو مائي درهم بثلانين من البقر ول يقصد الفرار من الزكاة فلن كل واحد من 
لمالين لم يحل عليه حول فيدخل في قوله و: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
و7 

وأما كونه لا ينقطع الحول إذا قصد بالبيع أو الإبدال الفرار فلن الله تعالى ذم من 
تعرض لإسقاط الزكاة فوحب أن لا تسقط . 

ولأنه قصد الفرار من زكاة فعورض بنقبض قصده كالقاتل . 

وأما قول المصنف رحمه الله: عند قرب وجوبها ؛ فإشارة إلى أن ذلك مظنة قصد 
الفرار . بخلاف ما إذا باعها في أول الحول أو نصفه فإن المظنة هناك منتفية أو بعيدة . 
فلأنه نصاب يضم إليه تماؤه في الحول فبني حول بدله من جنسه على حوله كالعروض ٠‏ 

وأما كونه يتخرج أن ينقطع فلأن كل واحد منهما لم يحل عليه الحول . 


أما كون الزكاة إذا تم الحول تجب ف عين المال على المذهب فلقوله عليه السلام: 
«في كل أربعين شاة شاة 206 ء و «فيما سقت السماء العشر )!" وغير ذلك من 
الألفاظ الواردة بحرف "في" المقتضي للظرفية . 

وأما كونها تحب في الذمة على روايةٍ فلأنه يجوز إخراجها من غير النصاب أشبه 
صدقة الفطر . 


."17/4 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
."31/١ سبق تخريجه ص:‎ )1١١( 
."515 سبق تخريجه ص:‎ )١١9 
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الممتع في شرح المقنع 


ولأنها لو وحبت فيه لامتنع تصرف امالك فيه بدون إذن الفقير » ولتَمكن الفقير 


أما كون وجوب الزكاة لا يعتبر فيه(" إمكان الأداء فلأن الزكاة حق للفقير فلم 
لا. 


ولأن قوله ييك: « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول »27 يدل يمفهومه على 
الوجوب بعد الحول أمكن الأداء أو لا . 

وأما كونها لا تسققط بتلف المال إذا فرط مثل أن يتمكن من الإخراج ولم يفعل 
فلأنه مفرط متعد بفعله فوجب أن لا يسمّط ما وجب عليه كما لو أتلف هذا المال ؛ 
والجامع بينهما الاشتراك في التعدي . 

وأما كونها لا تسقط إذا لم يفرط مثل أن لا يجد من يدفع ذلك إليه على المذهب 
فلأن الزكاة حق آدمي أو مشتملة عليه فلا تسقط بعد وجوبها وإن لم يفرط كدين 
الادمي :. 

وأما كونها تسقط على روايةٍ فلأنه معذور حيث لم يجد من يدفع إليه . 

ولأنه إذا لم يتمكن من الأداء تكون الزكاة ف يده أمانة فلم يضمنها كالوديعة 
وسائر الأمانات . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
)١9‏ سبق تخريجه ص: 1/5". 


"78 


كتاب الزكاة 


أما كون من مضى على نصاب له حولان ل يؤد زكاتهما عليه زكاة واحدة إذا 
قيل تحب في العين ولم تكن زكاته الغنم من الإبل فلن المال حيتشذ يعتير ناقصاً عن 
النصاب لتعلق حق الفقراء بشاة منه فلا يجب فيه للحول الثاني زكاة لنقصانه فلم يبق 
إلا زكاة الحول الأول . 

وأما كونه عليه زكاتان إذا قيل الزكاة تحب ف الذمة فلن المال نصاب كامل في 
الحولين قتجب لكل حول زكاة . 

وأما كونه عليه لكل حول زكة فيما إذا كانت زكاته الغنم من الإبل سواء قيل 
تحب ف العين أو في الذمة فلأن الزكاة متى كانت من غير جنس المال لا تحب في العين 
البتة فإذا لا يتقص النصاب ف ال حولين وإذا لم ينقص واحد منهما وجب لكل واحد 
زكاته لوجود المقتضي للوجوب السالم عن معارضة النقص"" . 

وقال صاحب المستوعب فيه: الحكم في ذلك كالحكم في الأول لأن النتقص”") 

وأما كونه عليه زكاة جميع الملل لكل حول إذا كان أكثر من نصاب » وقيل : 
الزكاة تجب ف الذمة فلن الزكاة إذا وجبت فتي الذمة لم تتعلق بشيء من المال فإذا 
حال عليه حولان وجبت زكاة جميعه لكل حول . 

وأما كونه ينقص من زكاته كل حول بقدر نقصه بها إذا قيل تجب في العين فلأن 
الزكاة إذا وجبت في العين نقص من المال مقدار الزكاة لتعلقها بالعين فوجب أن لا 


)١(‏ في ب: النص. 
١؟)‏ مثل السابق. 


3ع" 


المع رحو اميق 

تحب فيه زكاة لكونه مستحقا للفقراء وإذا ل تجب الزكاة في مقدار ذلك وجب أن 
ينقص من الجميع مقدار زكاة النقص الذي تعلقت به الزكاة . 

فإن قيل: ما مثال ذلك؟ 

قيل: مثاله أن يكون له أربعمائة درهم . 

فإن قيل: الزكاة تحب في الذمة فالواحب في الحولين عشرون » وإن قيل: تحب في 
العين فالواحب تسعة عشر درهما ونصف درهم وربع درهم ؛ لأنه تعلق قدر الواحسب 
أكون ارأر ل عاكان ىلر والقارق وشم عسرة ورك فهر بسر نادرهها 
زكاتها ما تقدم . 1 

فإن قيل: قول المصنف رحمه الله يدل على أن النقص يعم الحولين لأنه قال: كل 
را 

تقيل: مراده]("2 بعد الأول لأن الأول لما حال لم يكن قبل ذلك وجب شيء حتى 
ينقص بقدره على القول بالوجوب في العين . 


أما كون من مات وعليه الزكاة يؤوحذ من تركته فلقوله #يَّه: «فدين الله أحق 
بالقضاء »0 . 


ولأنه حق واحب تصح الوصية به فلم يسقط بالموت كدين الآدمي . 

وأما كون مستحق الزكاة والدين يقتسمون بالحصص فلأن كل واحد من الزكاة 
والكزى افطيت ونين أد قت الركة ون متشيها كديج الل 

فعلى هذا لو كانت الزكاة خمسة دراهم والدين عشرين قسمت التركة بينهما 
أحماساً . 

فإن قيل: القول المذكور عام فيما إذا قيل الزكاة تحب في الذمة أو في العين؟ 
)١(‏ ساقط من ب. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (18017) 5:14 كتاب الصوم؛ باب من مات وعليه صوم. 


وأخرجه مسلم في صحيحه 6٠١4 :7 )١١48(‏ كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت. 


9) في ب: آدميين. 


1 


كتاب الزكاة 

قيل: في المسألة غير الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا وجهان: 

أحدهما: تقدم الزكاة على الدين ومستندها تعلقها بالعين لأنها إذا تعلقت بالعين 
صارت .عنزلة صاحب الدين الذي له به رهن وصاحب الدين الذي لا رهن له » ومتى 
اجتمع شخصان أحدهما له رهن والآخر لا رهن له ول تف التركة بدينهما فإنه يقدم 
دين من له رهن . 

والوجه الثاني: يقدم دين الآدمي لأن حقه مببئ على الشح بخلاف حتق الله تعالى . 

ويمكن الواب عن هذا أيضا بأن الزكاة حق آدمي أو مشتملة على حق آدمي . 


5 


الف شرج الع 


باب زكاة هيمة الانعأم 


أما كون الزكاة لا تحب ف غير السائمة من الإبل والغنم فلأن مفهوم قولهققة: « 
ف الإبل السائمة في كل أربعين بنت لبون » وف سائمة الغنم في كل أربعين شاة »!") 
يدل عليه لأنه عليه السلام ذكر السوم فيهما وذكره يدل على نفي الوجوب في غير 
السائمة منهما وإلا وقع لغواً وكلام الشرع منزه عن ذلك . 

ولأن المعلوفة لا تقتنى للنماء فلم يجب فيها شيء كثياب البذلة . 

وأما كونها لا تحب ف غير السائمة من البقر فلن ورود ذلك في الإبل والغنم 
يدل على اعتباره ف البقر لأنها في معناها]؟" . 

ولأن منطوق الحديثين المتقدم ذكرهما يدل عليه . 

وأما كونها تحب في السائمة من البقر فلما يأني في بابه إن شاء الله تعالى'© . 

وأما قول المصنف رحمه الله: وهي الي ترعى في أكثر الحول ؛ فبيان للسائمة من 
غيرها . وإنا اعتبر رعئٌ أكثر الجول لأن أكثر الشيء يقوم مقام كله في كثير من 
الأحكام الشرعية وكذلك هاهنا . 1 
ولأن اعتبار السوم في جميع الحول يمنع وجوب الزكاة بالكلية . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١787(‏ 7: 11ه كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم. 
(19) ساقط من ب. 

5) ص: 1835. 

)قلت ين عشر” 
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كتاب الزكاة باب زكاة بهيمة الأنعام 


أما كون بهيمة الأنعام ثلاثة أنواع فلأنها إبل وبقر وغنم . 

وأما كون الإبل منها لا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا فلما تقدم في اشتراط النصاب 
لوجوب الزكاة من قوله عليه السلام: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة »!2 . 

ومن قوله: «ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة »7 أخرحه 
البحاري . 

وأما كون الخمس بجحب فيها شاة فلن تكملة الحديث المذكور قبل:. «فإذا بلغت 
يدا فيا ا 0 

والشاة الواجبة في الإبل ما لها ستة أشهر إن كانت من الضأن فإن كانت من المعز 
فما لها سنة لأنها هي الشاة الي يعلق بها حكم الشرع وتعتبر في سائر موارده المطلقة . 
ويعتبر كونها في صفة الإبل ففي السمان الكرام شاة مينة كرعة وفي الائام اللهزال لئيمة 
هزيلة لأن الإبل سببها فاعتبر أن تكون على صفتها » فإن كانت الإبل مراضا لم يجز 
إخخراج المريضة لأن المخرج من غير جنسها وليس كله مراضا فينزل منزلة اجتماع 
الصحاح والمراض وذلك لا يجزئ فبه إلا الصحيحة » ولا يجزئ الذكر كالمحرحة عن 
الغنم » ويحتمل أن يجزئ لأنها شاة مطلقة فيدخل فيها الذكر كالأضحية , فإن عَدمَ 
الشاة في ماله لزمه شراوها . 


."51/ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم.‎ 0717 :7 )١1587( (؟) أخرحه البخاري في صحيحه‎ 
(؟) تكملة للحديث السابق وقد سبق تخريجه.‎ 


ال 


الممتع في شرح المقنع 


وقال أبو بكر: يجزئه عشرة دراهم لأنها بدل شاة الجبران . ولا يصح لأن هذا 
إخراج قيمة فلم يجزئه كما في الشاة المحرجة عن الغنم » وليست الدراهم في الجبران 
بذلا بدلين إنحرانها مع وججحود الشاة . 

وأما كون البعير لا يحزئ عن الشاة فلأن الواحب شاة والمخرج غيرها فوجب أن 
ييقى في عُهدة الواحب . لا يقال ذلك أكمل من الواجب فيجب أن يجزئ كما لو 
أخرج بنت لبون عن بنت مخاض لأن المخرج لبنت لبون مخرج للواجب وزيادة لأنه من 
جنس الواجب جخلاف البعير فإنه مخرج من غير جنسه » ولذلك من وجب عليه خمسة 
دراهم لو أخرج عنها عرضاً قيمنه أكثر من ذلك لا يجزئه عن الواجب عليه على 
الصحيح . 

فإن قيل: لم لا يخرج هنا خلاف؟ 

قيل: إذا قيل بحواز إحراج القيمة يحزئ البعير عن الشاة . 

وأما كون العشر من الإبل فيها شاتان » والخمس عشر”" فيها ثلاث شياه ؛ 
والعشرين فيها أربع شياه » فلأن في حديث أبي بكر: « في أربع وعشرين من الإبل فما 
دونها من الغنم في كل مس شاة 16" . 

وأما كون الإبل إذا بلغت حمساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى آخره فلآن تكملة 
الحديث المذكور: «افإذا بلغت حمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض » 
فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر » فإذا بلغت ستاً وثلائين إلى جمس وأربعين 
ففيها بنت لبون » فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل » فإذا بلغت إحدى 
وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة » فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها ابتدا 
لبون » فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقنا الفحل » فإذا 
زادت على عشرين وماثة ففي كل أربعين بنت لبون وف كل خمسين حقة 1" رواه 
أبو داود . 


)١(‏ في ب : ومس العشر. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١885(‏ ؟: لاله كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم. 
وأخرجه أبو داود في سننه (/51ه١)‏ ؟: 5؟ كتاب الزكاة, باب ف زْ هَ السائمة. 

99) سبق تخريجه في الحديث السابق. 
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كتاب الزكاة باب زكاة بهيمة الأنعام 


وأما كون بنت مخاض هى ما لها سنة وبنت لبون هى ما لها سنتان والحقة هي ما 
الرياشي وأبي هاشم وغيرهما ومن كتاب النضر بن شميل ومن كتاب أبي عبيدة وربما 
ذكر أحدهم الكلمة قالوا: «يسمى الحوار » ثم الفصيل إذا فصل » ثم تكون بنت 
مخاض لسنة إلى تمام سنتين » فإذا دلت ف الثالثة فهي بنت لبون فإذا تمت لما ثلاث 
سنين فهي حقة إلى تمام أربع سنين لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها الفحل فإذا 
طعنت في الخامسة فهى جذعة 206 . 

1 . 1ك ١‏ 5 بام اعثال. لخلا له 5 

وأما كون من عدم بنت مخاض وابن لبون يلزمه بنت مخاض فلآنهما لوا ' استويا 
في الوجود لم يجزئه إلا بنت مخاض فكذلك إذا استويا في العدم . 

ولأن الشارع إنما نقل من بنت مخاض إلى ابن لبون إذا لم يكن في ماله بنت مخاض 
للسهولة وعدم كلفة الشراء فإذا لم يكن في ماله أيضا ابن لبون وتعين الشراء وجب 

فإن قيل: لم معيت بنت مخاض وبنت لبون والحقة بذلك؟ 

قيل: أما بنت مخاض فسميت بذلك ؛ لأن أمها ماخض أي حامل بغيرها قد حان 
ولادتها وليس ذلك شرطأ في الإجزاء وإنما سميت به تعريفاً لغالب حالها . 

وأما بنت لبون فإغا معيت بذلك ؛ لأن أمها لبون أي ذات لبن . 

وأما الحقة فإنا سمعميت بذلك ؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وقد تقدم ذكر 
ذلك في الحديث2" . 


أما كون الفريضتين في المائتين اتفقا فلأنهما أربع -ممسينات ومس أربعينات . 


)١(‏ رواه أبو داود ف سئنه ؟: ٠١5‏ كتاب الزكاة » باب: تفسير أسنان الإبل. 
(؟) ساقط من ب. 
07 تقدم في الخديث السسايق. 
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الممتع في شرح المقنع 


على غير المنصوص ؛ فلقوله عليه السلام: «فإذا زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين 
بنت لبون وف كل خمسين حقة )20 . وقد تقدم أن المائتين فيهما أربع -ممسينات 

وأما كونه يخرج الحقاق على منصوص الإمام أحمد رحمه الله عليه ؛ فلن الحقاق 
أنفع للمساكين لكثرة منافعها من الدر والنسل والحمل . 

ولأن ف كناب الصدقات الذي عند آل عمر: «فإذا كانت مائتين ففيها أربع 
حقاق أو مس بنات لبون ء أي السَتيْنِ وُحِدَت أحذت 76" . 

وقال ابن عقيل: إن كانت كلها حقاقا تعينت الحقاق » وإن كانت كلها بنات 
لبون تعينت بنات اللبون لأن الزكاة سببها النصاب فاعتبرت به . 

وأما كون ما بين الفريضتين ليس فيه شيء . ومعناه : أن الزكاة تتعلق بالنصاب لا 
عا زاد ؛ فلأن النبي##قال: « في حمس من الإبل شاة »7 أوجحب الشاة في الخنمس 
فاقتضى أن تكون غير واجبة في الزيادة عليها . 

وروى أبو عبيد في كتاب الأموال في كتاب عمرو بن حزم عن النبي يلَ: « فإذا 
زادت الغنم على ثلاثمائة فليس فيما دون المائة شيء وإن بلغت تسعا وتسعين حتى تبلغ 
مائة »0 فنفى الوجوب عن الزيادة . 

وفيه أيضا: «ليس في الإبل شيء حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ولا 
شيء في زيادتها حتى تبلغ عشرا 21 . 


."815 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 

0س( أخخر بحه أبو داود 5 سنته )١801/٠(‏ ؟: 8 كتاب الزكاة باب قُِ زكاة السائمة. 
١؟)‏ سبق تخريجه ص: 815". 

(5) أخرحه أبو عبيد في الأموال )٠١7/5(‏ 51 كتاب الصدقة» باب صدقة الغنم وسئنها. 
م أخخر بحه أبو عبيد قُْ الأموال (9754) 758 كتاب الصدقة» باب فرض صدقة الإبل... 


لا 


52 
كتاب الزكاة باب زكاة بهيمة الاتقام 


وروى أبو عبيد في كتاب الغريب”2©: «ليس في الأوقاص زكاة »27 قال: والوقص 
ما بين النصايين . 

وقيل لمعاذ: «أمرت في الأوقاص بشيء؟ قال: لا . وسأسأل النبيكقفسأله فقال: 
لا »”” رواه الدارة 


أما كون من وجبت عليه سن فعدمها يخير بين إخراج أسفل منها ومعها الجبران 
لمتقدم ذكره وبين إخخراج أعلا منها وأخذ الحبران المذكور فلأن في كتاب أنس: «ومن 
بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنله الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة 
ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما » ومن بلغت عنده صلقة الحقة وليست عنله 
إلا ابنة لبون فإنها تقبل بنت لبون ويعطى شاتين أو عشرين درهماً » ومن بلغت صلقته 
بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق انق ار دعن قرسي 16 

فعلى هذا من وحبت عليه بنت لبون وليست ف ماله عثيّر بين إخراج بست مفاض 
ومعها شاتان أو عشرون درهماً وبين إخراج حقة وأخذ مثل ذلك . 

ومن وجبت عليه حقة خير بين إخراج بنت لبون ومعها ما ذكر وبين إخراج 
جذعة وأحذ مثل ذلك . وليس لمن وجبت عليه جذعة أن يخرج الثنية ويأخذ من 
الساعي مثل الحبران لأن ذلك ليس مذكوراً في الحديث . 

وأما كون من عدم السن الي تلي الواحب مع السن الواجبة كمن وجبت عليه 
حقة وليست في ماله هي ولا ابنة لبون يجوز له الإخراج مع المبران بأربع شياه أو 


)١(‏ في ب: وروى عبيد في الغريب. 

(؟) سبق تخريجه ص: .517١‏ 

(7) سبق تخريجه ص: .5137١‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه )١886(‏ *: ااه كتاب الزكاة» باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض 
وليست عنده. 


51 1/ 


ا ا 
أربعين درهماً على المذهب فلأن الشارع جوز له الاثتقال إلى الذي يليه وجوز الانتقال 
من الذي يليه إلى ما يليه إذا كان هو الفرض » وهنا( لو”" كان الذي يليه موجوداً 
أحزأ فإذا كان معدوما جاز العدول إلى ما يليه . 
وقال أبو الخطاب: لا ينتقل إلا إلى سن يلي الواحب لأنه لم يرد النص فيه . 
قال صاحب النهاية فيها: هذا ظاهر اذهب : 


أما عدم دخول الحبران في غير الإبل من البقر والغدم فالأن الدص ورد في الإبل 
خاصة فيجب الاقتصار عليه . 

فعلى هذا من وجب عليه تبيع وليس في ماله وعنده مسنة فله دفعها بزيادتها فإن 
طلب الحبران لم يكن له ذلك كما ذكرنا . 

وأما دحوله في الإبل فلما تقدم في الحديث المذكور . 


)١(‏ في ب: هناء 
(؟) سقط من هنا لوحتان من نسخة ب . وقد اعتمدنا نسخة ج . 
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كتاب الزكاة فصل [في ز ة البقر] 


فصل رفي زكأة البشس] 


أما وحوب الزكاة في البقر ؛ فقد تقدم حكما ودليلا" . 

وأما عدم وحوب شيء فيما ل ييلغ ثلاثين ؛ فلما تقدم من اشتراط النصاب 
لوجحوب الزكاة9 . 

وأما وجوب التبيع والتبيعة إلى آخره ؛ فلما روى معاذ رضي الله عنه قال: « بعنئي 
رسول اميل اليمن وأمرني أن آخخذ من كل ثلاثين تبيعاً » ومن كل أربعين مسنة » 
وى النكدق يعي » رونين السننية نيعا وستنة عو ساني سيقن #بوسن السجعة 
تكتة ا ع عن للق ةمد ة ايفين :وس العتسترةومائئةاستدحين وتيعا دوسة 
العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع » وأمرنى أن لا آذ فيما بين ذلك شيئاً إلا 
أن تبلغ مسنة أو 5 6" . رواه الإمام أحمد . 


أما عدم إجزاء الذكر ف غير ما ذكر ؛ فلأن الأنشى أفضل لما فيها من الدر 
والنسل . وقد نص الشارع على اعتبار الأنثى في الإبل وف الأربعين من البقر . 


55 ص:‎ )١( 
)ا ص: 54ة.‎ 
أخخر جه أحمد في مسنده ل 2 2 فيه‎ 0 
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الع ا ترح الوح 

وأما إجزاء ابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها ؛ فلما تقدم من قوله و: « فإن 
لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر )20 . ومن أن سنه يمتنع به من صغار السباع 
ويرعى الشجر ويرد الماء بنذسه . 

وأما إجزاء التبيع مكان التبيعة وهو المراد بالإشارة ف قول المصنف رحمه الله: في 
غير هذا ؛ فلما تقدم من قوله في حديث معاذ: رض كل القن شيع ا 

ولأن التبيع أكثر لحماً فيعادل ذلك الأنوثة . 

وأما إحزاء الذكر في الغنم الذكور كلها وحهاً واحدا ؛ فلن الزكاة وجبت 
مواساة » وذلك يقتضي الإخراج من اللجنس . 

وأما الإبل والبقر ففيها وجهان: 

أحدهما: يحزئ لما ذكر . 

والوجه الآحر: لا يجزئ لأن الشارع نص على الأنثى وهي أفضل ففي العدول عن 
الأنتى عدول عن المنصوص . 

وقال المصنف ف الكاثي: يجرئ ذكر البقر في أصح الوجهين . وف الإبل وجهان: 

أحدهما: يجزئ لما ذكر من المواساة . 

والثاني: لا يجزئ لإفضائه إلى إخراج ابن لبون عن مس وعشرين وست وثلاثين 
وفيه تسوية بين النصابين . 

فعلى هذا يخرج أننى ناقصة بقدر قيمة الذكر » وعلى الوجه الأول يخرج ابن لبون 
عن النصابين ويكون التعديل بالقيمة . 


أما جواز أخذ الصغيرة من الصغار والمريضة من المراض على المذهب ؛ فلقول أبي 
بكر الصديق رضي الله عننه: «لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول 


.58154 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
(؟) تقدم في الحديث قبل السابق.‎ 
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كتاب الزكاة فصل [نمي ز ة البقر] 


اللمغلقاتلتهم »27 والعناق لا تؤخذ ف الكبار بالإجماع فيتعين حمل ذلك على كون 
النصاب كله أعناقا . 

ولأن الزكاة وجبت مواساة وليس من المواساة أن يكلف الرجل غير ما عنده . 

وأما عدم أذ ذلك على قول أبي بكر فلقول مصدق رسول الله كد: افو 
يعي البىه- أن لا آذ من راضع شيئا إنما حقنا ف الثتية والجذعة »7 أي لا آحذ 
راضع لبن فإنه لا فرق بينهما كقول الشاعر: 

وقفت فيها أصّيلا لا أسائلها أَغْيَتْ جوابا وما بالرَبّع من أحد 

أي أحد . 

ولقول عمر رضي الله عنه: «(اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم »27 . 

فعلى هذا تؤخذ كبيرة صحيحة بقدر قيمة المال لتحصل المساواة 5 
كان النصاب كباراً وصغاراً . 


أما عدم جواز أحذ غير أنثى صحيحة كبيرة إذا كان النصاب بعضه صغار وبعضه 


كبار وبعضه صحاح وبعضه مراض وبعضه ذكور وبعضه إناث ؛ فلما تقدم من قول 
عمر ومصدق رسول الله 085 . 
وأما اعتبار قيمة ذلك بقدر قيمة النصاب ؛ فلتحصل المواساة . 


.517/5 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
."31/5 (؟) سبق تخريجه ص:‎ 
.11/8 (؟) سبق تخريجه ص:‎ 
تقدم قريبا.‎ )4( 


ادنع في شرح القع 
وأماجواز أحة الفريضنة سن اي الترعيق إذا كا النضات أنواعا كنا فكره 
المصنف رحمه الله فللآن كل واحد من المالين يصح إخراجه في الزكاة فجاز أخذه مع 
الاجتماع كمال كل واحد من الخليطين . 
وأما اعتبار القيمة بقيمة المالين فلن ذلك تختلف قيمته فوجبت شاة على قدر 
لان “كينا لو كات ابعش مز انا ؛ 
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كتاب الزكاة فصل [نغمي زكاة الغنم] 


أما وجوب الزكاة في الغنم فقد تقدم في قوله: السائمة من بهيمة الأنعاه0© . 

وأما عدم الوجوب فيها حتى تبلغ أربعين فلما تقدم في اشتراط النصاب”" . 

وأما وجوب الشاة في الأربعين إلى آخره فلما روى أنس رضي الله عنه في كتاب 
الصدقات: « وف سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة » فإذا زادت 
على عشرين ومائة إلى مائئين ففيها شاتان » فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها 
ثلاث شياه » فإذا زادت على ثلاثمائة ففى كل مائة شاة شاة » فإذا كانت سائمة الرحل 
ناقدةنن أ ريون اعداة نا راتودة قلي فيه مندة إل أن يتتاء ريها: . عفصدر )1 


رواه البخحاري . 


أما عدم أذ غير الثى من المعز والجذع من الضأن فلما روى سعر بن دّيسم قال: 
«أتانى رجلان على بعير . فقالا: إنا رسولا رسول اللْهيْيَكِيك لتودي صدقة غنمك . 
قلت: فأي شىء تأحذان ؟ قالا: عناق جذعة ني رواه أبو داود . 


.13195 ص:‎ )١( 
.558 ص:‎ )0( 
(م) أحرجه البخاري في صحيحه (1885) *: 1ه كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم.‎ 
كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة.‎ 7:17 )١61( أخرجه أبو داود ف سئنه‎ )5( 


1047 


ولأن هذا السن هو البحرئ في الأضحية دون غيره فكذلك ف الزكاة . 
والجذع من الضأن: ما له ستة أشهر » ومن المعز: ما له سئة . 


الخبيث منه تنفق ون البقرة:/717] : 


وروى أنس رضي الله عنه ف كتاب الصدقات: «ولا نخرج ف الصدقة هرمة ولا 
ذات عوار ولا تيس »20 رواه البحاري . 

وأما عدم جواز أذ الربى والحامل ؛ فلأن ذلك خير المال فلم يجز أخذه بغير 
رضاه لقوله يَك: «إن الله لم يسألكم خيره ول يأمركم بشره 6" رواه أبو داود . 

وأما عدم جواز أخذ كرائم المال ؛ فلأن الني يقال لمعاذ: « إياك وكرائم أموالهم » 
واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب »27 متفق عليه . 

وأما جواز أذ انيد من ذلك إذا شاء ربه ؛ فلما روى أبي بسن كعب رضي الله 
عنه: : «أن رجلاً قدم على ابي فقال: يا نبي الله ! أناني رسولك ليأخذ مي صدقة 
مالي فزعم أن ما علي فيه بنت مخاض فعرضت عليه ناقة فتية مينة . فقال له وشدول الله 
©: ذاك الذي وجب عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناء©» منك . قال: فها 
هي ذه يا رسول الله! فأمر رسول اللْهكبقبضها ودعا له بالبركة »20 . رواه أبو داود . 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (1581) 7: 7ه كتاب الزكاة» باب لا توحذ في الصدقة هرمة ولا 
ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. 

00( أخرجه أبو داود في سننه (1985) ٠:5‏ كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (7919) 5: 7785 كتاب التوحيد؛ باب ما جاء ف دعاء النبياأمته 
إلى توحيد الله تبارك وتعالى. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه ١ )١5(‏ : ١ه‏ كتاب الإعان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. 

(5) إلى هنا السقط من نسخة ب . 

(5) أخرحه أبو داود في سننه ٠١ 5 :7 )١5/8*(‏ كتاب الزكاة؛ باب ف زكاة السائمة. 


1514 


كتاب الزكاة فصل [نمي زكاة الغنم] 


أما كون إحراج القيمة في الزكاة لا يجوز على المذهب ؛ فلآن البييقّقال لمعاذ: « 
عذ الحب من الحب » والإبل من الإبل » والبقر من البقر » والغنم من الغندم 6'' رواه 
أبو داود . 

وذلك يقتضي أن لا يأعذ من غيره لأن الأمر بالشيء نهي عن ضله . 

ولأنه عليه السلام ذكر هذه الأعيان المنصوص عليها بياناً لما فرضه الله تعالى 
فإحراج غيرها ترك المفروض 

وأما كونه يجوز على رواية ؛ فلأنه يروى عن معاذ أنه قال لأهل اليمن: « اتتوني 
بخميس أو لبيس آحذه منكم في الصدقة قة مكان الذرة والشعير فإنه أيسر لكم وأنفع 
للمواعرين امي 1 , 

والظاهر أنه فعل ذلك في حياة الب يعن توقيف . 

ولأن الزكاة وجبت لإغناء الفقير وذلك حاصل بالقيمة كالمنصوص عليه 

والأول المذهب لا تقدم . 

ل ال ل ل 
يحاز؟ً « لأن عمر سمى الحزية صلقة لما استنكف بنو تغلب من ١‏ سم الحزية »27 

ل ل ا 5 


5( 
وأما كون المصنف رحمه الله قيد ذلك بقوله: من جنسه فلأن الإخراج من غير 
الجنس مثل أن يخرج بعيراً عن شاة وقد تقدم دليل ذلك في موضعه” . 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سئنه ٠١9 :7 )١599(‏ كتاب الزكاة» باب صدقة الزرع. 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 4: ١١1‏ كتاب الزكاة» باب من أجاز أذ القيم في الزكوات. 
() أخرحه البيهقي في السئن الكبرى 4: 7١5‏ كتاب الحزية» باب نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة. 
(5) تقدم حديث أبي ص: 1315. 

(5) ص: 184. 
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الممتع في شرح المقنع 


نضارف الخلطن 


الخلطة جائزة بالإجماع . والأصل فيها ما روى سالم عن أبيه أن النبي#قال ف 
كتاب الصدقة: «لا يجمع بين متفرق ولا يفرق يبن جتمع خحشية الصدقة » وما كان 


أما كون حكم الخليطين في الزكاة حكم الواحد فلأنه لو لم يكن كذلك لما نهى 
البي :عن الجمع بين متفرق والتفريق بين جتمع خشية الصدقة . 

وأما كون خلطة الأعيان والأوصاف سواء فيما ذكر فلأن الخلطة توجد فيهما . 

وأما قول المصئف رحمه الله: بأن يكون مشاعاً بينهما ؛ فبيان لخلطة الأعيان : 
وذلك مثل أن يكون حمس من الإبل أو ثلاثون من البقر أو أربعون من الغدم مشتركا 
بين اثنين على سبيل الإشاعة بأن ورثا ذلك أو وهب طما . 

وأما قوله: بأن يكون مال كل واحد متميزاً فخلطاه فبيان لخلطة الأوصاف » 
وذلك مثل أن يكون ذلك مشركاً بينهما لا على سبيل الإشاعة . وسميت خلطة 
أوصاف لأن مال كل واحد منهما له صفات يتميز بها . 


)١(‏ أخرجه الزمذي في جامعه (371) : ١١‏ كتاب الزكاة» باب ما جاء ف زكاة الإبل والغنم. 
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كتاب الزكاة فصل في الخلطة 


وأما قوله: نفسان إلى آخره فبيان لما يشترط في جعل الخليطين في الزكاة 
كالواحد » وذلك أشياء: 

أحدها: أن يكون نفسان أو أكثر لأن أقل من ذلك الواحد ولا خلطة معه . 

رقاليهاء اق كر الشريكان مق أل ,الركاة فلو كاك احتعما مكايا أزاذنيا فل 
أثر لخلطته لأنه لا زكاة في ماله فلم يكمل النصاب به . 

ولأن من أحكام الخلطة النزاجع فإذا لم يكن الشريك من أهل الزكاة لم يمكن 
التراجع . 

وثالئها: أن يكون في نصاسب فلو كان المجموع أقل من نصاب مثل أن يشاركا في 
ثلاثين من الغنم لم تؤثر الخلطة سواء كان لهما مال سواه أو لم يكن لأن المجموع دون 
النصاب فلم تحب الزكاة . 

ورابعها: أن يكون في الماشية فلا تؤثر الخلطة في غيرها لما يذكر في آخر الباب0" . 

وخامسها: أن يكون في حول ل ينبت لهما حكم الانفراد فيه » فإن ثبت لهما 
حكم الانفراد فيه مثل أن يملك كل واحد نصاباً في أول المحرم ويختلطا بعد ذلك لم تؤثر 
الخلطة لأنها معنى تعلق به إيجاب الزكاة فاعتير في جميع الحول كالنصاب . 

وسادسها: أن يشتزكا في خلطة الأوصاف ف الأشياء الى ذكرها المصنف رحمه 
الله . 1 

أما المشرب والراعي والفحل فلما روى سعد بن أبي وقاص قال: معت رسول 
اللْهعتايقول: «لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة » والخليطان ما 
اجتمعا في الحوض والراعي والفحل »7 رواه الدارقطئ . 

وأما المراح والمسرح وامحلب فلأن في اشتراط ما تقدم تنبيهاً على اشتراط ذلك . 

والمراح بضم الميم: المكان الذي يراح إليه عند رجوعها من المرعى . 

والمسرح: موضع الراعي » وقيل : الموضع الذي تجتمع فيه عند خروجها إلى 
المرعى . فعلى الأول يلزم من اتحاد الراعي اتحاد المسرح . 
ع 
)1١(‏ أخرجه الدارقطئ فْ سننه )١(‏ ؟: ٠١5‏ كتاب الزكاة» باب تفسير الخليطين وما جاء في الزكاة على 

الخليطين. 
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الع و شرح للتيم 


والمشرب: موضع الشرب » والمحلب موضع الحلب وليس المراد إتحاد الإناء ولا 
اختلاط اللبن لأنه من ذوات الأمثال والشياه تنفاوت ف الدر فإذا اقتسماه بالسوية مع 
التفاوت حصل الربا . 

والفتدل ؟ الجن اللشرانية وليسن الراد عادولا انكو مطبير كا ل أذ لامي 
فحول أحد المالين عن الآخر عند الضراب . 

وأما كون الخليطين , يزكيان زكاة المنفرد إذا اختل شرط فيما تقدم أو ثبت لهما 
حكم الانفراد ف ب بعض الحول فلأنه قد تقدم ما يدل على اشتراط ما ذكر فإذا لم يوجد 
الشرط لم يوجد المشروط ., وإذا لم تحصل الخلطة لفوات شرطها بقيا على حكم 


الانفراد 1 


أما كون من ثبت له حكم الانفراد عايه زكاة المنفرد وكون الآخر عليه زكاة 
الخلطة فلآن شرط الخلطة فات فيمن ثبت له حكم الانفراد دون الآخر فوجب أن لا 
يبت حكم الخلطة في حقه لانتفاء شرطها وأن ينبت في حق الآخعر عملاً كقتضى 
الخلطة السالم عن معارضة فوات الشرط . 

فإن قيل: ما مغال ذلك؟ 

قيل: أن يملك رجل أربعين شاة في أول امحرم وبملك آخر أربعين في صفر ويختلطا 
ثم يبيع من ملك ف صفر ماله لآخر'" في ربيع » فالمالك الأول يثبت له حكم الانفراد 
في بعض الحول ولم يكمل حول الخلطة ومن شرطها: كمال حول في الخلطة والمشتري 
لم ينبت له حكم الانفراد لأنه ملكها مختلطة فهو مستجمع”" لشرائطها . 

وأما كونهما يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة ؛ فلأن الخلطة موجودة في 
جميع الحول بشروطها . 


)١(‏ في ب : الآخر. 
1 فْ ب : جتمع. 
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كتاب الزكاة فصل في الخلطة 


وأما قول المصنف رحمه الله: كلما تم حول أحدهما فعليه بقدر ماله منهما ؛ فتنبيه 
على أمرين: 

أحدهما: أن من ثبت له حكم الانفراد في الحول الأول يزكي ما عليه عند تمام 
حوله الثاني ولا يتنظر حول المشتري ؛ لأن الزكاة بعد حَوَّلان الحول لا يجوز تأخيرها » 
وأن المشتزي لا يجب عليه تقديم زكاته إلى رأس حول شريكه لأن تقديم الزكاة قبل 
حولان الحول لا يجب . 

وثانيهما: أنه إذا كان لكل واحد أربعون فعلى كل واحد نصف شةة » وإن كان 
للأول أربعون وللثاني ثمانون فعلى الأول ثلث شاة وعلى الثاني ثلثاها . 


المبيع وصار كأنه لم يجر في حول الزكاة وإذا كان كذلك لزم انقطاعه في الباقي . 

وأما كون الخليطين يستأنفانه من حين البيع فلأن الحول إذا انقطع وجب استتئناف 
حول آخر. 

وأما كونه لا ينقطع على [قول]!© ابن حامد فلأن الباقي لم يزل عالطا لمال جار في 
ررد ْ 

فعلى هذا يجب على البائع زكاة حصته إذا تم حوله لأنه مال حال عليه الخول وفيه 
بقية شروط وجوب الزكاة ثم ينظر فيه فإن أخرجها من المال فلا زكاة على المشتري 
عن كوله القمانة التساتب: اناد ياي شتير تقال العف رجه اه إن قلنا 
الزكاة في العين فكذلك ‏ ومعناه : أنه لا زكاة على المشتري أيضاً لأن تعلق الزكاة 


)١(‏ ساقط من ب. 
(؟) زيادة يقتضيها السياق. 


المع في شرخ القبع 

بالعين ينقص النصاب » وإن قلنا تتعلق بالذمة فعلى المشتري زكاة حصته لأن التصاب 
م ينقص لا حقيقة ولا على سبيل التعلق . وف كلامه نظر وذلك أنه إذا أخمرج الزكاة 
من غير المال لا يسقط ما يخص المشتري من حيث المعنى والنقل سواء قلنا تتعلق الزكاة 
بالعين أو بالذمة » أما عدم السقوط من حيث المعنى فلأن الزكاة إذا أرجت ل يبق لها 
تعلق بالمال البتة لأنه لا يجوز أن تكون متعلقة به بعد أدائها كما لا يجوز تعلق الدين 
بالرهن بعد أدائه وكما لا يجوز تعلق أرش الجحناية بالحانى بعد فدائه . 

ولأ العدتن رح ان دكر كبا على الرتكاة كالفين إو القن لاسن 
واشترط عدم الإخراج فقال في آخر كتاب الزكاة : وإذا مضى حولان على نصاب لم 
يؤد زكاتهما فعليه زكاة واحدة إن قلنا تحب في العين (©. فلو لم يكن عدم الأداء له أثر 
في المسألة لوقع قوله ل يؤد زكاتهما لغواً وإذا ثبت أن التعلق بالعين يعتمد عدم الإخراج 
ثبت أن التعلق بالعين لا أثر له هنا لأن عدم الإخراج مفقود بدليل قول المصنف رحمه 
لله : وإن أخرجها من غيره وقلنا الزكاة في العين فكذلك . 

وأما عدم السقوط من حيث النقل فقال صاحب المستوعب فيه بعد أن ذكر 
المسألة وحررها: ولا فرق في ذلك كله بين قولنا الزكاة تتعلق بعين المال أو بالذمة . 

وذكر ابن عقيل المسألة في فصوله ول يذكر تعلق الزكاة بالعين بل قال: وإن كان 
البائع أحرج من غير المال فالزكاة واجبة بحالهها في حق المشتري . 

وقال أبو النطاب: وإذا تم حول المشتري فإن قلنا الزكاة تتعلق بالذمة وحب عليه 
نصف شاة » وإن قلنا تتعلق بالعين وهو الصحيح : فإن كان البائع أحمرج الزكاة من 
عين المال فلا شيء على المشتزي لأن نصاب الخلطة تَقَص في بعض الحول » وإن كان 
أخرجها من غيره فعلى المشتري نصف شةة . أوحب على المشتري نصف شةة إذا 
أخرجها من غير المال على تقدير القول بتعلق الزكاة بالعين » لأنه قال : وإن قلنا تتعلق 
بالعين » ثم أسقط الزكاة على تقدير]”'؟ إخراجها من عين المال وأوجبها على تقدير 
الإخراج من غيره . وصرح صاحب امحرر بعدم تأثير التعلق فيما ذكر في نهايته . 


(9؟) ساقط من ب. 


كتاب الزكاة فصل في الخلطة 


قا قل 1 لا يدل فول للق ربحنة الل علي أن البائع أخرنالر كاه زمنا ثم 
أخرجها من غير المال ؛ لأنه حيقذ تبقى الزكاة متعلقة بالعين إلى وقت الإخراج فينقطع 
حول المشتري لبطلان بعض الحول فإذا بطل حوله لا زكاة عليه ؟ 

قيل: ليس ف كلام المصنف رحمه الله أنه أخر الإخراج بل فيه تصريح بأنه أخمرج 
عقيب الوجوب لأنه قال: لا ينقطع حول البائع وعليه إذا تم حوله زكاة حصته فإن 
أخرجنها : :ذكره بالقاء التفدية مستبي وعلى دين عله على التأجير الا يفيت قبلا 
ولا دليلاً » أما النقل فلن تعلق الزكاة بالعين يمنع وجوب الزكاة لانعقاد الحول صرح 
صاحب انحر ف نهايته ٠‏ . ش 

وأما الدليل فلأن منع تعلق الزكاة فيها بالعين لوجوب الزكاة كمنع الدين لوحوب 
الزكاة » والدين لا يمنع انعقاد الحول فكذا التعلق بالعين . 

فإن قيل: لم قلت أن الدين لا نع الانعقاد ؟ 

قيل: لأنه لو منعه لما صح قول الفقهاء وعنع الدين وجوب الزكاة لأن ما لا حول 
له لا زكاة فيه . 
فإن قيل: كيف السبيل إلى تصحيح كلام المصنف رحمه الله ؟ 
قيل: بأن يجعل بدل وإن أحرجها من غيره وإن لم يخرجها . 


أما "كن اكول ينفطع نما دكرٍ إذ كان الومن ين الراك والخلطة طوياذ فلتروال 
مزه تجقيقة نكما : 

وأما كونه ينقطع إذا [كانم]'" الزمن يسيراً وهو قول ابن حامد فلن الإفراد ينات 
الاختلاط » والإفراد موجود فوجب أن يؤثر . 

وأما كونه يحتمل أن لا ينقطع على ما قاله القاضي فلآن الزمن اليسير معفو عنه 
فوجب أن لا ينقطع كما لو باعه مشاعاً . 


)١١(‏ ساقط من ب. 


المتع ل تشرخ القع 


أما كون البائع ينبت له حكم الانفراد على قياس قول أبي بكر فلن أبا بكر يرى 
أن البيع يقطع الحول فيصير البائع كأنه ملك أربعين شاة منفردة . 

فعلى هذا إذا تم حوله عليه زكاه زكاة المنفرد لأنه منفرد . 

وأما كونه عليه زكاة خليط على قياس قول ابن حامد فلأن ابن حامد لا يرى البيع 
قاطعاً للحول فلم تزل الأربعون الي له مختلطة في جميع الحول فيزكي زكاة خليط 

وأما كون المشتري عليه زكاة خليط حيط رعلا ولسدا نا مره ده لأر هي ل 
له(" لم تزل مختلطة في جميع حوله على كلا القولين . 


أما كون من ملك نصابا ثم آخر لا يتغير به الفرض كما مثّل المصنف رحمه الله 
عليه زكاة الأول عند تمام حوله فلأن النصاب الكامل ينعقد عليه الحول من حين ملكه 
فإذا تم وجبت زكاته لتمام الحول والنصاب . 

وأما كونه لا شيء عليه في الثاني في وجدٍ فلأن المستفاد بعقد لا يضم إلى حول ما 
و ملكة تقد ويفا يضم و الغدد لأن ملك الانساة يسم يمضه إلى يعض فى ذللك 
وإذا ضممناه أشبه الوقص . 

وامكرة ع زكاة خليط خليط وهي هنا نصف شاة فلأنه مخالط للأربعين الأولة 


)١(‏ مثل السابق. 


كتاب الزكاة فصل ف الخلطة 


وأما كونه عليه زكاة الثانى الذي يتغير به الفرض كما مثل المصنف رحمه الله إذا تم 
حوله وجها واحداً فلأنه لو ملكها ابتداء وحبت ز ة امجموع فكذلك هنا . 

ولأنه لا يخلو إما أن يجعلهما كالمال الواحد لمالك واحد أو كمالين لمالكين وكيف 
واكك وعنيه هنا خلا اعد عر لدف اله فيليا فاك تنيت > مالاً واحدا لمالك 

ر وجحب ا ي قبلها فإل تمعدير و 
واحد لا يجب أكثر من شاة واحدة . 


أما كون من ملك نصاباً ثم آخر يتغير به الفرض كما مثل المصنف رحمه الله عليه 
ف العشر ربع مسنة فلأنه لو ملك الجميع ابتداء لوجب عليه مسنة والنصاب الأول تعلق 
به تبيع أو تبيعة دون العشرة الأخرى فوجب فيها ربع ما يجب في الأربعين وهو ربع 
غميلة + 

ولأن تقدير جعلهما مالين لمالكين مختلطين يجب على صاحب العشرة ربع مسنة 
وعان قد موسا نالا وإجدا عت ق الأريعة متسلانض لدتو رفيا 

وأما كون ما لا يتغير به الفرض كخحّمس لا شيء فيها في وجهٍ فلأن مالكها لو 
ملك الجميع ابتداء لم يجب في الخمس شيء . 

لان لسر جطلك امار وله نالك اعد لم يحب فيها شيء . 

وأما كونه عليه في الخمس سبع تبيع إذا تم حوها في وجوه فلأنه مخالط بخمس 
لثلاثئين فوجب عليه سبع تبيع كالخليط . 


'وحكم الخلطاء حكم المنفرد . 


المع ورج الفيخ 


وأما كون نصفها على صاحب الستين فلن جميع مال الخلطة مائة وعشرون ومال 
صاحب الستين نصف ذلك فيجب عليه نصف ما يجب على الكل وهو نصف شاة . 

وأما كون نصفها على خلطائه فلأنهم يملكون مثل صاحب الستين . 

وأما كون كل واحد منهم عليه سدس شاة فلن كل واحد من الخلطاء يملك 
عشرين » ونسبة ذلك من المائة والعشرين سدسها فيجب على كل واحد سدس شاة لا 
سدس الواجب في التميع . 


أما كون صاحب الستين عليه شاة فلن الخلطة من شرطها أن يكون المجموع 
نصابا وقد فات هنا فيجب عليه زكاة المنفرد » والإنسان يضم ماله إلى ماله فيكون 
الجميع ستين وف ذلك شاة . 

وأما كون خلطائه لا شيء عليهم ؛ فلما ذكر”" المصنف رحمه الله من أنهم لم 
يختلطوا ف نصاب » وفارق كل واحد من الخلطاء هنا الخليط الأول في أنه لا مال له 
يضم إليه بخلاف الأول فإنه له مال إذا ضم بعضه إلى بعض يجب ف مثله الزكاة . 


أما كون ماشية الرحل المتفرقة في بلدين ليس بينهما مسافة القصر كابجتمعة7) 
فلقوله وَّ: « في أربعين شاة شاة »27 . 

قال المصنف ف المغئ: لا أعلم خلافا أن ماشية الرحل يضم بعضها إلى بعض إذا 
كانت دون مسافة القصر . 


(؟) ساقط من ب. 
(١؟)‏ سبق تخريجه ص: .50/١‏ 


كتاب الزكاة فصل ف الخلطة 


وأما كونها كذلك إذا كان بينهما مسافة القصر عند أبي الخنطاب فلما تقدم من 
الحديث . 

ولأنه ملك رجحل واحد أشبه ما لو كان دون مسافة القصر أو كان غير الماشية . 

وأما كون كل مال له حكم نفسه كما لو كانا لرجلين على منصوص الإمام أحمد 
رحمه الله فلقوله عيّك: لا يفرق بين جتمع ولا يجتمع بين متفرق »20 . وفيما ذكر جمع 
.بين متفرق . 

و11 أل انماع شالق لرعريى :و يحلهينا كللال الواندن مكتاك عي ايوق 
افتراق مال الرحل الواحد حتى بجعله كالمالين . وقوله يي: « في أربعين شاة شاة »27) 
محمول على المجتمعة » وما كان دون مسافة القصر . والقياس على دون مسافة القصر 
لا يصح لأن البلاد المتقاربة كالبلد الواحد . 

ولأن الزكاة عبادة فأثر فيها مسافة [القصر”” كالصوم والصلاة . ولا يصح 
القياس أيضا على غير الماشية لأن الخلطة لا أثر لها فيه . فعلى هذا لو كان له ثمانون ف 
كل بلد أربعون وجب عليه شاتان ولو كان له أربعون في كل بلد عشرون فلا زكاة 
عليه . 


0 


أما كون الخلطة لا تؤثر في غير السائمة من الزروع والثمار والذهب والفضة 
وعروض التجارة وسائر أموال الزكاة على الرواية الأولى فلأن اليك قال: «لا يجتمع 
يبن متفرق ولا يفرق بين تمع خشية الصدقة »7 . وذلك إنما يكون في الماشية » 
وكذلك قوله: «والخليطان ما اشتركا في الحوض والفحل والراعي »0 . 

ولأن الزكاة ف الماشية تقل يجمعها تارة وتكثر تارة » وسائر الأموال تجب فيما زاد 
عاق الشناتت ريا قله انر تممه 


.555 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
."31/١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
ساقط من ب.‎ )1( 

(5) سبق تخريجه ص: 555. 
(5) سبق تخريجه ص: /551. 


ولأن الخلطة في الماشية تؤثر في النفع تارة وف الضرر أخرى فلو اعتبرناها في غير 
المنثية )تروف قرا عضا يري الال اقلا جرد اعبارها : 

وأما كونها تؤثر على الرواية الثانية فلأن الارتفاق المعتبر في السائمة موجحود ف 
غيرها من اتحاد المحزن والخازن والوزان والميزان والصعاد والناطور والفلاح وغير 
ذلك . فعلى هذا إن كانت الخلطة خلطة أعيان مثل: أن يكون بين شريكين فلا 
إشكال » وإن كانت خلطة أوصاف مثل: أن تكون أشجاراً متميزة متجاورة » أو 
تكون أرض أحدهما بحاورة لأرض آخر ويتحد المشرف والفلاح » ومثل: أن يكون 
مال أحدهما ف كيس ومال الآخر في كيس آخر لكن المخزن والحافظ واحداً فهل تؤثر 
الخلطة في ذلك؟ فيه وجهان: 

أحدهما: تؤثر لما ذكر من الارتفاق . 

والثاني: لا تؤثر لأن الارتفاق في ذلك ليس كالارتفاق فيما نص الشرع على 
جواز الخلطة فيه » ولا هو في معنى خلطة الأعيان ما ذكر فوجب بقاؤُها على المنع 
عملاًمقتضاه السالم عن شبه ما تحوز الخلطة فيه . 


أما كون الساعي يجوز له أذ الفرض من مال أي الخليطين شاء فلان المالين قد 
صارا كمال واحد في وحوب الزكاة فكذلك في الإخراج . 

ولأندعّّقِلا قال: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية »!© علم أن 
للساعي أن يأحذ من مال أي الخليطين شاء لأنه لو أخذ من مالهما لم يرجع أحد على 
الخد 

وأما كون الأحذ مع الحاجة وعدمها ء والمراد بالحاجة مثل أن يكون مال أحدهما 
صغاراً ومال الآخر كباراً » ويكون مال كل واحد منهما أربعين أو ستين ونحو ذلك » 


.517١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


كتاب الزكاة فصل في الخلطة 


وبعدم الحاجة مثل: أن يكون مال كل واحد منهما مائيّ شاة ونحو ذلك فلما تقدم من 
المعنى وإطلاق الحديث . 

وأما كون المأحوذ منه يرجع على خليطه بحصته فلقوله ييّك: «وما كان من 
خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية »!2 . 

وأما كون الحصة من القيمة فلأن المأخوذ ليس من ذوات الأمثال . فعلى هذا لو 
كان لأحدهما عشرة وللآخر ثلاثون فأخذ الساعي الشاة من العشرة رجع صاحبها 
على صاحب الثلاثين بثلاثة أرباع قيمتها » وإن أخذها من الثلاثين رجع صاحبها على 
صاحب العشرة بربع قيمتها . 

وأما كون القول قول المرجوع عليه إذا اختلفا ف القيمة ولا بينة فلأنه غارم لا 
معارض لقوله , والقول قول الغارم الذي هذا شأنه . 

وأما كونه لا يقبل قوله إذا كانت بينة فلن الرحوع هما تقول البينة واحب لأنها 
ترفع التنازع » وإذا كان كذلك لم يكن القول قوله لأنه ينافيها . 


أما كون المأحوذ منه لا يرجع بالزيادة المأحوذة منه ظلما على خليطه فلأن الساعي 
ظلمه وليس لمن” ظلم أن يُظلم ولا أن يرجع بظلمه على غير من ظلمه . 

وأما كونه يرجع عليه بالمأحوذ بقول بعض العلماء فلن كل ما ساغ فيه الاجتهاد 
إذا اجتهد فيه الإمام وأداه اجتهاده إليه وجب دفعه » والساعي نائبه حكمه حكمه : 
وإذا وجب دفعه كان على الخليطين , فيرجع به الخليط على خليطه كالمتفق عليه . 

ولأن المانع من الرجوع فيما تقدم الظلم وهو متف هنا فوجب الرجوع عملاً 
مقتضيه السالم عن معارضة الظلم . 

فإن قيل: ما صورة ذلك ؟ 

تقل اوراس ةع لازام ار «الصقاء ييف كيه مناول قزل سن العا 


.555 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
ساقط من ب.‎ )1( 


161 درج دن الال 


يشمل الزروع والثمار والمعدن والركاز . والأصل في وجوب ذلك كله قوله 
تعالى: يا أيها الذين عامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من 
الأرض)[البقرة:717] » والزكاة تسمى نفقة بدليل قوله: #إوالذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللهالتوبة: :مم . 

وقوله تعالى: لإوآنوا حقه يوم حصاده[الأنعام: ]١ 41١‏ . 

وقول 48 «رقما سقاث: الننماء والفيوق أو كناك عيرَيا المشر+:وفيما سقي 
بالنضح نصف العشر )”2 رواه البخاري . 

وقوله عليه السلام: «وفي المعدن الصدقة » . 

وروي «أنه عليه السلام أخحذ زكاة المعاد القبَليّة من ببلال بين الحنارت ”© زواة 
الجوزجاني . 

وقوله عليه السلام: «وفي الركاز الخمس 6" متفق عليه . 


.5515 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(1) سبق تخريجه ص: 5514. 

(9) أخحرجه البخاري في صحيحه (11778) 7:70 كتاب المساقاة الشرب؛ باب من حفر بثرا في ملكه لم 
وأخرجه مسلم في صحيحه )117٠١١(‏ 7:14 كتاب الحدود» باب جرح العجماء والمعدن والبثر 
جبار. 


78 


كتاب الزكاة باب زكاة الخارج من الأرض 


أما كون الزكاة تحب في الحبوب كلها على قول غير ابن حامد فلما تقدم من قوله 
تعالى: #إومما أخرجنا لكم من الأرض/[البقرة:5717] » وقوله #َل: «فيما سقت السماء 
العشر )20 . 

وأما كونه لا تحب ف حب البقول على قول ابن حامد فلأنه ليس .عنصوص عليه 
ولا هو في معنى المنصوص عليه فوجب أن يبقى على النفي الأصلي . 

وأما كونها تحب فٍ كل ثمر يكال ويدحر فلما تقدم من الآية والخبر . 

فإن قيل: لم قيد الوحوب بكون الثمر يكال ويُدَّخر ؟ 

قيل: أما تقييده بكونه يكال فلقوله وي «ليس فيما دون حخمسة أوسق صدقة »7© 
متفق عليه . 

لأن ذلك يدل (على”(" أن ما لا يدحله التوسيق ليس مراداً من عموم الآية والخبر 
وإلا كان ذكر الأوسق لغواً . 

وأما تقيبده بكونه يُدّخر فلآن جميع ما اتفق على وجوب الزكاة فيه مدخر . 

ولأن غير المدخر لا تكمل النعمة فيه لعدم التمكن من الانتفاع في المال . 

وأما قول المصنف رحمه الله: كالتمر وما بعده ؛ فتمثيل لصور من صور وجوب 
الزكاة لاجتماع الوصفين فيها . 


.55114 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (1140) 1: 014 كتاب الزكاة» باب ليس فيما دون حمس ذود صدقة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (91/3) 7: 1/8" كتاب الزكاة. 

(؟) ساقط من ب. 


كىظؤظ2, 


المت ل اشرج القتخ 


وأما كون الزكاة لا تجب في سائر الثمر مثل: النوز والمنوخ والأحاص والكمثرى 
والمشمش والتين ونحو ذلك فلأنها ليست مكيلة . 

وقد روي «أن عامل عمر كتب إليه في كروم فيها من الفرسك والرمان ماهو 
أكثر غلة من الكروم أضعافاً . فكتب إليه عمر أنه ليس عليها عشر هي من العضاة »7"© 
رواه الأثرم . 

والفرسك: النوخ . 

وأما كونها تحب في الزيتون والقطن والزعفران على روايةٍ : أما في الزيتون فلقوله 
تعالى: لإوالزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم 
حصاده الأنعام: .]4١‏ 

وأما في القطن والزعفران فلن ذلك موزون ومدحر تام المنفعة والوزن أقيم مقام 
الكيل لاتفاقهما في عموم المنفعة . 

وأما قول المصنف رحمه الله: إذا بلغا بالوزن نصابا ؛ فتنبيه على أن نصاب الققطن 
والزعفران ألف وستمائة رطل بالعراقي . 

ولأن وزنه أقيم مقام كيله فاعتبر به ذكره القاضي في المجرد . 

وحكي عن الإمام أحمد أن نصاب ذلك ما يبلغ قيمته قيمة نصاب من أدنى 
المعشرات لأن ذلك لا توسيق فيه وقد جعل الشارع لمن صار إليه من أرضه حخمسة 
الل من أن الراك تعبا يي المواساة فوجحب أن تعتبر القيمة به فيما لا 
توسيق فيه كما اعتبرت القيمة في العروض بنصاب الذهب والفضة . 

والأصح في ذلك كله عدم الوجوب لما تقدم . والآية الي تمسك بها على 
الوجوب للزكاة في الزيتون ليس المراد به الزكاة لأنها مكية نزلت قبل وجحوب الزكاة 
ولهذا لم تحب الزكاة في الرمان . 

وأما قيام الوزن مقام الكيل فلم يرد به نص » ولا يصح قياسه على الكيل لأن العلة 
غير معقولة فيه . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 5: ١١‏ كتاب الزكاة؛ باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير 
التخل والعنب. 


ال٠١‎ 


كتاب الزكاة باب زكاة المخنارج من الأرض 


وأما كون الزكاة لا تحب في الخضر ؛ فلما روي عن النبي#أنه قال: « ليس في 
الخضروات صدقة » وف لفظ: «زكاة »20 رواه الدارقطئن . 


أما كون الزكاة يعتبر لوحوبها الشرطان المذكوران ؛ فلما يأتى ذكره فيهما . 

وأما كون أحدهما أن يبلغ نصاباً قدره في الحبوب والمار غير الأرز والعلس 
خمسة أوسق ؛ فلقوله عليه السلام: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )»0 متفق 
عليه . 


2. 


6 
رواه 


وقوله عليه السلام: «ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ حخمسة أوسق » 

وأما كون الأرز والعلس نصاب كل واحد منهما عشرة أوسق ؛ فلأنه يدحر ف 
قشره ويخرج على النصف . 

فإن قيل: ما ذكر عام ف كل علس أم خاص؟ 

قيل: بل ذلك معتبر فيما يقول الثقات من أهل الخبرة أنه يخرج على النصف . فإن 
لم يقولوا ذلك وجهل ما فيه مُيّر المالك بين تصفيته وإخراج الفرض منه إذا بلغ نصابا 
وبين أن يستظهر ويخرج منه غير مقشور ؛ لأن كل واحد منهما وسيلة إلى إسقاط 
الواحب . ومعنى الاستظهار: أن يخرج من غير المقشور ما يغلب على ظنه أن فيه قدر 
الواحب ؛ لأن ذلك يسقط الفرض بيقين فلو احتمل واحتمل لم يخرج عن العهدة ؛ 
)١(‏ أخرجه الدارقطئ فْ سننه (0-84) ؟: 45 كتاب الزكاة؛ باب ليس ف النضراوات صدقة» عن موسى 

بن طلحة عن أبيه. 
)1١(‏ سبق تخريجه ص: ./١5‏ 


(*) أخرجه مسلم في صحيحه (41/4) ؟: 17/4 كتاب الزكاة. 


ال١‎ 


الع شو ع 


لأن الأصل عدم براءة ذمته بعد تعلق الزكاة .ماله ولم توجد براءتها فوجب بقاء الأصل 
على ما كان عليه . 

وأما كون قدر النصاب فيما ذكر يعتبر بعد التصفية في الحبوب » والجفاف في 
الثمار غير النخل والكرم ؛ فلن التصفية والجحفاف حالة الكمال والادخار . 

ولأن العشر إنما يحب في الحب فكان الاعتبار به » والتوسيق لا يمكن إلا بعد 
التجفيف فوجب اعتباره عنده . 

وأما كون قدر نصاب مر النخل والكرم يعتبر بعد الجفاف على المذهب ؛ فلما 
ذكر في سائر الثمر . 

وأما كونه يعتبر نصابهم(2 رطبا على رواية ؛ فلأن قوله عليه السلام: «ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة »7 يدل .مفهومه على وجوبها فيما بلغ نمسا في حال رطوبته 
وجفافه . 

و« لأن البى#أمر بخرصهما »20 وما وجب خرصه اعتبر بحال رطوبته كما لو 
كانت الثمرة لا تحفف . 

وأما كون زكاتهما توخذ يابسا ؛ فلما روى غتاب بن أسيد قال: < أمرنا رسول 
تر 0 روأه أبو داود والنزمذدي , 

والأول أصح لأن في بعض ألفاظ الحديث: «ليس فيما دون مسة أوسق من تمر 
ويرقة21 206 والخمسة أوسق من الرطت دون التمر » وحديث عتاب بن أسيد روي 
من طريق آخر: «أمر أن تخرص العنب زبيبا »29 رواه الدارقطئ . فيحمل المطلق على 
)١(‏ ف ب: فيهما. 
)1١١(‏ سبق تخريجه ص: ./١3‏ 
(4) أخرحه أبو داود في سننه )١707‏ ؟: ١١١‏ كتاب الزكاة؛ باب في خرص العنب. 

وأخحرجه الترمذي في جامعه (4 54) : 7 كتاب الزكاة» باب ما جاء في الخرص. 
(5) سائط من ب. 
(1) سبق تخريجه ص: .71١١‏ 
(10) أخرجه الدارقطين ف سننه (؟55) ”: ١‏ كتاب الزكاة» باب في قدر الصدقة فيما أخرحجنت الأرض 

وخرص الثمار. 


ا 


كتاب الزكاة باب زكاة الخارج من الأرض 


المقيد . والقياس على ما لا يمكن يتحفيفه غير م مُسَلّم الحكمة فيه بل لا يؤخذ عنه إلا يابسا 
باعتبار ما يؤول إليه لو كان مما يجفف . 

وأما كون الوسق ستين صاعاً فلا خلاف فيه . 

قال ابن المنذر: هو قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم . 

وقد روى الأثرم وأبو داود عن سلمة بن صخر عن البي#قال: «الوسق ستون 
0 

وروى أبو سعيد وجابر عن البي#مثل ذلك”” رواه ابن ماجة . 

رالا كوه اصع ععسة رطال وذ شري ونه الجخ كمي رطا : « أطعم 
ستة مساكين فرقاً من طعام»”© متفق ق عليه . 

قال أبو عبيد: ولا حلاف بين الناس أعلمه ف أن الفرق ثلاثة آصع » والفرق ستة 
عشر رطلاً . 

وما تقدم من قول المصنف رحمه الله في صفة الغسل لوكي العم رو 
أبي يوسف لما دخل المدينة وسأل عن الصاع فجاءه سبعون شيخباً كل واحد صاعه 
تحت رونو , 

فعلى هذا يلزم أن يكون نصاب المعشرات ألفا وستمائة رطل بالعراقي » ويككون 
بالرطل الدمشقي الذي هو ستمائة درهم ثلثمائة رطلٍ واحداً وأربعين رطلاً وثلث رطل 
لأن أبا عبيد ذكر في كتاب الأموال أن الرطل العراقي مائة وثمائية وعشرون درهماً . 
وقد تقدم ذكر ذلك في تقدير القلتين. 


)02( ل ل باب ما تحب فيه الزكاة؛ عن أبي سعيد: 
بلفظ: «والوسق ستون عختوما » . ولم أره عن سلمة بن صخر. 
وأخرجه أحمد ف مسنده (* 4١ح‏ "؟: 5غ عن أبي سعيد ٠»‏ كلفظ المؤلف. 

00( أخرجه ابن ماحة في سننه ١ )١1807(‏ : 87ه عن أبي سعيد» و :١ )١187(‏ 1ه عن جابر» كتاب 
الزكاة» باب الوسق ستون صاعاً. 

[فة أخرجه البخاري في صحيحه (8971) 4 : /578 ١5‏ كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية. 
وأخرجه مسلم في صحيحه 6١: ١(‏ كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان 
به أذى.. 

(4) ر كتاب الطهارة ؛ فصل في صفة الفسل. 

(©) ر كتاب الطهارة .١٠١8 :١‏ 


الا 


المبفع ل :تبرج اللقتع 


ونقل المصنف رحمه الله في المغئ الجديد: أن الرطل العراقي مائة درهم وثمانية 
وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم . فعلى هذا يكون النصاب ثلثمائة رطل واثنين 
وأربعين رطلا وستة أسباع رطل . 


أما كون ثمرة العام الواحد يضم بعض أنواعها إلى بعض مثل: أن يكون ف ملكه 
مر مختلف الأنواع كالبرني والمعقلي وما أشبه ذلك فلأن ذلك جنس واحد فضم إلى 
نوعه كالبحاتي والعراب والمعز والضأن . 

فإن قيل: كلام اللصنف عام في ثمرة العام فلم حمل على التوع؟ 

قيل: لأن فيه جمعا بينه وبين قوله بعد : ولا يضم جنس إلى آخر . 

وأما كون النخخل الذي يحمل ف السنة حملين يضم أحدهما إلى الآحر على غير 
قول القاضي ولأنهما ثمرة عام واحد أشبهتا ثمرة الشجرتين . 

وأما كونه لا يضم على قوله فلأنهما حملان أشبها حمل العامين . 

وأما الجنس الواحد فإن كان من الثمر لم يضم جنس إلى غيره كما لا يضم الإبل 
إلى البقر » فإن كان من الحبوب ففيه ثلاث روايات: 

إحداهن: لا يضم جنس إلى غيره لما تقدم في الثمر . 

والثانية: يضم لأن ذلك يتفق في قدر النصاب والمحرج والمنبت والحصاد أشبه 
أنواع الجنس . 

والرواية الثالثة: تضم الحنطة إلى الشعير » والقطنيات بعضها إلى بعض لأن ذلك 
تتقارب منفعته . أشبه نوعي الجنس . 

والأول أصح عند المصنف لأن دليل الروايتين الأخيرتين ينتقض بالتمر والزييب فإنه 
لا يضم أحدهما إلى الآخر مع أن فيهما جميع ما ذكر . 

وقال القاضي: الصحيح أن الحنطة تضم إلى الشعير » والقطنيات بعضها إلى 
بعض . وهي الى ذكرها المذرقي . 

7١ 4 


كاب لكا 


أما كون الشرط القاني: أن يكرن التصباب ماوكا لمن تبي غليه الركاة ؤفك 
الوجوب فلأن ذلك شرط في كل مال تحب الزكاة فيه . 

وأما كون الز ةلا تحب فيما ذكر من الصور على قول غير القاضي فادُن ذلك 
إنما ملك بحيازته وأحذه » والزكاة إنما تجب في الحبوب والثمار إذا بدا صلاحها وي 
تلك الحال لم يكن ملكا له فلم تحب فيه زكاة كما لو اتهبه . 

وأما كونها تحب على قول القاضي فلاجتماع الأوصاف من كونه حباً مكيلاً 
07 

وأما قوله: "إذا ثبت ف أرضه" فشرط لوجوب الزكاة فيما ذكر على قول القاضي 
لأن ذلك حيكذ يساوي الحبوب الي تحب فيها الزكاة بخلاف ما لم ينبت فْ أرضه . 


الح ل تو امع 


أما كون العشر يجب فيما سقي بغير مؤونة » ونصفه فيما سقي بكلفة فلما تقدم من 
قوله وقك: ررفيما ست الننياء والعيوة أو كان عذياً العشر + وفيما شقن عالتضح تصك 
العشر»”” رواه البحاري . 

وروي عن معاذ قال: «بعثئ رسول الله##إلى اليمن وأمرني أن آخذ ما سقت 
السماء أو سقي بعلاً العشر » وما سقي بدالية نصف العشر»”” . 

وأما قول المصنف رحمه الله: أولاً بغير مؤونة وآخراً بكلفة ؛ فتنبيه على علة اختنلاف 
الوالسسة + 

وأما قوله: كالغيث والسيوح فتمثيل مياه يسقى بها لا مؤونة فيها » وتصريح بأن 
ذلك كله مما يجب العشر فيما سقي به . والمراد بالغيث الماء النازل من السماء » 
وبالسيوح: الذي يجري على الأرض والعيون » وما يشرب بعروقه ما على الحداول 
والماذينات وما أشبه ذلك . وذلك كله داخل فيما تقدم من الحديث لأن قوله عليه 
السلام: «فيما سقت السماء»”) يشمل الغيث » وقوله: «والعيون» يشمل السيوح » 


)١(‏ ساقط من ب. 

1114 سبق غخريجه ص:‎ )1١١ 

(0) أخرجه الدارقطين في سننه (3) 7: 317 كتاب الزكاة باب ليس في الخنضروات صلقة. 
(4:) سبق تخريجه ص: 5515. 


5الا 


كا كه ا فصل [ئْ الخارج من الأرض] 


وقوله: «عثريا» يشمل السيوح أيضا على قول ابن قتيبة لأنه قال: العثري هو الذي يأني 
ماء السماء إليه وسمي عثريا لأنهم يجعلون في بحرى الماء عاثورا فإذا صدمه الماء تراد 
فدحل تلك إخارري فيمقيه . والغيث على قول أبي عبيد لأنه قال: هو ما سقته السماءء 


وقوله: أو شقي بغلاً ما يكترب بعروقه :لأن أبا عنيد قال؛ البعل ما يشرب بعروقه من غير 


ساني . 

وأما الكلفة فالمراد بها المؤونة الي يحتاج إليها من دالية أو دولاب أو ناعورة أو سانية 
وهي الإبل أو نحو ذلك . 

وأما كون ما سقي نصف السنة بغير مؤونة ونصفها بكلفة فيه ثلاثة أرباع العشر 
فلأنه لو سقي كل السنة سيحا وجب العشر » ولو سقي كلها عؤونة وحب نصف 
العشر فيجب إذا سقى النصف والنصف نصف العشر ونصف نصفه وذلك ثلاثة 
أرباع . ْ 

وأما كون ما سقي بأحدهما أكثر من الآخر يعتبر على المنصوص فلن العبرة 
بالأكثر ف كثير من الأحكام فكذلك هنا . 

ولأن اعتبار عدد مرات السقي وقدر ما يشرب في كل سقية ي: يشق فاعتبر الأكثر 
وفنا لبقف 

وأما كونه يؤحذ بالفسط على قول ابن حامد فلأنه قد اعتبر ذلك فيما إذا كان 
نصفين فليكن هاهنا كذلك . 

وأما كون ما جهل المقدار فيه يجب فيه العشر فلأته يحتمل أنه سقي أكثر السنة بغير 
كلفة فيجب العشر » ويحتمل أنه سقي أقل فيجب نصفه فوجب العشر لأنه خروج من 
عهدة الواحب بيقين . 


أما كون الزكاة تحب إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة فلأنه حيئذ يقصد للأكل 


الا 


المع قل شورع امع 


وأما كون الثمرة إذا قطعت قبل صلاحها لا على وجه الفرار لا زكاة فيها فلأنه 
تصرف فيها قبل تعلق الوجوب بها أشبه ما لو تلفت الماشية قبل تمام الحول . 

وأما كونها إذا قطعت فراراً من الزكاة تلزم قاطعها فلما فيه من معارضته بنقيض 
ففيقة اسن العاقل :و اللطلق كاذنا فق مراضن مرت 

وأما كون وجوب الزكاة لا يستقر إلا يجعل الثمرة في ارين فلأنها قبل ذلك في 
حكم ما لم تثبت اليد عليه » بدليل ما لو كانت مبيعة فتلفت مجائحة فإن للمشدري أن 
برجم على ابام 

وأما كون الزكاة تسقط بالتلف قبل جعل الثمرة في الجرين فلأن الزكاة لم تستقر 
أشبه ما لو لم تتعلق به الزكاة البتة . 

وأما كون قول المصنف رحمه الله: بغير تعد ؛ فمشعر بأنه لو تعدى فيها ضمن 
نصيب الفقراء . وصرح به في الكافي لأن المتعدي يعد مفرطاً فوجب عليه الضمان 
كالمتعدي في الوديعة . 

وأما كون ما ذكر كذلك سواء أخرصت الثمرة أو لم تخرص فلأن الخرص لا 
يوحب وإنما فعل للتمكين من التصرف فوجب سقوط الزكاة مع وجوده كعدمه . 

وأما كون من ادعى تلفها يقبل قوله بغير يمين فلن الزكاة خالص حق لله تعالى فلا 
يستحلف فيه كالحد . 


أما كون إحراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا إذا م يحتج إلى قطعه و كان يجيء 
من رطبه تمر ومن عنبه زبيب يجب فلما روى عتاب قال: «أمر رسول الْهيقأن يخرص 
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هل 


كتاب الزكاة فصل [ثي الخارج من الآأرض] 


الفسني) تع كل و كاتنه ززينبا كبا خرص الك كدرل و سر 1" روه ابووادة 
والنزمذي وقال: جارك سو 

عسي وينيا و مرا امبفيقة الا نابسى :زلذا قنع هداق لعو الريك 31 
غيرهما لاد شتراك الكل في المعنى 

ولأن حالة الياس حالة 0 


ع 


وأما كون ما يمختاج إلى قطع ثمره قبل كماله لكون الأصل ضعيفاً أو لكونه لا يصلح 
للتجفيف كالتمر الجاستوي والبرنتا والعنب الحمري ل وعنبا فلن اشير 
وج مواساة ولا مواسياة يب إلرائه شواء ينا لين :في ملكه . وف جواز إخراج ذلك ر طٍ 
وعنبا إشعار بحواز قطعه لذلك لأنه لا يتمكن من الإخخراج إلا به . 

ولأن عليه ضررا في إبقائه فلا يكلف ما يهلك أصل امال . 

ولأن حفظ الأصل أحظ للفقراء من حفظ الثمرة لتكرر حقهم فيها . 

وأما كون الساعي يخير يبن قسمه مع رب المال قبل الحذاذ وبعده على قول القاضي 
فلآن الثمرة عين حقهم فجاز لمن يليه قسمه كولي اليتيم فإنه يجوز له قسمه ثمار موليه مع 
شريكه . 

وأما كونه يخير بين بيعه من رب المال أو من غيره : أما من رب الال فلأنه ييذل 
فيها عوض مثلها أشبه الأحبي . 

وأما من غيره فلا إشكال فيه لأن التقدير أنها لا تحفف فلو لم يجز بيعها لأدى إلى 
تلفها إذا لم يجد من يدفعها إليه في الخال . 

وها عرق من جارد ولك الا جرعي ل اليا ار المنصوص فلما تقدم في الذي يمكن 

رم له شراء زكاته على ذلك فلأن البي قال لعمر: «لا تَعْدْ في 
صدقتك ولو أعطاكه بدرهم)”" . 


.11١١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

)1١(‏ أخرحه البخاري ف صحيحه )١5١3(‏ 7: 547 كتاب الزكاة» باب هل يشيري صدثته. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه )١570(‏ 9: 4 كتاب الهبات» باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به 
ممن تصدق عليه 
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الممتع في شرح المقنع 


أما كون الإمام”'" ينبغي أن يبعث ساعيا إذا بدا صلاح الثمر فيخرصه ؛ فلما روت 
عائشة «أن الني كان يبعث عبدالله بن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين 
يطيب قبل أن يؤكل منه »20 . 

ولما تقدم من حديث عتاب «أمر رسول اللْهويّةأن يخرص العنب كما يخرص 
النخل . . . الحديث »0 رواهما أبو داود . 

ويجزئ خارص واحد لحديث عائشة . 

ولأنه يفعل ما يؤدي اجتهاده إليه فجاز أن يكون واحداً كالحاكم . 

ويشارط أن يكون مسلماً لأن الكافر لا يؤمن على أمر دين » أميناً لأنه يقبل قوله 
فيما يخبر فاعتبرت أمانته كالشهادة » ذا حبرة لثلا يجور على المالك والفقراء . 

وهذا الخرص مختص بالعنب والرطب لدلالة حديثي عائشة وعتاب على خرصهما 
ودعوى لحاجة إلى أكلهما رطبين مع أن خرصهما ممكن لظهور ثمرتهما واجتماعها ف 
أفنانهما وعناقيدهما بخلاف غيرهما فإنه لم يسمع بالخرص فيه ولا هو في معناه لأن 
الزيتون ونحوه حبه متفرق فْ شجره مستور بورقه . 

وأما كونه خرص كل نوع وحده إن كان أنواعاً فلأنه أقرب إلى العدل وعدم 
الجور لأن الأنواع تختلف في الكثرة والقلة . 

وأما كونه يخير في النوع الواحد بين خرصه دفعة أو دفعات فلأن النوع الواحد لا 
يختلف غالبا » ولما يلحقه من المشقة لو تعين عليه خرص كل شجرة وحدها . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
هه أرجه أبو داود في سننه 01709 7: 1١١‏ كتاب الزكاة» باب متى يخرص التمر. 
(؟) سبق تخريجه ص: 17ل. 
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تالكا فصل [في الخارج من الأرض] 


أما كون الخارص يجب عليه أن يترك لرب المال الثلث أو الربع فلما روى سهل بن 
حئمة أن رسول اللّهعتققال: «إذا خرصتم فحذوا ودعوا الثلث فإن مم تدعوا الثلث 


أبي 
فدعوا الربع »7 رواه أبو داود . 

وعن مكحول قال: « كان رسول اللْمعّةإذا بعث اخراص قال: حففوا عن الناس 
فإن في المال العرية والواطئة والأكلة »27 رواه أبو عبيد . 

فإن قيل: ما معنى العرية إلى آخره؟ 

قيل: العرية النخلات يهب رب امال ثمرتها لإنسان » والواطقة السائلة » والأكلة 
أرباب الأموال ومن يعلق بهم . 

وأنا كوت وب الال له الأكل من العم يقد ذللق وكوتهالاسيابه عليه فلا 
لأن النبىكتةأمر بنرك ذلك له2"6 ولو لم يجز له أكله لما أذن في تركه وإذا جاز أكله لم 
يحسب عليه كما لو أذن له في أكل طعام فأكله . 


أما أكون العشر يوعد من كل نوع على خليه إذا لكان ما وسيل مه العظر حيداً 
رخفا شتلق اس رن نيع هق اكبيد لآ عور لول سال + الزو لك عست | ارييف اننا 
تنفقون#[البقرة:0717] » وأخحذ الجيد عن الرديء لا يجب لما فيه من الإضرار بالمال وقد 
روي عن النييةأنه قال: «إن الله لم يسألكم خيره » ولم يأمركم بشره»' رواه أبو 


داود . 
وإذا لم يجز أذ الرديء ولم يجب أحذ اليد كان الواجب من كل نوع بعضه . 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه )١7٠0©(‏ ١١1:؟‏ كتاب الزكاة» باب في الخرص. 

(؟) أخرجه أبو عبيد في الأموال (؟455١)‏ ه٠4‏ كتاب الصدئة» باب حرص الثمار للصدقة والعرايا والسنة قي 
ذلك 

(*) كما في حديث سهل ومكحول المتقدمين. 

(4:) سبق تخريجه ص: 5317. 


ل١‎ 


وأما كونه يؤخذ من الوسط إذا شق ذلك فلأن المشقة منتفية شرعا » وأحذ 
الرديء إضرار بالفقراء » وأخذ اليد إضرار بالمال فتعين الوسط لما فيه من التسوية 
وعدم اجور . 


أما كون العشر يجب على المستأجر دون المالك فلن الزرع والثمر له » والعشر 
يجب على من له ذلك بدليل قوله تعاللى: #إومما أخرجنا لكم من الأرض#البقرة:/710؟] » 
وقوله تعالى: #[كلوا من مره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده#[الأنعام:41١]‏ فأوجب 
العشر على من الخارج له وعلى من أبيح له أكله وليس شيء من ذلك للمالك . 

ولأنه يحب ف المال فيجب على مالكه كسائر الأموال . 

وأما كون العشر والخراج يجتمعان في كل أرض فتحت عنوة فلأن الخراج مؤونة 
فهو كالأجرة في الإحارة » والمستأحر يجتمع عليه الأحرة والعشر » وكذا الخراج 
والعشر » وإذا اجتمع ذلك على المستأحر وجب أن يجتمع على المالك لاجتماع النفع 
بالأرض والثمرة له . 

ولأنهما حقان يجبان لمستحقين فيجتمعان كالكفارة والقيمة في الصيد المملوك . 

وأما قول المصنف رحمه الله: قْ كل أرض فتحت عنوة ؛ فيحتزز به عما إذا قتحت , 
صلحاً فإن الأرض المفتوحة صلحاً لا خراج فيها فلا يحصل اجتماع الخراج والعشر . 


أما كون أهل الذمة يجوز لهم شراء الأرض العشرية وإن أدى إلى إسقاط الزكاة 
فبالقياس على شرائهم نصابا من السائمة . 

وعن الإمام أحمد: لا يجوز لهم ذلك لما فيه من إسقاط العشر . والفرق بين الأرض 
والسائمة ظاهر لأن الأرض تراد للدوام غالبا بخلاف السائمة فإنها لا تراد لذلك فلا 
يلزم من اججحواز المؤدي إلى الإسقاط في بعض الزمان اللجواز المؤدي إلى الإسقاط في 
غالب الزمان . فعلى الأول لا عشر عليهم إذا اشتزوا لأنهم لم يشتزوا ما منعوا منه وهم 
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كتاب الزكاة فصل [ثي الخارج من الأرض] 


لبدو مدن اهل الحم يتوعي غلبيه العف علا بالثاق اله الال عن العارطن + 
وعلى الثاني يؤخذ منهم عشران لأنهم تعرضوا لإسقاط العشر فضوعف عليهم كما لر 
اتجروا بأموالهم إلى غير بلدهم فإنه يضاعف عليهم الزكاة ويؤخذ منهم نصف العشر . 
فإن قيل: ما الأرض العشرية؟ 
قيل: هي الى للمسلم ولا حراج عليها . قاله صاحب الغ فيه . وقال غيره: هي 
الأرض الي يجب فيها العشر خراجية كانت أو غير خراجية وهو أظهر . 


ال 


أما كون العسل فيه العشر فلما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن البية 
قال: « خحذ من العسل العشر»”" . أمر والأمر للوجوب . 
وف لفظ: «أن رسول الْميكاكان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر 
قرب قربة من أوسطها»”'' رواه أبو عبيد . 


وروى ابن وعاجنة عن اف طيارة التعي قال] «قلت يا سوق اله[ إن أن فيلا : 


قال: أد العشر . قال: قلت: : فاحم إِذا حبلها . فحماه 00 : 


وروي: ((آ0 مر أمن:ة في العسل بالعشر»* © رواه الأثرم . 
وآمنا كوت تضنابة غشرة أفراق. ف وزلآن غمر .برطت الله غنه قدره بذللكف)) 


الجوزجاني 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في سننه (4 147) ١:55‏ كتاب الزكاة» باب زكاة العسل. 

(؟) أخرجه أبو عبيد في الأموال )١544(‏ 444 كتاب الصدقّة» باب ما اختلف الناس في وجوب صدقة من 
الأموال... 

() أخرحه ابن ماجة في سننه :١ )١8779‏ 4ه كتاب الزكاة» باب زكاة العسلء قال في الزوائد: مال في 
إسناده: ابن أبي حاتم عن أبيه» لم يلق سليمان بن موسى أبا سيارة. والحديث مرسل. وحكى الترمذي في 
العلل عن البخاري؛ عقب هذا الحديث؛ أنه مرسل. ثم قال: لم يدرك سليمان أحدا من الصحابة. انتهى. 
وأبو سيارة ليس له عند ابن ماجة سوى هذا الحديث الواحد» وليس له شيء في الأصول الخمسة. 

60 أخرحه عبدالرزاق ف مصنفه (1179) 64 : 17 كتاب الزكاة؛ باب صدقة العسل. عن محمد بن عجلان 
قال: كتب سفيان بن عبدالله عامل الطائف إلى عمر بن الخطاب أن من قِبَلِي يسألوني ي أن أحمي بلا 
فم حاو كال خلا لتيب فكتب طم عمر: إنما هو ذباب غيث؛ ليس أحد أحق به من أحدء فإن أقروا لك 
بالصدقة فاحمه همء فكتب أنهم قد أمروا بالصدقة» فكتب إليه عمر: أن أحمه لهم وحذ منهم العشور ». 

(5) أخرحه عبدالرزاق في مصنفه )1917١(‏ 57:4 كتاب الزكاة» باب صدقّة العسل. 
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رواه 


كتاب الزكاة فصل [فٍ زكاة العسل] 


فتعين المصير إليه لأنه قول صحابي لا يعرف له مخالف . 

وآملا كف لقوق نتفي رطا وهر قوق ابن خا هلان :ذلك يرو خن:الخليل .. 

وقال القاضي: هو ستة وثلانون رطلاً لأن ذلك عادة جارية بينهم يتبايعون به 
كالرطل والأوقية . 

ونص الإمام أحمد رحمة الله عليه على أنه ستة عشر رطلاً لأن أبا عبيد قال: لا 
حلاف بين الناس أعلمه أن الفرق ثلائة آصع . وقد ثبت أن الصاع خمسة أرطال 
ا 

وقال المصنف رحمه الله في المغي: يحتمل أن يكون نصابه ألف رطل لحديث عمرو 
بن شعيب «أنه كان يؤخذ في زمان رسول الْميقّمن قرب العسل من كل عشر قرب 
قربة من أوسطها»''" والقربة عند الإطلاق مائة رطل بدليل أن القلتين حمس قرب وهما 
خمسمائة رطل . 

فإن قيل: الفرق راوٌه محركة أو ساكنة ؟ 

قيل: الذي هو ستة عشر رطلاً راؤه محركة . ولذلك قال ثعلب: قل فرق بتحريك 
الراء ولا تل فرق بإسكانها » والذي هو ستون رطلاً وهو مكيال ضخحم من مكاييل 
العراق راوٌه ساكنة قاله الخليل . 

وقيل: هما لغتان . 

فإن قيل: ما الظاهر من الأقوال المتقدم ذكرها؟ 

قيل: ما نص عليه الإمام من أنه ستة عشر رطلاً لأنه المشهور فينصرف الإطلاق 
إليه . والمكيال الضحم لا يصح حمله لوجوه: 

أحدها: أنه غير مشهور في كلامهم . 

وثانيها: أن نصاب العسل عشرة أفراق وهي جمع فرّق بالتحريك » وجمع الفرّق 
بالتسكين فروق . 

وثالثها: أن حمل قول عمر على القَرّق بتحريك الراء أولى من حمله على المكيال 
الذي راوه ساكنة لأن الظاهر من حاله أنه إنما يريد مكاييل الحجاز لا مكاييل العراق . 


.7/7 85 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
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أما كون المستخخرج من المعدن فيه الزكاة فلما روى أبو عبيد بإسناده عن ربيعة بن 
من عبدالرحمن عن غير واحد من علمائهم «أن النيِثّقّةأقطع بلال بن الحارث المعادن 
القَليّة قال: قتلك لا توحذ منها إلا الزكاة إلى اليوم»7(" . 

وروى الوزجاني بإسناده «أن النبى#6أحذ من المعادن القبلية الصدقة »7 . 

ولأنه حق يحرم على أغنياء ذوي القربى فكانت فيه الزكاة لا الخمس كسائر 
الزكوات . 

وأهنا كوه يشرط أن بكرن سانا فاذله امال تس :فيه ال كه والششتوقل ويه النسيات 
كسائر ما يجب فيه . 

وأما كوك النصاب عشرين مثقالا من الذهب أو مائى درهم من الفضة أو قيمة 
أحدهما من غيرهما فلقورله ويه «ليس عليكم في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين 
مثقالا»27 . 


وقوله عليه السلام: «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة 06 ' وغيرهما تبع لهما . 


)١(‏ أخرحه أبو عبيد في الأموال (875) 7٠١4‏ كتاب المنمس» باب الخنمس ف المعادن والركاز. 

.5515 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 

(9) أخرحه الدارقطئن ف سننه (7) ”: 37 كتاب الزكاة» باب وحوب زكاة الذهب والورق والماشية 
(4؟) سبق تَخْريِْه ص: 551/8. 


كال 


كتاب الزكاة فصل رف زكاة المعدن] 


وإنما اعتبر النصاب ف الأثمان بأعيانهما وفي غيرهما بقيمة أحدهما لأنهما في الناض 
والعروض كذلك فكذلك هاهنا . 

ولأنهما قيم الأشياء فوجب أن يعتبرا في أنفسهما بهما وفي غيرهما بأحدهما . 

وأما كون الزكاة في الحال » والمراد به في حال ما يتناول المستخرج من غير اعتبار 
حول فلأنه مال يستفاد من الأرض فلم يعتبر له حول كالزروع والثمار . 

ا ل ا 0 العمل بينهما ترك إهمال سواء 
0 لم يكن عذر » وإلا فمقدر بالعذر 

فإن قيل: ما المراد بالمعدن؟ 
الفنلى ركه الله هنا د كر 

وأما كون قدرها ربع العشر فلأن الواجب فيه ز الاقم ا والراشياق ارده 
عه العشير, ب:واكاق الواحب أن تقول الضيف: رحمة الله ربع العشر من عينه إن كان 
ذهباً أو فضة أو ربع العشر من قيمته إن كان من غيرهما ؛ لأن الواجب في الأثمان من 
جنسها بخلاف غيرها فإنه لا يجب من جنسها بل يجب ف قيمتها كالمملوك من ذلك 
للتجارة . وإنما اقتصر المصنف رحمه الله على قوله: ربع العشر من قيمته إما لأن كون 
الواجب في الأمان من جنسه ظاهر » وإما على سبيل التغليب لأنه ذكر الأثمان وأجناسا 
كيرة عن غيرها فعلب الأكثر .وقد واد يعض من أجاز الصيق ره الله له الإضللاح 


معنى ما تقدم ذكره 34 


أماككوة اراح بر ة الأثمان قبل السبك والتصفية لا يجوز فلانه قبل ذلك لا 
يتحقق أنه أحرج قدر الزكاة فلم يجز إحراجه كعشر الحب قبل التصفية . 


7 / 


المع ل شرع لدج 


وأما كون ما يخرج من البحر من الاؤلق والمرجان والعنبر ونحوه لا زكاة فيه على 
المذهب فلأنه يروى عن ابن عباس: «ليس في العنبر شيء إنما هو شيء دسره البحر » 
توه لجار فلي زواعيما أب عبد : 

وروى أبو عبيد أيضاً «أنه كان يخرج في عهد رسول الله يك فلم تأتنا سنة 
علمناها عنه ولا عن أحد من الخلفاء بعده من وحه يصح ء ونراه مما عفي عنه كما 
عفي عن صلقة الخيل وإذا ثبت هذا في العنبر فليكن جميع ما يستخحرج من البحر مثله 


لأنه في معناه : 
وأما كونه فيه الزكاة على روايةٍ فلأنه مستخرج فوحب ذلك كالمستخرج من 
الم 


والأول أصح لما تقدم . والقياس لا يصح لأنه في مقابلة النص . 


)01 ذكره البخاري تعليقاً ؟: 4ه كتاب الزكاة» باب ما يستخرج من البحر. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (8ه١٠١٠)‏ 7: 7/4 كتاب الركاة؛ من ثال: ليس في العنير زكاة. 
وأخرحه عبدالرزاق في مصنفه (191/7) 4: 55 كتاب الزكاة» باب العنبر. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 57 4:١‏ كتاب الزكاة؛ باب ما لا زكاة فيه مما أذ من البحر من 
عنبر وغيره. 

(5) في ب: عن. 

(1) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه )٠٠١70(‏ 5: 4لا كتاب الزكاةء من قال: ليس ف العنبر زكاة. 
ولفظه عن أبي الزبير عن حابر قال: « ليس ف العنبر زكاة إنما هو غنيمة لمن أخذه ». 


78 


كتاب الزكاة فصل [في زكاة الركاز] 


فصل رفي زكاة الكاز 


أما كون الركاز فيه الخمس فلقوله عليه السلام: «وفي الركاز الخمس 7" . 

فإن قيل: ما الركاز؟ 

قيل: هو في اللغة المال المدفون في الأرض فاشتقاقه من ركز يركز مثل: غرز يغرز 
إذا خفي . ومنه: ركزت الرمح إذا أحفيت أسفله . 

وفي الشرع: هو المال الجاهلي المدفون . 

وأما كون ذلك في أي نوع كان من الركاز قل أو كثر فلعموم الحديث المذكور . 

ولأنه مال مخموس فلا يعتبر فيه نصاب كالغنيمة والزرع . والفرق بينه وبين المعدن 
أن المعدن يحتاج إلى عمل ونوائب فاعتبر فيه النصاب تخفيفا . 

وأما كون الخمس لأهل الفيء على المذهب ف «لأن رجلاً وجحد ألف دينار 
مدفونة خارجا من المدينة . فأتى بها عمر بن الخطاب رضى الله عنه فأخذ منها الخنمس 
ودفع إلى الرجحل بقيتها . وجعل عمر رضي الله عنه7"' يقسم المائتين يين من حضره من 
المسلمين إلى أن فضل منها فضلة فقال عمر: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه فقال: حذ 
هذه فهي لك )7 رواه أبو عبيد . 


ولو كانت زكاة؟ لخص بها أهلها ولما حاز ردها على الواحد المذكور . 


.7,١8 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 

(؟) في ب: وجعل العمر. 

(”7) أخرجه أبو عبيد في الأموال (8170) 711 كتاب الخمسء باب الخمس في المال المدفون. 
(4) ساقط من ب, 
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المع ل شرج القت 

ولأنه مال مخموس زالت عنه يد الكفار أشبه الغنيمة . 

وأما كونه لأهل الزكاة على رواية ف «لأن علياً أمر صاحب الكنز أن يتصدق به 
على المساكين » . 

ولأنه مال مستفاد من الأرض أشبه الزرع والمعدن . 

وأما كون باقيه لواجده فلما تقدم من فعل عمر”؟ . 

وأما قول المصنف رحمه الله: إن وجده ف مّوات أو أرض لا يعلم مالكها ؛ فتنبيه 
على اشتراط أحد الأمرين في ملك الواجد بقية الركاز ؛ لأن الأرض إذا لم تكن كذلك 
تكون مملوكة لمالك معروف فيكون الركاز له إن وده قولاً واحداً ؛ لأن سبب 
استحقاقه إما الملك وإما الفلهور وكلاهما موجحود فيه . وإن وجده غيره كان فيه 
حلاف يذكر بعد إن شاء الله تعالى . 

وف اشتراط كونه في ذلك دليل على أنه إن وجده ف ذلك كان ملكاً له وهو 
الصحيح : أما في الأرض الموات فلأنه مباح لا حق لغيره فيه سبق إليه فملكه كمالو 
صاد منها صيداً أو نحو ذلك » وأما في الأرض الى لا يعلم مالكها فلأن عمرو بن 
شعيب روى عن أبيه عن جده عن النبي ##كُ: «وما لم يكن في طريق مأَنِيّ ولا في قرية 
عامرة ففيه وف الركاز الخمس »7 رواه النسائي . 

وف لفظ: «فإن وجده في حربة جاهلية أو قرية غير مسكونة ففيه وثي الركاز 


الخمس)7" . 


أما كون ما وجد ف أرض يعلم مالكها لمن وجده على الرواية الأولى فلن ذلك لا 
بملك .ملك الأرض إذ ليس هو من أجزائها وإنما هو مودع فيها بل بالظهور لأنه يجري 
بجحرى الصيد والكلاً يملكه من ظفر به كالمباحات كلها . 


)١(‏ ر. ما سبق ص: 59ل. 
(؟) أخرحه النسائي ف سننه (441؟) 44:ه كتاب الزكاة» باب المعدن. 
(*) أخرجه البيهقي ف السنن الكبرى 5ه 2:١‏ كتاب الزكاةء باب زكاة الركاز. 
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كتاب الزكاة فصل [نفي زكاة الركاز] 


وأما كونه لمالك الأرض على الرواية الثانية فلن يده عليها فكان ما فيها له 
كالقماش الذي فيها . 

والأولى أصح قاله القاضي . 

وأما كون ما وحجده ف ملك انتقل إليه كذلك فلما تقدم من العلة . فعلى الأولى لا 
إشكال » وعلى الثانية يكون لمن انتقلت عنه إن اعنزف به لأن الظاهر أنه له وإلا فهو 
لأول مالك لأنه في ملكه فكان له كحيطانه . 


أما كون من وجد الركاز فيما ذكر بلكه إذا قدر عليه بنفسه فلأن المالك لا حرمة 
له فكان لواجحده كما لو وجده في الموات . 

وأما كون ما لم يقدر عليه إلا يجماعة غنيمة فلأن قوتهم أوصاته فكان غنيمة 
كالمأحوذ بالحرب . 


أما قول المصنف رحمه الله: والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ؛ فبيان لمعنى الركاز 


شرعاً » وقد تقدم ذكره . وإنما اختص بدفن الجاهلية لأن دفنهم نادم عهده وخفي 
مكانه فهو أشبه بالركاز اللغري . 
والمراد بعلامتهم: أن يكون عليه أسماء ملوكهم وصورهم وصلبانهم ونحو ذلك . 
وأما كون ما عليه علامة المسلمين لقطة فلن ذلك ملك مسلم لم يعلم زواله 


وأما كون ما لم يكن عليه علامة لقطة فلن الظاهر أنه دفن مسلم . 
ولأن الدار دار إسلام فوجب الحكم بكونه لقطة تغليبا لحكم الإسلام . 


يرف 


أما قول المصنف رحمه الله: وهي الذهب والفضة ؛ فبيان للمراد بالأثمان من قوله: 
باب زكاة الأثمان . 

وأما كون الذهب لا زكاة فيه حتى يبلغ عشرين مثقالا فلما روى عمرو بن 

ع 58 2 

شعيب عن أبيه عن جده عن النبى#ةأنه قال: «ليس فيما دون عشرين مثقالا من 
الذهب صلقة وليس فيما دون مات درهم صدقة »27 رواه أبو عبيد . 

وأما كون الفضة لا زكاة فيها حتى تبلغ مائي درهم فلما تقدم في حديث عمرو 
ودعت نولا ورا عن النن كانه كال 9 لجر فيما دوق دين أراى ففة 01 
والأوقية أربعون درهما . 

ع 4 

وأما كون الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا يحب فيه نصف مثقال فلما روى ابن عمر 
وعائشة «أن رسول اللْهويكان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال 7" رواه 
ابن ماحة . 

(5 5 ٠ 0 58 05 *: 3 1 3 

وعن علي: «على كل أربعين ديناراً دينار وفي كل عشرين ديناراً نصف دينار » 

00 9 ١5 
. "7856 رواه الأثرم . ورواه غيره مرفوعا إلى البي‎ 
.554 سبق تخرجه ص:‎ )١( 
.55/4 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
كتاب الزكاة؛ باب زكاة الورق والذهبء مال ف الزوائد:‎ ١:9171 )117341( أخرجه ابن ماجة في سننه‎ )*( 

إسناد الحديث ضعيف » لضعف إبراهيم بن إسماعيل. 


(54) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (18171) *: 1ه كتاب الزكاة» ما الوا في الدنانير ما يوذ منها في 
الزكاة. 


7” 


كتاب الزكاة باب زكاة الأثمان 


أما كون الفضة إذا بلغت مائى درهم يجب فيها خمسة دراهم فلما زوق انس أن 
البي#قال: «وفي الرقة ربع العشر »27 متفق عليه . 

وروى علي عن النبي أنه قال: «فإذا كانت مائي درهم ففيها حضمسة 
دراهم »20 . 


أما كون مغشوش الذهب وهو: ما خلط فيه فضة » ومغشوش الفضة وهو: ما 
خاط فيه نحاس لا زكاة فيهما حتى يبلغ الذعب الذي في مغشوشه عشرين مثقالا » 
النصاب . 


محصل للغرض لخروجه به عن العهدة . فعلى هذا إن سبكه فظهر نصابا فما زاد أخرج 
ربع عشره لأن ذلك هو الواجب لما تقدم » وإن ظهر أقل من نصاب لم يجب عليه شيء 
لأن شرط الوجوب ملك نصاب ول يوجد . وإن لم يسبكه نظرت فإن شلك في بلوغه 
نصابا أخرج الزكاة لأن فيه خروجا عن العهدة بيقين » وإن تيقن عدم بلوغه ذلك فلا 
شىء عليه لأن الأصل براءة الذمة وهى مستمرة بيقين . وإن تيقن بلوغه النصاب وشك 
في الزيادة استظهر في الإحراج فإذا احتمل كون الخالص فيه خمسة وعشرين ديناراً أو 
عشرين ديناراً كانت خمسة وعشرون دينار)]2؟ لما في ذلك من حصول البراءة بيقين . 


ج 

)١(‏ أخرحه أبو داود في سئنه 51/9 ٠٠١ :7 )١‏ كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة. عن علي. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (185) 7: /الاه كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم. ولم أره في مسلم. 
)'٠(‏ أحرجه أبو داود في سننه )١51/17(‏ 7:99 كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة. 

(4) ساقط من ب., 


تذرف 


الوق تبرج القع 


أما كون الحيد الصحيح يخرج عنه اليد الصحيح فلن إخراج ما دون ذلك خبيث 
فلم يجر لقوله تعالى: لإولا تيمموا الخبيث منه تنفقون/البقرة:5107؟] . 

ولأن الزكاة سبب وجوبها هنا جيد صحيح فوجب أن يكون الواحب هنا(" 
كذلك كسائر ما تحب فيه الزكاة . 

وأما كون من أخرج مكسرا أو بهرجاً وهو المختلط بغيره يزيد ققدر الفضل بين 
المكسر وبين الصحيح وبين البهرج وبين الخالص فائلا يؤدي إلى إخراج الرديء عن 
اليد » وي إخراج الفضل تنبيه على جواز إخخراج الرديء مع وجوب الفضل وهو 
صحيح صرح به المصنف في المغنٍ وقال: لأنه أخرج من جنس الأصل وإن خالف ف 
الصفة . 


وقال أبو الخطاب في الانتصار: قياس المذهب أنه لا يجزئه ذلك . 

وقول أحمد محمول على رواية جواز إخراج القيمة . 

ووجه ما ذهب إليه أبو الخطاب أنه حق الفقراء فلم يجز فيه ذلك كالمراض من 
السائمة لا يحزئ عن الصحاح منها . 


أما كون الذهب يضم إلى الفضة على روايةٍ فلأنهما يجريان بجرى الجنس الواحد 
ومنفعتهما واحدة فإنهما قيم المتلفات وأروش الجنايات » فهما كأنواع الفضة . وقد 
حص الحديث الآتي ف عروض التجارة فكذا محل النزاع . 

وأما كونه لا يضم على روايةٍ فلقوله ويك «ليس فيما دون خمس أواق صدقة »") 
متفق عليه . 

ولأنهما مالان يختلف نصابهما فلم يضم أحدهما إلى الآخر كأجناس الماشية . 


(1) سبق تخريجه ص: 5514. 


ترف 


كتاب الزكاة باب زكاة الأثمان 


وهذه أصح لأنها أقوى دليلاً وأصح تعليلاً لما فيها من موافقة الخبر الصحيح . 
وقياس الجنسين على النوعين لا يصح لافتراقهما في قدر النصاب » والتخصيص على 
حلاف الأصل . 

وأما كون أحدهما يخرج عن الآخر على روايةٍ فلما ذكر في الضم . 

وأما كونه لا يخرج على رواية فلن جدسهما مختلف فلم يخرج أحدهما عن الآخر 
كالحب عن التمر والإبل عن البقر . 

وهذه أصح لأن إخراج أحدهما عن الآخر من باب إخراج القيمة . 

وقال المصنف رحمه الله في المغين: وهو -يعين الإخصراج- أصح إن شاء الله تعالى 
لأن المقصود من أحدهما يحصل » وكما لو أخرج المكسر عن الصحاح . 

وقيل : اختلاف الروايتين مب على الضم . فإن قلنا: يضم أجرأ إحراج أحدهما 
عن الآخر , وإلا فلا . 


أما كون ضم الذهب إلى الفضة بالأجزاء على المنصوص عن الإمام أحمد فلأنه لو 
انفرد لاعتبر بنفسه لا بقيمته فكذلك إذا ضم إلى غيره كالمواشي . 

ولأن الضم بالأجزاء متيقن بخلاف الضم بالقيمة فإنه ظنّ وتخمين والمتيقن أولى . 

وأما كونه بالأحظ من الأجزاء والقيمة على قول فلن كل نصاب وجب فيه ضم 
الذهب إلى الفضة ضم بالقيمة كنصاب السرقة . 

ولأن الأصل الضم لأجل الحظ فكذلك صفته . 

فإن قيل: من القائل بذلك؟ 

قيل: أبو الخطاب » وجعله ظاهر كلام الإمام أحمد . 

فإن قيل: ما مثال الضم بالأجزاء والضم بالقيمة؟ 

قيل: مثال الضم بالأجزاء أن يكون له عشرة دنانير ومائة درهم فكل واحد نصف 
نصاب فمجموعهما نصاب » وكذلك لو كان الربع من أحدهما والباقي من الآخرء 
رقو ذلك 


خرف 


الممتع في شرح المقنع 


ومثال الضم بالقيمة الى فيها حظ للمساكين: أن يكون له تسعة دنانير قيمتها مائة 
درهم وله مائة أخرى فإذا اعتبرت القيمة بلغ ذلك نصاباً وإن اعقيرت الأجزاء لم ييلغ 
نصابا . فعلى نص الإمام أحمد: لا زكاة » وعلى قول أبي الخطاب فيه الزكاة . 

فإن قيل: لو كان له عشرة دنانير قيمتها تسعون درهماً ومائة درهم فهل يخرج في 
المسألة حلاف نظراً إلى القيمة تارة وإلى الجزء أخرى؟ 

قيل: لا . بل تحب الزكاة هنا على القول بالضم وجهاً واحدا لأن الدلاف 
اللتاكوو ليون ينا غلى القيمة #مظلنا بل عل القيسة وق ل كولتها ا حتفل بونذ قال 
الملند رمه الل وكير بالقزنة بياقه اطنط 'للمنما كف :ب والأجرة أنه كان 'قال: 
ودكرة الم بالأحراء 6 وقيل بالكلحط مها اومن اليه لأن'ق لاق شولا لما بازإذا 
فبك أن الغرة إما نات أو بالأجط طهر أن للد كال زواسسنة اق هذه الصورة قرلا زاجنا 
لأقامن اعبار الخو او يجيا ها الوجووواء وات اتير الألفق أرمموها هنا أبغبا ليكو 
الضم بالجرء أحظ . 

وأما كون قيمة العروض تضم إلى كل واحد من الذهب والفضة كمن له عشرة 
دنانير ومتاع قيمته عشرة أخرى » أو له مائة درهم ومتاع قيمته مائة أخرى فلأن 
الواجب في العروض القيمة » والذهب والفضة قيم الأشياء فكانا مع [القيمة]27 جنسا 
واحداً » فإذا اجتمع منهما نصاب زكاة قال الخطابي: لا أعلم عامتهم اختلفوا ف 
ذلك . 


زرف 


كتاب الزكاة فصل [في زكاة الحلي] 


نصل رن زكة الحلى 


أما كون الحلي المباح المعد للاستعمال لا زكاة فيه في ظاهر المذهب فلما روى ' 
حابر عن البي عُتَك: «ليس في الحلي زكاة»0" . 

ولأنه مرصد للاستعمال المباح فلم تحب فيه زكاة كالعوامل وثياب القنية . 

وأما كونه فيه زكاة ف رواية فلعموم قوله: «وفي الرقة ربع العشر»'" . 

ولماروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «أتت امرأة من أهل اليمن 
رسول اللهفومعها ابن ها وفي يديها مسككتان من ذهب . فقال لها: هل تعطين زكاة 
هذا؟ قالت: لا . قال: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار»”" رواه النسائي 
والتزمذي وأبو داود . 

ولأنه من جنس الأثمان أشبه التبر . 

وأما كون الأولى ظاهر المذهب فلما تقدم . وحديث عمرو بن شعيب الدال على 
الوجحوب لا يصح . 

قال أبو عبيد: لا نعلمه يروى إلا من وجه قد تكلم الناس فيه قليكاً وحديقاً . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن والآثار : 73 كتاب الزكاة؛ باب زكاة الحلي. وقال: لا أصل له. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )٠١1117(‏ 7: 587 كتاب الزكاة؛ من قال: ليس في الحلي زكاة. 
وأخرجه عبدالزاق في مصنفه (57 )1١‏ 5: 87 كتاب الزكاة» باب التبر والحلي. 
وأخرجه الدارقطن ف سننه (4) ؟: ٠١17‏ كتاب الزكاةء باب زكاة الحلي؛ كلهم موقوف على جابر. 

.5515 سبق تخريجه ص:‎ )1١( 

(؟) أخرحه أبو داود ف سننه )١077(‏ 7: 40 كتاب الزكاة؛ باب الكنز ما هو وزكاة الحلى. 
وأخرجه النزمذي في حامعه (/781) : 79 كتاب الزكاة باب ما حاء في زكاة الحلي. 
وأخرحه النسائي في سننه (51/5 ؟) ©: 78 كتاب الزكاةء باب زكاة الحلي. 


خرف 


الم توح اشع 


وقال الترمذي: ليس يصح في هذا الباب شيء . 

ويحتمل أنه أراد بالزكاة العارية كما فسره بعض العلماء الحمسن وقتادة 
وي 

وقوله: «وفٍ الرقة ربع العشر 06 قد قيل الرقة: هي الدراهم المضروبة . 

وقال أبو عبيد: لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهمم 
المنقوشة ذات السكة . 

مغن دون اكول ركوج عهوها بلا كزنا من الدليا لأنهخاص« 

وأما كون الحلي المحرم فيه الزكاة ؛ فلن اتخاذ الذهب والفضة حلياً محرماً فعل محرم 
فلم يخرج به عن أصله . وأصله فيه الزكاة فكذلك هذا . 

وأما كون المعد للكراء فيه الزكاة ؛ فلن الكراء إنما حصل ف مقابلة الانتفاع فكان 
فيه الزكاة كمال التجارة بخلاف الإعارة واللبس فإنه لا يحصل منه ثماء البتة . 

وأما كون المعد للنفقة فيه الزكاة ؛ فلأن الأصل وجوب الزكاة وهو متمكن من 
صرفه إلى جهة النماء على وجه مشروع فوجبت فيه الزكاة كمال التجارة . 


أما كون الاعتبار في امحرم بوزنه نصابا وإخراجا فلعموم قوله عليه السلام: « ليس 
فيما دون حمس أواق صدقة »20 . 

فإن قيل: القيمة زائدة على الوزن؟ 

قيل: القيمة عن صنعه محرمة يجب إتلافها فلم يلتفت إليها . 

وأما كون الاعتبار في نصاب مباح الصناعة بوزنه ؛ فلما تقدم . 

وقال ابن عقيل: يعتبر بالقيمة لأن الصناعة صفة للمال وها قيمة مقصودة فوحب 
اعتبارها كالجودة » ولذلك لو أتلفها متلف وجبت القيمة . 


)١١‏ في ب: وغيرها. 
)1١(‏ سبق تخريجه ص: 5515. 
)١١‏ سبق تخريجه ص: /55. 
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كتاب الزكاة فصل [ثيٍ زكاة الخني] 


وأما كون الاعتبار في إخراجه بقيمته فلأنه لو أخرج قدر ربع عشره لوقعت القيمة 
المتقومة شرعاً لا حظ فيها للفقراء وهو ممتنع . فعلى هذا هو عخير بين أن يخرج ربع 
عختروا تناع تي يزه الفقير رده أو بع اكاللك يعر بيه + وبين أن مرح قيمة ريم 
كسرة هر بس 

فإن قيل: هذا فيه زيادة عن الذات . 

قيل: لا يضر ذلك كما تقدم في إخراج المككسر عن الصحيح . 


ولآنة ل رباابين الرنب واعباية .: 


أما كون الرجال يباح لهم من الفضة الخاتم ف <«لأن البيؤي#اتخذ حاتما من وَرق»7") 
متفق عليه . 


وأما كون نهم يباح لهم منها قبيعة السيف فلأ أنساً قال: كانت قبيعة سيف البني 


8 
2 3 


0 2 ا 0 الكن 

وقال هشام بن عروة: « كان سيف الزبير محلى بالفضة » روآه ا ترم . 

ولأن ذلك حلية معتادة للرجحل أشبهت الخاتم . 

وأما كونهم يباح لهم منها حلية المنطقة في رواية ف «لأن الصحابة رضوان الله 
عليهم اتخذوا المناطق غملاة بالفضة)» 1 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (525705) ه: 7١٠١4‏ كتاب اللباى. باب نقش الناتم. 
ا ل ا 0 باب لبس البيؤاحائا من 
ورق... 

(؟) أخرحه أبو داود في سئنه 5515 #: 7٠‏ كتاب الجهاد» باب في السيف يحلى. 
وأخرجه التزمذي في جامعه ١ :4 )١791(‏ كتاب التهاد باب ما جاء ف السيوف وحليتها. 

إفة ذكره البخاري في صحيحه تعليثًا ؟: 0١‏ كتاب المغازي؛ باب قتل أبي جهل. 
وأخرجه البيهة, في الستن الكبرى :: ١44‏ كتاب الزكاة» باب ما ورد فيما يجوز للرحل أن يتحلى 


به 
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الممتع في شرح المقنع 


وأما كونهم لا يباح لهم في رواية فلما فيه من الفحر والخيلاء وكسر قلوب 
]5 

ولأن لبس المنطقة يشعر بالتخنث والانحلال أشبه الطوق والدملج . 

وأما كون الدوشن والنوذة والخف والران والحمائل على قياس المنطقة في الإباحة 
وعدمها فلن ذلك كله يساوي المنطقة معنى فوجب أن يساويها حكماً . 

وأما كونهم يباح لهم من الذهب قبيعة السيف ف «لأن عمر رضي الله عنه كان له 


سيف فيه سبائك من ذهب 20 : 


وروى الأثرم عن أحمد أنه قال: «كان في سيف عثمان بن خنيف مسمار من 
ذهب»'”" قال7" فذلك الآن في السيف . 

وأما كونهم يباح لهم منه ما دعت إليه الضرورة كالأنف وما يربط به أسنانه فلأنه 
روي «أن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفاً من وّرق فأنتن عليه . 
فأمره النبييافاتخذ أنفاً من ذهب 76 رواه أبو داود . 

وروى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جَمْرة الضبّعي وأبي رافع وثابت البناني 


وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبدالله «أنهم شدوا أسنانهم بالذهمب 00 5 


(1) أخرحه البيهقي في السئن الكبرى 4: ١4‏ كتاب الزكاة» باب ما ورد فيما يجوز للرحل أن يتحلى به 
من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة» بلفظ: عن نافع ( أن ابن عمر تقلد سيف عمر 
رضي الله عنه يوم قتل عثمان رضي الله عنه وكان محلى ثال: قلت: كم كانت حليته؟ قال: أربعمائة ». 

(؟) لم أقف عليه هكذا . وقد أخرج ابن أبي شيبة عن عثمان بن حكيم قال: (( رأيت في قائم سيف سهل 
بن حُنيف مسمار ذهب ». (75117) ه: ١917‏ كتاب اللباس والزينة» ف السيوف المخلاة واتخاذها. 

(5) أخرجه أبو داود ف سئنه (4771) 5: 47 كتاب الخاتم) باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب. 

(5) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (.070؟) ه: 7٠١٠‏ كتاب اللباس. والزينة؛ في شد الأسنان بالذهب. 
عن طعمة الجعفري: قال: (( رأيت موسى بن طلحة قد شد أسنانه بالذهب . 
وف (5ه؟ه؟) ه: 7٠١‏ عن حماد قال: (( رأيت ثابتاً البناني مشدود الأسنان بالذهب ». 
وف )١5154(‏ ه: 7٠٠١٠‏ عن حماد ثال: ( رأيت المغيرة بن عبدالله يربط أسنانه بالذهبء قال: فسألت 
إبراهيم؛ قال: لا بأس به ». 
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كتاب الزكاة فصل [ في زكاة الحلي] 


وأما كونهم يباح لهم اليسير من الذهب على قول أبي بكر ؛ فلما روي عن البية 
00" 

والصحيح أنه لا يباح يسير الذهب كما لايباح كثيره لعموم الأدلة المقتضية 
لحري 

ولأنه يروى ا «أن البيييانهى عن التحلي بقدر الخريّصيصة » . وهي القطعة 
من الحلي بقدر عين الحرادة . 


ولأن في الذهعب سرفا ومباهاة وإن قل . 


أما كون النساء يباح لمن ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة كالخلخال ف 
الرحل » والسوارين ثي اليدين » والدملج في العضد ء والطوق في الحلق » والقرط -بضم 
القاف- ف الأذن فلأن المرأة محتاحة إلى التجمل لزوجها والتزين له ولذلك قال رسول 
الله عَيَه: «هذان حرام على ذكور أمى حل لإناثهم»7© . 

ومفهوم كلام المصنف رحمه الله أن ما لم تحر عادتهن بابسه كالثياب المثقلة النسوجة 
بالذهب ونعال الذهب لا يباح لن لبسه وهو صحيح نقلا لانتفاء التجمل بلبسه عادة 5 

والحديث المتقدم ذكره يرده . 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه (4779) 4:37 أول كتاب الخاتم» باب ما جاء في الذهب للنساء. 


وأخرجه النسائي في سننه (5150) 8:11 كتاب الزينة» تحريم الذهب على الرحال. 

وأخرحه أحمد في مسنده )١79151(‏ 4:3 . كلهم عن معاوية رضي الله عنه. 

(؟) أخرحه أبو داود في سئنه )4٠51(‏ 4: ٠ه‏ كتاب اللباس» باب في الحرير للنساء. 

وأخرجه النسائي في سننه (5 4 8:1٠ )5١‏ كتاب الزينة» تحريم الذهب على الرجال. 

وأخخرجه ابن ماجة في سننه (/2691) ؟: ١١98‏ كتاب اللباس» باب لبس الحرير والذهب للنساء. 
وأخرجه أحمد في مسنده 579 )١95‏ 5: 82844. 

قال ف زوائد ابن ماجة: في إسناده عبدالرحمن بن رافع؛ عنه مناكير. وال ابن حبان: لا يحتج جخبره إذا 
كان من رواية عبدالر حمن بن زياد بن أنعم. وإنما ومع المناكير في حديثه من أجله. وقال أبو حاتم: شيخ 


حديثه منكر. 
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جوت ال © ست 


وأما كون ما يباح هن لا فرق فيه بين القليل والكثير على المذهب فلأن المبيح 
للتحلي في حقهن بتجملهن لأزواحهن وتزينهن لهم وذلك موجود في القليل والكثير . 

وأما كونه إن بلغ ألف مثقال حرم وفيه الزكاة على قول ابن حامد . 

أما كونه يحرم فلأن ذلك يخرج عن الحد المعتاد في التزين إلى الإسراف المنهي عنه . 

وأما كونه فيه الزكاة فلأنه محرم وقد روى جابر أنه قال: «لا زكاة في الحلي . قيل 
له: فإن كان قيمته ألف مثقال قال: كثير »20 . 

فإن قيل: الألف معتبر في مجموعه أو مفرداته . 

قيل : في جموعه لظاهر الحديث . 

وقال ابن عقيل ف مفرداته: لأن الخلخال أو شبهه إذا كان ألف مثقال تحقق 
السرف المذكور فيه ولم يبح من أجله . 


)0( أخ رجه عبدالرزاق في مصنفه )7٠١55(‏ :”7م كتاب الزكاة باب التبر والحلي. بمعناه. 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 4: ١8‏ كتاب الزكاة؛ باب من قال: لا زكاة في الحلي. 
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كتاب الزكاة باب زكاة العروض 


باب زكة العروض 


أما كون الزكاة تحب في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا فبالكتاب 
والسنة : أما الكتاب فقوله تعالى: لإوالذين في أمواههم حق معلوم#[المعارج:4 ؟] » وقوله: 
#إحذ من أموالههم صدقة#[التوبة:*١٠]‏ وأموال التجارة أعم الأموال فكانت أولى 
بالدحول في ذلك . 

وأما السنة فما روى سمرة بن جندب قال: « كان رسول اللْهايأمرنا أن نخرج 
الزكاة مما نعد للبيع »27 رواه أبو داود . 

فإن قيل: ما العروض؟ 

قيل: جمع عرض بسكون الراء » وهو : كل ما كان من المال غير الذهب والفضة 
على احتلاف أنواعه من الثياب والحيوان وسائر المال . 

وأما كونها تؤخذ من القيمة لا من العروض فلأن النصاب معتبر بالقيمة وما اعتبر 
النصاب فيه وجب إخراج الزكاة منه كسائر الأموال . 


.5515 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
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المتع ل شيرج للقي 


أما كون العروض لا تصير للتجارة إلا أن يملكها صاحبها بفعله كالشراء ونحوه 
بنية التجارة بها على المذهب فلأن ما لا يتعلق الزكاة به من أصله لا يصير محلاً لما 
.عجرد النية كالمعلوفة إذا نوى فيها السوم . 

ولا فرق فيما ملكه بفعله بين أن يقابل ذلك بعوض كالبيع أو لا كالهبة لأن الكل 
حاصل بفعله . 

وقال القاضي: يشترط أن يملكه بعوض كالبيع والخلع والنكاح فلو ملكه بهبة أو 
احتشاش أو غنيمة لم يصر للتجارة لأنه ملكه بغير عوض أشبه الموروث . 

وأما كونها تصير.مجرد النية على روايةٍ فلن التزيص بالسلع لارتفاع الأسواق من 
صور التجارة ولا فعل فيه . وَإِتْما اشتزطت النية لما تقدم من حديث سمرة » وإنما اعتبرت 
حين الملك على الأول لأن في بعض ألفاظ الحديث: « مما يعد للبيع حال الشراء» . 

ولأن الأعمال بالنية والتجارة عمل فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال . 

وأما كون من ملك العروض بإرث أو ملكها بفعله بغير نية ثم نوى التجارة بها لم 
تصر للتجارة على الأول” فلن الأول لم يملكها بفعله وي الثاني لم تقترن النية بالفعل 
والتقدير اشتراطهما . 

وأما كون من كان عنده عرض للتجارة فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر 
للتجارة على ذلك فلأنه بنيته القنية صار للقنية فإذا نواه للتجارة لم يصر للتجارة لعدم 
الفعل المشترط . 

فإن قيل: لم يصير للقنية.مجرد النية("© ولا يصير للتجارة بمجرد نيتها؟ 

قيل: لأن القنية هي الأصل فيكفي في الرد إليه محرد النية كالمسافر ينوي الإقامة . 


)1١(‏ أي على القول باشتراط النية والفعل. 
(1) ساقط من ب. 


كتاب الزكاة باب زكاة العروض 


ولأن نية التجارة شرط في وجوب الزكاة ف العروض وإذا نوى القنية زالت نية 
التجارة ففات شرط الوجوب . 

فإن قيل: على القول باشتراط النية دون الفعل ما الحكم؟ 

قيل: إذا ملك العروض بإرث ونوى التجارة صارت للتجارة لوجود الشرط » وإذا 
كان عنده عرض للتجارة فنواه للقنية ثم نواه للتجارة صار للتجارة . 

قال المصنف رحمه الله ئي المغيي: والأول المشهور فْ المذهب . 


أما كون العروض تقوم مما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق فليحصل 
للمساكين ما هو الأحظ . 

ولأن تقومه لحظ المساكين فيعتبر ما لمهم الأحظ فيه كما لو اشتزاه بعروض وللبلد 
نقدان مستعملان تبلغ قيمة العروض بأحدهما نصابا دون الآخر . 


وأما كون م(" اشتريت به لا يعتبر فلآن ذلك يروى عن عمر . 

ولأن ف تقوعها .ما اشتريت به إبطالاً للتقويم بالأحظ . وقد تقدم دليل اعتباره 
فعلى هذا لو كانت العروض تساوي عند رأس الحول نصاباً بالذهب دون الفضة قومت 
بالذهب وإن اشتريت بالفضة للأحظ ولو كان بالعكس قومت بالفضة . 


أما كون من اشترى عرضاً بنصاب من الأثمان يب على حول نصاب الأثمان فلن 
مال التجارة إنما تتعلق الزكاة بقيمته وقيمته هي الأثمان نفسها . 

وأما كون من اشترى ذلك بعروض يبن على حول العروض فلن الزكاة تتعلق فْ 
الموضعين بالقيمة وهي الأثمان » والأثمان يُبنى حول بعضها على بعض . 


)١(‏ في ب من. 


ىى32”, 


وأما كون من اشترى ذلك بنصاب من السائمة لا يبن على حول السسائمة فناذن 
العرض تحب الزكاة ف قيمته والسائمة إذا لم تكن للتجارة تحب في عينها فهما جنسان 
مختلفان » وإذا كان كذلك ل يبن حول أحدهما على الآخر . 


أما كون من ملك ما ذكر عليه زكاة التجارة إذا بلغت قيمة السائمة نصاب 
التجارة فلأنها أحظ لأنها تحب فيما زاد بالمساب » والتجارة يلحظ فيها الأحظ 
للفقراء بدليل التقويم بالأحظ . 

وأما كونه عليه زكاة السوم إذا لم تبلغ القيمة نصاب التجارة فلأن السوم سبب 
يوجب الزكاة ولا معارض له فعمل عمله . 


أما كون من اشترى ما ذكر عليه العشر في الزرع والشمر » وزكاة التجارة في 
الأصل فلأنهما عينان تحب في إحداهما زكاة العين وفي الأخحرى زكاة القيمة حال 
الانفراد فكذلك حال الاجتماع . 

وأما كونه يزكي اللدميع زكاة القيمة فلما ذكرنا من أنها أحظ للفقراء . 

ولأنها إذا احتمعت مع السوم كان الحكم لما فكذلك هنا . 

ولأن الزرع والثمر كالولد لكون كل واحد منهما جزء الخنارج منه فوجب أن 
يقوم مع الأصل كالسخحال » والأرباح المنجددة إذا كانت الأصول لاتجارة . 

وأما كونه لا عشر عليه إذا فلأنه لو وجب للزم الجمع بين زكاتين في مال واحد 
وفيه ضرر بالمالك . 

واعلم أن في كلام اللصنف رحمه الله نظراً من وحهين: 
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كتاب_الزكاة باب زكاة العروض 


أحدهما: أن النقل في هذه المسألة أنه يزكي الجميع زكاة القيمة على المذعب » 
والأصل زكاة القيمة » والزرع والشمار زكاة العشر على قول القاضي لأن الصدف ف 
الغ الأول وأبا الخطاب ذكرا هذه المسألة فقالا: زكا الجميع زكاة القيمة . وقيل : 
يزكي الأصل زكاة القيمة » والئمرة والزرع ز ة العشر . ثم إن شارح الهداية صاحب 
الخلاصة عزا القول في شرحه إلى القاضي وابن عقيل . 

وثانيهما: أن قوله: إلا أن يسبق إلى آخره ظاهره أنه استئناء من قوله: ولا عشر 
عليه ولا يصح ذلك نقلاً ولا معنو" . 

أما عدم صحته من حيث النقل فلأن الصنف نسب زكة الجميع زكاة القيمة إلى 
القاضي . 

وقال في المغن: قال القاضي: ولا فرق بين أن يتفقا في الحول أو يختلفا مثل أن ينمر 
نخل التجارة وتنبت أرضها ويبدو الصلاح قبل مضي حول التجارة . 

وأما عدم الصحة من حيث المعنى فلأن معنى قوله: ولا عشر عليه أن من وحبت 
عليه زكاة القيمة في الأصل والثمار لا يجب عليه عشر . ومن هذا شأنه لا يجب عليه 
عشر بحال بل ينبغي أن يعود الاستثناء إلى الخلاف المذكور في المسألة أي النلاف ف 
اعتبار القيمة في الكل أو ف الأصل دون الثمار إذا اق وقت وجوب العشر وزكاة 
التجارة فلو سبق نصاب العشر وجب العشر وجهاً واحدا . وكان اليد ف ذلك أن 
يقال: إلا أن يسبق وجوب أحدهما الآخر ليعم ما ذكر وما إذا سبق وجوب التجارة 
وجوب العشر وأن الحكم فيهما واحد . وقد صرح المصنف رحمه الله قي الغ 
وصاحب النهاية فيها بأن قالا في المسألتين واتفق حولاهما . ولو قدم الملصنف رحمه الله 
تعالى زكاة القيمة في هذه المسألة فقال: زكى الجميع زكاة القيمة ولا عشر عليه إلا أن 
يسبق حول أحدهما الآخر » وقال القاضي: يزكى الأصل زكاة القيمة والثمرة والزرع 
زأكاة لدي كاف معيحا مدا سالا قي اغوي : 

أحدها: مخالفة نقله في المغي الأول وعخالفة نقل الأصحاب . 


)١١‏ في ب: دليلاً. 
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وثانيها: أن يكون قد قدم ما أومأ إليه الإمام أحمد فإنه في المغني ذكر زكاة القيمة 
للجميع ثم قال: أومأ إليه الإمام أحمد . 

وثالثها: أن الاستثناء يعود إلى قوله: ولاعشر لأن كل من اعتبر القيمة شرط 
الاتفاق في كمال الحول » وقال: متى سبق أحدهما الآخر كان الحكم له لأنه لو لم 
يكن الحكم له للزم تأخير أداء الزكاة عن كمال الحول . 

ورابعها: أنه يكون قول القاضي في المغ ولا فرق بين أن يتفقا في الحول أو يختلفا 
لأن الاستثناء المذكور بناء على قول من يعتبر القيمة وليس ذلك قول القاضي على ما 

وقوله: فيخرجه مرفوع وليس معطوفا على قوله: يسبق لأنه لو كان كذلك لكان 
السبق والإخراج شرطين لتعين العشر وليس الشرط كذلك بل الشرط سبق أحدهما 
الآخر في الوحوب . 


أما كون كل واحد من المخرجين يضمن نصيسب صاحيه في المسأل الأولى فلأنه 
انعزل حكماً بإخراج امالك . 

وأما كون الثاني يضمن نصيب الأول فلما ذكر قبل . 

وأما كونه يضمن مع العلم وعدمه فلأن العزل الحكمي لا يختلف بذلك بدليل ما 
لو مات المالك » وما لو وكله في بيع عبده ثم أعتقه . 

وأما كونه يتخرج أنه لا ضمان عليه إذا لم يعلم في المسالة الثانية فلآنه وكيل في 
الدفع فلم يضمن إذا لم يعلم كما لو وكله في قضاء دينه فقضاه المالك ثم الوكيل . وقد 
قيل: الفرق بينهما أنه في قضاء الدين يتمكن من الرجوع على رب الدين بخلاف مسألة 
الزكاة فإنه لا يتمكن من الرجوع على الفقير لأنها تتقلب تطوعاً . 
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كتاب الزكاة باب زكاة الفطر 


باب زكاة الف 


أما كون زكاة الفطر واجبة في الجملة فالأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع : أما 
الكتاب فقوله تعالى: لإقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى/[الأعلى:4 ]16-١‏ 
وعموم قوله: ل وآتوا الزكاة[البقرة:4] . 

وأما السنة فما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: ((فرض رسول اللماز الفعطن 
ع ومطا ةعلق النتك والأنى ورظور الملولة من الحلمين ماما رن قن اوضاعا مدن 
شعير وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة »7 متفق عليه . 

وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض . 

وأما كونها واجحبة على كل مسلم إلى آخره فلأنه داخل فيما تقدم » وتقييد كونها 
واحبة ما ذكر مشعر بأنه يشتزط لوجوبها شروط: 

أحدها: الإسلام لأن من شرطها النية ولا تصح من كافر . 

ولأنها زكاة فكان من شرطها ذلك كركة المال . 

الثاني: أن يكون من تلزمه مؤونة نفسه لأن قوله عليه السلام: «أدوا الفطرة عمن 
تمونون)!" يدل على عدم وجوب الفطرة على من لا يون نفسه لأنه خاطب بالوجوب 
غيره » ولو وجبت عليه لخاطبه به كسائر من تحب عليه . 


)00( أخرجه البخاري ف صحيحه (9 47 )١‏ 3 7 أبواب صدثة الفط باب فرض صدقة الفطر. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (484) ؟: 5177 كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر 
والشعير. 
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فإن قيل: الكلام في لزوم الفطرة لا في نفسها؟ 

قيل: المراد بالحديث لزوم المؤونة لما يأتي إن شاء الله تعالىى . 

الثالث: أن يفضل عنده عن قوته فوقوم" غيالة يوم العيد ولياته صاع لأن قوته 
وقوت عياله أهم فيجب تقديمه لقوله يَّ: «ابدأ بنفسك 27 رواه مسلم . 

وفي لفظ: «ابدأ بنفسك ثم من تعول »20 . 

وأما قول المصنف رحمه الله : على كل مسلم ؛ فيعم الغينٍ والفقير القادر على 


(2) 


حر ويك 
وما روي أن رسول اللْهعيّقال: «أما غنيكم فيزكيه الله » وأما فقي ركم فيرد الله 
عليه أكثر »20 رواه أبو داود . 
وأما قوله رحمه الله: وإن كان مكاتبا فمعناه أن المكاتب تحب عليه زكاة الفطر إذا 
اجتمع فيه ما ذكر لدحوله في الخبر . 
ولأنه مسلم تلزمه نفقته فلزمته فطرته كا حر . 
وأما كون من فضل عنده بعض صاع يازمه إخراجه على روايةٍ فلأن الفطرة طهرة 
فوجب منها ما قدر عليه كالطهارة بالماء . 
5 
(1) لم أقف عليه هكذا , وقد أخرج الدارقطي في سننه عن ابن عمر قال : « أمر رسول الْمكيةابصدقة 
الفطر عن الصغير والكبير » والحر والعبد »من تمونون ») (١ :3 )١7(‏ كتاب زكةة الفطر . قال 
الدارقطي : رفعه القاسم وليس بوي » والصواب موقوف . 
(3١‏ ساقط من ب. 
2( أخرجه مسلم في صحيحه (1317) 7: 4 كتاب الزكاة) باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم 
اآراة 
2( ا 0 58 4 كتاب النفقات؛ باب وحوب الفقة على الأهل 
والعيال» ولفظه: عن أبي هريرة أن رسول اللْمياقال: «خير الصدئة ما كان على ظهر غنىء وابداً.من 
تعول)). 
وأخرجه مسلم في صحيحه (47 6 لكف كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس. ولفظه عن أبي 
هريرة قال: سمعت رسول اللْهقّيقول: « ... فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ.عن تعول ». 
(0) سبق تخريجه ص: 549 7. 
(1) أخرجه أبو داود في سننه 7:1١ 5 )١719(‏ كتاب الزكاة» باب من روى نصف صاع من قمح. 
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كتاب الزكاة انو كان لمر 


ولأن البتعض من الصاع يخرج عن العبد المشترك فجاز أن يخرج عن الجر 


كالصاع . 
وأما كونه لا يلزمه ذلك على رواية فلأن الفطرة طهرة فلا تحب على من لا ملك 
جميعها كالكفارة . 


قال ابن عقيل: هذا هو الصحيح . 


أما كون من يمون" أحدا من المسلمين يازمه فطرته فلأن في بعض روايات ابن 
عمر «أمر رسول اللَهي#ّابصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن' 
ون 6 

وف تقييد المصنف رحمه الله لزوم الفطرة بكون المخرج عنه من المسلمين مشعر بأنه 
لا يلزمه فطرة من يمونه من الكفار وهو صحيح لأن الفطرة طهرة للمفعول عنه والكافر 
لا يقبل الطهرة لأنه لا يطهره إلا الإسلام . 

وأما كونه يبدأ بنفسه إذا لم يجد ما يؤدي عن جميع من يلزمه مؤنته فلما تقدم من 
قوله قُيّق: «ابدأ بنفسك )9 , 

ولأن الفطرة تبنى على النفقة » ونفقة نفسه مقدمة على كل أحد فكذلك فطرته . 

وأما كونه يبدأ بعد نفسه بفطرة امرأته فلن نفقتها آكد لأنها تحب مع اليسار 
والإعسار وتجب على سبيل المعاوضة . 

وأما كونه يبدأ بعد امرأته بفطرة رقيقه فلن نفقته تحب أيضاً مع اليسار والإعسار 
بخلاف الأقارب . 

فإن قيل: فلم قدمت فطرة المرأة عليه؟ 

قيل: لأن نفقتها آكد لأنها معاوضة . 


)١(‏ زيادة يقنضيها السياق. 

(؟) ساقط من ب. 

(5) أخرجه الدارقطئ في سننه ١41١ :7 )١7(‏ كتاب زكاة الفطر. 
(؟) سبق تخريجه ص: ٠6لا‏ 
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وأما كونه0"' يبدأ بعد رقيقه بفطرة ولده فلأن نفقة الولد الصغير متفق عليها 
بخلاف الوالد . 

وأما كونه يبدأ بأمه بعده ف «الأن البي##قدمها في البر حين سأله الأعرابي من 
أبر؟ قال: أمك . قال: ثم من؟ قال: أمك . وقال ف الثالثة أو الرابعة ثم أباك »27 . 

ولأنها ضعيفة عن الكسب والعمل . 

وأما كونه يبدأ بالأقرب فالأقرب في الميراث فلن الأقرب أولى من غيره 


كالميراث . 


أما كون الحنين يستحب أن يخرج عنه ف لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه 


كان يخرج عن اللحنين »0 . 

ولأنه يشبه من تحب عليه الفطرة في الآدمية والميراث والوصية له وبه . 

وأما كون ذلك لا يجب فلأن الفطرة لو تعلقت بالجنين قبل ظهوره لتعلقت الزكاة 
بأجنة البهائم قبل ظهورها وليس كذلك . 

وذكر أبو الخطاب رواية أنها واجبة لما ذكرنا من الشبه في الميراث والوصية . 

قال المصنف في المغي: والأول أصح . 


أما كون من تكفل .عؤونة شخص ف شهر رمضان » ومعناه : أنه مانه على وجحه 
التبرع شهر رمضان كله لا تلزمه فطرته عند أبي الخطاب ؛ فلن الفطرة تتبع النفقة 
ونفقة من ذكر غير واجبة فكذلك فطرته . 


)١(‏ في ب كونها. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (5575) ه: 7١9‏ كتاب الأدب» باب من أحق الناس بحسن الصحبة. 


وأخرجه مسلم في صحيحه ١9174 :5 )١548(‏ كتاب البر والصلة والآداب»؛ باب بر الوالدين وأنهما 


أحق به. 
(") أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7101. )١‏ ؟: ”4 كتاب الزكاة؛ في صدقة الفطر عما في البطن. 


7” 


كتاب الزكاة بام كاه الفطر 


وأما كونها تلزمه على منصوص الإمام أحمد رحمه الله عليه ؛ فلعموم قوله: « ممن 


ل 32 200 

مودو ١‏ 
ولأنه شخص منفق عليه قتجب عليه فطرته كالعبد . 
والمعتبر مؤونة جميع الشهر . 


وقال ابن عقيل: قياس المذهب أنها على من مانه قبل غروب الشمس بليلة . 

فإن مانه جماعة فقال المصنف رحمه الله في المغن: لا أعلم فيها قولاً للأصحاب » 
ويحتمل أن لا يجب شيء ؛ لأن السبب مؤونة الشهر ولم يوجد » واحتمل أن يجب 
باللفضن كالدنة ال لق 

وقول أبي الخنطاب أصح عند الصنف رحمه الله . ذكره في المغ لأن الحديث 
اللذكور محمول على من تلزمه مؤونته لا على حقيقة المؤونة بدليل وجوبها على الآبق 
والمملوك عند الغروب ولم يمنهما وسقوطها عمن مات أو عتق قبل الغروب وقد 
مانهما9؟ . 


أما كون العبد إذا كان بين شركاء عليهم صاع واحد على المذهب ؛ ف «لان 
البي لأ وجب على العبد 5 واحدا 00 وهذا عام قُُ المشترك وغيره 0 

ولأن نفقته تقسم عليهم فكذلك فطرته . 

ولأنه شخص واحد فلا يجب بسببه أكثر من صاع واحد كما لو كان لواحد . 

وأما كون كل واحد عليه صاع على رواية فلأن الفطرة طهرة فتعددت على من 
هى عليه بحسب عدده ككفارة القتل » أو فلا تتبعض ككفارة القتل . 

والأولى أصح لما تقدم . وقياس الفطرة على كفارة القتل لا يصح لأن الكفارة 


101 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
في ب: وقد منهما.‎ )؟١(‎ 
./59 (؟) سبق تخريجه ص:‎ 


ل 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كون حكم من بعضه حر كحكم العبد المشترك فلأنه يساويه معنى فوجب 
أن يتساوية كما , 


أما كون الفطرة على الزوجة الحرة أو على سيد الأمة المزوجة إذا كان الزوج 
عاجزاً عنها على المذهب فلأن العاجز كالمعدوم ولو لم يكن للزوجة المذكورة زوج 
كان على الحرة أو على سيد الأمة الفطرة فكذا هاهنا . 

وأما كونه يحتمل أن لا يجب فلأن من تحب عليه الفطرة عاجز فلم تحب كمالو 
كانت الزوجة والسيد عاجزر 


٠ تن‎ 


أما كون من له غائب عليه فطرته إذا لم يشك في حياته فلن فطرة الغائب المذكور 
لا تسقط بغيبته لأنها تبع لنفقته ونفقته لا تسقط بغيبته فكذا فطرته . 

وأما كون من له آبق عليه فطرته إذا لم يشك ف حياته فلن نفقته تحب عليه بدليل 
أن من أنفق عليه رجع بالنفقة على السيد . 

وأما كون فطرتهما تسقط إذا شك ف حياتهما فلأن الذي لا يعلم بقاوه لا ينزل 
منزلة الذي يعلم بقاؤه بدليل لو أعتق السيد العبد الذي لا يعلم حبره عن كفارته فإنه لا 

وأما كون من علم حياة الغائب والآبق بعد ذلك يخرج لما مضى فلأنه بان له سبب 
الوحوب ف الزمن الماضي فوجب الإخراج كما لو سمع بهلاك ماله الغائب ثم بان 
سالما . 


)١('‏ ساقط من ب 


+ ى” 


كتاب الزكاة باب 7 هَ الفطر 


أما كون الزوج لا يلزمه فطرة زوجته الناشز . وهو قول القاضي فلن نفقتها غير 
واحبة والفطرة تابعة لها . 

وأما كونه تلزمه وهو قول أبو الخطاب فلبقاء النتكاح وسقوط النفقة لعارض لا 
يؤثر في سقوط الفطرة . 

ولأن الفطرة تحب على الآبق فكذلك الناشز . 

وأما كون من لزم غيره فطرته فأخرجحها عن نفسه بغير إذنه هل يجزئه؟ ففيه 
وجهان أصلهما أن الفطرة الي تحب على غيره بسببه هل وجبت عليه ابتداء ثم تحملها 
عنه ذلك الغير أو وجبت على ذلك الغير ابتداء ؟ ظاهر المذهب أنها تحب عليه ابتداء ثم 
كملها الخو قاد شرعيا + 

أما كونها تحب عليه ابتداء فلأنها زكاة فوجب أن تحب على المخرج عنه كسائر 
الزكوات . 

أما كون الغير يتحملها فلأنها تابعة للنفقة والنفقة يتحملها من تقدم ذكره فكذلك 
ما يتبعها فعلى هذا إذا أحرج بغير إذن الغير يجزئه لأنه أدى ما وجب عليه ابتداء فسقط 
عن الغير كالنفقة . 

وقيل : تحب على الغير ابتداء لأن ظاهر قوله عليه السلام: «أدوا الفطرة عمن 
تمونون» يدل عليه . 

فعلى هذا إذا أخرج من وجبت بسببه الفطرة بغير إذن مسن وجبت عليه لا تحزئه 
لأنه أدى ما وجب على غيره بغير إذنه فلم يجزئه كما لو أدى عن شخص أخر بغير 


إذله . 
ع 


أما كون الدين لا يمنع وجوب الفطرة إذا لم يكن مطالبا به كما يمنع زكاة المال ؛ 
فلأنها اكد بدليل وجوبها على الفقير وشموها لكل مسلم قدر على إخراجها . 


)١(‏ ف ب: ويلرم. 


ولأن زكة امال تحب بالملك والدين يؤثر فيه فأثْر فيها . بخلاف الفطرة فإنها تحب 
على البدن والدين لا يؤثر فيه . 

وأما كونه بمنع إذا كان مطالبا به ؛ فلوجوب أدائه عند المطالبة وتأكده من حيث 
أنه حق آدمى لا يسقط بالإعسار يخلاف حق الله . 


أما كون الفطرة تحب بغروب الشمس من ليلة الفطر ؛ فلما روى ابن عياس 
(لأفرّض وسول الله##اضدقة الفطر أو قال؛ رمضاتن طُوْرَةٌ للصائم من الرفث وطْثْمَة 
للمساكين »27 . أضاف الصدقة إلى الفطر فكانت واجبة لأن الإضافة دليل 
الاختصاص والسببية وأول فطر يقع من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر . 

وقوه ا ليا رصي ون لامر ا 


له . 


وأما كون من أسلم بعد ذلك أو ملك عبداً أو تزوج زوجة أو ولد له وَلّد لا تلزمه 
فطرته ؛ فلأنه لم يوجد سبب الوجوب . 

وأما كون من أسلم أو ملك عبدا أو تزوج زوجة أو ولد له ولد قبل الغروب تحب 
عليه فطرته ؛ فلوحود السبب المذكور . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه ١١1 :7 )١7٠09(‏ كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه :١ )١8571/(‏ 80ه كتاب الزكاة: باب صدئة الفطر. 
وأخرحه الحاكم ف المستدرك :١ )١5484(‏ 4ه كتاب الزكاة. وقال: على شرط البخاري. 


كهللا 


كتاب الزكاة باب زكاة الفطر 


أما كون إخراج الفطرة قبل العيد بيومين يجوز ؛ فلما روى ابن عمر قال: « فرض 
رسول الله#صدقة الفطر وقال في آخره: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين »7 


وهذا إشارة إلى جميعهم فكان إجماعاً . 

وأما كون إخراجها يوم العيد قبل الصلاة أفضل ؛ ف «لأن النبي#ةأمر بها أن 
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة »27 فأدنى أحوال الأمر الاستحباب . 

وق احديت اين غبانه وام آداها قل الضلذة فهى اركاة:تقبولة ومن أذاغنا بعد 
الصلاة فهي صدقة من الصدقات »20 . 

وأما كون إخراحها يجوز في سائر اليوم ؛ فلقوله يِوه: « أغنوهم عن الطواف في 
هذا اليوم)7؟ . 

وأما كون من أخمر الفطرة عن يوم العيد يأثم ؛ فلفوات المقصود من قوله: 
« أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم » . 

ولأنه أخر الواجب عن وقته فأثم به كما لو أعر حق الآدمي مع طلبه والقدرة 
على أدائه . 

وأما كونه عليه القضاء ؛ فلن الفطرة عبادة فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة . 

ولأنها يجب إخراجها في زمن مخصوص . فإذا فات زمن الوجوب بقي نفس 
الفطرة فيجب فعلها » كما لو وجب على شخص شيئان فتعذر أحدهما وبقي الآخر . 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه )١440(‏ 7: 549 أبواب صدقة الفطرء بناب صدقة الفطر على الحر 
والمملوك. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )١477(‏ 7: 041 أبواب صدقّة الفطرء باب صدقة الفطر على الحر 
والمملوك. من حديث اين عمر. 

)٠١١(‏ سبق تخريجه ص: 5ه/1. 

(5) أخرحه الدارقطين في سننه (/51) ؟: ١١7‏ كتاب زكاة الفطر. بلفظ: ( أغنوهم في هذا اليوم ». 
وأرحه البيهقي في السنن الكبرى :: ١5‏ كتاب الزكاة؛ باب وقت إنخراج زكاة الفطر. كلفظ 
المؤلف. 


/اه/ا 


الممتع ف شرح المقنع 


فصل افى الوأجب في النطرة 


أكون لؤاست فق النطرة صاعا مور أو شغير اذ خن اريت أن قط عند 
وجوده فلما روى أبو سعيد الخدري قال: ءا الفطر إذ كان فينا رسول 
القاصاعاً من طعام » أو صاعاً من شعير , أو صاعاً من تمر » أو صاعاً من زبيب » أو 
صاعاً من أقط فلم نزل غخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم فكان فيما كلم الناس: إني 
أرق مدين مق سمزاء لبقام دل ضاعا م قن فاعحد الناين يلك قال أبق سكيد أمنا 
أنا فلا أزال أخرحه كما كنت أخخربجحه 2١١»‏ متفق تفق عليه . 

وأما كون دقيق البر والشعير وسويقهما كحبهما فيما ذكر فلأن في بعض حديث 
أبِي سعيد: صاعاً من دقيق 76" رواه النسائي . 

ولأن الدقيق أجزاء الحب متفرقاً وقد كفي الفقير مؤونة طحنه فهو كما لو نزع 
نوى التمر ثم رجه 

وأما كون الأقط لا يجرئ في رواية فلأنه جنس لا تحب فيه الزكاة فلا يجرئ 
إخراجه كاللحم . 

والأول أصح للخير . 


)١(‏ أخرجه البحاري في صحيحه )١4137(‏ 7: 048 أبواب صدقة الفطر؛ باب صاع من زييب. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (4485) ”7: 778 كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر 
والشعير. 

(؟) أخرجه النسائي في سننه (4 ١0؟)‏ ه: 1ه كتاب الزكاة؛ الدقيق. 
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كتاب الزكاة فصل [في الواجب في الفطرة] 


وأما كون غير أحد الأشياء المتقدم ذكرها لا يجزئ مع وجوده فلأنه إخراج لغير 
الواجب مع القدرة عليه فلم يجز كإحراج البقر عن الإبل . 

وأما كون من عدم ذلك يخرج مما يقتات وإن لم يكن من جنس المنصوص عليه 
كلحوم الحيتان والأنعام عند ابن حامد فلأن المقصود من الأشياء اللنصوص عليها 
الاقتيات وحصول الغنى عن الطلب وهو حاصل بذلك . 

وأما كونه يخرج ما يقوم مقام ا منصوص موقي بن ان عقوا 51د متلا يه 
بكر وهو أقيس فلأن المنصوص عليه يشتمل على الكيل والطعم فإذا تعذر عينه وجب 


أما كون من وجبت عليه الفطرة لا يخرج ع حياً عا كالشيؤس والببرل فالذن 
اللمزور ا درت نيرال شع وتامح لقانم ذلك ليس غرينا عياعا 
حقيقة . 

وأما كونه لا يخرج خخبزا فلأنه لا يدخله الكيل مع نقصان المنفعة به عن الأصناف 
المنصوصة » واعتباره بالوزن لا يصح لما الطه من الماء أشبه الحنطة المبلولة » وفيه شبه 
بإخراج القيمة وهو غير جائز . 

وأما كون إخراج صاع من أجناس تحزئ فلأنه مخير بين أي الحنسين شاء فكذلك 
في البعض . 

ولأنه لو كان عليه فطرة عامين فأخرجهما من جنسين جاز فكذلك العام 
الواحد . 


الممتع في شرح المقنع 


أما كوث أفضل المخخرج التمر فلما روى بجاهد قال: «قلت لابن عمر: إن الله قد 
أوسع » والبرّ أفضل . قال: إن أصحابي قد سلكوا طريقاً وإني أحب أن أسلكه )20 . 

وأما كون الأفضل بعد ذلك ما هو أنفع للفقراء والمراد به البر . صرح به المصنف 
في المغن والكافي فلأن الاعتماد في تفضيل التمر اتباع الصحابة والاقتداء بهم وهو غير 
موجود ف غير البر وهذا هو اختيار المصنف . 

والأفضل عند الأصحاب بعد التمر الزبيب لمشاركته له ف القوت والحلاوة . 

وأما كون اللجماعة يجوز أن تعطى ما يلزم الواحد والواحد ما يلزم الجماعة فلن 
الفطرة زكاة فجاز ذلك فيها كزكاة المال . 


بلق لم أقف عليه هكذا . وقد أخخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي بحلز عن | عمر: « أنه كان يستتحب 
التمر في زكاة الفطر ») )٠١*575(‏ 7: 854 كتاب الزكاة؛ من قال: صدّنّة الفطر صاع من شعير أو 
تمر أو قمح. 
٠لا‏ 


كتاب الزكاة باب إخحراج الزكاة 


باب إخراج الزكاة 


أما كون الزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكان إخراجها وعدم 
الضرر المتقدم ذكره فلأن النصوص الدالة على وجحوب الزكاة مطلقة والأمر المطلق 
للفور . 

ولأن ما وجب أداؤٌه وأمكن إخحراجه ل يجر تأخيره . دليله الوديعة . 

ولأن الزكاة عبادة متكررة فلم يجز تأخيرها إلى وقت دخول مثلها من غير عذر 
كالصلاة . 

وكلام الملصنف مشعر بأنه يجوز تأخيرها عن غير وققت وجوبها مثل أن يكون 

وأما كونها يجوز تأخيرها مع عدم إمكان إخراجها مثل أن لا يوجد أحد من 
مستحقيها فلأنه لو لم يجر والحالة هذه لكان تكليفاً ما لا يطاق . 

وأما كونها يجوز تأخيرها مع الضرر كما مثل المصنف من أن يخشى رحوع 
الساعي عليه ونحو ذلك فلن في إلزامه الإخراج مع الخشية المذكورة ضرراً وذلك منفي 


شماه 


أما كون من جحد وجوب الزكاة جهلاً به مشل أن يكون قريب عهد ببادية 
يعرف وجوبها فليرجع عن الخطأ . 


اكلا 


المع لشو القخ 

وأنا كواة تن اضرو بعلن هيه يعد التعريق ركقر فلكةه يكداب لله ولرسولة: 

وأما كونه يؤخذ منه مع الحكم بكفره فلأنها وجبت قبل كفره فلم تسقط به 
5 

وآنا كرف لهات تاذ قيض غان اريف 

وأما كونه يقتل إن م يتب فلأن النِي##قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة »20 . 

وعن أبي بكر رضي الله عنه: « لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة »20 متفق 


أدائه أخذ منه قهراً كدين الآدمى . 

وأما كونه يعزر فلتركه اواج اغلية: 

وأما كون من غيّب ماله أو كتمه أو قاتل دون الزكاة وأمكن أخذها تؤخذ من 
غير زيادة على المذهب فلأن أبا بكر لما منعته العرب الزكاة ل ينقل أنه أذ منهم زيادة 
عليها . 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه (5؟) 0 كتاب الإبمان» باب: لفن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم ( . 
وأخرجه مسلم في صحيحه (7؟) :١‏ 7ه كتاب الإبمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله... 

(١‏ أخخر جه البحاري قِ صحيدحه ١ه18)‏ ؟:ل/اءثه كتاب الركاة, باب وبحوب الزكاة. 
الله محمد رسول الله... 
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كتاب الزكاة باب إخراج الزكاة 


وأما كونه يؤحذ منه وشطر ماله على قول أبي بكر فلما روى بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جده عن البِيؤِّةأنه كان يقول : «في كل سائمة في كل أربعين بنت لبون من 
أعطاها مؤتحراً فله أحرها . ومن أبى فإنا آأحذوها وشطر ماله عزمة من عزمات 
رف “واه ابو ذازؤة.: 

قال أحمد: وهو عندي صالح . 

وأما كونه يستناب ثلاثاً إذا لم يمكن أخذها منه فلأن الزكاة أحد مباني الإسلام 
فاستتيب تاركها ثلاثا كتارك الصلاة . 

وأما كونه يقتل إذا لم يتب ويُختُرج فلعموم ما تقدم من الحديث وقول أبي بكر 
الصديق . 

وأما كون الزكاة تؤخذ من تركته بعد قتله فلأن القتل لا يسقط ما عليه من دين 
الآدمي فكذا الزكاة . 

وأما كون من قاتل عليها لا يكفر وهو ظاهر كلام المصنف هنا ورواية عن الإمام 
أحمد فلآن الصحابة رضي الله عنهم لما امتنعوا من قتال مانعي الزكاة ل يعتقدوا كفرهم 
واتفاقهم بعد على قتالهم لا يستلزم الكفر فبقي على ما كان عليه . 

وأما كونه يكفر على قول بعض أصحابنا وهو رواية عن الإمام أحمد فادن الله 
تعالى قال: #إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فإخوانكم في الدين#[التربة:١١]‏ 
جعلهم إخواننا في الدين إذا آتوا الزكاة فدل على أنهم إذا لم يؤتوها لا يكونون 
كذلك . 

ولأن أبا بكر الصديق قال لمانعي الزكاة: «لا حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة 
وقتلاكم ف النار »(" . 

قال القاضي: الصحيح من المذهب أنه لا يكفر بشيء من العبادات سوى الصلاة 
لأن النيابة فيها متعذرة بخلاف غيرها . 

ولأن الزكاة المقصود الكلي منها دفع حاجة الفقير وهو حاصل بأدائها مع القتال . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه )١51/0(‏ ؟: ٠١١‏ كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة. 


(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 8: 785 كتاب الأشربة» باب تال أهل الردة وما أصيب في أيديهم 


لكلا 


الممتع في شرح الممقنع 


أما كون مدعي ذلك يقبل قوله فلأنه ادعى دعوى يعضدها الأصل لأن الأصل 
براءة ذمته من الزكاة 8 

وأما كون ذلك من غير بين فلن الزكاة عبادة وحق لله فلم يستحلف عليها 
كالصلاة . 


أما كون ولي الصبي يخرج عنه الزكاة من ماله فلأن الزكاة تجب في ذلك لقول 
النبي يَيَه: «اتحروا في أموال اليتامى كيلا تأكلها الصدقة »27 أخرحه الترمذي . وف 
إسناده مقال . وروي موقوفاً على عمر"" . 

ولأن الزكاة وجبت مواساة والصبي من أهل المواساة ولهذا تحب عليه نفقة قرييه » 
ويعتق عليه ذو رحمه ليحرج عنه زكاة الفطر والعشر » وإذا كانت الزكاة تحب في ماله 
تعين الإخراج على الولي لأن الصبي غير مكلف والولي ينوب عنه في قضاء دين الآدمي 
فكذلك ف زكاته . 

وأما كون ولي المجنون يخرج عنه الزكاة من ماله فلأنه كاليي معنى فكذا يجب أن 
يا : 


أما كون الإنسان يستحب له تفرقة زكاته بنفسه على المذهب فلأته إذا دفعها 


)١(‏ أخرجه النرمذي في جامعه (141) 7: ”ل كتاب الزكاة؛ باب ما جاء في زكاة مال اليتيم. فيه المتنى بن 
الصباح يُضعٌف في الحديث. 

(؟) أخرجه الدارقطي في سننه (4) ؟: ١١١‏ كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم. 
وأخرحه مالك ف الموطأ 7١٠ :١ )١(‏ كتاب الزكاةء باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لحم فيها. 


7” 


كتاب الزكاة باب إنحراج الزكاة 


وأما كونه له دفعها إلى الساعي فلما روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: « 
أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت: عندي مال وأريد إخحراج زكاته وهؤلاء اليوم على ما 
ترى فما تأمرني؟ فقال: ادفعها إليهم . فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد فقالوا مثل 
ذلك »0 رواه سعيد . 

ولأ دكن عرى منشحهها فحاز التنقم ليه كرق اليم .. 

وأما كونه يستحب أن يدفع العشر إلى الساعي ويفرق الباقي بنفسه على روايةٍ 
فلأن العلماء اختلفوا في العشر هل هو زكاة أو غيرها وغير الزكاة لا يتدولاه الإمام أو 
نائبه ففي دفع العشر إلى الساعي خروج من الخلاف المذكور بخلاف غيره . 

وأما كون دفعها إلى الإمام العادل أفضل على قول أبي الخطاب فلأنه أعلم 
بالمصارف » والدفع إليه أبعد من التهمة » ويبراً به ظاهراً وباطناً . 


أما كون إخراج الزكاة من غير نية إذا لم يأحذها الإمام منه قهراً لا يجوز والمراد به 
لايجرئ فلن البى#6قال: «إنما الأعمال بالنيات »20 . 


وقال وَ: «ليس للمرء من عمله إلا ما نواه »0 . 
ولأن الزكاة أحد مبانى الإسلام فافتقر إلى النية كالصلاة . 
ولأنها عبادة محضة أشبهت الصوم . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )٠١١4(‏ 5: 884 كتاب الزكاة» من قال: تدفع الزكاة إلى السلطان. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه  :١ )١(‏ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله طي. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه (1901) : ١518‏ كناب الإمارة» باب توله #ُتَّ: « إنما الأعمال 
بالنية». 

(6) لم أقف عليه هكذا . وقد أخرج البيهقي في السئن الكبرى عن أنس مرفوعا : « لا عمل لمن لا نية له )» 
4١ ١‏ كتاب الطهارة؛ باب الاستياك بالأصابع . 


كلا 


الخ ترج اكلم 

والأولى أن تقارن الدفع فإن تقدمت بزمن يسير فلا بأس قياساً على الصلاة . 

وأما كونها تحرئ من غير نية إذا أخذها الإمام منه قهراً على المذهب فلأنها توحذ 
من الممتنع فلو لم تُجز عنه لما أخحذت منه . 

وأما كونها لا تحزئه أيضا من غير نية فلن الساعي إن كان نائبه فلا بد من نية 
رب امال لأنه الموكل » وإن كان نائب الفقراء لم تبرأ ذمة رب المال لأنه"" [نلو أعذهما 
الفقير منه بغير نية لم تبرأ » فكذلك إذا أحذها وكيله . 

وأما]”" كون النية تفتقر في الموكل دون الوكيل إذا دفع الزكاة إلى وكيله فلن 
الموكل هو الذي وجبت عليه الزكاة فاعتبرت نيته دون غيره . 

وقال القاضي وابن عقيل: هذا مع قرب الزمن فإن بعد فلا بد من نية الوكيل أيضا 
لأن الوكيل إذا لم ينو يحصل الأداء من غير نية قريبة ولا مقارنة . 

وهذا بخلاف الساعي فإنه لو نوى رب المال دون الساعي أجزأ بَعُدَ الزمان أو 
قرب والفرق بينهما أن الساعي وكيل الفقراء بخلاف الوكيل بدليل أن الساعي لا يلزم 
رب المال بدها إذا تلفت ف يده وأن الوكيل يلزم رب المال بدها إذا تلفت في يده . 


أما كون الدافع يستحب أن يقول عند دفع الزكاة: اللهم اجعلها مغنما ولا بتجعلها 
مغرما ؛ فلما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله 5: «إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا 
ثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما ولا تحعلها مغرما »0 أخرجه ابن ماجة . 

ولأن ذلك دليل على الإخلاص وطيب النفس بأدائها . 

وأما كون الآخذ يستحب أن يقول: آجرك الله إلى آخره فلأنه دعاء للدافع وذلك 
مأمور به لأن الله تعالى قال: #إحذ من أمواللهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل 
عليهم)[التربة:٠١٠]‏ أي ادع لهم . 


)١(‏ في ب لأنها. 

)1١(‏ ساقط من ب. 

(") أخرحه ابن ماحة ف سننه :١ )١7/41(‏ لاه كتاب الزكاة؛ باب ما يقال عند إخمراج الزكاة. قال في 
الزوائد: ف إسناده الوليد بن مسلم الدمشقي وكان مدلساً والبختزي متفق على ضعفه. 


كاكلا 


كناب الوكاة باب إخراج الزكاة . 


وعن عبدالله بن أبي أوفى قال: « كان رسول اللهيإذا أناه قوم بصدقتهم قال: 
اللهم صل على آل فلان فأتاه أبى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى 07 


رواه النسائي وابو داود 5 


أما كون نقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة لا يجوز فلآن النبي#تّةقال لمعاذ: 
« أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتزد في فقرائهم »20 . 

وجه الحجة: أن الضمير ف أغنيائهم عائد إلى أهل اليمن فكذلك الضمير ف 
فقرائهم وذلك يقتضي أن لا ينقل إلى غيرهم . 

فإن قيل: الحديث لا يقتضي منع النقل إلى بعض بلاد اليمن فلا يتم المقصود؟ 

قيل: إذا ثبت أنه لا يجوز النقل إلى غير اليمن ثبت أنه لا يجوز النقل إلى بلد بعيد 
من موضع وجوب الزكاة من بلد اليمن لعدم القائل بالفرق . 

وأما كون من فعل ذلك وف بلد الزكاة فقراء يجزئه على روايةٍ وهي اختيار أبي 
الخنطاب فلقوله تعالى: #إإنما الصدقات للفقراء[التوبة: ]٠٠‏ والمدفوع إليهم فقراء . 

وأما كونه لا يجزئه على روايةٍ فلأنه حق واجب لأصناف بلد فلم يجز إعطاؤه 
لغيرهم كالوصية لأصناف بلد . 

وأما كون من فعل ذلك ولا فقراء ف بلد الزكاة يجحرئه فلما روي «أن معاذاً بعث 
إلى عمر صدقة من اليمن فأنكر عمر ذلك وقال: لم أبعئك جابياً ولا آخذ جزية ولكن 


)00( أخر جه البحاري في صحيحه (5394) ه: 7774 كتاب الدعوات»؛ باب هل يصلي على غير النبي 
وأخرحه مسلم في صحيحه ١:17 )٠١17(‏ كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقة. 
وأخرحه أبو داود في ستنه (105-0) 7:1١‏ كتاب الزكاة» باب دعاء المصدق لأهل الصدقة. 
وأخرجه النسائي في سننه (455؟) 5:7١‏ كتاب الزكاة؛ باب صلاة الإمام على صاحب الصدئة. 
وأخرحه ابن ماحة في سننه (117/345) ١:17‏ كتاب الزكاة, باب ما يقال عند إخراج الزكاة. 

."5177 سبق تخريجه ص:‎ )١١( 
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للمتع ف شرح امقنع 


بعتتك لتأحذ من أغنياء الناس فترد ف فقرائهم فال معاذ: ما بعنت إليك بشيء وأنا 


أخد أحنا يأحذه 1 رواه بق عبين في الأموال . 
وأما كون الزكاة فيما ذكر يفرق في فقراء أقرب البلاد إليه فلأنهم أولى وأقرب . 


أما كون من ذكر يخرج زكاة المال [في بلد المال]''© فلعلا تنقل الصدقة عنه . 
ولأن "كال سببة الركاة فوجب إتعراجها حي وجد السبي. 
وأما كونه يخرج فطرته في البلد الذي هو فيه فلن بدنه سببها فوجب إخراجها 


أما كون الإمام يستحب له وسم الإبل والغنم ؛ ف «لأن النبي##كان 
سي 

ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لتميز عن الضوال » ولترد إلى مواضعها إذا شردت . 

وأما كون وسم الإبل في أفخاذها فلأنه موضع صلب يقل ألم الوسم فيه وهو قليل 
السمن طهر اسلف 

وأما كون وسم الغنم في آذنها فلضعفها عن الوسم ف الفخدذ . 

وأما كون الزكاة يكتب فيها: "لله" أو "زكاة" والجزية "صغار" أو "جزية 


فلتحصل التفرقة . 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال )١91١(‏ 07 باب تسم الصدقة في بلدها وحملها إلى بلد سواه... 

(8) عن أنس بن مالك قال: رغدوت إل الني طق .. فوافيته في يده الّيسم » يسم إبل الصدئة ». 
أخرحه البخاري في صحيحه )١41(‏ 7: 47ه كتاب الزكاة؛ باب وسم الإمام إبل الصدئة بيده. 
وأخحرحه مسلم في صحيحه )7١١9(‏ 7: 1174 كتاب اللباس والزينة» باب حواز وسم الحيوان... 
بنحوه. فذكر فيه وسم الإبل وق آخر الغنم. 


ك7 


كتاب الزكاة فصل [غي تعجيل الزكاة] 


فصل [في تعجيال الزكاق 


أما كون تعجيل الزكاة عن حول بعد كمال النصاب يجوز فلما روي «أن العباس 
سأل رسول اللْهجيأن يرحص له فْ تعجيل الصدقة قبل أن تحل فرحص له »”2 رواه أبو 
داود . 

ولأنه حق مالي أجل للرفق فجاز تعجيله قبل أجله كالدين . 

وأما كون تعجيلها قبل كمال النصاب لا يجوز فلأنه سببها فلم يجز تقديمها عليه 
كالتكفير قبل الحلف . 

وأما كون تعجيلها لأكثر من حول فيه روايتان فلأن كون النص لم يرد بالتعجيل 
لأكثر من حول واحد يقتضي المنع لأنها عجلها قبل انعقاد حوها أشبه لو عجلها قبل 
نصابها » وكون ملك النصاب قد وجد يقتضي الحواز لأنه عجلها بعد سببها . 

وظاهر كلام المصنف أن الروايتين جاريتان في العام الثالث والرابع وهلم جرا . 
وليس كذلك لأن أبا الخطاب وصاحب احرر صرحا بأن الروايتين في الحول الثاني وأنه 
لا يحوز لأكثر من ذلك لأن العام الثاني قريب الشبه بالأول فيصح إلحاقه به بخلاف ما 
عداه فيمتنع إلحاقه به . وكذلك أصلح بعض من أذن له المصنف في الإصلاح لأكثر من 
حول بعامين . 


أما كون من عجل الزكاة عن النصاب يجزئه عنه فلما تقدم . 


)١(‏ أرحه أبو داود في ستنه )١775(‏ © 7:11 كتاب الزكاة؛ باب في تعجيل الزكاة. 
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الجواف شرج القع 


وأما كونه لا يحزئه عن الزيادة فلأنه عجل زكاة ما ليس ف ملكه فلم يجزئه كما لو 
عجل قبل ملك النصاب . 

وأما كون من عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم لا يجزئه فلأن الشمرة 
إن كان لما سبب واحد فالتعجيل إنما يكون فيما له سببان وإِن كان لما سببان فالتعجيل 
هنا يكون قبل السببين وذلك غير جائز . 

وف تقييد الصنف رحمه الله عدم الإجزاء قبل طلوع الطلع دليل على أنه يجزئ 
التعجيل بعده وهو صحيح نقله في الكائي عن أبي الخطاب لأن ظهور الثمرة كملك 
النصاب » وبدء الصلاح كتمام الحول فجاز تعجيل زكاة ذلك كالتعجيل بعد ملك 
النصاب وقبل الحول . 

وظاهر كلام القاضي أنه لا يجوز تعجيل ذلك لأنه يجب بسبب واحد وهو بدء 
الصلاح فلم يجز تعجيل زكاته لأنه .منزلة التعجيل على سببيه . 


أما كون من عجل زكاة نصاب فتم حوله وهو ناقص قدر ما عجل يجوز فلأن ما 
عجله حكمه حكم الموجود حقيقة أو تقديراً . 

وأما كون من عجل زكاة المائتين فتتجت عند الحول يلزمه شاة ثالثة فلما ذكر من 
أن المعجل حكمه حكم الموجود فيكون ملكه مائتين وواحدة وفرض ذلك ثلاث شياه 
فإذا أدى اثنتين بقى عليه واحدة . 


أما كون من عجل زكاته فدفعها إلى مستحقها ثم حرج عن الاستحقاق .موت أو 
ارتداد أو استغناء يجزئ عنه فلأن المعتبر حالة الأداء والمدفوع إليه حيتئذ أهل للدفع إليه . 

ولأن الفقير لو اتحر.ما أخذه فاستغنى لم يرجع عليه وفاقاً فكذلك إذا استغنى بغير 
الصدقة . 


الا 


كتاب الزكاة فصل [غي تعجيل الزكاة] 


وأما كون من دفعها إلى غين فافتقر عند الوجوب لا يجزئه فلأنه لم يدفعها 
لمستحقها(" لما تقدم من أن المعتبر حالة الدفع . 


أما كون من ذكر لا يرجع على المسكين إذا هلك المال قبل الحول على المذهب 
فلآن المعجل صدقة وصلت إلى المسكين بإذن ربها فوجب أن ينقطع حقه عنها كغير 
المعجلة وكما لو ظن أن عليه زكاة واجبة فبان بخلافه . 

وأما كون من أعلم المسكين بذلك كمن أطلق على المذهب فلما ذكر من أن 
الموجب لانقطاع حقه وصول ذلك إلى المسكين بإذنه . 

وأما كونه يرجحع بذلك عليه على قول ابن حامد فلأنه دفعها عما يستحقه القابض 
في الحال الثاني فإذا طرأ ما ينع الاستحقاق وجب رده كالأجرة إذا انهدمت الدار قبل 
السكنى » وكما لو قال: أعتقت هذا العبد عن كفارة بميئ ال لم أحنث فيها بعد فيئس 
من الحنث فيها » أو عن كفارة القتل بعد الخرح قاندمل المترح ول يمت المخروح . 

وأما كون الرجوع مختصا بكون الدافع الساعي » أو بكون الدافع أعلم الممسكين 
أنها زكاة معجلة فلأنه إذا اتتفى كل واحد منهما ينهم رب المال في دعواه ذلك 
لمحالفته الظاهر » والمتهم لا يرحع .ا يتهم فيه . 


)١(‏ في ب: فلأنه دفعها إلى غن مستحقها. 


الالا 


الممتع في شرح المقنع 


باب ذى أمل الزكاة 


أهل الزكاة: هم الذين جعلهم الشرع محلا لدفع الزكاة إليهم . 


أما كون الأصناف وهم جمع صنف ثمانية لا غير فلقوله تعالى: لإإنما الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وثي الرقاب والغارمين وف سبيل الله 
وابن السبيل[التوبة: ]٠‏ ذكر ذلك بلفظ: لإإماوهي للحصر . 

وف الحديث: «أن رجلاً جاء إلى النبي#فقال: أعطئ هذه الصدقة فقال: إن الله 
لم يرض ف قسمتها بنبي مرسل ولا ملك مقرب حتى قسمها بنفسه فجزأها ثمانية أجزاء 
فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك 7" رواه أبو داود . 

وأنججع أهل العلم على أنه لا يجوز دفعها إلى غير الأصناف الثمانية الي نص الله 
تعالى عليها . 

وأما كون الفقراء منها فلأن الله تعالى ذكرهم في الآية وبدأ بهم . 

وأما كونهم هنا غير المساكين فلأن الله تعالى عطف أحدهما على الآخر , 
والعطف دليل على التغاير . 

وأما كونهم هم الذين لا يجدون ما يقع موقعاً من كفايتهم فلأنهم أسوأ حالاً من 
المساكين لأن لبي استعاذ من الفقر وسأل المسكئة فقال: «اللهم أَحَيني مِسكينا ' 


وأمنئِي مِسكينا واحشرني في زَُمْرةٍ اللساكين 76" رواه الترمذي . 


- 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (1770) 7:1717 كتاب الزكاة: باب من يعطى من الصدقة؟ وحد الغن. 


ضف 


كتاب الزكاة باب ذكر أهل الزكاة 


ولولا أن الفقر أشد لما استعاذ منه . 

ولأن الله تعالى قال: #إأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحرالكهف:9/] 

فعلى هذا يجب أن يكون الفقير مّن لا شيء له أصلاً ولا صنعة لهء أو أن صنعته 
لا تقع موقعاً من كفايته . ومدّله القاضي بأن يكون حاجته في كل يوم إلى عشرة دراهم 
وله درهمان » وممّله الخرقي بالمكفوف والرَّين » ويجب أن يكون المسكين هو الذي 
ترا ب مؤقدا مل فاه لاد السو حال مد 


أما كون من ملك من غير الأثمان ما لا يقوم بكفايته ليس بغ فلأنه لا كفاية له 
فيدحل في قولهةفي حديث قبيصة: «فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش » 
أو سداد من عيش )20 والسداد الكفاية . 

وأما كون من ملك من الأثمان مالا يقوم بكفاينه كذلك في رواية فلأن 
البيظتّجعل الكفاية غاية لحل المسألة ولم توجد الكفاية فيما ذكر . / 

وأنا كووسع عاك كسيد ندرهها وقفها فن الذهي عيناءق رؤالة 00 
يها : امن بعال عات ولدها يفيه جايو الثباية وبسالت ل وحيةه موس ار 
خدوش أو كدوح قيل: يا رسول الله! وما يغنيه؟ قال: مسون درهما 0 
الذهب »)"" رواه أبو داود . 


52 

)١(‏ أخرجه التزمذي ف جامعه (017؟) /الاه:4 كتاب الزهد؛ باب ما جاء أن فقراء المهاحرين يدعلوة 
الجنة قبل أغنيائهم. قال الترمذي: حديث غريب. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه )٠١44(‏ *: 777 كتاب الزكاة؛ باب من تحل له المسألة. 
وأخرجه أبو داود في سننه ١7٠ :5 )١514٠0(‏ كتاب الزكاةء باب ما تجوز فيه المسألة. 

(*) أخرحه أبو داود ف سننه (177) 7:11 كتاب الزكاة. باب من يعطى من الصدئة؟ وحد الغني. 


رقف 


الممتع في شرح المقنع 


وروى ابن مسعود عن البي وَل: ول لالد انكل درون وري 
رواه الدارقطئ . 

فإن قيل: ما الصحيح من الروايتين؟ 

قيل: الأولى عند المصنف وأبي الخنطاب لما تقدم من الحديث الأول » والثانية هي 
المذهب لما 0 ص الحديث الثاني . 


أما كون العاملين من الأصناف الثمانية فلأن الله تعالى ذكرهم منها . 

وأما قول المصنف رحمه الله: وهم الحباة لما ؛ فبيان للمراد بهم , ويدحل فيهم 
الحفظة لها والحساب وما أشبه ذلك ؛ لأنهم داحلون في مسمى العامل وقد « كان 
البيييّيعطي من الزكاة من هذا شأنه » . 

وأما كون العامل يشترط أن يكون مسلما على المذهب فلقوله تعالى: لإلا تنخذوا 
بطانة من دونكم6[آل عمران:1١١]‏ » وقوله تعالى: #إلا تتخحذوا عدوي وعدوكم 
أولياء4الممتحنة:١]‏ » وقوله تعالى: لأولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلا)[النساء: ]١ 4١‏ . 

ولأنه يفتقر إلى العلم بالنصب ومقادير الزكاة وقبول قولهم في اللأخوذ منه ؛ 
وكا لوس أدو لوقت رياه انا برضي قرا عاد راب . فقال 
عمر: لا تؤمنوهم حيث خونهم الله » ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله »7 

ولأنه منصب شريف لأحد أركان الإسلام فلم يناله الكافر كالمناصب الشرعية . 

وأما كته ونشوط أن يكون آمينا "قاعلا غون ونال السلمين.: 


)١(‏ أخرحه الدارئطنٍ ف سننه (*) ؟: ١7١‏ كتاب الزكاة» باب الغنى الي يحرم السؤوال. 
زفة ل /ا 1 ٠ :١‏ كتاب آداب القاضي؛ باب لا ينبغي للقاضي ولا للوالي أن 
يتخذ كاتبا ذميا.. 


/ا/ا 


كتاب الزكاة باب ذكر أهل الزكاة 
وأما كونه يشترط أن يكون من غير ذوي القربى على المذهب ف «لأن 


الفضل بن عباس والمطلب بن ربيعة أتيا البييقّفسألاه العمالة على الصدقات » فقال: 
إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد )»20 . 

وأما كونه لا يشتزط حريته ولا فقره فلن ما يأخحذه أحرة والعبد والغئ يجوز 
استكجارهما . 

و « لأن النبي##بعث عمر عاملا» وكان غنياً . 

وأما كونه لا يشترط إسلامه ولا كونه من غير ذوي القربى على قول القاضي 
فلما ذكر من أن ما يأحذه أجرة فجاز أن يتولاها الكافر وذوو القربى كجباية الخراج . 
والحديث فْ ذوي القربى محمول على التنزيه . 

وأما كونه يعطى أحرته من بيت المال إذا تلفت الزكاة في يده من غير تفريط فلأنه 
استحق بعمله ما شرط له فإذا تعذر دفعه من مال الزكاة وجب من بيت المال . 


أما كون المؤلفة قلوبهم من الأصناف الثمانية فلأن الله تعالى ذكرهم في قوله تعالى: 
#إإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم#[التوبة: 10] . 

وأما كون حكم المسلمين منهم باقياً فلأن الآية تشملهم ولا معارض له فوحب 
كونه باقيا عملا.مقتضيه السالم عن المعارض . 


)١(‏ أخرجه مسلم ف صحيحه )٠١19(‏ 7: +0/ كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل البي على 
الصدقة. 
وأخرجه أبو داود في سننه (192) 41 7:1 كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب في ببان مواضع سم 
الخمس وسهم ذي القربى. 
وأخرجه النسائي في سننه 0:1١ )77٠09(‏ كتاب الزكاة؛ باب استعمال آل لبي تَاعلى الصدقة. 
وأخرحه أحمد ف مسنده (5 11/88) 1:14 155. 

(؟) في ب: إسلامه. 


لاا 


الممتع في شرح المقنع 


وأما كونه انقطع على رواية فلما روي «أن مشركاً جاء يلتمس من عمر مالا فلم 
يعدله يكال من ناء كليؤمن بوذن شاء فليكضي وم ينفيل عن غمتوترلا غناد ولا 
علي أنهم أعطوا شيئا من ذلك . 

ولأن الله تعالى أظهر الإسلام وقمع الشرك فلا حاجة إلى التأليف . 

والأول هو المشهور ف المذعب ؛ لما تقدم من قوله تعالى: لإوالمولفة 
قلوبهم4[التوبة:0>] وسورة براءة آخصر ما نزل » وروى قنادة ف تفسيره «أن 
البيعْيّةكان يعطي المؤلفة من الكفار من الزكاة لأنه كان يرجو إسلامهم منهم العباس 
بن مرداس والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن)»"" . 

وأما قول المصنف رحمه الله: وهم السادة ... إلى آخره ؛ فبيان لأصناف المؤلفة 
قلوبهم وهم ضربان: 

كفار ومسلمون » والكفار ضربان: 

من يرجى إسلامه فيعطى لتقوى نيته في الإسلام وتميل نفسه إليه فيسلم «لأن 
لبي ايوم فتح مكة أعطى صفوان بن أمية الأمان واستنظره صفوان أربعة أشهر لينظر 
في أمره وخرج معه إلى حنين فلما أعطى العطايا قال صفوان: ما لي؟ فأوما النبي إلى 
واد فيه إبل محملة . فقال: هذا لك . فقّال صفوان: هذا عطاء من لا يخشى الفقر » . 

الضرب الثاني: من يخشى شره ويرجى بعطيته كف شره فيعطى لما روي عن ابن 
عباس « أن قوماً كانوا يأنون النبيفإن أعطاهم مدحوا الإسلام وإن منعهم ذموا » . 

وامسلهرة أربعة اضر 

© قوم يرحى بعطيتهم قوة يمانهم ومناصحتهم ف الجهاد فيعطون كما فعل 
رسول الْهعوكانِ عطاء سفيان والأقرع وعيينة" . 


(1) أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد قال: (( بعث علي رضي الله تعالى عنه وهو باليمن يِدَهَبيق 
نقسمها رسول الْهطققاين أربعة نفر: الأمْرَعُ بن حايس الحْظليء وعْيّة بن بدر الفزاريء وعَلقَمّة بن 
غُلانة العايري» ثم أحد بن كلاب» وريد الخير الطائي؛ ثم أحد بن تَبْهَانء فغضبت ريش وقالوا: تعطي 
صَنَادِيدَ نحد وتدعناء فقال: إني إثما فعلت ذلك لتالفهم). 21 : ١714‏ كتاب الأثبياء؛ باب 
قول الله عز وحل: #إوأما عاد ذأهلكوا بريح صرصر عانية ( . 
وأخرحه مسلم في صحيحه /4١ :7 )٠١75(‏ كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم. 

(؟) سبق ذكره قرييا. ش ْ ش 


كلالا 


كتاب الزكاة باب ذكر أهل الزكاة 


و « كان الني##يقسم قسماً فيقول سعد بن أبي وقاص : أعط فلانا فإنه مؤمن . 
فيقول البي ##ك: أو مُسلم ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحبُ إلي مَخافة أن يَكبَّهُ 
الله في النار »20 . 

© الثاني: قوم سادات من المسلمين لمم نظراء من المش ركين إذا أعطوا [رغب 
نظرائهم ف الإسلام فهؤلاء يعطون « لأن البي#أعطى(!" عدي بن حاتم والزبرقان بن 
بدر » مع ثباتهما في الإسلام وحسن نيتهما فيه . 

© الثالث: قوم إذا أعطوا أجبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف . 

© الرابع: قوم في طريق بلاد الإسلام إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين 
فيعطون لدحوطم في اسم المولفة . 


أما كون الرقاب من الأصنا 
فقال: زوف الرقاب#تالتوبة: .5] . 

وأما كون الرقاب هم المكاتبون ؛ فلأن لفظ الرقاب يشملهم بدليل ما لو قال: 
أعتقت رقابي فإنه يعتق مكاتبوه » وقد قال الله تعالى: #إفكاتبوهم -إلى قوله تعالى-: 
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم#النور:7م] . 

ولأنه ممن يملك المال على سيده ويصرف إليه أرش جنايته فكان له أعحذ الزكاة 
كالغريم . 

ولأنه مدين أشبه الغارم . 

وأما كون المزكي يجوز أن يفدي بالزكاة أسيرا مسلماً على المنصوص؛ فلأنه فك 
رقبة من الأسر أشبه فك رقبة المكاتب نفسه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ١8 :١ )1١1/(‏ كتاب الإعان باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان 
على الاستسلام أو النوف من القتل. 
وأخرحه مسلم ف صحيحه ١7 :١ )١6١(‏ كتاب الإبمان» باب تألف قلب من يخاف على إكانه 
(١١؟)‏ ساقط من ب. 


/ابا/ا 


الشع اق تبرج المع 

ولأن الحاجة داعية إلى ذلك [فإنه](" لا يؤمن عليه القتل أو الردة وهو محبوس في 
أيديهم أشد من حبس القن في الرق . 

ولأن فيه إعزاز الدين فهو كصرفه إلى المؤلفة قلوبهم . 

وأما كونه يجوز أن يشتري من الزكاة رقبة يعتقها على روايةٍ فلدحوله في قوله عز 
وجل: #إوفي الرقاب#[التوبة:.1] بل هو ظاهر فيه لأن الرقبة إذا أطلقت انصرفت إليه 
كقوله تعالى: #إقتحرير رقبة[النساء:؟3] وتقدير الآية وفي إعتاق الرقاب . 

ولأنه إعتاقٌ للرقبة فجاز صرف الزكاة فيه كدفعه في الكتابة . 

وأما كونه لا يجوز على روايةٍ فلن الآية تقتضي الدفع إلى الرقاب كقوله: وف 
سبل الله[التوبة: ٠.‏ المراد به الدفع إلى امجاهدين والدفع إلى العبد لا يمكن لأنه لا يلزم 


منه فك الرقبة . 


أما كون الغارمين من الأضناقف الثمانية ؛ ادن الله تعالى ذكره في الآية المتقدم 
ذكرها فقّال: لو الغار مين بالتوبة: .> : 

ولأن البي قال لقييصة: «أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها » 
زوه تلز كان تعارها . 

وأما كون الغارمين هم المدينين فلأن الغارم في اللغة: المدين . ذكره الجوهري . 

وأما انقسام الغارم إلى ضربين فلن ضرباً غَرم لإصلاح ذات البين وهو من تحمّل 
دية قتيل لإطفاء الفتنة وتسكين ثائرة القتال بين طائفتين . 

وف الحديث عن قبيصة: «قال: تحملت حمالة فأتيت انيف قال: أقم يا قبيصة 
حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لثلاثئة: رجحل 
تحمل حمالة فيسأل حتى يؤديها ثم يمسك . ع ا 


قف 


(؟) أخرجه مسلم ف صحيحه (54 )٠١‏ ؟: 7/ كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة. 
[فه أخرحه أبو داود في سئنه )١110(‏ ؟: ١”‏ كتاب الزكاة) باب ما تجوز فيه المسألة. 
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كتاب الزكاة باب ذكر أهل الزكاة 


كسوتهم أو نحو ذلك وكلاهما داحل في عموم قوله: لإ والغارمين)[التوبة: ..>] : 
وقول المصنف رحمه الله: في مباح ؛ تنبيه على أن من استدان وصرفه فْ معصية ؛ 


أما كون سبيل الله من الأصناف الثمانية ؛ فلن الله تعالى ذكره في الآية المتقدمة 
فقال: [وفق سبيل الله)[التربة:.6] . 

وأما كون السبيل هم الغزاة فلن السبيل عند الإطلاق هو الغزو » قال الله تعالى: 
لإقاتلوا في سبيل اللهآل عمران:1317] » وقال تعالى: لإيجاهدون في سبيل 
الله4[المائدة: ؛ ه] وذكر ذلك في غير موضع من كتابه . 

فعلى هذا يعطون ما يشترون به السلاح والدواب وما يحتاجون إليه من نفقة ونحو 
ذلك . 


وأما كون الغزاة من لا ديوان لهم ؛ فلن من له ديوان يستغين بديوانه عن أحذ 
الزكاة . 

وأما الإعطاء منها في الحج ففيه روايتان: 

أحدهما: لا يعطى منها فيه لأن السبيل عند الإطلاق ينصرف إلى الجهاد . 

ولأن كلما في القرآن ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد فوجب حمل هذه الآية على 
ذلك . 

والرواية الثانية: يعطى فيه لأنه من السبيل ؛ لما روي «أن رجلاً جعل ناقة في سبيل 
له فأرادت امرأته الحج . فقال ها النبي جَّْ: اركبيها فإن الحج من سبيل الله »© . 

وعن ابن عمر قال: «الحج من سبيل الله » . 


)١(‏ ص: 85لا. 

(1) أخرج أحمد في مسنده عن أم معقل الأسدية رأن زوجها حعل بكرا في سبيل الله وأنها أرادت العمرة 
فسألت زوجها البكر فأبى فأنت رسول الْهعقافذ كرت ذلك له فأمره أن يعطيها وقال رسول الله طقّق: 
الحج والعمرة في سبيل اللمم (77/895) 5: 505. 


فق 


الممتع قي شرح المقنع 


وهذه الرواية هي أصح الروايتين . قاله القاضي . 

وظاهر كلام المصنف رحمه الله: أن الصحيح أنه ليس من السبيل ولذلك قدم أنه لا 

وقال في المغن: الرواية الثانية أحسن يعي كونه ليس من السبيل لأن سبيل الله عند 
الإطلاق لا يتناول إلا الغزو . 

ولأن الزكاة إنها تصرف إلى أحد رجلين : إما محتاج كفقير ومسكين ومكاتب 
وغارم » وإما من يحتاج إليه المسلمون كعامل وغاز وغارم لإصلاح ذات البين ) 
والحاج لا نفع للمسلمين فيه ولا يحتاج صاحبه إليه لأنه إنما يدفع إليه مع الفقر » والفقير 
لا فرض في ذمته فيسقط » وإن أراد التطوع به فتوفير ما يحج به على ذوي الحاجات 
من سائر الأصناف أولى . 


أما كون ابن السبيل من الأصناف الثمانية](2 ؛ فلأن الله تعالى ذكره في الآية 
المتقدم ذكرها فقال: #إوابن السبيل#]التوبة:60] . 

زان كرتران اسيل هو لسار 0 ا ا 
ارتل » ونا كلا كلك وحب أذ يكوة ابن اليل مسار لام أن لد 
بود سي : حت قلا يكر نامر لأن الأفسل إرادة لخقيقة . 

ولأنه لا يفهم من ابن السبيل إلا الغريم دون من هو وطنه وإن اننهت به المحاجة 
غايتها فوجب أن يحمل الاسم عليه 

وأما كون ما يعطى قدر ما يصل به إلى بلده فلأنه إنما جاز له الأحذ من الزكاة 
ليتوصل إلى بلده فلا يجوز أن يأخذ أكثر مما يدفع به ذلك » كما لا(" يجوز أن يأخذ 
الفقير أكثر مما يلفع به فقره . 


ْم 


كتاب الزكاة باب ذكر أهل الزكاة 


أما كون الأصناف المذكورة يعطون ما ذكر فلن من جاز دفع الزكاة إليه لمعنى 
جاز أن يعطى ما دام ذلك المعنى موجودا فيه لأن السبب اجوز للأأخذ باق فيتزتب عليه 
ما يقتضيه . 

وأما كونهم لا يزاد أحد منهم عن ذلك فلن الإعطاء هنا لمعنى فمتى زال ذلك 
المعنى لم يجز إعطاؤه بذلك السبب لأن الحكم ينتفي لانتفاء سببه . فعلى هذا الفقير 
والمسكين يعطيان قدر كفايتهما لأن عدم الكفاية هو اجوز فقدر بقدره . 

وقول المصنف رحمه الله: ما يغنيه ؛ يحتمل أن مراده ما يكفيه » ويحتمل أن يكون 
نبه على جواز الدفع ولو صار به غنياً » كمن يدفع له خمسون درهماً أو قيمتها من 
الذهب أو قدر الكفاية على اخحتلاف الروايتين فيما يحصل به الغنى ؛ لأن المانع من أحذ 
الزكاة الغنى وحين الدفع لم يكن غنياً . وشرط الخرقي : أن يكون المدفوع لا يخرج 
المدفوع إليه إلى الغنى . 

فعلى هذا لا يجوز أن يدفع إليه خمسين درهما أو قيمتها من الذهب أو قدر الكفاية 
جملة واحدة لأن الغنى لو سبق الدفع لم يجز فكذلك إذا قارن كالجمع بين الأحتين . 

والعامل أحرة عمله لأن السبب المحوز لأخذه عمله فوجب أن يتقدر.عقدار 
أجحرته . 

والمكاتب والغارم ما يقضيان به دينهما لأن السبب المجوز فيهما الدين فوجب أن 
يتقدر بالوفاء . 

والمؤلف: ما يحصل به التأليف لأن سببه التأليف فيقدر به . 

والغازي: ما تندفع به حاحته من مركوب وسلاح ونحو ذلك لأن سببه ذلك 


ىلا 


ل 0 
وصرح المصنف رحمه الله بقوله: وإن كثر لكلا يتوهم أنه لا يجوز أن يكون قدر 
نصاب لأن سبب الدفع ف ذلك الحاجة إلى ما ذكر فوجب أن يعطى ما بقي السبب 
عملا مقتضاه . 
وأما كون من له عيال يأخذ ما يكفيهم فلأن الحاجحة داعية إلى إزالة حاجتهم 


أما كونه لا يعطى أحد من ذكر مع الغنى غير الأربعة المذكورة فلقول البي وَيَكُ: « 
لا حظ فيها لغ ولا لقوي مكتسب 20" , وقوله: «لا تحل الصدقة لغنٍ ولا لذي مرة 
شرق روه الزمى" توقال» ديه مين 

وأما كون العامل والغارم والغازي يجوز أن يعطوا مع الغنى فلما روى أبو سعيد 
قال: قال رسول الله عَيُك: «لا تحل الصدقة لغ إلا لخمسة: عاق ف شيل الله ولعافل 
عليها أو لغارم . . . مختصر »20 رواه أبو داود . 

وأما كون المؤلفة قلوبهم يجوز أن يعطوا مع الغنى فلن إعطائهم لمعنى يعم منفعة 
المسلمين أشبه الغازي . 


أما كون الغارم والغازي وابن السبيل يردون ما فضل عن حاجتهم فلأن السبب 
زال فيجب رد الفاضل لزوال السبب . 


)1( أخرحه أبو داود ف سننه 511759 )١‏ ؟: ١١١7‏ كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وحد الغئي. 
(؟) أخرجه الترمذي في جامعه (1517) 7: 47 كتاب الزكاة؛ باب ما جاء من لا تحل له الصدقة. 
(9) أخرجه أبو داود ف سننه (/1771) 7: ١١3‏ كتاب الزكاة» باب من يجوز له أخذ الصدئة وهو غين. 


728 


كتاب الزكاة باب ذكر أهل الزكاة 


فعلى هذا لو أخذ الغارم شيئاً فوفى غرمه وبقي معه فضلة ردها ء [ولو أذ 
الغازي ففضلت فضلة بعد غزوه ردها » ولو أخذ ابن السبيا]7؟ ففضلت فضلة بعد 
بلوغه بلده ردها؛ لأن ذلك كله فاضل عن حاجتهم . 

وأما كون المكاتب يلزمه رد ما فضل بعد كتابته على المذهب فلزوال السبب الذي 
أحذ من أجله . ' 

وأما كونه لا يرد على قول الخرقي فلأنه عند أحذه فقير أشبه الفقير . 


أما كون من عرف بالغنى إذا ادعى الفقر » وكون الإنسان إذا ادعى أنه مكاتب أو 
غارم أو ابن سبيل لا يقبل قوله مع عدم البينة فلأنه قول يخالف الظاهر . 

وأما كون المكاتب إذا صدقه سيده [والغارم إذا صدقه غرعه لا يقبل لأن السيد]9© 
والغريم متهمان في ذلك . 

وأما كونه يقبل على وجهٍ فلأن الحق في العبد للسيد فإذا أقر بالكتابة قبل والغريم 
في معنى السيد فيقاس عليه . 

قال: أما كون من لم يعرف بالغنى إذا ادعى الفقر يقبل قوله فلن الظاهر صدقه . 

ولأن الأصل استصحاب حال الإنسان فإذا لم يكن معروفا بالغنى اقتضى 
الدسعاوع الى موادي 

وأما كون من رآه جلدا وذكر أنه لا كسب له يعطيه من غير بمين بعد أن يخبره أنه 
لا حظ فيها لغت ولا لقوي مكتسب فلما روى عبيدالله بن عدي بن الخيار «أن رجلين 
أتيا ابي اوهو يقسم الصدقة فسألا شيئاً فصّعّد فيهما البصر فرآهما جلدين » فقال: 
إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغئ ولا لقوي مكتسب 06 رواه أبو داود . 


)١(‏ في ب: أو الغارم. 
(9) ساقط من ب. 
5( أخرجه أبو داود في سننه 01789 711117 كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وحد الغْئي. 


لدف 


المتع ف فرج انديع 


أما كون من ذكر يقلد ويعطى على المذهب فلأنه يقلد ويعطى في حاجة نفسه 
فكذلك في وجود عياله . 
وأما كونه يحتمل أن لا يقبل ذلك إلا ببينة فلأن الأصل عدم العيال ولا يتعذر عليه 


إقامة البينة عليهم . 


أما كون من غَرِم في معصية ول يتب كمن استدان شيا فصرفه في شراء مر أو 
زنا ونحو ذلك » وكون من سافر في معصية كالمسافر إلى بللده قاصدا قطع الطريق أو 
لشرب الخمر أو للزنا ونحو ذلك لا يدفع إليه شيء من الزكاة فلأن الدفع إليهما إعانة 
لهما على المعصية وذلك غير جائز . ظ 

وأما كونهما يدفع إليهما مع التوبة على وجه قاله القاضي فلن إيفاء الدين واحب 
وليس بمعصية والإعانة على الواجب قربة لا معصية . أشبه من صرف ماله في المعاصي 
حتى افتقر ثم تاب فإنه يصرف إليه لفقره » والغارم في معصية وابن السبيل المسافر ف 
القشية كاه فلضق له 

وأما كونهما لا يدفع إليهما على وجه ؛ فلأنهما متهمان في إظهار التوبة . 

ولأنه لا يؤمن أن يعودا إلى ما كانا عليه . بخلاف من أتلف ماله فيها فإنه يعطى 


الحا عق ان . 


وأما كون صرف الزكاة ف الأصناف كلها يستحب ؛ فلآن في ذلك خحروجا من 
الخلاف وتعدادا للأشخاص المختافين من الجنس وتعميماً للأصناف اللاني ذكرها الله 
ا 

وأما كون الاقتصار على إنسان واحد من الأصناف الثمانية يجزئ فاعله فهر 
متضمن أمرين: 
)١(‏ سائط من ب. 


2,2: 


كتاب الزكاة باب ذكر أهل الزكاة 


أحدهما: أن الصنف الواحد يجرئه » وفيه روايتان: 

أحدهما: أنه يجزئه ؛ لأن البييق#اقتصر على ذلك فروي أنه قال لقبيصة: « أقم يا 
قبيصة حتى تأتينا الصدقة فتأمر لك بها »20 . 

والثانية: لا يجرئه ؛ لأن الله تعالى قال: لإإنما الصدقات للفقراء . 
الآية#[التوبة:6] أضاف من بملك إلى من يملك بلام التمليك وعطف بواو العطف 
فوجب استيعاب الأصناف الثمانية كما لو وصى لهم . 

ولأن الإضافة بالتعيين يقتضي التمليك كقولك: هذه الدار لزيد وعمرو فكذلك 
بالمة قالئضة الشراء والن امنا 

وثائيهما: أن الواحد من الصنف يجزئه : أما في العامل فلا خلاف فيه ؛ لأن 
الحاحة تندفع به . 

وأما في بقية الأصناف ؛ ففيه روايتان: 

إحداهما: يجزئ واحد قياسا على العامل «لأن النبيكقّةأمر بين بياضة بإعطاء 
صدقاتهم سلمة بن صخر»” وهو واحد . 

والثانية: لا بد من الصرف إلى ثلائة من كل صنف لأن الله تعالى قال: الها 
الصدقات للفقراء والمساكين#[التوبة:.+] وذلك جمع وأقل الجمع ثلاثة . 

والصحيح في المذهب أنه لا يجب تعميم الأصناف لما تقدم . 

ولأنه لا يجب تعميم كل صنف بالاتفاق . وقد ذكر الله صرفها إلى صنف واحد 
ف آية أخرى فقال تعالى: لإإن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتوتوها الفقراء 
فهو خير لكم#[البقرة:11؟] 1 

و «قال البيةيلعاذ حين بعنه إلى اليمن: أعلمهم أن عليهم صدقة توحذ من 
أغنيائهم فتزد في فقرائهم )!" فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنفاً واحدا . 

ولأن إيجاب تعميم الأصئاف يعسر وذلك منتف شرعاً قال الله تعالى: يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر[البقرة:18] . 
)١(‏ سبق تخريجه ص: 1لالا. 


زفة أخرجه أبو داود قٍِ سئنه 37119؟1) 716" تفريع أبواب الطلاق» باب قْ الظهار. 
(؟) سبق تخريجه ص: 5037". 


ناف 


الممتع في شرح المقنع 


أما كون صرف الزكة إلى أقاربه الذين لا يلزمه مؤونتهم يستحب فلأن الصدقة 
على القريب صلدقة وصلة لما يأني بعد . 

وأما كون تفريقها فيهم على قدر حاجتهم يستحب فلن اعتبار الحاجة أبلغ 
وأحسن في غير القرابة ففي القرابة أولى . 


أما كون دفع السيد زكاته إلى مكاتبه يجوز فلقوله تعالى: #إوآتوهم من مال الله 
الذي آتاكم#زالنور: 0 

ولأنه قد صار كالأحبي في باب المعاملة بدليل أنه يجزئٌ بينهما حكم الربا . 

ولأن الدفع تمليك وهو أهل لذلك . 

وأما كون دفع زكاته إلى غربئه يجوز فلأنه شخحص يجوز للغير دفع الزكاة إليه فجاز 
لمن ذكر دفعها إليه بالقياس على الغير . 

فإن قيل: الفرق بينه وبين الغير ظاهر؟ 

قيل: لا فرق بينهما إلا أنه يحتمل أن يعيدها إليه من دينه فينتفع بزكاته وذلك لا أثر 
له؛ لأن ذلك المعنى موجود في المكاتب ول يؤثر في منع الدفع . 


كلملا 


كتاب الركاة فصل [فيمن لا تدفع الزكاة إليد] 


شان فيمن لاتلفع الزكاة لمم 


أما كون الكافر لا يجوز دفع الزكاة إليه «فلقول النِيكقّ بلعاذ: أعلمهم أن الله قد 
فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم )21 . 

ولأنها مواساة تحب على المسلم فلم تحب للكافر كالنفقة . 

وأما كون العبد لا يجوز دفع الزكاة إليه فلأنه لا يملك بالدفع إليه » وما يعطاه فهو 
لسيده فكأنه دفعه إلى سيده . 


ولأن العبد تحب نفقته على سيده فهو غين بغناه . 

وأما كون الفقيرة الى لها زوج غي لا يجوز دفع الزكاة إليها فلآنها غنية بغناء 
زوجها ووجوب نفقتها عليه فهي كالولد يكون غنياً بغناء والده لوجوب نفقته عليه 
والجامع بينهما حصول الغنى بوجوب نفقتهما على عي . 

وأما كون الوالدين وإن علوا والولد وإن سفل والزوجة لا يجوز دفع الزكاة إليهم 
فلأنهم من عياله تحب نفقتهم عليه ففي دفعها إليهم غنى لهم عن نفقته وترفيه ماله لأنه 
يعود نفعها" إليه وبقاء ماله بزكاته فلم يجر كما لو أحذها لنفسه . 

وأما كون بئ هاشم لا يجوز دفع الزكاة إليهم فلقول اللبي وِيَك: «لا تحل لآل محمد 


إنما هى أوساخ الناس 00 أخر جه مسلم . 


.75717 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
في ب: نفقتها.‎ )5( 


() أخمرجه مسلم ف صحيحه (111) 1:091 كتاب الزكاةء باب ترك استعمال آل الي لاأعلى 
الصدقة. 


املا 


اماتخ ل شرح المقيع 


وعن أبي هريرة قال: «أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة ة فقال لبي عَد: كخ كخ 
ليطرحها وقال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة »20 متفق عليه . 

وأما كون مواليهم وقع هن اعتنه هاشمي لا يجوز دفع الزكاة إليهم فلما روى أبو 
رافع «أن رسول اللهبعتث رحلا من ب مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع: 
اصحبن كيْمًا نُصيب منها فقال: لا . حتى آتني رسول الْهوك فأ سأله . فسأله فقال: 
لا . إنا لا تحل لنا » وإن موالي القوم منهم »!© أحرجه أبو داود والنسائي والترمذي . 
وقال: حديث حسن صحيح . 


ولأنهم من يرثه بنو هاشم بالتعصيب فلم يجز دفع الزكاة إليهم كبى هاشم . 


أما كون بن هاشم يجوز لهم الأخذ من صدقة التطوع ف «لأن محمد بن علي 
رضي الله عنهما كان يشرب من سقاياتي بين مكة والمدينة » وقال: نما حرمت علينا 
الصدقة المفروضة » . 

ولأنه يجوز اصطناع المعروف إليهم وهو صدقة بدليل قوله يه: « كل معروف 
صدقة)0© حديث صحيح . 

وأما كونهم يجوز لهم الأخذ من وصايا الفقراء والنذر فلأنهما لا يقع عليهما اسم 
الزكاة والطهرة » ووجوبهما بإيجاب الآدمي أشبها الحبات . 


)001 أخرجه البخاري في صحيحه ١(‏ فد 047 كتاب الزكاة» باب ما يذكر في الصدقة للبيعك. 
وأخرجحه مسلم في صحيحه )٠١53(‏ 7: 7/51 كتاب الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول 
ايقل على آله وهم بنو هاشم. 

(1) أخرجه أبو داود ف ستنه ( ١75*235‏ كتاب الزكاة باب الصدقة على بِنٍ هاشم. 
وأخرجه اللزمذي في جامعه (191) : 47 كتاب الزكاة» باب ما جاء ف كراهية الصدتة لبي عي. 
وأخرحه النسائى في سننه (55015) ه: ١7‏ كتاب الزكاةء باب مولى القوم منهم. 

فيه أخ رجه البخاري في صحيحه (ه71ه) ه: 7١4١‏ كتاب الأدب» باب كل معروف صدقة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه )٠٠١8(‏ 7: 531 كتاب الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل 
نوع من المعروف. 
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كتاب الزكاة فصل [فيمن لا تدفع الزكاة إليه] 


وأما كونهم يجوز طم الأحذ من الكفارة في وجهٍ فلأنها لا تسمى صلقة وسببها 
حنث الآدمي أشبهت صلقة التطوع . 

وأما كونهم لا يجوز لهم أخذها في وجهٍ ؛ فلأنها طهرة لها مصارف أشبهت 
الزكاة . 


أما كون غير الوالد وإن علا والولد وإن سفل من سائر أقاربه الذين تلزمه مؤونتهم 
كأحيه وأخحته ونحوهما يجوز دفع الزكاة إليهم على روايةٍ ؛ فلأنه تقبل شهادتهم له فجاز 
الدفع إليهم كالأحانب . 

وأما كونهم لا يجوز دفع الزكاة إليهم على روايةٍ ؛ فلما ذكر في الوالد والولد. 

وأما كون الزوج يجوز أن تدفع زوجته زكاتها إليه على رواية ؛ ف «لأن البية قال 
رونب امرآة ارح سعودة زوخلف وولدك أحى من تضدقت عليهيع )7 . 

ولأنه لا يلزمها نفقته فلم يحرم عليه زكاتها كالأحني . 

وأما كونها لا يجوز لما ذلك على روايةٍ ؛ فلأنه أحد الزوجين فلم يجز الدفع إليه 
كالآخر . 

وهذه هى الصحيحة لما ذكر . 

ولأن الظاهر أن ما يأخذه يعود نفعه عليها فتكون قد قصدت التوسعة عليها بزكاتها 
وعود النفع إليها وذلك غير جائز . والحديث المراد به صدقة التطوع بدليل أنه ذكر الولد 
فيه ولا يجوز دفع الزكاة إليه قولاً واحداً . 

وأما كون ب المطلب يجوز دفع الزكاة إليهم على رواية ؛ فلدحوهم في عموم قوله 
تعالى: لإإنما الصدقات للفقراء . . . الآية[التوبة:٠]‏ حرج من ذلك بنو هاشم لمعنى 
يختص بهم فوجب أن يبقى فيمن عداهم على مقتضاه . 


)01 أخخر جحه البخاري ف صحيحه )١7317(‏ 7: الات كتاب الزكاة » باب: الزكاة على الأقارب. 
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الع ل شوج النيع 


وأما كونهم لا يجوز دفعها إليهم على روايةٍ ؛ فان البيقال: « إنا وبنو المطلب 
م نفترق ف جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شيء واحد »'" , وبنو هاشم لا يجوز 
لهم الأحذ فكذا من ساواهم . 

ولأن حرمان الصدقة حكم يتعلق بقرابة الرسول#فاستوى فيه بدو هاشم وبنو 
المطلب الذين هم وهم شيء واحد قياساً على سهم ذوي القربى من الخمس . ثم هو 
بدل الصدقة لقوله عِقكُ: «أليس في حمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس » وبنو 
المطلب يأخذون من حمس الخمس فلا يجمع لهم بين البدل والمبدل . 

وهذه هي الصحيحة؛ لأن دليلها بخص ,عثله العموم ويوجب إلحاق بي المطلب ببئ 
هاشم , وبنو هاشم لا يجوز لهم الأخذ من الزكاة فكذا بئو المطلب . 


أما كون من دفع الزكاة إلى من لا يستحقها غير الغ وهو لا يعلم ذلك مثل أن 
يدفعها إلى كافر لا يعلم كفره أو إلى ذوي القربى ولا يعلم أنهم كذلك أو نحو ذلك لا 
يجزئه فلأنه دفعها إلى من لا يستحقها ما لا يخفى حاله غالبا فلم يعذر بخطئه كديون 
الآدميين . 

وأما كون من دفع الزكاة إلى غي ظنه فقيراً لا يجزئه على رواية فلأن الفقر يعسر 
الوقوف عليه فاكتفي فيه بالظهور » كما اكتفي في جواز الدفع إليه » وكذلك لما سأل 
رجل النيظقمن الصدقة قال: «إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتنك حك )20 فاكتفى 
يإخباره عن نفسه فدل على أنه يجزئ وإن كان غنياً في الباطن . 


)١(‏ أخرحه النسائي في سئنه ١7١ :17/ )5١717/(‏ كتاب قسم الفيء. 
وأخرجه أحمد في مسنده )١51/5-0(‏ 1:5 41. 
)١(‏ سبق تخريجه ص: 7/الا. 


لك 


كتاب الزكاة فصل [في صدقة التطلوخ] 


فصل بق صلق اللو 


أما كون صلقة التطوع مستحبة فلأن الله تعالى مدح فاعلها وحثه على إخراجها 
فقال سبحانه وتعالى: لإإن المصدقين والمصدقات . . . الآيةأ[الحديد:8١]‏ . 

وقال عليه السلام: «ليتصدق الرجحل من ديناره » وليتصدق من درهمه » وليتصدق 
من صاع بره » وليتصدق من صاع تمره»"" . 

وروى أبو سعيد الخدري عن النبي أنه قال: «من أطعم مؤمناً جائعاً أطعمه الله من 
غار ابلق ومن شقن مؤمتاً على ظلما سقاه الله من الرتحيق المحتوم يم القيامة )7 .. 

وأما كونها أفضل ف شهر رمضان وأوقات الحاحات فلأن الحسنات تضاعف 
فيهما » وقد قال البي يِيّ: «من فطر صائماً فله مثل أجره»”" رواه التزمذي وصححه . 

وفي الحديث: «أن البيعيةكان في الحود كالريح المرسلة » وأحود ما يكون ف شهر 
7 


)١(‏ أتخرجه النسائي في سئنه (5 5 5؟) هلاءه كتاب الزكاة » باب التحريض على الصدقة. 
وأخرجه أحمد في مسنده )١8557(‏ ط إحياء التراث. كلاهما من حديث جرير بن عبدالله . 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (17/85) 153:؟ كتاب الركاة» باب في فضل سقي الماء. 
وأخعرجه الؤمذي في جامعه (449؟) 4: 7 كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. قال الرمذي: 
حديث غريب. : 

() أخخرجه النزمذي في جامعه (801) 8: 11/1 كتاب الصوم؛ باب ما جاء في فضل من فطر صائما. 

(1) أخرحه البخاري في صحيحه (48 ١١ :7” )7١‏ كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة. 
وأخرحه مسلم في صحيحه (1708) 187:5 كتاب الفضائل؛ باب كان الببيعقَأحود الناس بالخير 
من انريح المرسلة. 
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الممتع في شرح المقنع 


وأما كون الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة فلما روت أم كلثوم بنت عقبة بن 
أبي معيط عن النبي أنه قال: «صدقة الرجل على المسلم صدقة . وعلى ذي الرحم 


صدقة وصلة»07© : 


أما كون الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه تستحب فلن الفاضل 
تطيب النفس بإخراجه من غير كلفة ومشقة قال الله تعالى: #إيسألونك ماذا ينفقون قل 
العفو [البقرة:5١8]‏ . قال أهل التفسير: هو الفاضل عن حاجته وحاجة عياله . 

وأما كون من تصدق .ما ينقص مؤونة من تلزمه مؤونته يأثم فلأن النبيكّق#قال: « 
كفى بالمرء إنما أن يضيع من يقوت 76" رواه أبو داود . 

ولأن نفقة من تلزمه مؤوئته واجبة فإذا تركها أو بعضها أثم كسائر الواجبات . 


أما كون من علم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة له الصدقة .ماله كله 
ف «لأن أبا بكر رضي الله عنه تصدق يجميع ماله » وقال له رسول الله #ي: ما أبقيت 
لعيالك؟ فقال: الله سولف . 


- 
وأخرجه مسلم في صحيحه (7708) ١0:5‏ كتاب الفضائل؛ باب كان النيعأجود الناس بالخخير 
من الريح المرسلة. 

)١(‏ أخرحه التزمذي في جامعه (15/8) : 55 كتاب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة. قال 
الزمذي: حديث حسن. 
وأخرحه النسائي ف سننه (587؟) 97:ه كتاب الزكاة» الصدقة على الأقارب. 
وأخرجه ابن ماجة في سننه ( 15) ١:941‏ كتاب الزكاة» باب فضل الصدقة؛ كلهم عن سلمان بن 
عامر. 

(1) أخرجه أبو داود في سننه (1797) 7: ١7‏ كتاب الزكاة؛ باب في صلة الرحم. 

(1) أخرجه أبو داود في سننه )١717/4(‏ 74 7:1 كتاب الزكاة؛ باب في الرخصة في ذلك. والترمذي في 
جامعه (/771) 4 2:31 كتاب المنائب» باب في منائب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 


فى 


كتاب الزكاة فصل [في صدقة التطاوع] 


وحقيقة التوكل عدم الطمع في شيء يأتيه ويكون وائقاً بضمان الله في رزقه . 

وأما كون من لم يثق من نفسه لا يجوز له ذلك فلما روى جابر بن عبدالله قال : 
«جاء رجل إلى النِييّعثل بيضة من ذهب فقال: يا رسول الله! أصبت هذه من معدن 
فخذها لا أملك غيرها . فأعرض عنه . ثم جاءه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك 
فأعرض عنه . ثم جاءه من قبل ركنه الأيسر فقال مثل ذلك فأعرض عنه . فجاءه من 
حلفه فأحذها منه فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته أو عقرته . ثم قال: يأتي أحدكم .ا 
علك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس . حير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » 
وليبدأ أحدكم يمن يعول "2 رواه أبو داود . 

وأما كون من لا صبر له على الضيق يكره له أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة 
فلن التقتير والتضييق مع القدرة شح وبخل نهى الله عنه وتعوذ النبيّكامنه”" . وفيه سوء 
الظن بالله تعالى . 


)١(‏ أرجه أبو داود ف سننه 0171779 7:17 كتاب الزكاة» باب الرحل يخرج من ماله. 

(1) أخحرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال: (( كان البييقايقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحزن والعجز والكسل والجين والبخل وضلع الدين وغلبة الرحال » )5٠٠١8(‏ ©: 5747 كتاب 
الدعوات»؛ باب الاستعاذة من الجين والكسل. ومسلم في صحيحه ٠١175 :54 )17١5(‏ كتاب الذكر 
والدعاء» باب التعوذ من العجز والكسل وغيره. 
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انهى بعون اتلد تعالى المز. الأول 


ويثلوة الجز. الثانى ىأولمكتاب الصيام 


ااا #3115010190 


مقدمة الطبعة الثالنة شث 0 
المبحث الأول: حياة المؤلف 0 كو 
اللبحث الثابي: ترجمة الإمام موفق الدين ابن قدامة ‏ 1 ١١‏ 
المبحث الثالث: أثمية كتاب الممتع في شرح المقنع [ْ و7 
الملبحث الرابع: منهجه في كتاب الممتع [ 7 
لمبحث الخامس: موارده في كتاب الممتع 0 اه؛ 
المبحث السادس: النسخ الخطية للكتاب 0 هه 
نفاذج من المخطوطات | عو 
إمتنت العيف] م 

٠‏ كان الظهازة 0ه 

[ باب المياه [ْ 1 

4000 فصل [في الماء الطاهر غير المطهر]‎ ٠ 

0 [ باب الاستنجاء‎ ٠ 

[ باب السواك وسنة الوضوء ْ [ ين 

. باب فرض الوضوء وصفته 14800 

[ باب مسح الخفين ْ٠‏ 8 

[ باب نواقض الوضوء [ 5 

فصل [نٍ الأغسال المستحبة] | كما 


فصل [فرائض التيمم] 0 4م56 
| باب إزالة النجاسة ْ٠‏ 1" 
فصل [في المبتدأة] 40000" 
٠‏ فصل [في المستحاضة] ْ٠‏ خالا 
[ كتاب الصلاة ش. 6" 
5 الأذان والإقامة 1ْ ل 
عاك شروط الصلاة ْ ”> 
| ياب سار العورة | هوم 


» فصل [في اللباس]‎ ٠ 
باب اجتناب النجاسات مانا‎ | 


| باب استقبال القبلة هلم 
باب النية ْ٠‏ سن 
فصل [ف مكروهات الصلاة] 0 0 
عالق أركان الصلاة] ٠ش‏ 8 
ا ا 00 
فصل [العصورق انلام ْ٠‏ حلت 
| فصل [في سجود السهو] م0 
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. باب صلاة التطوع ْ 

. فصل [فِ سجود التلاوة] د 
قصل ف أوقات النهى [ اك 
كاب عياف لاط 0 لم 
فصل ف الأقانة ا 
تقل وق أننا وول اكيم وام [ 3 
عاب صا أمل الأعثار اموع 
فصل في المجمع ١‏ 
| فصل في صلاة المخوف 7 اه 
00 الصلاة إذا اشتد النوف] ْ د 
لاله قرم ظ 1 
| فصل [في مستحبات اللجمعة] 0 
500 [ 0 
ابعضاة اتسينا ممه 
كتاب الجنائز 0 4ه 
شرن سلطا )ليت [ 5 
٠‏ قصل في حمل الميت ودقنه 0 
| فصل زف زيارة القبور] ظ ا 


ؤآ2آ 0‏ اا ل ‏ لااا ااااا 000 


[ باب زكاة بهيمة الأنعام ْ٠‏ 1 
[ فصل [ف زكاة البقر] [ْ 1/8 
فصل [ف زكاة الغنم] س9 
1 ة الخارج من الأرض [ 2,2 
[ فصل [في الخارج من الأرض] ْ٠‏ 01 
٠‏ فصل [قْ زكاة العسل] ْ٠‏ 77 
فل رار ة المعدن] [ سف 
فصل ف زكاة الركاز] اول”ل 
[ باب زكاة الأثمان ٠‏ ضرف 
٠‏ فصل [ف زكاة الحلي] 0 لاسا 
06 العروض ْ٠‏ 7 
007 ة الفطر ْ٠‏ ,ى[2, 
ِْ فصل [بي الواحب في الفطرة] 0 مه" 
[ْ باب إخراج الزكاة [ 73 
ْ٠‏ باب ذكر أهل الزكاة [ْ فف3 
لانن الزكاة إليه] [ 71 
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